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أنا لست إلا قاض في جهاز العدالة ، لم يخطر على بالي في أي وقت من الأوقات "....

الاهتمام بأسس الوقاية من الإجرام لأن وظيفتي لم تكن هناك ، بل على العكس فقد كانت 

الطويلة في ولا تزال في العقاب ، لا في الحماية ، كرست حياتي تبعا لمهنتي القضائية 

محاربة المنحرفين حربا سجالا لا هوادة فيها ، سلاحي الوحيد الذي أعرفه ووضعه القانون 

تحت تصرفي هو سلاح العقاب التقليدي ، أوزع الأحكام القاسية والشديدة أحيانا على 

بين نوعية  جيش من المجرمين والمتمردين ضد المجتمع ، ساعيا ما أمكن إلى التوفيق

من زملائي  نهية الجريمة ، وكنت أسائل نفسي دائما كما كان الكثيروالعقاب وما

يتساءلون أيضا عما أذا كان هذا السلاح قد أصبح في يدنا غير ذي شأن ، وقد شعرت 

ولا أزال أشعر بكثير من الألم والمرارة بما كان يشعر به أولئك الذين تحدثنا عنهم الأساطير 

كلما قطعوا رأسا من رؤوس هذا المسخ تنبت محله  او أنهم كانوا يحاربون المسخ ، فكان

رؤوس ورؤوس ، وقد تعاقبت السنوات وأنا ألاحظ بدهشة أن عدد المجرمين لا يزال 

المنفى أوالى  إلى السجن أو ممستقرا إن لم يصبح متزايدا ، وأنه كلما كنا نرسل الكبار منه

". ممنهالمقصلة كان غيرهم يخلفهم في نفس الطريق بأعداد أكثر   

   1959. Maurice Patin                                  القاضي السيد :  

 

 

 

 

إن إنارة قنديل واحد في زاوية شارع مظلم وضيق أكثر فائدة من وضع حراسة رجال " 

".الشرطة أو إقامة سجن فيه   

  . فاري وأنر يك                                           

 

 

 

 



 

داءــــــإه  
 

 

 

والدتي الحبيبة أطال االله عمرها............إلى التي أحظى بكرم االله علي من أجلها  

 

الذي علمنا كيف يموت الكبار......روح والدي....إلى الروح الطاهرة في مستقرها   

 

إخوتي ..................إلى من ينتظرون نجاحي دوما بمحبة وصدق   

 

زوجتي ................وحلم الحياة إلى من شاركتني حلم هذه الرسالة  

 

...وحسام نسمتها .........بسمة العمر: إيمان......إلى استمرار الحياة وتجدد الأمل   

 

 

 

..إلى كل من علمني حرفا             

 

تحية حب واحترام ..............                                               

 

 

 

 

 

 



 

راتـــــتشك  
 

 

 

 

يشرفني وقد وفقني االله لانجاز هذا البحث أن أتقدم بأسمى آيات الاحترام وأصدق         

محمد رمضان ، الذي تفضل بالإشراف : معاني الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتور 

.على هذا البحث والذي ملأني بثقته وتوجيهاته فجزاه االله عنا خير الجزاء   

 

أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 

بقبول الاشتراك في مناقشة هذه الرسالة ، وانه ليشرفني أن أقف بين أيديهم لتحظى 

.رسالتي بتوجيهاتهم   

 

أساتذة كلية الحقوق وأساتذة فرع ....إلى هيئة التدريس بجامعة تلمسان العامرة 

.أخلاقهم الأنثروبولوجيا الذين شملونا بعلمهم و   

 

 

 

  

 
   

 

 
 



دمةــمق  
 

منذ أن كان الإنسان كانت الجريمة ، فالجريمة ظاهرة قديمة قدم الشعوب والمجتمعات     
وقد لازمت الجريمة الإنسان منذ أول لحظة له في الأرض حينما قتل قابيل شقيقه هابيل 

الصغيرة التي  خارقا بذلك أول قاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي ظهرت لتصون الجماعة
.كان عضوا فيها   

فالجريمة داء خطير يسري في المجتمع فيهد أركانه ويضعف بنيانه ، هذا الداء المزمن      
تشعبت صوره وأخطاره وازداد انتشاره رغم كل ما تملكته البشرية خلال كل مراحل حياتها من 

.أدوات الكفاح والوقاية   
وصل إلى ما وصل إليه على سلم التطورالتقني  دورغم ان الإنسان في هذا العصر ق      

والتكنولوجي وأنجز من التقنيات والاختراعات والوسائل ما يشبه المعجزات التي كان من 
المفترض فيها أن تخفف عنه عناء الجريمة وشرها ،إلا أن الجريمة بقيت كما هي تعصف 

خترعها الإنسان وطوربها حياته بحياته وممتلكاته بل على الأكثر من ذلك فان التقنية التي ا
كانت سببا لبروز أصناف جديدة من الجرائم واختصرت له مسافة ارتكابها، وعقدت على 

أجهزة الأمن والعدالة ضبط الجريمة وكشفها، بل أنها أظهرت للوجود صورا جديدة من 
.الجريمة روعت الإنسان وعصفت بأمنه حتى في حياته الخاصة   

ة عديد الفقهاء ورجال القانون والعدالة والفكر ، شغلتهم دراستها من وقد شغلت الجريم     
حيث تحديد أسبابها ودوافعها ووسائل مكافحتها والحد منها وأساليب الوقاية منها، ولما كانت 

الجريمة ظاهرة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الاجتماعية التي تنبع منها،ولما كانت 
منظومتها الاجتماعية والثقافية كان طبيعيا ان تتعدد رؤى الفقهاء  المجتمعات تختلف في

ومدارسهم في التعامل مع الجريمة، فترجع المدرسة البيولوجية الجريمة إلى عيب خلقي في 
التكوين البيولوجي لمرتكبها ، وترجع المدرسة النفسية والعقلية الجريمة إلى انحراف نفسي أو 

.ة الاجتماعية إلى العوامل الاجتماعية المتعددة مرض عقلي ، وترجعها المدرس  
وليس هذا الاختلاف بالأمر الغريب لان السلوك الإجرامي مسالة معقدة التركيب فهو 

بيولوجية ، نفسية ، اجتماعية مما جعل السلوك الإجرامي : خلاصة لتفاعل ثلاثة عوامل 
تلاف ظروفه محل دراسات بصوره المتعددة وذكاء مرتكبه ، وتعدد أسبابه ودوافعه واخ



مضنية وشاقة تكفلت بها فئة من العلوم أهمها الانتثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع 
.الجنائي وعلم الإجرام والعقاب   

وقد عملت المجتمعات منذ القدم جاهدة على الحد من الجريمة ، أسلوبها في ذلك      
، وقد كان الانتقام الفردي هو الصورة البدائية العقوبة باعتبارها رد الفعل الاجتماعي للجريمة 

الأولى لرد الفعل الاجتماعي ، حيث كان المجني عليه يقتص لنفسه بنفسه أوأفراد أسرته وهو 
من كان يحدد مقدار الإيلام الذي يجب أن يمس الجاني ، ثم تطور الانتقام الفردي إلى 

.جماعي اثر نشأة القبيلة   
بمعناها الدستوري الحديث وبسطها لسلطتها وسيادتها على إقليمها  ومع نشأة الدولة        

ومن فيه ، ظهرت فكرة العقوبة بمعناها القانوني والتي هي إيلام يوقع على الجاني مقابل 
وتولى المجتمع .الضرر الذي ألحقه بالمصالح العامة للمجتمع بناءا على محاكمة عادلة 

هذا الشخص المعنوي المسمى بالدولة خاصة المؤسسة ممثلا في مؤسساته الرسمية المشكلة ل
التشريعية ، تولى عملية التشريع وبيان الأفعال التي تعتبر جرائم ، وقرر لها ما يناسبها من 
عقوبات وأصبحت تلك النصوص قواعد يجب أن يخضع لها الجميع باعتبارها صادرة عن 

على )الجزاء( لتنفيذية تنفيذ العقوبة الإرادة الشعبية ، كما تولى المجتمع من خلال سلطته ا
.كل من اعتدى على قيمة من القيم التي تحميها القواعد الجنائية   

وقطعت المجتمعات في ذلك أشواطا مهمة في إقرار العدالة إلا أنها ومع ذلك بقيت لا       
تها في تزال عرضة للفعل الإجرامي ، فانتقل الحديث والبحث إلى دائرة العقوبة ومدى فاعلي

.الحد من الجريمة   
وقد أثارت دراسة الجزاء الجنائي الكثير من الجدل الفقهي والاجتماعي والفلسفي حول      

مدى فعالية العقوبة ، الأمر الذي فسح المجال لظهور عديد النظريات والمدارس ، والتي 
العام ،  اختلفت حول موضوع غرض العقوبة فاتجهت المدرسة التقليدية إلى فكرة الردع

وذهبت المدرسة التقليدية الجديدة إلى الجمع بين فكرتي العدالة والمنفعة ، أما المدرسة 
الوضعية التي اعتمدت المنهج العلمي وما انتهى إليه كل من علم الانتروبولوجيا الجنائية 

وعلم الاجتماع الجنائي من نتائج تجريبية حيث نادت بالردع الخاص كغرض للعقوبة ، أما 
لمدرسة الوسطية التوفيقية فقد أخذت من كل مدرسة سبقتها ما انتهت إليه وحاولت التوفيق ا

بين مختلف النتائج ، حتى ظهرت في الأخير حركة الدفاع الاجتماعي الحديثة التي انطلق 



أصحابها من مفهوم الإنسانية أو الجانب الإنساني للمجرم ومفاهيم الإصلاح والتأهيل 
.والتناسب   

وتميزت الشرائع السماوية بفلسفتها وسياستها الجنائية في لتعامل مع الجريمة حيث      
 قانفردت الشريعة الإسلامية بساستها التي تجمع بين مفهوم الإنسانية وتضعه موضعه اللائ

وبين حماية المجتمع وقيمه التي تتطلب أحيانا التضحية بالمجرم حيث العقاب عندها طهرة 
حيث صارت السجون اقرب إلى الفنادق منها -تغال في مبدأ الإنسانية  من الذنب ، فهي لم

ولم تتطرف مع المجرم أيضا حيث عرفت غيرها من المدارس  -إلى المؤسسات العقابية
.العقوبة في أشد وأبشع صورها   

إن الجريمة تعكس حالة الفساد التي يعيشها المجتمع وتعبر عن خلل يعتريه وتصور       
طرب ، حيث تكون الحقوق العامة والخاصة محل اعتداء مستمر ولذلك فان واقعه المض

.جهودا فعالة يجب بذلها لمعالجته ووقايته  
ولم تعد الجريمة ظاهرة محلية بل تعدت أقاليم الدول لتصبح ذات بعد دولي مما صار       

للوقوف على  يعني المجموعة الدولية ككل ، وهو ما استنهض الهيئات الدولية في مؤتمراتها
.حقيقة الظاهرة الإجرامية على المستوى الدولي والإشارة إلى خطرها وضررها المحلي   

واتصافها بالصفة الدولية كجريمة الارهاب والجريمة المنظمة لا ينفي عنها صفة       
المحاية أو الوطنية على اعتبار الخصوصية التي يتميز بها كل مجتمع ، لأن الجريمة 

.اقتصاديا وثقافيا وسياسيا معينا هو بالدرجة الأولى وضع محلي تعكس وضعا   
 –الذي صار جليا فيه أن الحلول غير التكاملية أصبحت غير ذات فائدة  -هذا الوضع 

برنامج السياسة الجنائية التي تتطلب : اصبح يفرض ضرورة اعداد برنامج تكاملي شامل هو 
قاب وسياسة الوقاية والسياسة الاجرائية ، ونحن اعادة النظر في سياسة التجريم وسياسة الع

أولوية اعادة النظر في فلسفة العقوبة ، وبناء عليه قصرنا البحث  –حسب اعتقادنا  –نرى 
.  على سياسة الجزاء وما يرتبط به دون سياسة التجريم   

 
 

: أهمية البحث *   



ة  المعاصرة وهو مجال لم تأتي أهمية البحث في كونه ينتمي إلى أبحاث السياسة الجنائي -
الذي   -حيث تكاد تنعدم الدراسات فيه في الجزائر حسب علمنا  -يحظ بالاهتمام الكافي

.يتناسب مع حاجة الحكومات العربية إلى وضع سياسة جنائية شاملة   
وان كان المنطلق  –يكتسب البحث أهمية أيضا في انه بحث تشترك فيه عدة علوم  -

هي في الأصل العلوم المكونة لعلم الإجرام والعقاب ،  –ولوجيا الجنائية الرئيس علم الانتروب
.حيث ياتي علم السياسة الجنائية الذي ينظم نتائج هذه العلوم ويصوغها في خطة شاملة   

يكتسب البحث أيضا أهمية في كونه يعالج أزمة واقعية تنخر جسد المجتمعات من الداخل  -
حتى  –ا كانت الجريمة ملازمة للإنسان لوجود نزعة الشر فيه هي أزمة الجريمة والفساد ،وإذ

فان البحث في السياسة الجنائية يظل حيا بحياة  –وان وصلت أحيانا إلى حدها الأدنى 
.الإنسان   

 
:أهدافه *   
.الوقوف على السياسة الجنائية الوطنية وتلمس مواقع الخلل فيها  -  
جارب الدول في هذا المجال والاستفادة من الخطط الانفتاح على الآخر ، والاطلاع على ت -

.والسياسات الرائدة   
المصدر  –إعادة ترتيب آليات السياسة الجنائية الوطنية بدءا بالفصل في مسالة المصدر  -

.الذي تستمد منه السياسة الجنائية   
 

: إشكالية البحث *   

الجنائية التي جعلت اهتمامها في ظل هذا الاختلاف المتباين بين المدارس الكبرى للسياسة 
ظاهرة الجريمة ، وفي ظل تجارب الدول وخططها الوطنية واستراتيجياتها الخاصة التي تتميز 

، وفي ظل الرؤى التي صاغتها المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة ، تطرح  ةبالذاتي
ن خلال برنامج م –هل صاغت الدولة الجزائرية : إشكالية البحث في صورة سؤال ملح 

سياسة جنائية فاعلة ؟ وهل استطاعت تحويل هذه  –تكاملي لمؤسساتها بدءا بالتشريع 
السياسة إلى برامج تنفيذية تحمي المواطن في نفسه وممتلكاته ، خصوصا وان الإحصائيات 

 وتقارير المنظمات الدولية تقدم عن الدول العربية أرقاما غير مريحة تماما؟



الوسيلة الناجعة للحد من الجريمة ؟ وماهي الحلول المقترحة في هذا المجال  وهل تعد العقوبة
 ؟
 

:  منهج البحث*   
اقتضت طبيعة البحث استخدام أكثر من منهج حيث اتبعنا المنهج الاستقرائي لتأصيل       

المبادئ والقواعد السائدة في اغلب النظم القانونية ولاستقراء رؤى المدارس المختلفة 
ريات المتعددة وما انتهت إليه من نتائج ، كما استخدمنا المنهج التحليلي لتحليل والنظ

.الظواهر المعاصرة والتعامل مع آراء الفقه وتقارير المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة   
إضافة إلى المنهج المقارن كمنهج رئيس في البحث لاعتمادنا على الدراسة المقارنة بين 

.الدولي وتجلياته في التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية  التشريع الجنائي  
 

  :الخطة العامة * 
: قسمنا بحثنا إلى     

الانتروبولوجيا الجنائية والسياسة الجنائية والعلاقة : وتناولنا فيه بالدراسة : الباب الأول 
.بينهما والتطور الذي حصل في الموضوع محل الدراسة منهما   

العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة : وتناولنا فيه : الباب الثاني   
الوقاية في السياسة الجنائية المعاصرة : تناولنا فيه بالدراسة : الباب الثالث   
الجوانب الإجرائية في السياسة الجنائية المعاصرة : تناولنا فيه بالدراسة: الباب الرابع   

  
      

  

  

  

  :ة الجزائية في الفكر والتشريع الوضعي السياس: الفصل الأول 

التي هي ) السياسة العقابية( ط الضوء على السياسة الجزائيةتهدف الدراسة الى تسلي       
الجزء الأكبر والاهم للسياسة الجنائية ، ويعتبر الموضوع من مواضيع علم الاجرام والعقاب 



عليه سنبدأ ببيان الانتروبولوجيا الجنائية الذي تعتبر الانتروبولوجيا الجنائية وجهه الثاني ، و 
  .وحضورها في الحقل الجنائي

   
  :العلوم الجنائيةمن  وموقعها الانتروبولوجيا الجنائية :1المبحث 

   :مفهوم الانتروبولوجيا الجنائية  :أولا 
 تعتبــر الأنثروبولوجيــا أحــد الفــروع العلميــة الحديثــة التــي اهتمــت بدراســة الإنســان و مشــكلاته  

 Anthropo:مكونــة مــن متــرادفين anthropologieوقــدجاءت كلمــة  الفرديــة و الإجتماعيــة،
و بــذلك يكــون " التــي تعنــي العلــم أو الدراســة المنهجيــة العلميــة  logieالتــي تعنــي الإنســان و 

  1"هو الدراسة العلمية للإنسان :انثروبولوجي: المفهوم اللفظي ل 
لعلـــم الـــذي يعنـــى بدراســـة الإنســـان فـــي كـــل جوانـــب ا: و يقصـــد بهـــا فـــي المفهـــوم الاصـــطلاحي

  .2"و هي علم يختص بدراسة التاريخ الطبيعي للإنسان بجميع أجناسه البشرية"حياته 
و قد تميزت الدراسات الأنثروبولوجيـة بـالنظرة الكليـة الشـاملة مسـتخدمة المـنهج التكـاملي الـذي 

  .يهدف إلى تحديد جميع عناصر الحضارة في مجتمع ما
تعتبــــر الدراســــات الأنثروبولوجيــــة بمفهومهــــا العــــام أوســــع الدراســــات الاجتماعيــــة نطاقــــا و و " 

  :أشملها موضوعا و أغرزها مادة فهي تدرس الإنسان من زاويتين
و  الفيزيقيــة مـن حيـث كونـه فــردا أو جـزءا مـن الطبيعـة و هــو مـا عـرف الانثروبولوجيـا  .1

 -العقــــل –وظــــائف الأعضــــاء : كـــذا الموروفولوجيــــا، حيــــث درســــت الإنســــان فـــي ذاتــــه
  .إلخ....السلوك الفردي

يتواصــل مــع الآخــرين و هــو مــا عــرف بالأنثروبولوجيــا  ااجتماعيــ امــن حيــث كونــه كائنــ .2
 .التي تدرس علاقة التأثير و التأثر بالمحيط الاجتماعي 3"الاجتماعية

أجـل التخطـيط و تظهر الأهمية التطبيقية للانثروبولوجيا نظرا لحاجتنا إلى البحـث العلمـي مـن 
مواجهـــة المشـــكلات التـــي يتعـــرض لهـــا المجتمـــع للحيـــاة أفضـــل، و حتـــى تتـــاح الســـبل الكفيلـــة 

ظــاهرة الجريمــة، فمــع التغيــرات تــزداد الحاجــة إلــى العلــم و أدواتــه و إلــى فهــم الظــواهر  كتنــامي
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يجمـع ن يكون ذلك إلا من خلال المقاربات الأنثروبولوجية لأنها علـم مركـب لفهما صحيحا و 
  .بين علوم عدة كالبيولوجيا و علم النفس و علم الاجتماع و السياسة و غيرها

إلــى أن معرفتنــا بالأنثرولوجيــا تســاعد علــى النظــر بحريــة أكبــر إلــى " فرانــز بــواس"ار شــو قــد أ
  4"المشكلات الحديثة

ـــــي عـــــام  الأنثروبولوجيـــــا و المشـــــكلات : كتابـــــا عنونـــــه ب" جـــــون بـــــودلي"أصـــــدر  1976و ف
نســان، فــي دلالــة علــى أن الانثروبولوجيــا عمومــا أصــبح موضــوعها الرئيســي هــو المعاصــرة للإ

إلـى عوامــل ذاتيـة فــي الإنســان و  زىالبحـث فــي أسـباب التخلــف، و عوامـل التحضــر، التـي تعــ
  .إلى عوامل غير ذاتية تتعلق بالمحيط الذي يتفاعل معه

ن زاويـة الخبـراء الـذين مـكـون إن رؤية الباحث الأنثروبولـوجي للمشـروعات الإنمائيـة، لا ت     
خططــوا لهــا و حــددوا خطواتهــا التنفيذيــة و إنمــا مــن زاويــة الأشــخاص المســتفيذين منهــا والــذين 
توجه إليهم تلك المشاريع، فهو لا يبحث في مدى توازن تلـك المشـاريع و لا فـي غناهـا المـالي 

جـة المسـتهدفين منهـا ولا في مسـتوى أدائهـا بقـدر مـا يبحـث فـي مـدى أخـذها بعـين الاعتبـار حا
بعـــين الاعتبـــار مســـتواهم الثقـــافي و الاجتمـــاعي و مـــدى  -المشـــاريع –إليهـــا، و مـــدى أخـــذها 

و كثيــــرا مــــا كانــــت عمليــــات التنميــــة فــــي الــــدول الناميــــة موضــــع اهتمــــام علمــــاء  ،تقــــبلهم لهــــا
فـي  الأنثروبولوجيا في بريطانيا، خاصة بعد أن وجهوا دراساتهم نحو عوامـل التغيـر و الصـراع

: كتــــــاب: التــــــي أصــــــدرت عــــــدة دراســــــات أهمهــــــا" لــــــويس ميــــــر: "مالمجتمعــــــات و مــــــن أبــــــرزه
فـــي المـــرات القليلـــة التـــي تمـــت " الـــذي ذكـــرت فيـــه أنـــه  1984الأنثروبولوجيـــا و التنميـــة، ســـنة 

ــــى رؤيــــة السياســــات  ــــا أوضــــحت ملاحظــــاتهم القــــدرة عل الاســــتعانة فيهــــا بعلمــــاء الأنثروبولوجي
لا مــن موقــع علــوي أي مــن خــلال أعــين صــانعي هــذه السياســات و  الإنمائيــة فــي حالــة عملهــا

فـي المـدخل  قـوةإنما من موقع سفلي أي من خلال أعين المستفيدين منها، و هذا هو مكمـن ال
الأنثروبولــوجي الــذي يمكــن أن يســتفيد منــه لــيس فقــط واضــعوا المشــروع الإنمــائي و منفــذوه و 

  .5"ذالتنفي عدإنما أيضا الخبراء المقومون له ب
إلا أنـــه تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن معظـــم مـــا يطلقـــه البـــاحثون الإنثروبولوجيـــون مـــن تحـــذيرات فـــي 
مجـــال التنميــــة هـــي تحــــذيرات بعديـــة، تــــأتي كنتيجـــة لمــــا يقومـــون بــــه مـــن دراســــات بعـــد تنفيــــذ 
ـــأتي دراســـاتهم توضـــح كيـــف أن مشـــروعا مـــا فشـــل فـــي تحقيـــق أهدافـــه  ـــة، فت المشـــاريع التنموي
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لفشل التي يكون في الغالب أهمها عدم دراسة مساحة التنفيـذ دراسـة قبليـة باحثين عن أسباب ا
  .كافية أي عدم التلاؤم بين المشروع ومساحة التنفيذ أو الأشخاص المستهدفين

و لـــذلك فـــإن المنطـــق يقتضـــي أن تســـتند المشـــاريع التنمويـــة علـــى دراســـات أنثروبولوجيـــة قبليـــة 
يبــة عــن المســاحة المســتهدفة منهــا أو كعضــو يــراد جــادة حتــى لا تكــون المشــاريع التنمويــة غر 

زرعه في جسم يرفضـه، ولا بـد للدراسـات الانثروبولوجيـة أن تكـون قبليـة حتـى لا تصـبح عبـارة 
و الباحــث " لــويس ميــر"و قــد اتفــق رأي كــل مــن الباحثــة  .عــن دراســات لاحقــة لمشــاريع فاشــلة

ها الخبــراء ســواء كــانوا ضــعالتــي يعلــى أنــه يجــب أن لا تنفــذ الخطــط الجــاهزة " وارد جودينــاف"
وطنيـــين أو كانـــت خططـــا مســـتوردة أو كـــان واضـــعوها أجانـــب و كأنهـــا قوالـــب جامـــدة يحتـــاج 

  .المستهدفون منها إلى أن يتغيروا هم ليصبحوا منسجمين معها
إن البحــث الانثروبولــوجي أقــدر مــن غيــره فــي الكشــف عــن التنظــيم الــداخلي للأنســاق المعرفيــة 

  .ي تجري في أوطانها عمليات التنميةلدى الشعوب الت
و في الواقع فإن ظهور هذا العلم ليس سوى امتداد للنزعـة التطوريـة التـي طغـت علـى السـاحة 
العلمية حيث بدأت فروع عملية متخصصة تنشق عن علـم الإنسـان أهمهـا علـم الأنثروبولوجيـا 

كوينـــه العضـــوي و و هـــو حقـــل جديـــد يخـــتص بدراســـة الإنســـان المجـــرم مـــن حيـــث ت" الجنائيـــة 
التشــــريحي و الفيزيولــــوجي و العقلــــي، و قــــد اســــتعان هــــذا العلــــم بقواعــــد المــــنهج العلمــــي مــــن 

  .6"ملاحظة علمية، إلى فحوص مختبرية و تشريحية، إلى دراسات اجتماعية و نفسية
ليشـمل بالدراسـة جميـع الجوانـب البيولوجيـة و  -الإنثروبولوجيـا الجنائيـة –و قد امتـد هـذا العلـم 

ولوجية و الفعلية و النفسية للإنسان المجرم إلـى كـل مـا مـن شـأنه أن يجعـل فيزيلتشريحية و الا
غيــر ) عوامــل(مــن الإنســان مجرمــا، ســواء كــان الأمــر يعــود إلــى أســباب ذاتيــة أو إلــى أســباب 

ذاتية، فهو علم يبحث في الأسباب متكاملة و فـي كيفيـة معالجتهـا و الوقايـة منهـا و قـد عـرف 
ديم و الحديث على السواء دراسات مهمة و كتابات عديدة فـي الأنثروبولوجيـا الجنائيـة الفقه الق

  .7تدل على أهميته التطبيقية
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و إن كــان لــومبروزو هــو مــن " يعــود ظهــور الأنثروبولوجيــا الجنائيــة إلــى مــا قبــل لــو مبــروزو 
و مؤســس فقــد كــان للأبحــاث التــي قــام بهــا لــومبروز " كــان لــه فضــل الســبق فــي إظهارهــا كعلــم

المدرسة الوضعية الايطالية فضل السبق فـي إظهـار علـم البيولوجيـا الجنائيـة و الانثروبولوجيـا 
  .8"الجنائية

إلــى الطــابع  تفتقــرو قـد كانــت معظــم الدراســات الأنثروبولوجيــة الجنائيــة التـي ســبقت لــومبروزو 
يــف وز ج"نســي العلمــي المنهجــي حيــث ظهــر مــا يعــرف بعلــم فراســة الــدماغ علــى يــد العــالم الفر 

فـي " جـال"و تتمثـل دراسـات  ،و بدأ هذا العلـم يشـق طريقـه إلـى كـل مـن أوروبـا و أمريكـا" جال
  .كشف العلاقة بين شكل الجمجمة و الوظائف و الملكات العقلية و النفسية

ـــة "  ـــت هـــذه المحـــاولات قـــدرا مـــن القبـــول حيـــث اعتمـــدت إدارة الســـجن الشـــرقي بمدين و قـــد نال
  . 1865، 1855ة عليها في عملية تصنيف المجرمين خلال سنوات فيلادلفيا الأمريكي

  9".مد طويلا في وجه الدراسات السلوكية الحديثة صإلا أن هذه المحاولات لم ت
و لكـــن يبـــدو أن رؤوس المجـــرمين و جمـــاجمهم بقيـــت تســـتهوي البـــاحثين فـــي الجريمـــة لكشـــف 

بـــالجنون " جروهمـــان"و " برتشـــاردو " مـــايو"ســـبابها و عوامـــل الإجـــرام الذاتيـــة فـــاهتم كـــل مـــن أ
الطبيعـة الإجراميـة و رد "  lucasلوكـاس "بـالجنون العقلـي، و درس " دالـي"الأخلاقي، و اهتم 

الجريمة و وصفها كظاهرة إنحطاطيـة تظهـر فـي الفـرد و " موريل"الإجرام إلى الوراثة، و درس 
ة المهنــة، و التــدهور عائلتـه، تعــود إلـى صــفات إنحطـاط و المجاعــات و الفقـر، و عــدم ملاءمـ

  .الأخلاقي، و فساد الأسرة، و ضعف الضبط التعليمي
كمؤســـس لعلـــم الأجنـــاس البشـــرية الحـــديث  Broca" بروكـــا"و يشـــار فـــي الغالـــب إلـــى العـــالم " 

و قـــد  1859ويعـــود لـــه الفضـــل فـــي إنشـــاء أول جمعيـــة أنثروبولوجيـــة فـــي مدينـــة بـــاريس عـــام 
نثروبولوجيـــة التـــي تناولـــت دراســـة و تشـــريح جمـــاجم ســـاعد ذلـــك علـــى قيـــام أولـــى الدراســـات الأ

المجــرمين و كانــت هــذه الدراســات الرائــدة بدايــة لظهــور علــم الأنثروبولوجيــا الجنائيــة فــي معنــاه 
العلمــــي الصــــحيح و ســــاعد علــــى ظهــــور هــــذا العلــــم بوجــــه خــــاص تلــــك الدراســــات التشــــريحية 

" و     " مـايهيو"و " ونسلو"طبيب الجنائية التي اضطلع بها جراحو السجون الانجليزية مثل ال
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، و كانــت جميــع دراســات هــؤلاء انثروبولوجيــة جنائيــة تناولــت البحــث عــن "لســون"و " تومبســون
  10"نموذجية أنثروبولوجية للمجرم

و ما يستفاذ من ذلك أن هذه الدراسات الأنثروبولوجيـة تؤكـد بدايـة ظهـور الاتجـاه العلمـي نحـو 
العضــوية و العقليــة التــي تشــمل : ميــة وضــعية مــن النــاحيتيندراســة الإنســان المجــرم دراســة عل

  .بالدراسة الجوانب العقلية والنفسية و الأخلاقية
و يمكـــــن إجمـــــال الموضـــــوعات التـــــي تناولتهـــــا الدراســـــات الأنثروبولوجيـــــة فـــــي مجـــــال دراســـــة 

  :المجرمين قبل ظهور مدرسة لومبروزو الإيطالية في
  .الجمجمة و علاقاتها بالإجرام دراسات فراسة الدماغ أو علم دراسة. 1
  ...من حيث ملامحه، و تركيب الفكين، و شكل الأذنين: دراسات الوجه. 2
  .دراسات الشعر، و كثافته و توزعه و لونه. 3
تناولـــــت التمـــــايز بـــــين المجـــــرمين، و حركـــــات اليـــــدين، و شـــــكل : دراســـــات فراســـــة المجـــــرم. 4

  ....الأصابع و شكل العيون
ـــوزن و عـــرض : ية و المرضـــيةالدراســـات التشـــريح. 5 ـــت العلاقـــة بـــين طـــول القامـــة و ال تناول

الصـــدر، و طـــول الأطـــراف، و تكـــوين العظـــام، و العاهـــات و الأمـــراض و صـــفات الـــذكورة و 
  .الأنوثة و الإجرام

كالحساسية نحـو الألـم، و الحساسـية نحـو الجـو و : الدراسات المتعلقة بالحساسية العضوية. 6
  .و التدخين و غيرهاالعوامل المناخية و نح

تناولـــــت الشـــــعور الأخلاقـــــي و المظـــــاهر : دراســـــات متعلقـــــة بـــــالملامح العقليـــــة و النفســـــية. 7
  .السلوكية و النفسية، و الاتجاهات الأدبية و الفلسفية و بعض الظواهر كالوشم و غيرها

ة و ما يلاحظ على هذه الدراسات أنها ما تركت ناحية في ملامح الجسم البشري سواء عضـوي
أو نفسية أو أخلاقية سلوكية أو عقلية إلا و اتخذت منها حقلا للبحث و الدراسة و سـبب ذلـك 
يعــود إلــى تــأثير النزعــة التطوريــة حيــث نظــرت هــذه الدراســات إلــى الجريمــة علــى أنهــا ظــاهرة 

  .بيولوجية يمكن أن يرثها الإنسان كما يرث لون عينيه
علــــم الإجــــرام " م و العلــــوم الجنائيــــة علــــى أن يتفــــق معظــــم البــــاحثين فــــي علــــم الإجــــرا        

الحــديث بــدأ بظهــور لــومبروزو و مدرســته الأنثروبولوجيــة الإيطاليــة و يشــار إلــى هــذه المدرســة 
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أحيانــا بالمدرســة الوضــعية لاعتمادهــا علــى المــنهج الوضــعي فــي دراســة المجــرم دراســة عمليــة 
  .11"منظمة

إشــكاليته مــن  بلــورةي نشــأة علــم الإجــرام و أن الفضــل فــ *و يــرى الــدكتور ســليمان عبــد المــنعم
سير للسلوك الإجرامـي بحسـبان الجريمـة ظـاهرة فرديـة و اجتماعيـة فـي آن فحيث البحث عن ت

واحــــد إلــــى مجهــــودات ثلاثــــة علمــــاء ايطــــاليين اقترنــــت أســــماؤهم بالدراســــات الإجراميــــة، و إن 
ي سيزاري لومبروزو الذي كـان تنوعت تفسيراتهم لظاهرة الجريمة، و أول هؤلاء العلماء الإيطال

و هــــو رائــــد مدرســــة التحليــــل الأنثروبولــــوجي فــــي علــــم ) 1909-1835(يعمــــل طبيبــــا للتشــــريح 
  .12"الإنسان المجرم: الإجرام، و من أشهر أعماله كتاب

و هـــو صـــاحب مـــذهب " ريكـــوفيريأن"و مـــن زعمـــاء المدرســـة الإيطاليـــة أيضـــا عـــالم الاجتمـــاع 
: يعـــد رائـــد علـــم الاجتمـــاع الجنـــائي إثـــر تأليفـــه لكتابـــه الشـــهيرتكـــاملي فـــي تحليـــل الجريمـــة، و 

ــــائي" ــــدة فــــي القــــانون الجن ــــو ": القاضــــي الشــــهير: و مــــن روادهــــا أيضــــا  ."الآفــــاق الجدي رافئيل
، صاحب دراسات تقسيم الجرائم و قد ظهرت بعد المدرسة الإيطالية نظريات جديـدة "جاروفالو

شـمولا فــي تفسـيرها للســلوك الإجرامـي أهمهــا حركــة  أكثـر التزامــا بمـنهج البحــث العلمـي و أكثــر
  .الدفاع الاجتماعي

كما ساهمت حركـة تـدويل علـم الإجـرام فـي تطـوير و إثـراء الدراسـات الإجراميـة، حيـث اهتمـت 
المنظمــات الدوليــة ببحــث ظــاهرة الجريمــة علــى مســتوى العــالم كلــه حيــث اهتمــت منظمــة الأمــم 

مكافحة الجريمة بعد تأسيس قسـم الـدفاع الاجتمـاعي  المتحدة ببحث السلوك الإجرامي و طرق
هـا عقـد مـؤتمر كـل خمـس سـنوات لتطـوير طـرق مكافحـة الجريمـة تقو أخذت المنظمة علـى عا

  .ال على هذا المحورشتغو استحداث طرق جديدة للوقاية منها و دفع الحكومات للا
   :ىمن العلوم الجنائية الأخر  الانتروبولوجيا الجنائيةموقع : ثانيا 

الإشـــكالية الجزئيـــة التـــي نحـــن بصـــدد بحثهـــا هنـــا تتمثـــل فـــي موقـــع علـــم الأنثروبولوجيـــا       
  .الجنائية من العلوم الجنائية عموما و من علم الإجرام بالخصوص

أن مــــن العلــــوم " النظريــــة العامــــة للقــــانون الجنــــائي : يــــرى الــــدكتور رمســــيس بهنــــام فــــي كتابــــه
صـــرف النظـــر عـــن حكـــم بيمـــة كواقعـــة و المجـــرم كشـــخص الجنائيـــة علـــوم تنقطـــع لدراســـة الجر 
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القواعد القانونية في شأنهما و على ضـوء الواقـع الكـوني الملمـوس و هـي تحتـوي علـى علمـين 
و علــم الاجتمــاع الجنــائي أو     anthropologie criminale:  علــم طبــائع المجــرم: همــا

  sociologie criminale "13الإجرامي 
  criminologieأن العمــل جــرى علــى اعتبــار علــم الإجــرام " نييبجرســ"و يقــرر الأســتاذ " 

مجــرد تســمية مكــررة لعلــم الأنثروبولوجيــا الجنائيــة أو لعلــم الاجتمــاع الجنــائي أو تســمية جامعــة 
  .14" تحت لوائها العلمين معا، بل أنهما يمثلان الجزء الوصفي في علم الإجرام

و ممــا لا شــك فيــه أن علــم " قولــه بوجيــا الجنائيــة أهميــة علــم الأنثروبول" بهنــام"و يبــين الــدكتور 
وثيــــق الصــــلة بالفقــــه الجنــــائي لأن قواعــــد القــــانون  -الأنثروبولوجيــــا الجنائيــــة -طبــــائع المجــــرم

الجنائي العصري صارت تنص على فئات خاصة من المجرمين يتعين لتحديد المقصـود منهـا 
للمجــرم أي درجــة احتمــال عــوده إلــى  قانونــا الرجــوع إلــى ذلــك العلــم، و لأن الخطــورة الإجراميــة

الإجــرام لا بــد مــن تحديــدها فــي ســبيل اكتشــاف الجــزاء المناســب لــه، و لا مفــر مــن الاســتعانة 
  .بعلم طبائع المجرم في هذا التحديد

ـــم للقاضـــي فـــي اســـتخدام الســـلطة التقديريـــة التـــي يمنحهـــا القـــانون  و لا تخفـــى أهميـــة هـــذا العل
  .15"إياه

أن كتابــات علــم الأنثروبولوجيــا الجنائيــة نجــدها قــد " ة حســن الســاعاتي ســامي: و تــرى الــدكتورة
  16"م1954تغيرت إلى مبادئ علم الإجرام الفردي عام 

و يعـــد التقســـيم الـــذي طرحـــه الـــدكتور عبـــد الفتـــاح مصـــطفى الصـــبغي أهـــم الدراســـات فـــي هـــذا 
  :وردها كالتالينالمجال فقد أورد تقسيمات بعض الفقهاء ثم طرح رأيه الخاص 

  :م العلوم الجنائية إلى أربع فئات رئيسيةيقس: الفقيه الإسباني" : دي أسوا" تقسيم . 1
 .علم الإجرام، و من فروعه علم العقاب •

 .القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجزائية و علم السياسة الجنائية •

 .علم التحقيق الجنائي •

 .العلوم المساعدة •
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ضــع علــم العقــاب كفــرع لعلــم الإجــرام بينمــا هــو علــم إلــى و ممــا يؤخــذ علــى هــذا التقســيم أنــه و 
  .جانب علم الإجرام، كما أنه لا يظهر في تقسيمه مكان ظاهر لعلم الأنثروبولوجيا الجنائية

  :تقسيم الفقيه الإيطالي مانسيني. 2
  :يقسم العلوم الجنائية إلى ثلاث فئات

 .القانون الجنائي •

الأنثروبولوجيــا  -علــم الإجــرام: ســية للجريمــةعلــوم تبحــث فــي الظــاهرة الاجتماعيــة النف •
 .علم النفس الجنائي -علم الاجتماع الجنائي -الجنائية

 .منها السياسة الجنائية: علوم تستهدف ملائمة الوسيلة للهدف •

 :فئات 4يقسم العلوم الجنائية إلى ": كفالو" تقسيم الفقيه الإيطالي  .3

  .ئر العلوم الجنائية حولهو هو قانون مستقل تدور  سا: القانون الجنائي - أ
 -الفلســــفة العقابيــــة -السياســــة الجنائيــــة -الأخــــلاق: فيهــــا: العلــــوم الجنائيــــة المســــاعدة - ب

 .علم الإجرام -علم الاجتماع الجنائي -علم النفس الجنائي-الأنثروبولوجيا الجنائية

و الطــب الشــرعي  -تــاريخ قــانون العقوبــات–قــانون العقوبــات المقــارن : العلــوم التكميليــة - ت
 .النفسي

علم البـوليس   الفنـي علـم  -علم النفس القضائي: علوم تتصل بتطبيق قانون العقوبات - ث
 .السجون

  .يؤخذ على هذا التقسيم أنه أدرج الأخلاق و الطب الشرعي ضمن العلوم الجنائية
برغر يقسـمون سـقرا –هـانس قـروس  -سـيلينغ: من أبرز روادها: تقسيم المدرسة النمساوية. 4

  :جنائية إلىالعلوم ال
الانثروبولوجيــــا + المورفولوجيــــا : علــــم الظــــاهرة الإجراميــــة-: فيــــه: علــــم الحقيقــــة الإجراميــــة. أ

  .الجنائية
علــم  -علــم الأمــراض النفســية و العقليــة -الطــب الشــرعي: علــوم دراســة الوقــائع الإجراميــة. ب

  .التكتيك الجنائي المتعلق بالإثبات -النفس القضائي الجنائي
علـــم الوقايــــة مــــن  -علــــم العقــــاب -علــــم التربيــــة الوقائيـــة: ســــة مكافحــــة الجريمـــةعلـــوم درا. ج

  .الجريمة
  :فئات 3يقسم العلوم الجنائية إلى : جرسبيني: تقسيم الفقيه الإيطالي. 5



علـم الاجتمـاع  -تـاريخ قـانون العقوبـات -قـانون العقوبـات: الجنائيـة يـةعلوم القاعدة القانون -أ
  .السياسة الجنائية -قوباتفلسفة قانون الع -الجنائي

علـــم الاجتمـــاع  -الانثروبولوجيـــا الجنائيـــة: علـــوم شخصـــية المجـــرم و الســـلوك الإجرامـــي -ب
  .الجنائي

فــن  -علــم الأمــراض العقليــة -علــم الــنفس القضــائي -الطــب الشــرعي: العلــوم المســاعدة -ج
  .التحقيق

علــم الإجــرام لأنــه : ىمــا يلاحــظ علــى تقســيم جرســبيني أنــه لا يعتــرف بوجــود علــم مســتقل يــدع
فــي نظــره لــيس ســوى علــم السياســة الجنائيــة، كمــا أنــه يــدخل علــم الــنفس الجنــائي ضــمن علــم 
ـــوم  ـــع العل ـــم واســـع يشـــمل جمي ـــة عل ـــا الجنائي ـــة إذ يـــرى أن الأنثروبولوجي ـــا الجنائي الأنثروبولوجي

  .سة للجانب العضوي و النفسي للمجرمار الد
مــع أنهمــا ليســا ســوى " ي و الأنثربولوجيــا الجنائيــة كمــا أنــه يفصــل بــين علــم الاجتمــاع الجنــائ

  17" جزءين مكونين لعلم الإجرام،إذ أن هذا العلم يستعين بالنتائج التي يقدمها إليه كل منهما
قـــد عـــدل عـــن رأيـــه الأول و صـــنف فـــي مؤلفاتـــه اللاحقـــة علـــم " جرســـبيني"ويلاحـــظ أن الفقيـــه 

  .الإجرام ضمن العلوم الجنائية
يـرى أن أسـلم تقسـيم ينبغـي أن يعتمـد علـى : عبـد الفتـاح مصـطفى الصـيفي تقسيم الـدكتور. 6

  :وحدة الموضوع لكل فئة و بناءا عليه يكون التقسيم كالتالي
علـم الاجتمـاع القـانوني  -تـاريخ القـانون الجنـائي -القـانون الجنـائي: علوم القاعدة الجنائية -أ

  .ت الجزائيةقانون الإجراءا -علم العقاب -فلسفة القانون الجنائي
 الفيسـيولوجيا -الأنثروبولوجيـا الجنائيـة: علوم دراسة الظـواهر الجسـدية والطبيعيـة للمجـرم -ب

  .الموروفولوجيا -علم التكوين الإنساني -الجنائية
  .علوم دراسة الجانب العقلي و النفسي للمجرم -ج
  .علوم دراسة الناحية الاجتماعية للسلوك الإجرامي -د
علــم الإجــرام : ئيــة تــدرس النتــائج العلميــة و القواعــد الفنيـة لعلــوم أخــرى وفيهــاالعلـوم الاحتوا-ه

  .علم السياسة الجنائية
  .علم النفس القضائي-التحقيق الفني -الطب الشرعي: العلوم المساعدة -و
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و يؤكد الدكتور عبـد الفتـاح مصـطفى الصـيفي علـى ضـرورة إرفـاق هـذا التقسـيم بالملاحظـات 
  :التالية

ك تــداخلا بــين هــذه  العلــوم الجنائيــة و يرجــع ذلــك إلــى أنهــا تشــترك معــا فــي وحــدة أن هنــا. 1
ـــه، الأمـــر الـــذي يجعـــل حـــدا فاصـــلا بـــين كـــل منهـــا أمـــرا يكـــاد يكـــون  النظـــام الـــذي تنتمـــي إلي

  .مستحيلا
ـــم . 2 أن مـــن هـــذه العلـــوم مـــا يســـتعين بغيـــره منهـــا، فتظهـــر حاجـــة السياســـة الجنائيـــة إلـــى عل

  .لوجيا الجنائيةالإجرام أو الأنثروبو 
إن وصف هـذه العلـوم بأنهـا جنائيـة إنمـا يرجـع إلـى أنهـا جميعـا تتصـل بالسـلوك الإجرامـي . 3

  .بصفته سلوكا ينجم عن تفاعل مجموعة من العوامل
و مما سبق من تتبع لموقع علم الأنثروبولوجيا الجنائية من العلوم الجنائية عموما و مـن علـم 

  :يالإجرام خصوصا نخلص إلى ما يل
يجمـــــع جميـــــع البـــــاحثين و علــــــى رأســـــهم رواد العلـــــوم القانونيــــــة الجنائيـــــة علـــــى أن علــــــم . 1

  .الأنثروبولوجيا الجنائية يعتبر من أهم العلوم الجنائية الدارسة للظاهرة الإجرامية
  د العلوم الثلاثة المشكلة لعلم الإجرام حأن علم الأنثروبولوجيا الجنائية هو أ. 2

  : منفعلم الإجرام يتكون 
  .علم يدرس المجرم في حالته الفردية وهو علم الانثروبولوجيا الجنائية .1
علم يدرس المجرم في محيطه الاجتماعي و هـو علـم الاجتمـاع الجنـائي الـذي يشـترك بـل  .2

يتحــــد مــــع الانثروبولوجيـــــا الجنائيــــة عنـــــد دراســــتها للمجــــرم فـــــي محيطــــه الاجتمـــــاعي لأن 
ان بصــفته كائنــا فــردا و بصــفته كائنــا اجتماعيــا الانثروبولوجيــا فــي أصــلها هــي علــم الإنســ

 .يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه

  .فيكون بذلك علم الاجتماع الجنائي هو نفسه علم الأنثروبولوجيا الجنائية
هــو العلــم الــذي يشــتغل علــى نتــائج العلمــين الســابقين مــن أجــل : علــم السياســة الجنائيــة"  .3

   18"عقاب أو بالوقاية وضع إستراتيجية مكافحة الجريمة إما بال
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غل علـــى نتـــائج علـــم الأنثروبولوجيـــا الجنائيـــة، هـــذا الكـــل هـــو مـــا تفالسياســـة الجنائيـــة علـــم يشـــ
  .يعرف بعلم الإجرام و العقاب

فالبحث في الانثروبولوجيا الجنائية و السياسة الجنائية هو بحث في علـم الإجـرام بالـذات لأن 
ية سواء بصفتها سلوكا فرديا صادرا عن الإنسـان وصف الظاهرة الإجرام" علم الإجرام يتولى 

تقدمــــه  و، و هــــو نفــــس مــــا تدرســــه الانثروبولوجيــــا الجنائيــــة 19" أو بصــــفتها واقعــــة اجتماعيــــة
  .كنتائج عملية ليبنى عليها علم السياسة الجنائية إستراتيجيته

ـــــوقـــــد      ـــــة تبعـــــا لتطـــــور الاتجاهـــــات الفلســـــفية و العلمي ة و تطـــــور مفهـــــوم السياســـــة الجنائي
ـــة فـــي مجتمـــع مـــا، و مـــن الوجهـــة التاريخيـــة كـــان هـــذا المصـــطلح يعنـــي الدراســـة " الاجتماعي

  .20"ة للوسائل و الأنظمة التي لجأ إليها المجتمع لمكافحة الإجرامنتقاديالا
  

  :المدارس الكبرى للسياسة الجنائية:  المبحث الثاني

  : مفهوم السياسة الجنائية :أولا 

الجنائيــة فــي بدايــة ظهورهــا كانــت تهــدف إلــى بيــان جوانــب الــنقص الملاحــظ أن السياســة     
  .في الوسائل و الأنظمة المتبعة في مجتمع ما من أجل مكافحة الجريمة

التوجيـــه العلمـــي للتشـــريع الجنـــائي علـــى ضـــوء دراســـة "تـــم تطـــور مفهومهـــا و أصـــبحت تعنـــي 
رع لأنــه هــو واضــع هــذا التوجيــه العلمــي هــو موجــه بالدرجــة الأولــى للمشــ 21"شخصــية المجــرم

مجموعــة الإجــراءات التــي تقتــرح علــى المشــرع أو التــي يتخــذها هــذا " التشــريع الجنــائي فهــي 
  .22"الأخير فعلا في بلد و زمن معين لمكافحة الإجرام

ثم تطـور المفهـوم تبعـا لتطـور مفهـوم علـم الإجـرام ومدارسـه و نظرياتـه، و لمـا رسـت نظريـات 
ماعيــة المعاصــرة رســى مفهــوم السياســة الجنائيــة علــى أنهــا علــم الإجــرام علــى النظريــات الاجت

" التنظـيم العقلانـي لـرد الفعــل الاجتمـاعي ضـد الجريمــة فـي مجتمـع معــين و فـي وقـت معــين، 
فتحـــدد السياســـة الجنائيـــة المصـــالح الاجتماعيـــة الجـــديرة بالحمايـــة مـــع بيـــان العقوبـــات الأكثـــر 
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فإنها تتناول بالدراسـة و التحليـل تقيـيم مـدى ملاءمة و فعالية في تحقيق الغرض منها و عليه 
  .23"ملائمة التجريم في النظام القانوني القائم في دولة ما

لسياسـة الجنائيـة او لا يمكن تنظـيم رد الفعـل الاجتمـاعي إلا مـن خـلال خطـة للدولـة فعرفـت  
الخطـــة العامـــة التـــي تضـــعها الدولـــة فـــي بلـــد معـــين و فـــي مرحلـــة معينـــة بهـــدف " علـــى أنهـــا 

  .24"كافحة الإجرام و تحديد طرق الوقاية منه و أسلوب معالجة و إصلاح المجرمينم
مجموعــة الوســائل المســتخدمة للوقايــة و للعقــاب حيــال : " أنهــا) R.vouin(كمــا عرفهــا الفقيــه 

  25"الجريمة
معبــرا عــن وجهـــة نظــر الفقــه الفرنســي المعاصـــر " جـــورج ليفاســير" و يعرفهــا الفقيــه الفرنســي 

  .26"اتخاذ القرارفن " بأنها 
الــذي يعــود إليـــه فضــل اســتعمال المصــطلح لأول مـــرة " فويربــاخ" كــم يعرفهــا الفقيــه الألمـــاني 

  .27"حكمة الدولة التشريعية" بأنها 
العلـــم الـــذي ينـــاقش و يوجـــه بمنهجيـــة علميـــة التشـــريع : و يمكـــن إجمـــال هـــذه التعـــاريف بأنهـــا

ان تشــريعيا أو تنفيــذيا أو قضــائيا أو الجنــائي و آلياتــه و بصــفة عامــة كــل النشــاطات ســواء كــ
  .*لمكافحة الجريمة، في خطة عامة ترعاها الدولة ،إداريا و الذي تمارسه الدولة

ـــال " أو هـــي  مجموعـــة الوســـائل و الأدوات و المعـــارف التـــي تمثـــل رد الفعـــل الاجتمـــاعي حي
افحتهــــا الجريمــــة علــــى ضــــوء المعطيــــات الجنائيــــة بغيــــة منــــع الجريمــــة و الوقايــــة منهــــا و مك

ها و توقيـع الجـزاء المناسـب علـيهم و معـاملتهم بقصـد إصـلاحهم و إعـادتهم يبالتصدي لمرتكب
  28"إلى أحضان المجتمع من جديد

و إذا كانــت السياســة الجنائيــة تقــوم أساســا علــى نتــائج علمــي الأنثروبولوجيــا الجنائيــة و علــم 
ام، و بمـا أن التركيبيـة الاجتماعيـة ا العلمين القاعـديين لعلـم الإجـر مالاجتماع الجنائي باعتباره
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و الأخلاقيــــة و الســــلوكية لكــــل مجتمــــع تتميــــز بالخصوصــــية فــــإن السياســــة الجنائيــــة لا شــــك 
 29"فلكل دولة سياستها الجنائية" تختلف من دولة إلى أخرى 

مستشار الأمم المتحـدة للـدفاع الاجتمـاعي " مانويل لوبيزراي" و هو ما أشار إليه البروفيسور 
اعتبارات مبدئيـة فـي وضـع سياسـة : ، و كان موضوعها1963في محاضرة ألقاها سنة سابقا 

على الرغم من أنه معظم مـا تـم عملـه :" فقد ذكر أنه 30لمنع جنوح الأحداث في الدول النامية
فـــي هـــذا الميـــدان يمكـــن الإفـــادة منـــه فـــي الـــدول الناميـــة إلا أنـــه يتحـــتم عليهـــا أن تقـــوم بتقـــدير 

واقعهـا القـومي و تقـدير حاجاتهـا و طرائقهـا فـي الحيـاة، ثـم تعمـد إلـى إجـراء الحقائق المتعلقة ب
البحـــوث المبتكـــرة بعـــد ذلـــك للوصـــول إلـــى سياســـة خاصـــة بهـــا فـــي منـــع انحـــراف الأحـــداث و 

  .31"معالجتهم
  .و تعتبر السياسة الجنائية علما قائما بذاته له منهجه و أدواته و رصيده المعرفي

   

  : للسياسة الجنائية  المدارس الكبرى: ثانيا 

  )مدرسة السياسة العقابية( المدرسة التقليدية الأولى  -1
فـــي جـــو جنـــائي   18تشـــكلت المدرســـة التقليديـــة الأولـــى فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن      

غلــب عليــه الفســاد و الاســتبداد، حيــث كــان القضــاة يتمتعــون بســلطة تحكميــة لا ضــوابط لهــا 
تحـــت  -و كانـــت القـــوانين معـــدة بطريقـــة تســـمح لهـــم بالبحـــث "اتجـــاه مـــن سيقاضـــون أمـــامهم، 

عـــن روح القـــانون، و لكـــن هـــذا البحـــث لـــم يكـــن ســـوى وســـيلة لإدارة العدالـــة   -ســـتار تفســـيرها
  .32"بالطريقة التي تروق لهم

يــز بــين المتقاضــين تبعــا لمراكــزهم الاجتماعيــة و مقــدار مــا يفكانــت النتيجــة الحتميــة لــذلك التم
فقد كان النظام القضائي الجنائي مخـتلا فـي هيكلـه و وظيفتـه لا " للقضاة، رشوة ن يدفعونه م

يثمرعدلا و لا يحقق استقرارا فغابت العدالة بين المواطنين و غاب التناسـب بـين شـدة العقوبـة 
  .33"و جسامة الجرم، تعسف القضاة الحد و ساد الهوى و صار ذلك هو قانون العصر
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مـن الـذي حـين : " الوضـع السـائد بقولـه" بكاريـا"التقليدية  و قد صور مؤسس المدرسة العقابية
يقرأ التاريخ لا ترتعد فرائصه مـن هـول التعـذيبات المتبربـرة التـي ابتـدعها أنـاس يعـدون أنفسـهم 
حكماء و نفذوها بأعصاب هادئة، إن هذا الإسـراف غيـر النـافع فـي التعـذيب لـم يـؤد أبـدا إلـى 

  .34"إصلاح البشرية
مـات فــي أغلـب الأحيــان سـرية، و المحاكمــات شـكلية هزليــة، و كـان المــتهم و قـد كانــت الاتها

يوضـع تحــت أنـواع التعــذيب لينتــزع منـه الاعتــراف، و كانـت عقوبــة الإعــدام مقـررة لعــدد كبيــر 
  .من الجرائم، و لم يكن هناك فاصل مكاني بين الأحداث و البالغين المجرمين

فــولتير و : ادهــا كبــار البــاحثين و الفلاســفة مثــلو مــع تنــامي النهضــة الفكريــة العارمــة التــي ق 
مونتســـكيو، و جـــون جـــاك روســـو، تنامـــت الثـــورة الإصـــلاحية الجنائيـــة علـــى الوضـــع الجنـــائي 
الســـائد، و قـــد قـــاد هـــذه الثـــورة كـــل مـــن الإيطـــالي بكاريـــا، و هـــو الأب الروحـــي لهـــذا الاتجـــاه 

  ".بنتام"جليزي و الفقيه الإن" فويرباخ"الفكري الجديد و الفقيه الألماني 
، الـــذي "فـــي الجـــرائم و العقوبـــات"قواعـــد هـــذا الاتجـــاه مـــن خـــلال كتابـــه " بكاريـــا"و قـــد أرســـى 

ضمنه السياسة الجنائية لهـذه المدرسـة التـي رفعـت شـعار التخفيـف مـن قسـوة العقوبـة و سـلب 
سلطة فرض العقوبة من القضـاة و إسـنادها إلـى جهـة تشـريعية، و تقييـد سـلطة القاضـي لمنـع 

  :ستبداده، و قد بنى رواد هذه المدرسة اتجاههم على الدعائم الفكرية التاليةا
" روسـو"استفاد منظـرو المدرسـة مـن فكـرة العقـد الاجتمـاعي التـي قادهـا : العقد الإجتماعي. 1

ليقرروا أن القـوانين يجـب أن تبنـى علـى مبـدأ أن الفـرد لا يتنـازل عـن حريتـه إلا بالقـدر الـلازم 
ـــا ـــة الأمـــن العـــام هـــي لاســـتقرار الحي ـــلازم لحماي ـــة تجـــاوز القـــدر ال ة فـــي المجتمـــع، فكـــل عقوب

  .بطبيعتها غير عادلة
و قد يـرى جليـا أن تسـلط القضـاة و فسـاد الجـو الجنـائي إنمـا كـان يزيـد فـي تنـامي الجريمـة لا 

  .في الحد منها
ق و مفــــاد ذلـــك أن القـــوانين إنمــــا تصـــاغ و توضـــع مــــن أجـــل تحقيــــ: المنفعـــة الاجتماعيـــة. 2

ــالفرد و بــالمجتمع فــإن مبــدأ المنفعــة كفيــل  الصــالح العــام، و لمــا كانــت الجريمــة أذى يلحــق ب
بحماية الصالح العام من جهة و مـن جهـة أخـرى وضـع قيـد بحيـث لا يلجـأ إلـى العقوبـة التـي 

  .هي أيضا أذى إلا بقصد القضاء على أذى أكبر
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  .يعزى إلى حرية الإرادة مفاد هذا المبدأ أن السلوك الإنساني: حرية الإرادة. 3
و مؤداه أن تصرفات الإنسان تهدف إلى تحقيق غاية معينة هي في الغالب قائمة علـى اللـذة 
و الألــم و معنــى ذلــك أن الإنســان يختــار الأفعــال التــي تجلــب لــه اللــذة، و الجريمــة هــي بحــث 

ى قــدر مــن المجــرم عــن لــذة معينــة يشــبعها فــي نفســه و علــى ذلــك يجــب أن تكــون العقوبــة علــ
  .من الألم يفوق ما يشعر به المجرم من لذة

  
  :أهداف السياسة الجنائية لدى المدرسة  -أ

تـــدور المدرســـة التقليديـــة الأولـــى حـــول فكـــرة الـــردع العـــام كغـــرض للعقوبـــة و أســـاس لحـــق     
عـن ســلوك  هالدولـة فـي العقـاب و يقصـد بـه الأثـر الــذي تحدثـه العقوبـة لـدى الجمهـور فيصـرف

إنــــذار الجــــاني و النــــاس كافــــة بســــوء عاقبــــة الإجــــرام "، أو بعبــــارة أخــــرى هــــو مســــلك الجــــاني
  .35"فيجتنبوه

بــأن الــردع العــام لا يتمثــل فــي قســوة العقوبــة بقــدر مــا يمكــن فــي اقتنــاع " بيكاريــا"و قــد وضــح 
المجــرم بأنــه لــن يفلــت منهــا و الســرعة فــي تطبيقهــا علــى النحــو الشــرعي و الــذي يحقــق الــردع 

  .العام
اف المدرســـة أيضـــا اســـتعمال العقوبـــة كوســـيلة مـــن وســـائل الضـــغط النفســـي علـــى و مـــن أهـــد

المجــرم حتــى تتشــكل لديــه بواعــث مضــادة للبواعــث الإجراميــة تســاويها أو تفوقهــا فــي توجيــه 
  .الشخص فتصرفه عن الإجرام

تجسيد مبدأ شرعية الجـرائم و العقوبـات الـذي مـؤداه أن يـتم تجـريم الأفعـال : من أهدافها أيضا
ماسة بحقوق الفرد أو الجماعة و إعلان ذلك للجميع و بيان العقوبات المقررة لتلـك الأفعـال ال

حتـــى لا يعـــذر بعـــد ذلـــك أحـــد بجهلـــه للتجـــريم أو العقـــاب و درءا لمشـــكل المباغثـــة و إصـــدار 
  .العقوبات من طرف القاضي

  .أن يكون العقاب متناسبا مع الضرر الذي سببته الجريمة -
م لمــا تنطــوي عليــه مــن عنــف و وحشــية و لمــا تحدثــه مــن إلغــاء عقوبــة الإعــدا -

 .صدمة لدى الشعور العام
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  :مناقشة السياسة الجنائية للمدرسة -ب
ســاهمت المدرســة إلــى حــد بعيــد فــي القضــاء علــى مســاؤى النظــام الجنــائي الــذي ســاد  .1

وقـــت ظهورهـــا و الـــذي كـــان يطبعـــه تســـلط القضـــاة و تفشـــي الفســـاد و ســـرية الاتهـــام و 
  .ز بين المتقاضينيو التمي المحاكمة

لا جريمـة و لا عقوبـة إلا بـنص قـانوني : أرست بعض المبـادئ المجسـدة للعدالـة كمبـدأ .2
 .و مبدأ التناسب

عيب على هذه النظرية الإفراط فـي التجريـد ممـا جملهـا تصـب اهتمامهـا علـى الجريمـة  .3
بيــــت لا علــــى الجــــاني و ظروفــــه و دوافعــــه، و قــــد كــــان هــــدفها هــــو تحقيــــق المســــاواة 

يـــز بيـــنهم، إلا أن هـــذه المســـاواة كانـــت تحمـــل فـــي طياتهـــا يالمجـــرمين بعـــد أن كـــان التم
صورة أخرى مـن الـلا عدالـة لان إخضـاع كـل مـن ارتكبـوا نفـس الجريمـة لـنفس العقوبـة 

فالعدالـة تقتضـي ضـرورة ملاءمـة العقوبـة لشخصـية كـل مجـرم فـي "فيه إخلال بالعدالـة 
 .36"كمها و في طريقة تنفيذها

فـأورث ذلـك شـعورا بعـدم العدالـة لأن المحلفـين وجـدوا " جاني المكره غير الجاني الحـر، فال
أنفســــهم ملــــزمين بتطبيــــق عقوبــــات شــــديدة لا تناســــب الجــــرم المقتــــرف مــــن طــــرف بعــــض 

  .37"المجرمين المرتكبين لنفس الجريمة
القاضــي فيهــا آلــي حيــث يقــرر دور مطلقا أورث محاكمــات تقييــداتقييــدها للقاضــي  -

لحــــــالات تســــــتدعي النظــــــر و التقــــــدير كحــــــالات الإباحــــــة و امتنــــــاع  عقوبــــــات
  .المسؤولية أو التخفيف منها

اعتمدت المدرسة في سياستها الجنائية علـى العقوبـة و صـبت كـل جهودهـا فـي  -
ـــدعائم الأخـــرى  ـــت ال ـــى لتحقيـــق العدالـــة و أغفل ـــة وســـيلة مثل ـــة جعـــل العقوب كيفي

فقــد أهملــت مرحلــة تنفيــذ " لتنفيــذ للسياســة الجنائيــة كسياســة الوقايــة و سياســة ا
 .38"العقوبة حين اقتصرت على ردة الفعل ضد الجريمة و أسلوب منعها

  :المدرسة التقليدية الحديثة -2
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لمــــا بــــدأت عيــــوب السياســــة الجنائيــــة للمدرســــة القديمــــة تــــورث آثــــارا ســــيئة، أهمهــــا الطــــابع 
عنـه اسـتياء عـام بـدأ  الموضوعي المجرد الذي أهمل الجاني و ظروفه و أوضـاعه ممـا نـتج

يتشــكل فــي الســاحة اتجــاه جديــد يســتفيد مــن إيجابيــات القــديم و يحــاول تفــادي الــنقص الــذي 
ـــى  اعتـــرى القـــديم كمـــا زاد أسســـا و مبـــادئ وســـعت مجـــال السياســـة الجنائيـــة و ســـاعدت عل

  .تحقيق العدالة و استتباب الأمن
  :دعائم السياسة الجنائية في المدرسة -أ 

ختيار عندهم لا يغني أن يتساوى المجرمون المرتكبون لنفس مبدأ حرية الا -1
الجريمة في نفس العقوبة، بل أن العدالة تقتضي أن الحرية درجات، فمن يفتقد 

القدرة على مقاومة البواعث الشريرة لا يسأل جنائيا و تنتفي عنه المسؤولية 
ان هذا التفاوت الناس في مواجهة دوافعهم سواء ك بتفاوتالجنائية، و إذا قطعنا 

لسبب ذاتي أم بسبب الظروف المحيطة بالفرد فإن حرية اختيارهم تتفاوت أيضا 
فلزم أن تتفاوت العقوبة خفة و شدة تبعا لمقدار حرية الاختيار تحقيقا للتناسب 

.الجنائية ةالمطلوب لإقامة العدال  
 kantاني مما استفادته المدرسة من أعمال الفيلسوف الألم: العدالة المطلقة -2

و هيجل أن العقوبة يجب أن تقوم على العدالة و المنفعة الاجتماعية فينبغي أن 
 .لا تزيد عما هو عادل و أن لا تتجاوز ما هو ضروري

لو أن : وتقتضي العدالة توقيع العقوبة حتى و لو انتفت المنفعة الاجتماعية ومثاله
ادرة الجزيرة إلى شخصاارتكب جريمة في شعب يسكن جزيرة ثم قرر الشعب مغ

أماكن مختلفة فالعدالة تقتضي أن تنفذ العقوبة تحقيقا للعدالة و لو أنهم لا يريدون 
  .البقاء مجتمعين

  
  
  :أغراض السياسة الجنائية في المدرسة -ب

للعقوبــة غرضــا مزدوجــا يتمثــل فــي تحقيــق العدالــة مــن جهــة و تحقيــق الــردع العــام مــن جهــة  .1
  .تدعي احتراما بغض النظر عن المنفعة الاجتماعيةأخرى فالعدالة قيمة سامية تس



إقــرار نظــام الظــروف المخففــة و المشــددة و مبــدأ التفريــد العقــابي الــذي يعــد مــن أهــم مبــادئ  .2
 .السياسة الجنائية المعاصرة

 .دراسة تهدف إلى إصلاحه و إعادة تأهيله محل وضع المجرم .3

  :مناقشة السياسة الجنائية للمدرسة -ب
السياسة الجنائية التقليدية الحديثة من قبـول و انتشـار، وتـأثير علـى التشـريعات رغم ما حققته 

و الـــذي أقـــر بتمتـــع  1810العقابيـــة فقـــد كانـــت وراء إصـــدار قـــانون العقوبـــات الفرنســـي ســـنة 
القاضــي بســلطة تقديريــة فــي توقيــع العقوبــات، و حــدد لــبعض العقوبــات حــدها الأدنــى وحــدها 

  .روف المخففةالأقصى، و اعترف بنظرية الظ
و الإيطـالي الصـادرعام  1870كما أثرت النظرية فـي قـانون العقوبـات الألمـاني الصـادر عـام 

1889.  
كمــا ســاهمت فــي تقريــر حــالات إعفــاء الجــاني إذا عــرض لــه ســبب يزيــل حريــة الاختيــار لديــه 

، و فســحت لـذلك بـالمفهوم الـذي وضـعته لهــا أو تخفيـف العقوبـة عليـه إذا تــوافر سـبب مشـروع
المجــال للخبــرة القضــائية، و ســاعدت المحلفــين علــى تحديــد درجــة المســؤولية، فــدخلت بــذلك 

  .العلوم الاجتماعية و الطبيعية لأول مرة هيئات القضاء
  :إلا أنها لم تخل من مآخذ و عيوب أهمها

لم تضع معيارا دقيقا لقياس مـدى مقـدرة الشـخص علـى مقاومـة البواعـث الإجراميـة، فلـيس  .1
تطيع مقاومــــة بواعثــــه الإجراميــــة يســــتفيد مــــن ظــــروف التخفيــــف، فــــالمجرم يســــلا كــــل مــــن 

الاعتيادي و هو الذي يتخذ مـن الإجـرام مسـلكا معتـادا تضـعف لديـه المقـدرة علـى مقاومـة 
  .البواعث الإجرامية و بالتالي فاستفادته من التخفيف يزيد في الجريمة ولا يحد منها

تتقــرر فــي الغالــب فــي حقــه عقوبــة الحــبس  اســتفادة المجــرم مــن الظــروف المخففــة، كانــت .2
و لكــن الملاحــظ أن هــذا النــوع مــن العقــاب ســاهم فــي ) عقوبــة ســالبة للحريــة(لمــدة قصــيرة 

فالمــدة القصــيرة فــي الحــبس لــم "رفــع مســتوى الجريمــة مــن حيــث لــم يشــعر رواد المدرســة، 
بـــه بـــل تثمـــر لا ردعـــا عامـــا ولا خاصـــا ولا ســـاهمت فـــي إصـــلاح الجـــاني و تقويمـــه و تهذي

عرضــــته إلــــى التــــأثر بــــالمجرمين الخطــــرين الــــذين لقــــيهم فــــي الســــجن فأخــــذ عــــنهم فنــــون 
 .39"الإجرام
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ة إلــى أن فســاد الســجون يســاهم فــي عــدم انخفــاض معــدل الإجــرام و درســو قــد انتبــه فقهــاء الم
الـــذي نشـــر كتابـــه " شـــارل لوكـــاس"اتجهـــت جهـــودهم إلـــى إصـــلاح الســـجون بزعامـــة الفرنســـي 

متزعمــا بــذلك  1828جون فــي أوروبــا و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ســنة نظــام الســ: الشــهير
و قـد  40"و عـرف بالمدرسـة العقابيـة"اتجاها جديدا بدأ يتشكل داخل المدرسة التقليدية الجديدة 

علـــى نظـــام الســـجون الســـائد آنـــذاك قيامـــه علـــى الاخـــتلاط بـــين أنـــواع " شـــارل لوكـــاس"عـــاب 
التأهيل، و قـد ذهـب بعـض فقهـاء الاتجـاه الجديـد إلـى المجرمين و غياب غرض الإصلاح و 

ضــرورة إنشــاء الســجون الانفراديــة بينمــا فضــل بعضــهم تصــنيف المجــرمين، أمــا فيمــا يخــص 
ضــرورة تنظــيم العمــل برواد هــذا الاتجــاه  نــادىالحيــاة داخــل الســجن و المعاملــة العقابيــة فقــد 

الرعايـة الصـحية و التغذيـة و إعـداد داخل السجن و الاعتناء بالتهذيب الديني و الأخلاقـي و 
  .نوع من الرعاية اللاحقة على الإفراج

و يعتبر الاعتناء بالسجين و ظروفه من أهم المواضيع التي عنيت بها المدرسة فـي سياسـتها 
  .الجنائية

  
  : المدارس الوضعية والوسطية: 3

  ) المنهج العلمي التجريبي والسياسة الجنائية(المدرسة الوضعية  -1.3

كانـت المــدارس التقليديــة تبنــي سياســتها الجنائيــة علــى دعــائم مــن الفكــر الفلســفي الســائد       
  .آنذاك و لذلك غلب عليها التجريد

الجنائيــة  التجريــد إلــى التجريــب مؤسســا سياســته إلــى أن ظهــر اتجــاه جديــد نقــل الدراســات مــن
) ســلوك(إخضــاع الجريمــة  و قــد واجــه منــذ البدايــة تحــديا هــو ،علــى المــنهج العلمــي التجريبــي

  .إلى المنهج التجريبي
هذا الاتجاه الجديد هو المؤسـس لعلـم الإجـرام الـذي عنـي بدراسـة الـدوافع والعوامـل الداخليـة و 

  .الخارجية المفضية إلى ارتكاب الجريمة
علــى يــد كــل مــن ســيزاري  19نشــأت هــذه المدرســة فــي إيطاليــا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن 

و عـــــالم  1876الإنســـــان المجـــــرم ســـــنة "ذ الطـــــب الشـــــرعي، مؤلـــــف كتـــــاب لـــــومبروزو، أســـــتا
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الــذي نشــر " رفئيــل جاروفــالو" و أســتاذ القــانون الجنــائي و القاضــي " ريكــو فيــرينأ"الاجتمــاع 
  ".علم الإجرام"بعنوان  1885مؤلفه عام 

و قـــد كـــان مـــن أســـباب ظهـــور هـــذا الاتجـــاه ظهـــور اتجـــاه فلســـفي يعتمـــد المـــنهج التجريبـــي  
  .قعيالوا

و قد كان للأفكار التي نادى بها الفقهاء الثلاثـة أثـر كبيـر فـي تطـور الدراسـات الجنائيـة وفقـه 
  .القانون الجنائي

  
  :السياسة الجنائية للمدرسة -أ

توصــل إلـــى فكـــرة جديـــدة هـــي " لـــومبروزو" مــن خـــلال الدراســـات التـــي أجراهــا زعـــيم المدرســـة 
مـرغم علـى الجريمـة نظـرا لتكوينـه الفيزيولـوجي و  حتمية الظاهرة الإجرامية، فالمجرم في نظـره

النفســي ثــم بعوامــل خارجيــة، و لمــا كــان الجــاني لا يســتطيع الــتحكم فــي هــذه العوامــل فإنــه لا 
يســـأل باعتبـــاره مجرمـــا و لا يـــلام أخلاقيـــا و علـــى ذلـــك فـــإن رد الفعـــل الاجتمـــاعي لـــن يتحـــدد 

م أو إلـى خطورتـه الإجراميـة و بمـا أن بالنظر إلى الجريمة و إنما استنادا إلى شخصية المجر 
المجرم لم يكن مختـارا بـل أنـه يخضـع إلـى تكوينـه العضـوي الـذي تـوافرت فيـه عوامـل الإجـرام 
فإنــه فــي حالــة إجرامــه لا يكــون مركــز الاهتمــام هــو فــرض عقوبــة و إنمــا فــرض تــدبير يهــدف 

و قــد كــان لهــذه  المجتمع فــي المســتقبلبــإلــى وضــع المجــرم فــي حالــة لا تمكنــه مــن الإضــرار 
المدرســة فضــل الســبق فــي ظهــور مــا يســمى بالتــدابير الاحترازيــة أو الوقائيــة أو تــدابير الأمــن 
باعتبارها رد الفعل الطبيعـي للمجتمـع الـذي يـدافع عـن نفسـه ضـد الجريمـة مثلمـا يفعـل الجسـم 

  .البشري عندما يقاوم المرض
و التـي توصـل مـن خلالهـا إلـى " وزولـومبر "و قد انطلقت المدرسة من الأبحـاث التـي قـام بهـا 

أن للمجــرمين صــفات بيولوجيــة تختلــف عــن صــفات الأشــخاص الأســوياء و ذلــك مــن خــلال 
تشــريحه لجثــة أحــد كبــار المجــرمين إذ وجــد فــي قــاع جمجمتــه تجويفــا غيــر عــادي، ثــم واصــل 

ســجين  5000ســجين بعــد مــوتهم حيــث قــام بتشــريحهم كمــا مخــص حــوالي 383أبحاثــه علــى 
اء و صـنف السـمات غيـر العاديـة للمجــرمين بنـاءا علـى دراسـته العمليـة بنـاءا علــى عـن الأحيـ

  :دراسته العملية فحصرها في
  .ضيق الجبهة، كبر الأذنين و بروزهما،غور العينين، قلة الإحساس بالألم



و قرر بأن من اجتمعـت فيـه خمـس صـفات إلـى ثمـان كـان مجرمـا بـالولادة و سـيقوم بارتكـاب 
فـإن إجرامـه  03إلـى  5تـى تهيـأت لـه الفرصـة، و مـن تقـل عنـده الصـفات مـن الجرائم حتمـا م

  .محتمل و ليس حتمي
" ريكــوفيرينأ"و فــي الحــين الــذي كــان لــومبروزو مشــتغلا بعلــم الصــفات الداخليــة للمجــرم كــان 

تثــــاث العوامــــل المهيئــــة لوقــــوع جيــــدرس العوامــــل الاجتماعيــــة حيــــث نــــادى بإصــــلاح البيئــــة با
  .من جهة أخرى اتخاذ التدابير الاحترازية حيال الإجرام الجريمة من جهة و

يعتبــــر إبــــراز دور العوامــــل الاجتماعيــــة فــــي الجريمــــة مــــن النتــــائج التــــي تســــجل للمدرســــة "و 
" فيـــري"و قــد اســتفادت المدرســـة مــن نتـــائج بحــوث  "41الوضــعية فــي مجـــال السياســة الجنائيـــة

رازيــــة فقــــد قــــرر زعمــــاء المدرســــة أن الاجتماعيــــة و بنــــت عليهــــا فعاليــــة بعــــض التــــدابير الاحت
يكون ارتكابهم للجريمة عارضـا غيـر عـادي يتمثـل التـدبير معهـم الذين  -المجرمين العرضيين

يعيشون فيه، بحيث يكون خاليا من عوامل الإجـرام و مـن أمثلـة في اعادة تنظيم الوسط الذي 
  .ذلك تسليم الطفل المجرم إلى عائلة موثوق بها تتكفل بترتبيته

مــن النتــائج الإيجابيــة أيضــا التــي توصــلت إليهــا المدرســة ضــرورة أن تحقــق العقوبــة تلــك  و" 
الازدواجية بين الردع العام و الردع الخـاص و لـيس الاكتفـاء بـالردع العـام فقـط لأن ذلـك مـن 
شــأنه أن يــدفعنا إلــى تشــديد العقوبــة علــى الجــاني و قــد لا يكــون ذلــك مفيــدا فــي تحقيــق الــردع 

  42" الخاص للجاني
و انتهـى إلـى أن الجـزاء " روزمينـي"بأفكار الفيلسـوف الإيطـالي " جارو فالو"و كما تأثر الفقيه 

لا يقــاس بقــدر الخطيئــة الذاتيــة للمجــرم و إنمــا علــى قــدر الخطــورة الإجراميــة و مــدى احتمــال 
  .عودته إلى الإجرام لا على أساس ما وقع منه فعلا

م علـى التـدبير لـيس تحقيقـا للـردع العـام و إنمـا هـو و يتضح مما سبق أن الجـزاء الجنـائي يقـو 
منع من توافرت فيه الخطورة الإجرامية من إحداث ضرر في المستقبل، و كل نـوع مـن أنـواع 

  .الخطورة الإجرامية يستدعي تدبيرا معينا و قد يصل إلى حد استئصال المجرم
دة مـن طـابع أوروبـي بوجـه لجديـابه هذه المدرسـة الانثروبولوجيـة  اتصفتو على الرغم مما " 

و بوجـه مريكيـة ها عبر المحيط لتستقر في القـارة الأقطانعام و ايطالي بوجه خاص فقد امتد 
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الأمريكيـــة لتمـــد علـــم الإجـــرام  وو هكـــذا بـــرزت مدرســـة لـــومبروز " هارفـــارد"خـــاص فـــي جامعـــة 
  43" متعددةالحديث بدراسات انثروبولوجية 

لـــى المدرســة الأوروبيــة، هـــذه الأخيــرة التــي أنتجـــت و قــد أضــفيت جهـــود المدرســة الأمريكيــة إ
: أصـــناف 04التــي صـــنف مــن خلالهــا المجـــرمين إلــى " دي توليــو:"دراســات مهمــة كدراســـات

ل خلـالمجرم ذو النمو الناقص و المجرم ذو الاتجـاه العصـبي السـيكوباتي و هـو الـذي يتميـز ب
ل فـي ملكاتـه خلـالمتميـز ب واضح في جهـازه العصـبي و المجـرم ذو الاتجـاه السـيكوباتي و هـو

دي " الذهنيــة و المجــرم ذو الاتجــاه المخــتلط الــذي تســيطر عليــه عوامــل مختلطــة، و أوضــح 
في منهجه الذي قدمـه لدراسـة المجـرم أن الطريقـة الأفضـل هـي المـنهج المتكامـل الـذي " توليو

  .44يجمع بين الجانب المورفولوجي و الفيزيولوجي و النفسي و الاجتماعي
التــي كانــت حــول " ارنســت هوتــون"درســة الأمريكيــة فقــد قامــت علــى دراســات كــل مــن أمــا الم

التـــي ركـــز فيهـــا علـــى التكـــوين " وليـــام شـــيلدون" البنيـــة و التكـــوين الفطـــري و دراســـة الأســـتاذ 
  .العقلي للإنسان

  
  :مناقشة السياسة الجنائية للمدرسة -ب

هــا أولا علــى المــنهج التجريبــي تعتبــر المدرســة رائــدة فــي مجــال السياســة الجنائيــة باعتماد .1
  .انطلاقا من الواقع و ملاحظة الظواهر و إخضاعها إلى الفحص و المعالجة العمليين

 .أنتجت للعالم علما جديدا هو علم الإجرام و العقاب .2

 .تأسيسها للمسؤولية الجنائية على أساس الخطورة الإجرامية .3

عـن طريـق التـدابير الجنائيـة و  أساس العقاب عندها هو الـدفاع الاجتمـاعي ضـد الجريمـة .4
التي تأثرت بها كثير من التشريعات فعرفت التدابير الاحترازية الوقائية السابقة على وقوع 
الجريمـة و عرفــت تــدابير الأمـن اللاحقــة علــى الجريمــة كوقـف التنفيــذ و الإفــراج المشــروط 

 .و غيرها

 .نادت بالإبقاء على عقوبة الإعدام .5
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و ) أي تفريـــد رد الفعـــل الاجتمـــاعي(لـــى ضـــرورة تفريـــد العقوبـــة نـــادت و لفتـــت الأنظـــار إ .6
 .جعلها متناسبة مع نوعية الجاني

 :و رغم كل هذا الجهد المحترم في مجال السياسة الجنائية إلا أنها لم تسلم من النقد

وقعت ضحية نفس النقد الذي وجه للمدرسة التقليدية الأولى كونها اهتمت بالجريمـة دون  .1
 .وقعت في نفس الخطأ المنهجي حيث اهتمت بالمجرم دون الجريمة المجرم فإنها

، بشـأن الصـنف الأول و الـذي تتـوافر "لـومبروز"بناءا علـى التصـفيات التـي توصـل إليهـا  .2
مجــرم بــالولادة، فزيــادة علــى مــا تعرضــت لــه " لــومبروزو" فيــه كــل الصــفات فهــو فــي رأي 

تـدبير اتجـاه هـذا الشـخص و سـلب حريتـه فكرة المجـرم بـالولادة مـن انتقـاد فـإن القيـام بـأي 
أو استئصاله قبل ارتكابه للجريمة يعـد انتهاكـا خطيـرا لحريـة الإنسـان و إهـدارا لأهـم مبـدأ 

 .من مبادئ العدالة كون أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته

حصرت أغراض التـدبير فـي القضـاء علـى الخطـورة و لـم تعـر غرضـي العدالـة و الـردع " .3
ام، علــى الــرغم ممــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن عصــف بــأهم القــيم المســتقرة فــي العــام أي اهتمــ

 45"المجتمع و قضاء على الوظيفة التربوية للقانون

  
  :المدرسة الوسطية التوفيقية -2.3

دارس الســابقة مــقــام هــذا الاتجــاه فــي علــم العقــاب علــى ضــرورة الاســتفادة مــن ميــراث ال      
سـة الأفكـار و المبـادئ التـي قامـت عليهـا تلـك المـدارس في مجال السياسة الجنائية، فبعـد درا

  .ى أوجه النقصفينظر إليها نظرة توفيقية تحافظ على أوجه الصواب فيها و تتلا
المدرســة الثالثــة و الإتحــاد : و قــد عرفــت هــذه الدراســات التوفيقيــة بالمــدارس الوســطية و هــي

  .الدولي لقانون العقوبات
ـــة. 1.2.3 اديـــة، نظـــرا لأنهـــا نتقعليهـــا اســـم المدرســـة الوضـــعية الاأطلـــق  :المدرســـة الثالث

ادي مــا فــتأسســت علــى يــد فقهــاء ينتمــون فــي الأصــل إلــى المدرســة الوضــعية لكــنهم حــاولوا ت
و قــد تــزعم هــذه المدرســة  ،وجــه إليهــا مــن انتقــادات و التوفيــق بينهــا و بــين المدرســة التقليديــة

ــــا" و  "ايمانويــــل كارنفــــالي" نكــــل مــــن الفقيهــــين الإيطــــاليي فلوريــــان "و الفقيــــه " برنــــاردو اليمني
  ".جرسبيني
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  :قامت السياسة الجنائية لهذا المدرسة على الدعائم التالية
قامت في كفاحها ضد الجريمة علـى مواجهـة المجـرم بعـين و النظـر إلـى الجريمـة بـالعين  .1

  .الأخرى
  .ميةالخطأ و الخطورة الإجرا: و أقامت المسؤولية على دعامتين أساسيتين هما

عــدم الاكتفــاء بالعقوبــة لوحــدها أو بالتــدبير لوحــده و إنمــا الجمــع بينهمــا و اســتعمال كــل . 2
  .منهما في المكان و الزمان المناسبين و بهذا تتحقق أهداف الردع العام و الخاص معا

هــذا الاتجــاه حــين يتحــدث عــن التــدابير فإنــه لا يعنــي ســوى تــدابير الأمــن اللاحقــة علــى . "3
ـــائي لا وقـــوع الجر  ـــة أو الاحترازيـــة فـــلا يعتـــرف بهـــا لأن الجـــزاء الجن يمـــة أمـــا التـــدابير الوقائي

و هـــذا  46"ينبغـــي أبـــدا توقيعـــه إلا علـــى إثـــر جريمـــة أمـــا قبلهـــا فهـــو اعتـــداء علـــى حريـــة الفـــرد
  .منطقي لأن المدرسة استبعدت فكرة المجرم بالولادة

علــى يــد كــل مــن الفقيــه  1880تأســس ســنة : 47 الاتحــاد الــدولي لقــانون العقوبــات. 2.2.3
، و قـد أعلـن هـؤلاء حيـادهم  Von Lisztو الألمـاني  hamelو الهولنـدي  prinsالبلجيكـي 

بشـأن النقــاش الــدائر حــول حريــة الاختيــار، و صــب جهـودهم فــي تنظــيم نــوع مــن الــدفاع عــن 
المجتمع من خـلال وسـائل فعالـة للتصـدي للخطـورة الإجراميـة، و يكشـفون مـن خـلال البحـث 

علمــي التجريبــي عــن أفضــل صــور السياســة الجنائيــة، لمــا فــي ذلــك تنظــيم الســجون و طــرق ال
  .إدارتها

  .و قد ساهم الاتحاد في إجراء أبحاث على قدر من الأهمية في مجال علم العقاب
  :و تقوم السياسة الجنائية للإتحاد على الدعائم التالية

بـــأن حمايــة المجتمــع مــن الجريمـــة  يقـــول أصــحاب هــذا الاتجــاه: ازدواجيــة الجــزء الجنــائي -
العقوبــــة تحقيقــــا للــــردع العــــام و الخــــاص، و التــــدابير لمواجهــــة : يتطلــــب نــــوعين مــــن الجــــزاء

  .الخطورة الإجرامية
الاهتمام بطرق المعاملة في السجون عن طريق تفريد المعاملة بتقسيم السجناء بناءا علـى  -

  .الإجرامية، و كذا تفريد العقوبة الجرائم التي ارتكبوها و على اعتيادهم و خطورتهم
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  :للمدرسة مناقشة السياسة الجنائية -ج

حققــت سياســة المدرســة اهتمامــا مهمــا نظــرا لأنهــا حاولــت أخــذ الأصــوب مــن كــل المــدارس  -
 -. إغفـال للمبـادئ القانونيـة دونالسابقة حيث أنها قامت على الدراسات الجنائية التجريبية 

تطبيق الجزاء الجنائي سواء العقوبة أو التدبير علـى النحـو  توصل الإتحاد إلى تحديد نطاق
  .يمنع التداخل بينهما

ينســـب البـــاحثون الفضـــل للإتحـــاد فـــي تحديـــد الأحكـــام العامـــة التـــي تخضـــع لهـــا التـــدابير "  -
لاســيما شــروط احتــرام الحريــات الفرديــة و هــي أن تكــون بنــاءا علــى قــانون و كــأثر للجريمــة و 

  .48"بناءا على حكم قضائي
و مــا يؤخــذ علــى هــذه المدرســة هــو عــدم اتســاق أفكارهــا وعــدم تماســكها بالقــدر الــذي يجعــل " 

منهــــا مدرســــة كبيــــرة و مـــــذهبا فقهيــــا و يرجــــع هــــذا إلـــــى اهتمامهــــا بــــالحلول العمليــــة و تـــــرك 
المناقشات النظرية على الرغم من أهمية اتخاذ موقف مبدئي بشأن أساس المسؤولية الجنائيـة 

  .49"ختيارخاصة حرية الا
ـــــدبير " ـــــة و أغـــــراض الت ـــــين أغـــــراض العقوب ـــــم يحـــــاولوا التنســـــيق ب ـــــيهم أنهـــــم ل كمـــــا يؤخـــــذ عل

  .50"الاحترازي
  
  
  
  :والفكر التقليدي في ثوبه المعاصر حركة الدفاع الاجتماعي الحديث:  4

  :حركة الدفاع الاجتماعي الحديث  -1.4
عــن المــدارس الســابقة و  حرصــت هــذه الحركــة علــى وصــف نفســها بالجديــدة تمييــزا لهــا      

التــي اســتعملت مفهــوم الــدفاع الاجتمــاعي و لكــن بطريقــة مختلفــة، حيــث كــان المعنــى القــديم 
المدرســة (أو بالتـدبير ) المدرسـة التقليديـة(يـدل علـى حمايـة المجتمـع مـن المجــرم إمـا بالعقوبـة 

لـت تحقيـق و لكـن فـي منظورهـا يعنـي حمايـة المجتمـع مـن الجريمـة و المجـرم فحاو ) الوضعية
المطابقــة بــين الــدفاع الاجتمــاعي باعتبــاره هــدفا و الجــزاء بصــفته وســيلة كمــا حاولــت الخــروج 
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بالسياسة الجنائية من المفهوم الضيق المحصور في القانون الجنائي إلـى مجـال أوسـع يشـمل 
  .محاربة الجريمة و الوقاية منهاب معارف كثيرة تتصل

" قراماتيكــا"لعالميــة الثانيــة علــى يــد الفقيــه الإيطــالي ظهــرت الحركــة كاتجــاه جديــد بعــد الحــرب ا
للسياســــة الجنائيــــة علــــى المســــاعدة الاجتماعيــــة للمجــــرم، حيــــث قــــرر أن  تــــهالــــذي أقــــام نظري

المجتمــع هــو المســؤول عــن ســلوك الجــاني باعتبــار أن الظــروف التــي خلقهــا هــي الســبب فــي 
يـــذ و جســـدها فـــي مشـــاريع ميدانيـــة أفكـــاره حـــول التنف) قراماتيكـــا(انحـــراف الجـــاني، و قـــد أنـــزل 

أسـس الجمعيـة  1947مركز دراسات للدفاع الاجتماعي، و في سـنة  1945حيث أسس سنة 
الدوليـــة للـــدفاع الاجتمـــاعي و كـــان هدفـــه هـــو الســـعي لحمايـــة المجتمـــع عـــن طريـــق إصـــلاح 

  .المحكوم عليهم
و أن العقوبـة لابـد أن  و أشار إلى أن الهدف الأول للسياسة الجنائية هو الوقاية من الإجرام،

  .م تكييفها لخدمة هذا الغرض و هو إصلاح الجاني و احترام شخصيتهتت
و لـن يكــون ذلــك إلا مــن خـلال الاســتعانة بــالعلوم التــي تــدرس المجـرم فــي ذاتــه وفــي علاقتــه  

لتقــدير درجــة الانحــراف، و لــذلك يتعــين فحــص شخصــية المجــرم لتحديــد مســببات " بــالمجتمع 
لشخصـه مـع  ةلظروفـه و المناسـب ةلقيام بتفريد تدابير الدفاع الاجتماعي الملائمالانحراف ثم ا

  .51"الاستمرار في تفريد التنفيذ الملائم و المناسب
 كتابـاالفقيه الفرنسي دورا مهما فـي الحفـاظ علـى تـوازن الحركـة حيـث نشـر " مارك آنسل"لعب 

ين الاعتبــــارات الإنســــانية و التوفيــــق بــــ فيــــه حــــاول" الــــدفاع الاجتمــــاعي الحــــديث"مهمــــا حــــول 
قــد نــادى " غراماتيكــا" الاعتبــارات القانونيــة، فــدعى إلــى تطــوير قــانون العقوبــات بعــد أن كــان 

  .و صبغه بصبغة إنسانية -بإلغائه أصلا
  :دعائم سياستها الجزائية  -أ

و إخضاعها للدراسة العلمية مع الاسـتعانة بكـل علـم مـن شـأنه " العناية بشخصية المجرم  .1
يسـاعد فـي الكشـف عــن أسـباب الانحـراف سـواء الذاتيــة أو الاجتماعيـة و تحديـد درجــة أن 

  .52"الخطورة الإجرامية في المجرم، في دراسة متكاملة تواجه الجريمة بالجزاء و الوقاية
التأكيـــــد علـــــى ضـــــرورة الجـــــزاء الجنـــــائي بشـــــقيه و لكـــــن فـــــي صـــــورة متحـــــدة هـــــي الـــــدفاع  .2

 .الاجتماعي 
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 .جنائي لحماية الفرد و المجتمع معا من الجريمةإعادة بناء القانون ال .3

 .رفضها للتدابير الاحترازية احتراما لحقوق الإنسان .4

 .اعترافها بأهمية البحث العلمي في مجال مكافحة الجريمة .5

التهـــذيب الأخلاقـــي و -التكـــوين المهنـــي –بـــالعلاج الطيبـــي: التركيـــز علـــى تأهيـــل المجـــرم .6
علـــى أســـباب الإجـــرام بإتاحـــة الديمقراطيـــة و حـــل تأهيـــل البيئـــة أيضـــا مـــن خـــلال القضـــاء 

 .مشكل البطالة، و الفساد الإداري و غيرها

  
  :مناقشة السياسة الجنائية للحركة -ب

إذا كـــان تنفيـــذ السياســـة الجنائيـــة لا يمكـــن أن يـــتم إلا مـــن خـــلال الأجهـــزة المختصـــة "  .1
و المؤسســـات بالوقايـــة و المنـــع و مكافحـــة الجريمـــة و أهمهـــا جهـــاز القضـــاء و الأمـــن 

تطويرهــا و رفــع مســتواها بمــا يجعلهــا أكثــر فاعليــة و أقــدر  فــانالعقابيــة و الاجتماعيــة، 
مــن حيــث جانبهــا المــادي الهيكلــي و كــذا  53"واجــب علــى مواجهــة الأوضــاع المختلفــة

جانبها البشري و هـو الأخطـر، فـلا بـد أن يكـون القـائمون علـى تنفيـذ السياسـة الجنائيـة 
  .بأهدافها و ضوابطها على قدر من الدراسة

إن الأفكـــار التـــي جـــاءت بهـــا الحركـــة حملـــت كثيـــرا مـــن بـــذور الإصـــلاح فـــي السياســـة  .2
الجنائية الحالية و ذلك نظرا لطابعها الإنساني التقدمي بالمقارنـة بالأفكـار المنبثقـة عـن 

 :السياسة الجنائية التقليدية و مع ذلك فقد خضعت لبعض الانتقادات أهمها

ة و التـــدبير فـــي صـــورة جـــزاء واحـــد هـــو الـــدفاع الاجتمـــاعي فكـــرة و إن أن دمـــج العقوبـــ .1
كانت مقبولة نظريـا إلا أنهـا غيـر صـالحة عمليـا ذلـك لأن لكـل جـزاء وظيفتـه و دوره و 

  .وقته
 .أهملت تحقيق العدالة عن طريق الردع العام لأنها اهتمت بالجانب الإنساني .2

  

  :الفكر التقليدي في ثوبه الحديث المعاصر -2.4
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الـذين " ليوتيـه"و " سـيراليف"و " سـالي"تمثل هذا الاتجاه في أعمـال الفقهـاء الفرنسـيين       
انطلقوا مـن المدرسـة التقليديـة و رأوا أنهـا الاتجـاه الأكثـر تحقيقـا للعدالـة إلا أنـه يحتـاج إلـى 

  .إعادة صياغة و تأصيل يتفقان مع ثرائه الذاتي
وم الأخلاقـي الـذي تتضـمنه الإدانـة و المسـؤولية فمن ناحيـة يـرون ضـرورة الإبقـاء علـى اللـ

الأخلاقيــة الناجمــة عنهــا و هــم يخــالفون فــي ذلــك حركــة الــدفاع الاجتمــاعي و أساســهم فــي 
ذلــــك أن للضــــرورة الاجتماعيــــة تقتضــــي تنميــــة الشــــعور الفــــردي بالمســــؤولية و المحافظــــة 

  .للشعور الجماعي على حقه في مساءلة كل شخص عما فعله في حقه
مفهومـا حركيـا و معقـدا لا يخضـع "نادى هذا الاتجاه بضرورة بقاء المسـؤولية الجنائيـة كما 

المــتهم و إنمــا لتــأثير مســتقبله أيضــا، فالماضــي الــذي يــتم تقــديره يـــوم  ماضــيفقــط لتــأثير 
وقوع الجريمة بالنظر إلى إثم مقترفها يقدم السند القانوني و أسـاس مشـروعية تـدخل الدولـة 

العقاب، و يتوقف دوره عند هذا الحد، أما اختيار العقاب ذاتـه فليـزم أن لممارسة حقها في 
تحكمــه اعتبــارات واقعيــة لا تقــوم علــى حريــة الاختيــار و لا علــى درجــة المســؤولية و إنمــا 

  .54"بالنظر إلى مدى قدرة المتهم على تحمل العقوبة و على الاستفادة منها في المستقبل 
ليهــا هــذا الاتجــاه هــو ضــرورة فحــص شخصــيته المجــرم و مــن النتــائج أيضــا التــي توصــل إ

تمهيـــدا لاختيـــار أســـلوب المعاملـــة العقابيـــة المناســـبة لـــه، فالجريمـــة هـــي التـــي أفضـــت إلـــى 
الإدانة، و يتعين أن لا يكون لهـا دور بعـد ذلـك فـي اختيـار العقـاب الـذي يجـب أن تحكمـه 

أن يــزود القاضــي قبــل اعتبــارات متعلقــة بشخصــية المجــرم و لتحقيــق ذلــك يقتــرح الــبعض 
ملــف كامــل يتضــمن كافــة البيانــات المتعلقــة بتلــك الشخصــية مــن النــواحي بالنطــق بــالحكم 

العضوية و النفسية و الاجتماعية، و يرى آخرون بضرورة الحفـاظ علـى الطـابع الأخلاقـي 
  .للإدانة و إرجاء ذلك إلى مرحلة التنفيذ لعدم صرف القاضي عن مهامه القانونية

ائج المهمة أيضا التي توصل إليها هذا الاتجاه هو أنه ليس هناك ارتبـاط حتمـي و من النت
و عليــه ) الحــبس أو الســجن(بــين الجريمــة و مــدة العقوبــة خاصــة العقوبــة الســالبة للحريــة 

فــإن مــدة العقوبــة يجــب أن تــرتبط بمــدى تحقيــق المعالجــة العقابيــة لوظيفتهــا و معنــى ذلــك 
فها، و العكــس صــحيح فــلا ضــرر فــي النطــق بعقوبــة حقــق هــدتأنهــا تظــل متواصــلة حتــى 

مـع فـتح بـاب لإنهـاء المعاملـة العقابيـة قبـل ) في حدود مـا نـص عليـه القـانون(طويلة المدة 
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اكتمال مدتها من خلال الإفراج تحت شـرط أو العفـو إذا ثبـت تحقـق التأهيـل كمـا يفيـد هـذا 
اسة الجنائية على ما توصـلت إليـه الاتجاه النيو كلاسيكي في انفتاح الفكر القانوني و السي

علــــم الـــنفس الجنـــائي و الانثروبولوجيــــا الجنائيـــة إضـــافة إلــــى أن :العلـــوم الدراســـة للإنســـان
الإفراط في إضفاء الطابع العلمي و الفنـي و التجريبـي علـى قـانون العقوبـات مـن شـأنه أن 

  .يحتوي على خطر كبير على الحريات الفردية
ة الجنائيـة اليـوم تزخـر بكـل مـا سـبق بيانـه مـن رؤى و أفكـار عن البيـان أن السياسـ غنيو 

و منـــاهج و اتجاهـــات كـــان موضـــوعها كلهـــا هـــو الحـــد مـــن الجريمـــة، كمـــا أن أي سياســـة 
جنائيــة إنمـــا تســـتمد وجودهـــا وبقاءهـــا و اســتمرارها مـــن تناغمهـــا مـــع المجتمـــع و تركيبتـــه و 

  .أصالته
  
  :النظم الجنائية الوطنيةتجليات السياسة الجنائية في : المبحث الثالث 

  :في الدول الغربية  :أولا 

وطنيــة تبنــى اساســا علــى مــا وصــلت اليــه جهــود تجــدر الاشــارة الــى ان السياســة الجنائيــة ال
المجموعــــة الدوليــــة مــــن خــــلال مؤتمراتهــــا  ونــــدواتها واشــــغالها ، وتوصــــياتها  اضــــافة الــــى 

  . عنصر الخصوصية الذاتية 
  :في فرنسا. -1

الـــذي أشـــار إلـــى أن السياســـة الجنائيـــة تضـــم الجانـــب " جـــارو"ت مـــع الفقيـــه بـــدأت المحـــاولا
العلاجي و الجانب الوقائي، فأبرز و أهـم مهـام الدولـة هـو حمايـة النظـام العـام عـن طريـق 
ما يطلق عليه الإجرام و هذا يقتضي الدراسة العلمية الجريمة إلا انه يرى أن العلـم بمفـرده 

بــأدوات السياســـة الجنائيـــة الأخـــرى  بــل لابـــد مـــن الاســـتعانةلا يكفــي لحـــل مشـــكلة الجريمـــة 
  .و الدين و غيرها مكالتربية والتعلي

، حيــث عبــر عــن وجهــة "جــارو" جهــوده إلــى جهــود " جــورج ليفاســير"و قــد أضــاف الفقيــه 
الصــادرة ســنة " أرشــيف فلســفة القــانون"نظــر الفكــر الجنــائي الفرنســي المعاصــر فــي سلســلة 

فكــرة وطنيــة السياســة الجنائيــة، و بالتــالي لا يمكــن لدولــة " يفاســيرل" و ممــا أضــافه  1971
أن تسـتورد سياسـتها الجنائيـة مـن دولــة أخـرى لاخـتلاف المتغيـرات الاجتماعيـة و السياســية 

  .و الأخلاقية بين الدول



إشـارته إلـى ضـرورة تحديـد طبيعـة السياسـة الجنائيـة و نطـاق تطبيقهـا " ليفاسـير"ثم أضـاف 
الـذي جمـع أبحاثـه فـي كتـاب " دي فـابر"في ذلك على نتائج بحوث الأسـتاذ  وهدفها معتمدا

، وجعــل مـــن مــادة السياســـة الجنائيــة إحـــدى "السياســة الجنائيـــة للــدول التســـلطية"عنونــه ب 
  .1939مواد قسم الدكتوراه في جامعة باريس في عام 

خيــر بالتشــريع هــذا الأ المــامراجــع إلــى " دي فــاير" بأبحــاث " ليفاســير"و يظهــر أن اهتمــام 
  .الجنائي المقارن خصوصا الألماني

خصوصــا تفرقتــه بــين " فــون ليســت"بمــا أنتجــه الفقيــه الألمــاني " ليفاســير"كمــا تــأثر أيضــا " 
السياسـة الجنائيـة و السياســية الاجتماعيـة التــي تقـيم التـدابير اللازمــة لاستئصـال المكونــات 

  55"رة للإجرامالاجتماعية للجريمة أي العوامل الاجتماعية المثي
" مييـار" و قد كان أول استخدام لمصطلح السياسـة الجنائيـة فـي فرنسـا مـن طـرف الباحـث 

في رسالة دكتوراه حيث قصد به أساليب حل مشكل السجون أو التعـديلات الجوهريـة التـي 
، و كـذا نظـام شـرطيرآها ضرورية لإصلاح السـجن خصوصـا بعـد بدايـة ظهـور الإفـراج ال

ت عبة و معهــــا تشــــعبأن مشــــكلة الجريمــــة متشــــ" لوفاســــير"و يوضــــح  ،ةوقــــف تنفيــــذ العقوبــــ
الوسـائل التــي يجــب أن تلجـأ إليهــا الدولــة لتنفيـذ سياســتها الجنائيــة، و أن التنسـيق بــين هــذه 
الوسائل هو تنسيق بين مجموعة من المؤسسـات العامـة لأن السياسـة الجنائيـة هـي سياسـة 

و غيرهــا، ....المشــرع، الســجون، الإعــلام ، دولـة، هــذه المؤسســات هــي المحــاكم، الشـرطة،
فظهرت المشكلة الحقيقية للسياسية الجنائيـة و هـي كيـف يمكـن إحـداث الانسـجام بـين هـذه 
الوســائل حتــى لا يحــدث التعــارض بينهــا؟ و صــار واضــحا أنــه لا الســلطة التنفيذيــة وحــدها 

ية وحـــدها، فقــــرر قـــادرة علـــى توجيــــه هـــذه الوســـائل التوجيــــه الســـليم، و لا الســـلطة القضــــائ
  .أن السياسة الجنائية هي فن اتخاذ القرار الضروري لتنفيذ السياسة الجنائية" لوفاسير"

  :و هو يرى أن السياسة الجنائية تقوم على موضوعات ثلاثة
أن بحــث موضــوعها يعنــي تحديــد " لوفاســير" يــرى : موضــوع أو محــل السياســة الجنائيــة. أ

  .و بعلم الإجرام و بقانون العقوبات و بعلم السياسةنطاقها وصلتها بالقانون الجنائي 
و هو يعبر عن رأي غالبية الشراح بأن نطاق أو موضوع السياسة الجنائية يشـمل التـدابير 
العقابية، و كان يرى أن السياسة الجنائيـة يجـب أن توجـه ضـد المجـرمين العائـدين، و هـذا 
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أما مسألة الوقايـة الجنائيـة فقـد ثـار  ينسجم مع ما ذهب إليه في كون أنها مجموعة تدابير،
  .56بشأنها خلاف استقر على اعتبارها أيضا من السياسة الجنائية

بعــض الفقــه الــذي قصــر السياســة الجنائيــة علــى علــم العقــاب فقــط و " لوفاســير"و يخــالف 
و الأعـــذار المعفيـــة  -التوبـــة الإيجابيــة: يــرى أنـــه يجــب أن تشـــمل موضـــوعات عــدة أهمهـــا

لـــة الإبـــلاغ عـــن جريمـــة سياســـية موجهـــة ضـــد الدولـــة أم تـــرك الأمـــر لفطنـــة للعقـــاب فـــي حا
فقـــرر أنهـــا موضـــوعات مـــن صـــميم السياســـة الجنائيـــة لأنهـــا  ؟القاضـــي حســـب الملابســـات 

تمس بالبعد الوقائي، بل و يزيد بقوله أن باب الوقاية أوسـع مـن بـاب العقـاب ثـم أشـار فـي 
بين السياسـة الجنائيـة و السياسـة العامـة فإنهـا  الأخير إلى أنه بناءا على الارتباط الموجود

  .الجرائم الاقتصادية في زمن معين غلبة:تتلون بلونها مثلا
  :السلطات المسؤولة  عن السياسة الجنائية. ب

هــــي التــــي توجــــه الدولــــة و تختــــار لهــــا  ويقصــــد بهــــا الســــلطات العامــــة بمفهومهــــا الواســــع 
   ،إستراتيجيتها و طريقها

ة بالسياســـة الجنائيـــة خصوصـــا الـــدور عنيـــالقضـــائية مـــن الســـلطات الم و تعتبـــر الســـلطة" 
ففي بعـض الحـالات تـولي النيابـة العامـة  ،الحيوي الذي يلعبه القاضي و كذا النيابة العامة

أهمية خاصة لمتابعة جريمة ما في حين لا تولي قضـية أخـرى نفـس الأهميـة و هنـا تكـون 
الســائدة وقــت نظــر الجريمــة، هــذا الــدور يــنعكس  النيابــة العامــة متــأثرة باتجاهــات السياســة

  .57"على التشريع في حد ذاته فيفعل تشريع دون آخر
كما تلعب النيابة العامة دورا مهما فـي السياسـة الجنائيـة مـن خـلال الوسـائل المتاحـة لـديها 

اســتجابة للشــعور العــام و للسياســة الجنائيــة و تعليــق تحريــك ) التكييــف(كتجنــيح الجنايــات 
  .وى العمومية على الإدعاء المباشر و استعمال الحبس المؤقتالدع
  :للفقه الفرنسي في هذا المجال دور مهم و أفكار جديرة بالتأمل لعل أهمها: المحاكم* 
ــــائي مــــن أهــــم المبــــادئ المعروفــــة فــــي كــــل  .1 ــــنص الجن ــــدأ التفســــير الضــــيق لل يعتبــــر مب

ه حق الاجتهاد و لا حتـى التشريعات و مفاده أن القاضي مقيد بحرفية النص و ليس ل
التوســـع فـــي تفســـيره، إلا أن ولاء القاضـــي للسياســـة الجنائيـــة يجـــب أن يكـــون أكبـــر مـــن 
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ولائــه لمبــدأ التفســير الضــيق للنصــوص و هــذا يســتدعي أن يكــون القاضــي علــى درايــة 
  .كافية بالسياسة الجنائية و أن يكون ذلك في خطة شاملة لكل الأطراف المعنية بها

يتم معاقبة الجناة بناءا على النصوص الواردة في قـانون العقوبـات إعمـالا  فالأصل هو أن
لمبــدأ شــرعية الجــرائم و العقوبــات إلا أن الفقــه الفرنســي يــرى بضــرورة أن يســاهم القاضــي 
مساهمة فعالة حينما تكون مقتضيات السياسة الجنائية تستوجب التوسـع فـي فهـم الـنص و 

  .عدل إلا في آجال متباعدةتطبيقه، خصوصا و أن النصوص لا تت
عنـدما  -"لوفاسـير"حسـب رأي  –كما يظهر دور القاضي في تفعيل السياسة الجنائية جليا 

تكــون هنــاك ظــروف اجتماعيــة و اقتصــادية خاصــة كوقــوع زلــزال فــي منطقــة معينــة حيــث 
تكثــر الســرقات إلا أنــه تجــب الإشــارة إلــى عــدم تــرك السياســة الجنائيــة التــي ترســمها الدولــة 

عناصـــر السياســـة و بي يـــد قـــاض يعبـــث بهـــا كمـــا يشـــاء، بـــل يجـــب أن يكـــون علـــى علـــم فـــ
رجـال علـم  –رجـال علـم الاجتمـاع  -هذه المعطيات التي يقدمها رجـال التـاريخ  ،معطياتها

ورجال علم القانون المقارن و علم الإجرام، ومنها يتجلـى الـدور  -الأنثروبولوجيون -النفس
السياســـة الجنائيـــة ": "لوفاســـير" اســـة الجنائيـــة حيـــث يقـــول الفنـــي للمشـــرع فـــي صـــياغة السي

الفعالة و المؤثرة هـي مثـل سـمفونية يقـوم بأدائهـا أوركسـترا بـآلات متنوعـة تمامـا، و بفنـانين 
المتنوعـة مـن الآلات  عـزفعلى درجة عالية مـن الكفـاءة وتملـك السـلطات العامـة وسـائل ال

  .58) "ز التأهيل و التدابيررم( خإلى آلات النف) رمز العقوبة(النحاسية 
تلعــــب هــــذه المؤسســــات دورا جوهريــــا فــــي توجيــــه : مؤسســــات البحــــث العلمــــي ومخــــابره * 

السياسـة الجنائيــة مــن خـلال البحــوث الميدانيــة وكــذا الدراسـات المقارنــة ، بــل ان مؤسســات 
  .   البحث العلمي هي التي لها يد السبق في تهيئة الاستراتيجيات لكبرى للسياسة الجنائية

  ":لوفاسير"وسائل تحرك السياسة الجنائية عند  .2
  يرى أن هناك وسائل عامة و وسائل خاصة

  ي و تدابير الوقاية الاجتماعية ابو تتمثل أساسا في التشريع العق: الوسائل العامة/. أ
  .الإجراءات -العقوبات -الجرائم: درج تحتهنوي: التشريع العقابي/. 1
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مــــا هــــي التصــــرفات التــــي يجـــــب : نائيــــة تبحــــث فـــــيأي أن السياســــة الج: الجــــرائم .1.1
تجريمهــا؟ فلــيس كــل خــرق لقاعــدة قانونيــة هــو جريمــة فهنــاك مــن صــور الجــزاءات 

  .الأخرى التي تقابل خرق بعض القواعد كالجزاءات المدنية و الإدارية و غيرها
لــذا فالسياســة الجنائيــة تقتضــي أن يقتصــر التجــريم علــى التصــرفات التــي تمــس بــالرأي و " 

  59"الضمير العام 
و قـد لــوحظ أن هنــاك تحــول فــي فلســفة التجــريم يحــدث عبــر الأزمــان كمــا حــدث فــي فرنســا 

الســـلبية اكثـــر مـــن الاهتمـــام مـــن تحـــول فـــي معيـــار التجـــريم نحـــو الاهتمـــام بتجـــريم الأفعـــال 
و مثالـــه عـــن تجـــريم الأفعـــال الســـلبية تجـــريم عـــدم الإبـــلاغ عـــن  بتجـــريم الافعـــال الايجابيـــة

ا شهدت الساحة الفرنسـية تحـولا نحـو البحـث فـي مسـؤولية الشـخص المعنـوي و كم .جريمة
أو جمعيــة،  -أو مؤسســة –هــو مــا يتطلــب سياســة جنائيــة جديــدة لأن الأمــر يتعلــق بشــركة 

توجـه أعمالهـا ضـد الدولـة و قـد تخـرج عـن ) النقابات(أو نقابة مهنية خاصة و أن بعضها 
جــرائم الاقتصــادية، كمــا شــهدت الســاحة مــا و فــي المجــال الاقتصــادي طغــت ال ،الشــرعية

يســمى بــالإجرام المثقــف أو إجــرام المثقفــين الــذين يملكــون ثقافــة واســعة فــي فنــون الإجــرام، 
  .كما هو الحال بشان الجرائم الإلكترونية

  
و الجزاء هـو القـوة الرادعـة الوحيـدة التـي تمكلهـا الدولـة لمنـع الجريمـة فـي : الجزاءات. 1.2

دع لا يأتي من مجـرد الـنص علـى العقـاب، بـل يتوقـف علـى تطبيقـه بعدالـة و الر  ،المجتمع
و ســيحدث خلــل كبيــر إذا تخلفــت سياســة التنفيــذ عــن سياســة التجــريم أو كانــت  ،و مســاواة

سياســة تقريــر الجــزاء فــي ذاتهــا غيــر عادلــة كعــدم توقيــع الجــزاء علــى الجــرائم التــي يرتكبهــا 
  .ذوي المناصب النافذة

الانتبـاه إلـى السياسـة الجنائيـة عنـد تقريـر عقوبـة الحـبس قصـير المـدة،  إضافة إلى ضـرورة
ذلــك أن هــذا النــوع مــن الجــزاء كشــف عــن عــدم فاعليتــه، و لهــذا ظهــرت بــدائل أخــرى تحــل 

  .محله وتنسجم مع السياسة الجنائية
تلعـــــب الإجـــــراءات الجزائيـــــة دورا مهمـــــا فـــــي توجيـــــه و تجســـــيد السياســـــة : الإجـــــراءات.2.2

لهادفــة إلــى إصــلاح الجــاني لمنــع الجريمــة كأحــد أهــدافها الرئيســية و يشــار هنــا الجنائيــة ا
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تحديـــدا إلـــى القواعـــد الخاصـــة بحقـــوق الـــدفاع و ضـــمانات المـــتهم أثنـــاء التحقيـــق و قبلـــه و 
و هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى دور الضــبطية القضــائية فــي معاملتهــا للمــتهم، إضــافة ،بعــده 

ة لحـل النزاعـات كطريـق الصـلح ديلـل الطـرق البتفعيى إلى فكرة القضاء المتخصص و مد
أن لا ينتهــي  -فـي الفقــه الفرنســي -كمــا تقتضــي السياسـة الجنائيــة للإجــراءات *و الوسـاطة

نــد النطــق بــالحكم، بــل يجــب أن يمتــد إلــى الســهر علــى تنفيــذ مــا قضــى بــه عدور القاضــي 
ظيفتهـــا أم لا؟ و حتـــى يمكـــن ذلـــك مـــن الوقـــوف علـــى نتـــائج سياســـة العقـــاب و هـــل أدت و 

ـــة علـــى هـــذا التســـاؤل لا تكـــون إلا برجـــوع المجـــرم إلـــى أوســـاط المجتمـــع  الواقـــع أن الإجاب
  .صالحا

علـى يـد " البـدائل العقابيـة" أخـذت فـي الماضـي مصـطلح :  تدابير الوقاية الاجتماعيـة/. 2
و مفادهـــا أن الاهتمـــام بأحـــداث إصـــلاحات فـــي الوســـط الاجتمـــاعي الســـيء " فيـــري"الفقيـــه 

  .واسطة تدابير وقائية يكون أفيد لصلاح المجتمع أكثر من العناية بالمجرم في ذاتهب
و لكل مجتمع مـا يميـزه مـن تـدابير يراهـا مناسـبة للوقايـة مـن الجريمـة و مـن أمثلـة التـدابير 

الرقابـة علـى مـا يقـدم للاسـتهلاك فـي وسـائل  –الاجتماعية الرقابـة علـى الإباحيـة فـي الفـن 
  .العناية بالطفولة المشردة ،ةالإعلام والثقاف

  .التدابير المختلطة -تدابير الأمن -العقوبة: الوسائل الفردية/. ب
تتميز العقوبة بأن لها بعد زاجر و بعد آخـر إصـلاحي، و مـن خـلال السياسـة : العقوبة/.1

الزجـر فـي الجـزاء مقابـل نسـبة الإصـلاح، فقـد تكـون  ةالجنائية يظهر أن العقوبة تحـدد نسـب
و قـد يكـون العكـس فـي وقـت آخـر و  ،ة الزجـر فـي العقوبـة المقـررةعـة إلـى زيـادة جر الحاج

هــذه هــي وظيفــة السياســة الجنائيــة كمــا يراهــا الفقــه الفرنســي، فالسياســة الجنائيــة كمــا يراهــا 
  .الفقه الفرنسي، فالسياسة الجنائية هي التي تحدد وقت التغيير و مقداره

التكيـــف الاجتمـــاعي، فهـــي لا تـــدخل فـــي اعتبارهـــا هـــدفها هـــو إحـــداث : تـــدابير الأمـــن/. 2
فيـه مـرة أخـرى، وهـي تـدابير  المجـرم السلوك الإجرامي و إنمـا تراعـي مسـتقبله حتـى لا يقـع

مفروضـــة مـــن الدولـــة لصـــالح الجـــاني و المجتمـــع، و أهمهـــا تـــدابير الأمـــن المســـتعملة مـــع 
  ).بفرنسا 1958ديسمبر  22الأمر الصادر في (جنوح الأحداث 
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ليـات السياسـية الجنائيـة التـي شـاعت فـي تجر تدابير الأمـن ضـد جنـوح الأحـداث مـن وتعتب
  .العالم كله

هي تدابير ذات طابع تزاوجي بـين العقوبـة وتـدبير الأمـن و مثالهـا : التدابير المختلطة/. 3
ار، وهـــو بعكـــس وقـــف النفـــاذ العـــادي، فهنـــا يوضـــع بـــوقـــف النفـــاذ مـــع الوضـــع تحـــت الاخت

ار و تحـت إشـراف بـو يخضع لنظام وصـاية بواسـطة مفـوض الاخت"ار بالجاني تحت الاخت
  .60"قاضي تطبيق العقوبات

و قـــد ظهـــر اتجـــاه يـــدعو إلـــى تعمـــيم هـــذا التـــدبير خصوصـــا فـــي الجـــرائم المعاقـــب عليهـــا 
بـالحبس قصــير المـدة، بــل و دعـى هــذا الاتجــاه إلـى تــرك الجـاني حــرا مـع إخضــاعه لنظــام 

  .رقابة مستمرة وتوجيه حياته
كعقــاب علــى جــرائم العــود " النفــي" انطلاقــا مــن هــذا المبــدأ ألغــى المشــرع الفرنســي نظــام و 

حــل محلــه نظــام الوصــاية العقابيــة الــذي يطبــق علــى المجــرم فــي وســط عــادي  1969ســنة 
وهـــو مـــا نـــص عليـــه المشـــرع  –مفتـــوح و هـــو نظـــام يقتـــرب مـــن نظـــام الإفـــراج المشـــروط 

  .1970الفرنسي في قانون 
فــي السياســة الجنائيــة مــن أهــم مــا تــم تأليفــه فــي " ميــراي ديلمــا ميرتــي"تابــات و تعــد اليــوم ك

  .هذا المجال
  
  " فون ليست"السياسة الجنائية عند ....  في ألمانيا  -2

مــن أبــرز فقهــاء القــانون الجنــائي فــي ألمانيــا فــي مطلــع القــرن الماضــي " فــون ليســت"يعــد 
القــانون الجنــائي " فــي هــذا المجــال كتابــه الــذين اهتمــوا بالسياســة الجنائيــة، و مــن أعمالــه 

  . "الألماني والسياسة الجنائية
ومــن أهــم الأفكــار التــي جــاء بهــا فــي كتابــه هــذا هــو بيــان العلاقــة بــين السياســة الجنائيــة و 
ـــانون  ـــيم الق ـــى أن السياســـة الجنائيـــة هـــي التـــي تســـمح بتقي ـــائي حيـــث أشـــار إل القـــانون الجن

ليــه ، كمـا وضــح حاجتهــا إلـى العلــوم الجنائيــة الدراســة الجنـائي وتبــين مــا يجـب أن يكــون ع
  .لواقع الإجرام كعلم الإجرام و العقاب
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أن القــانون إنمـا وضــع لحمايــة المصـالح الحيويــة، و أن الـذي يحــدد مــا " فــون ليسـت" يـرى 
هـــي المصـــلحة الحيويـــة الجـــديرة بالحمايـــة هـــي الحيـــاة و لـــيس النظـــام القـــانوني، و كـــل مـــا 

  .نه يعلنها مصلحة حيوية و يقرر على المساس بها جزاءايفعله القانون أ
ــــواعي للعقوبــــة كســــلاح للنظــــام القــــانوني ضــــد " فــــون ليســــت " و يــــرى "  أن الاســــتخدام ال

الجريمة يقتضي أن يـتم إجـراء فحـص علمـي للجريمـة فـي أسـبابها الخارجيـة و الداخليـة، و 
م كـل مـن علـم البيولوجيـا أو العلـم الـذي يـدرس ذلـك هـو علـم الإجـرام و يـدخل فـي هـذا العلـ

  "الأنثروبولوجيا الجنائية و علم الاجتماع الجنائي
أن الفحـــص الانتقـــادي لقـــانون " فـــون ليســـت" أمـــا عـــن مقتضـــيات السياســـة الجنائيـــة فيـــرى 

  .العقوبات يبدأ بانتقاد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، و البحث عن بدائل عنها
مـــح سياســـة جديـــدة نابعـــة مـــن تفهـــم مضـــمون و أســـاليب ملا -فـــي ألمانيـــا –كمـــا ظهـــرت 

السياسة الجنائية فالمجرم المبتدئ أو بالصدفة يكفيه التهديد فـي حـين أن المجـرم العائـد لا 
  .بد من كسر حدة الإجرام فيه بأبعاده عن المجتمع إما بالنفي أو السجن

مهنيــــا لكــــل  أن حســــن تطبيــــق السياســــة الجنائيــــة يتطلــــب إعــــدادا" فــــون ليســــت"كمــــا يــــرى 
الأشـــخاص الـــذين يســـاهمون فـــي تطبيـــق القـــانون الجنـــائي لأنهـــا خطـــة شـــاملة يجـــب إدراك 

  :و من أبعادها.إبعادها
  .حماية الفرد، التي لا يصح المساس بها إلا حينما يتضح عداء الشخص ببمجتمع -
  .الاستنكارات التقليدية و هي العادات و التقاليد -
  .متجاوزة الهدف) ةالعقوب(أن لا تكون الوسيلة  -
الخطـأ الجمــاعي، يجــب مراعــاة هــذه الفكــرة لأن لهــا تأثيرهــا علــى الجــاني لأن الخطــأ إذا  -

ة تقتضــي وضـــع سياســة وقائيــة لمنـــع يمــشــاع أصــبح مستســاغا، و السياســـة الجنائيــة الحك
قبــل العقــاب عليهــا إذا مــا انقلبــت بحكــم ارتباطهــا " فــي المجتمــع الجماعيــة الأخطــاء"تفشــي 
  .ر أخرى إلى جريمةبعناص

أن علـم السياســة : بحثــه و آراءه فـي هـذا المجــال" فــون ليسـت" ومـن النتـائج التــي خـتم بهـا 
  .الجنائية يتجاوز حدود القانون إلى علوم أخرى

مما يذكر للفقه الألماني أنه أحسن إعـادة النظـر فـي قانونـه العقـابي حـين أشـار إلـى إعـادة 
أي إعادة النظر فـي التعريفـات و الشـروح المتعلقـة  مواعادة صياغة المفاهي وضع تعريفات



من أجل إيجاد سياسـة جنائيـة معاصـرة ) القسم العام من قانون العقوبات( بالمبادئ العامة 
الـذي تضـمن بـدائل رد الفعـل العقـابي المتمثلـة فـي  1962و يتجلى ذلك في مشروع قانون 

  .عقوبة الحبس
تنــامي الــروح العلميــة، و إرســائها كــدعائم  20 و كانــت ألمانيــا قــد شــهدت مــع مطلــع القــرن

للسياسة الجنائية و قد اعتمدت الأفكار الحديثة على علـوم عـدة أهمهـا علـم الأنثروبولوجيـا 
  .علم العقاب و علم الإحصاء الجنائي -علم الإجرام -علم الاجتماع -علم النفس –

  .العقوبة بناءا عليهر تقر  تنامي فكرة النظام العام و أصبح معيارا -ألمانيا –كما شهدت 
هذه الأفكار أبرزت بعض المشاكل أهمهـا المسـاس بالحريـة أو بالكرامـة الإنسـانية إلا      

  .أنها أفرزت في الساحة الجنائية ما عرف بالبعد الاجتماعي السياسي للقانون الجنائي
علـــى نظـــام الســـجن " عصـــر الهجـــوم" و إلـــى اليـــوم، و مـــع ظهـــور  1930بدايـــة مـــن ســـنة 

العتيــق كانــت أهــم الخطــوات فــي السياســة الجنائيــة الألمانيــة، حيــث ظهــرت أنظمــة جديــدة 
  .نظام السجن شبه المفتوح: عقابية بديلة مثل 

  
  : في الدول الشرقية : ثانيا

المقصـود هنــا لــيس التموقـع الجغرافــي وانمــا الـدول التــي توصــف بانهـا دول الشــرق اعتمــادا 
  ديني على ميلها الى الاخذ بالطابع ال

  :في اليونان -1
يمتـرو د"تميز الفقه اليوناني الحديث بعرض فكرة الإنسـانية الجديـدة، التـي نـادى بهـا الفقيـه 

ين دو كــان يــرى بأنهــا أهــم عوامــل نجــاح السياســة الجنائيــة لأنهــا تجمــع بــين الــ" ساكارانيكــ
قــد أضــاف المســيحي و الفكــر الأخلاقــي المتصــل بالإنســانية، و اعتبــروا أن البعــد الــديني 

  .إلى حركة الإنسانية معنى جديدا
أنـه لا بـد مـن تأسـيس السياسـة الجنائيـة علـى أفكـار فلاسـفة اليونـان " كارانيكـاس " يرى    

و الرومان القدامى التـي مزجـت بـين الإنسـان و الطبيعـة و الفلسـفة و اعتبـرت أن الإنسـان 
التي نـادت " الديانة المسيحية  الفاضل هو من تحلى بالعلم و بالتربية العائلية، إضافة إلى

، و وفقـــا للفكـــر المســـيحي أصـــبح مـــن " الحـــب الاجتمـــاعي بـــلا حـــدود "أو " بالحـــب الكلـــي"



بــل كــذلك فــي  -الواجــب علــى كــل عضــو مــن المجتمــع أن يفكــر، لــيس فــي نفســه فحســب
  .61" سعادة الآخرين

" الحــب" فيهــا  هــذا الفكــر الجديــد هــو مــا أطلــق عليــه اســم الإنســانية الجديــدة، التــي يلتقــي
بالتضــحية و تعــد هــذه الفكــرة مــن أبــرز ســمات السياســة الجنائيــة اليونانيــة المعاصــرة لأنهــا 

  .م العلم إلى الشعور و الخيال والواقعضت
و ظهــرت فــي " الإنســانية الجديــدة"عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تطــورت حركــة    

) اليونـــان(عـــن طابعهـــا المحلـــي ثـــوب جديـــد هـــو حركـــة الـــدفاع الاجتمـــاعي، حيـــث خرجـــت 
، و أصـبحت أفكـار هـذه الحركـة هـي ...ألمانيـا -بلجيكـا -لتتجاوزه إلـى دول أخـرى كفرنسـا

الأســس الرئيســية التــي تبنــى عليهــا السياســة الجنائيــة المعاصــرة، بــل أن السياســة الجنائيــة 
الــدفاع " ابـه العالميـة تلونــت بلـون الإنســانية الجديـدة وهــو مـا أشــار إليـه مــارك آنسـل فــي كت

  ".الاجتماعي الجديد
إن مبادئ الحضارة تنبع مـن احتـرام حقـوق الإنسـان وحريتـه، فالسياسـة الجنائيـة المتحضـرة 

ل أحكــــام الشــــرعية غفــــهــــي التــــي تبنــــى علــــى التقاليــــد الإنســــانية و القــــيم البشــــرية التــــي لا ت
  .الجنائية

يتطلــب أن يكــون مرنــا بحيــث  -النــوع مــن السياســة الجنائيــة –إن الأخــذ بهــذا النظــام      
  .يسمح للمحكمة بأن تختار في كل حالة تعرض لها التدبير المناسب للشخص

   :الجزائر  -2
  : خطت الجزائر خطوات مهمة في بناء سياسة جزائية يمكن اجمالها في محورين  

حيـــث شـــهدت الســـاحة الجنائيـــة الجزائريـــة تطـــورا مهمـــا بدايـــة بقـــانون : المحـــور التشـــريعي 
الــذي "اعــادة تربيــة المســاجين " م الســجون حيــث انتقــل المشــرع الجزائــري مــن مفهــوم تنظــي

فـي "اعـادة الادمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـين " الـى مفهـوم  1972كان معمولا به في قـانون 
  .في اشارة الى اخذه بما وصل اليه الفكر الجنائي المعاصر   05/04القانون 

صــلاحات التــي ادخلهــا علــى الســجون اضــافة الــى  تمثــل ابتــداء فــي الا: المحــور الهيكلــي 
انشــائه للهيئــات المتخصصــة فــي الحــد مــن الجريمــة والوقايــة منهــا كالهيئــة الوطنيــة للوقايــة 

، واللجنـــة ) المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه06/01القـــانون (مـــن الفســـاد ومكافحتـــه
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والمعهــد الـــوطني للادلـــة  ،) 06/108القـــانون (الوطنيــة لتنســـيق اعمــال  مكافحـــة الجريمــة 
  .الجنائية وعلم الاجرام 

  . الا ان السياسة الجزائية هي برنامج تكاملي 
  

  
  
  :السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية :الفصل الثاني   

  :مصادر السياسة الجزائية في الشريعة الاسلامية : المبحث الاول  

  :المصادر الأصلية : أولا  

سياسة الجنائية في النظم الفردية من الأسـس الفلسـفية التـي اتخـذتها أساسـا انطلقت ال         
تبــرر بــه مــا تتخــذه مــن إجــراءات و مــا تحققــه مــن نتــائج و أهــداف، و لــم تلتفــت إلــى الأديــان 

الاصطدام الحاصل مع الكنيسة بسبب تعسفها و مصادمتها لقطعيات العلـم و  ةالسماوية نتيج
  .التجربة

هاء أن الإنسانية لا تملك ما تعتمد عليـه أو تنطلـق منـه سـوى مـا تنتهـي إليـه و لذلك اعتقد الفق
  .العقول من نظريات و فلسفات و إنتاج فكري

تحديدا عند المجتمعات الإسلامية فالبداية معلومة و الأسس قويـة تـولى  –نظم الشرق  فيأما 
ســل رســوله شــارحا لهــا و بيانهــا فــي كتابــه، و أر  -و هــو الأعلــم بخلقــه –االله ســبحانه و تعــالى 

  .هاديا إليها
و  بصــيرةمزيــد مــن الاجتهــاد علــى لفــلا تفتقــر السياســة الجنائيــة فــي الشــريعة الإســلامية إلا " 

الحضور الدائم عند كل طـارئ و جديـد، و اكتشـاف الخصوصـية لكـل زمـان و مكـان و تقـدير 
  .62"المناسب لهما من الأحكام و الإجراءات و التدابير

الشـــريعة الإســـلامية ابتـــداءا أنهـــا تجعـــل الإجـــرام لـــيس فقـــط اعتـــداء علـــى حـــق  ومـــا تتميـــز بـــه
شخصــي أو حــق المجتمــع إنمــا هــو مخالفــة لأمــر مــن االله أو نهــي منــه ســبحانه، هــذه المخالفــة 

  .تورث إخلالا بواجب العبودية الله
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الإيمـان، كما أنها تتميز عن باقي النظم البشرية في أنها تقرر عقابا أخرويا تبينه على أسـاس 
وقــع العقــاب الأخــروي و بــأثره الــذي يتجــاوز كثيــرا وقــع الجــزاء الــدنيوي، بفــالمؤمن يشــعر فعــلا 

إضافة إلى أنها تتميز بميزة ثالثة في مجـال الجـزاء فهـي تقـرر جـزاءا إيجابيـا للانسـان الفاضـل 
كـون لـه شـأنه أن يمـن  في الدنيا و الآخرة، و هذا ،الصالح الذي يزرع الخير، والسلوك السوي

  .كبير الأثر في توجيه السلوك الفردي و الجماعي
  :و تستمد السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وجودها من المصادر التالية

  
ـــريم -1 ـــرآن الك ـــم بخلقـــه و بمـــا يـــنفعهم و  -تضـــمن القـــرآن الكـــريم: الق و هـــو كـــلام االله الأعل

صـل بحفـظ حيـاة النـاس و أمـوالهم و الأصول الكبـرى للسياسـة الجنائيـة فـي أحكـام تت -يضرهم
  :أعراضهم و حقوقهم، و تنقسم الأحكام فيه إلى

تعــــرض لكــــل الجزئيــــات و لا تتــــرك مجــــالا للتأويــــل و لا للاجتهــــاد، و لا : أحكــــام تفصــــيلية/ أ
مجــــال للعقــــل فيهــــا حتــــى لإدراك علتهــــا التشــــريعية فهــــي تتضــــمن معنــــى التســــليم و التعبــــد، و 

  .في الجملةيتصف الحكم فيها بالثبات 
أحكـــام عامـــة إجماليـــة، جـــاءت بـــالحكم الكلـــي و تركـــت تفصـــيلاته للاجتهـــاد، حتـــى يجتهـــد / ب

  .أصحاب كل زمان لأنفسهم في البحث عن أفضل الوسائل لتطبيق الحكم الكلي
و من حيث الثبوت فالقرآن الكريم قطعـي الثبـوت لوصـوله إلينـا بـالتواتر، لكنـه مـن حيـث دلالـة 

  .فقد تكون قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة نصوصه على الأحكام
و الــنص القطعــي الدلالــة هــو الــوارد للفــظ واحــد لا يمكــن أن يتســع إلا لمعنــى واحــد، بحيــث لا 

الزانيـة و الزانـي فاجلـدوا كـل : لى فـي سـورة النـورايحتمل معنى آخر، و مثاله الحدود كقوله تعـ
ن االله إن كنـتم تؤمنـون بـاالله و اليـوم الآخـر واحد منهما مئة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في ديـ

  ".و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
ـــين أو أكثـــر، و يكـــون فيـــه مكـــان "  ـــذي يحتمـــل معني أمـــا الـــنص الظنـــي الدلالـــة فهـــو اللفـــظ ال

  .63"للاجتهاد و النظر
  :و ما ثبت بالبحث و الاجتهاد فإنه يلحق إلى الأحكام الشرعية للاعتبارات التالية

  .لا يجتهد إلا من بلغ درجة الاجتهاد. 1
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 .أن الاجتهاد لا يخالف نصا صحيحا صريحا من الكتاب و السنة .2

 .الاجتهاد مضبوط بالاعتبار الزماني و المكاني و باعتبار الحال .3

و قـــد أحاطـــت السياســـة الجنائيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم بسياســـته الوقايـــة و دلـــت علـــى آلياتهـــا و 
  .64"أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكرو : " وسائلها، قال تعالى

  .65"و في أموالهم حق للسائل و المحروم:" و قوله تعالى
  

و لتكن منكم أمة يـدعون إلـى الخيـر و يـأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن المنكـر : وقوله تعالى
  .66"أولئك هم المفلحون

ن مـيـه و سـلم بقصـد التشـريع هي كل مـا صـدر عـن النبـي صـلى االله عل" :السنة النبوية  -2
وتتمثـل وظيفـة السـنة .و لا غنى عن السنة في بيان الأحكام الشـرعية 67"قول أو فعل أو تقرير

  :فيما يلي
تأكيد و تقرير الحكم الـوارد فـي القـرآن الكـريم و هـو مـن بـاب التـوارد علـى حكـم  - أ

  .واحد
 .تفصيل المجمل في القرآن الكريم و تخصيص العام -ب

 .بيق العلمي للأحكامبيان التط -ت

و تعتبـــر الســـنة النبويـــة ثـــاني ركيـــزة للسياســـة الجنائيـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية وجـــب الإلمـــام 
بأحكامها و فهمها في ضوء قواعد أصول الفقه و علوم الحديث و القرآن، و هـي تتماشـى مـع 

يــة ثــم المــنهج القــرآن الكــريم فــي انتهاجهــا المــنهج الوقــائي بالدرجــة الأولــى فــي سياســتها الجنائ
فتعتبـر العقوبـة آخـر حـل للتعامـل مـع المجـرم " ادرءوا الحدود بالشبهات): " ص(العقابي لقوله 

  .في جرائم الحدود
و هــو اتفــاق المجتهــدين مــن أمــة محمــد صــلى االله عليــه و ســلم بعــد وفاتــه فــي : الإجمــاع/ 3

  .عصر من العصور على حكم شرعي
للإجمــاع ضــوابطه الشــرعية أهمهــا أن يكــون مــن و المصــدر الثالــث مــن مصــادر التشــريع، هو و 

مجتهــدي الأمــة و أن لا يخــالف الأحكــام الشــرعية الــواردة فــي القــرآن و الســنة و مقاصــدها، و 
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الأصــل فــي الإجمــاع أنــه اجتمــاع رأي المجتهــدين علــى حكــم واحــد فــي مســألة لــيس فيهــا نــص 
دون بالاجتمــاع قاعــدة شــرعية فــي الكتــاب أو الســنة و تعتبــر القاعــدة التــي توصــل إليهــا المجتهــ

لكنهــا لا تتميــز بالــدوام فــيمكن للمجتهــدين مــن أهــل زمــان معــين الاجتمــاع علــى حكــم يخــالف 
  .الحكم المجمع عليه في زمن سابق

و يعتبرالإجمــاع مــن آليــات حركيــة الشــريعة وتجــددها عبرالأزمــان، فــإذا كانــت ســلوكات النــاس 
المتحــرك فــإن الإجمــاع مــن الوســائل الكفيلــة بتهيئــة تتغيــر تــأثرا بــواقعهم الاجتمــاعي و النفســي 
  .السياسة الجنائية لتتماشى مع هذا التطور

و لعــل أهــم مشــكلة تعتــرض الإجمــاع و هــي مشــكلة عمليــة تتمثــل فــي إحصــاء المجتهــدين أولا 
ثــم تحقيــق إجمــاعهم كلهــم علــى نفــس الحكــم، و نعتقــد أنــه و إن كانــت هــذه مشــكلة فعــلا فيمــا 

ر التعلـــيم اليــوم و تنظيمـــه أكاديميــا يســـهل عمليــة الإحصـــاء كمــا أن التطـــور ســبق إلا أن تطــو 
  .التقني من شأنه أن يساعد المجامع المتخصصة على تحقيق الإجماع

هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمـه الشـرعي بـأمر منصـوص علـى حكمـه : "القياس/ 4
  .68" لاشتراكهما في علة الحكم

  :أركان 4و يقوم القياس على 
  .هو الذي ورد بيان حكمه بنص أو إجماع) المقيس عليه(الأصل  -أ

  .الحكم الشرعي الثابت بنص أو بإجماع -ب
  ).المقيس(الأساس الذي بني عليه الحكم في الأصل و تحقق في : العلة -ج
هــو الــذي لــم يــرد بيــان حكمــه، و هــو الأمــر الــذي نبحــث لــه عــن حكــم و ): المقــيس(الفــرع  -د

  :من توافر الشروط التاليةلصحة القياس لا بد 
 .أن يثبت حكم الأصل بنص أو بالإجماع .1

 .سلامة الحكم من النسخ، فلا يصح القياس على حكم منسوخ .2

 .أن يكون الحكم معقول المعنى، مبنيا على علة يمكن إدراكها بالعقل .3

 .عدم ثبوت نص للفرع .4

 .اشتراك الأصل و الفرع في العلة .5
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حيـث لـيس هنـاك نـص يبـين أحقيـة قاتـل الموصـي (موصـي و من أمثلة القيـاس قيـاس قاتـل ال 
على قاتل المورث حيث يوجـد نـص يقضـي بحرمـان الـوارث القاتـل لمورثـه ) للوصية من عدمه

  .69"و القياس حجة عند جمهور العلماء فهو حجة في التشريع". في الميراث
  ئية؟و لعل الإشكالية الكبرى هنا تتمثل في مدى جواز القياس في المسائل الجزا

مـــن المتعـــارف عليـــه فـــي السياســـات الجزائيـــة الوضـــعية أنـــه لا يجـــوز حتـــى التفســـير الموســـع 
يـرى " لوفاسـير"فإن الفقـه الفرنسـي خصوصـا  سبقت الاشارةفكيف بالقياس؟ إلا أنه كما .للنص

سياسـة الجنائيــة أولـى مــن ولائـه للــنص الجنـائي، و السياســة الجنائيـة هــدفها للأن ولاء القاضـي 
ة المجتمع و تحديد المصالح الأولـى بالحمايـة و تتـدخل السياسـة الجنائيـة حتـى و إن هو حماي

إلــى غيرهــا مــن مقتضــيات السياســة ،بــالغرض  فــيكــان الفعــل لــم يجــرم بعــد أو أن عقوبتــه لا ت
 وقد تجد بعض تشريعات الـدول العربيـة والاسـلامية نفسـها امـام اشـكال حقيقـي يـرتبط.الجنائية 

فــــي اغلــــب تشــــريعات الــــدول العربيــــة الاســــلامية ومنهــــا  ، ذلــــك أن الجــــزاء السياســــة الجنائيــــةب
و لا تعتبـر الشـريعة الإسـلامية مصـدرا لـه حسـب  قانون العقوبـاتله مصدر وحيد هو  الجزائر
) 96دســتور  02م ( مــن قــانون العقوبــات الجزائــري بــالرغم مــن اعتمادهــا دســتوريا  01المــادة 

لدولــة إلا ذلــك الشــعب الــذي يمــارس ســلطته و ســيادته علــى ا" باعتبارهــا ديــن الدولــة و ليســت 
إقلــيم معــين، هــذه الســلطة و الســيادة يمارســها عــن طريــق المؤسســات التــي تســتمد شــرعيتها و 

  .70وجودها عن الإرادة الشعبية
 -التشـريعية -التنفيذيـة(و معنى ذلك أن الإسلام هو الشريعة التي تشتغل بها هذه المؤسسـات 

من الدسـتور يعتبـر غيـر دسـتوري و بنـاءا عليـه  02مخالفة لروح نص المادة و أي ) القضائية
فــإن النصــوص الــواردة فــي قــانون العقوبــات و المخالفــة فــي أحكامهــا للأحكــام المنظمــة لــنفس 

  .الحالات في الشريعة الإسلامية تعتبر نصوصا غير دستورية
ي هو تشريع العقوبات يبقى مـدى و بما أن المصدر الوحيد للجزاء الجنائي في القانون الجزائر 

جــواز العمــل بالقيـــاس فــي المســـائل الجزائيــة لا يطـــرح أيــة مشـــكلة عمليــة لأنـــه فــي الأصـــل لا 
  .يعمل بالشريعة الإسلامية كمصدر
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 :المصادر الثانوية: :المبحث الثاني 

وح المنـافع المجلوبــة و المفاســد المدفوعـة بنــاءا علــى ر "و تعـرف أنهــا : المصــالح المرســلة -1
  .71"الشريعة و مقاصدها دون أن يشهد لها دليل من الشارع بالاعتبار أو الإلغاء

يعــد الإمــام مالــك رائــد العمــل بالمصــلحة المرســلة، و هــي حجــة عنــده و عنــد الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل و قــد دلــت اجتهــادات  الصــحابة الكــرام علــى العمــل بالمصــلحة فــي كثيــر مــن الوقــائع و 

  .الأحكام
  .72"الوسيلة و الطريق إلى الشيء" عرفها ابن القيم الجوزية   بأنها : الذرائع -2

  :و هي أقسام
  .الذريعة المفضية إلى مفسدة لا محالة. 1
  .الذريعة التي في أصلها موضوعة للإفضاء إلى مباح لكن يقصد بها التوصل إلى مفسدة.2
ى مفسـدة و غالبـا و الذريعة التي في أصلها موضوعة للإفضاء إلى مبـاح لكنهـا تفضـي إلـ. 3

  .إن لم يقصدها وتترجح مفسدتها على مصلحتها
مــا يترتــب عليــه مــن  أنمــا وضــع للتوصــل بــه إلــى مبــاح لكنــه قــد يفضــي إلــى مفســدة غيــر . 4

  .مصالح أكثر مما يترتب عليه من مفاسد
الأصــل أن حكــم الوســائل يعطــي حكــم مقاصــدها، فالوســيلة التــي تقضــي إلــى حــرام فهــي حــرام 

ا و مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب، و عليـــه فـــإن كـــل ذريعـــة تـــؤدي إلـــى معاقـــب عليهـــ
  .المفسدة دائما و غالبا فحكمها المنع

و هنا تظهر السياسة الجنائية التـي تتميـز بهـا الشـريعة الإسـلامية فـي حظـر بعـض الأفعـال و 
تصـبح غيـر فإنهـا ) ضـرر(إلـى مفسـدة ي و لكن لأنها تـؤد) جائزة(السلوكيات التي في أصلها 

جــائزة، و مثالــه زراعــة الكــروم ففــي أصــلها جــائزة و لكــن إذا كــان الهــدف هــو صــناعة الخمــور 
  .فإنها أصبحت غير جائزة

  :و من حيث الأخذ بسد الذرائع كمصدر للتشريع فإن العلماء ينظرون إلى
  .الباعث الذي يدفع الشخص إلى إتيان الذريعة.أ

  .عثبالباد المآلات المجردة دون اعتدا. ب
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و عليه يعد سد الذرائع من أهم مصادر السياسة الجنائية لأنها تهدف إلى دفع المفاسـد سـواء  
ضـي فـي الغالـب إلـى فكانت وسائل أو مقاصد ثم إن كثيرا مـن العوامـل و الطـرق و الوسـائل ت

ـــت تلـــك العوامـــل و منعـــت تلـــك  حـــدوث جـــرائم مـــا كانـــت لتقـــع لـــو ســـدت تلـــك الطـــرق أو أزيل
  .الوسائل

  
  السياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةوالقواعد الأصولية  وأثرها في مقاصد ال:ا ثاني

      :المقاصد   -1
و صيانة مقاصد الشريعة الإسلامية و المقاصد هـي  ةالسياسة الجنائية وسيلة لحسن المحافظ

فـــي جميـــع أحكامـــه أو هـــي المصـــالح التـــي تعـــود إلـــى للشـــرع المعـــاني و الأهـــداف الملحوظـــة "
و الأسـرار التـي وضــعها الشـارع عنــد  ،لعبـاد فـي دنيــاهم و أخـراهم أو هـي الغايــة مـن الشــريعةا

كـــل حكـــم مـــن أحكامهـــا ســـواء كـــان تحصـــيلها عـــن طريـــق جلـــب المنـــافع أو عـــن طريـــق دفـــع 
    73"المفاسد

و إدراك المقاصــد هــو أولــى أولويــات التشــريع، فــلا يمكــن إدراك حقيقــة التشــريع إلا مــن خــلال 
  .اصد، كما لا يمكن وضع سياسة جنائية إلا من خلال فهم المقاصدإدراك المق

أن مقاصد الشريعة الإسـلامية ثلاثـة ) الأوائل والمتأخرون(يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية     
  .التحسينيات -الحاجيات -الضروريات: مستويات

 -العقـل -النسـل -الـنفس -الـدين: " و تسمى بضـروريات الكليـات الخمسـة :الضروريات  -1
  .74"المال

و هــــي الضـــــروريات المحاطـــــة بالحمايـــــة بواســـــطة الأحكــــام الشـــــرعية، وتعـــــد أصـــــولا للشـــــريعة 
الإســلامية ويكــون مــدار السياســة الجنائيــة حــول حمايتهــا، و هــي الأساســية و الضــرورية فــي 

  .حياة الناس
عـنهم و و هي التي يتحقق بها التخفيف على الناس و رفع الضيق و الحـرج :  الحاجيات -2
ســير ســبل الحيــاة لهــم، و إذا فقــدت لا يختــل نظــام الحيــاة كالضــروريات و إنمــا يلحــق النــاس يت

  .حق العفو: بفقدها الحرج و المشقة، و من أمثلتها في العقوبات
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أو الكماليــــات و هــــي المصــــالح التـــــي تقتضــــيها المــــروءة وتألفهــــا الطبـــــاع : التحســــينيات -3
ادات و مكــارم الأخــلاق و الآداب، و إذا فقــدت لا يختــل و تتمثــل فــي محاســن العــ" الســليمة، 

حــرج كمــا فــي الحاجيــات و  ينــالهمنظــام الحيــاة كمــا فــي الضــروريات، و لا تلحقهــم شــدة و لا 
و لا يــروق فقــدها الفطــر الســليمة و  ،لكــن يــنقص حيــاتهم الحســن المطلــوب فــي نظــر العقــول

  .75"لىمنع التمثيل بالقت: الطبائع المستقيمة و من أمثلتها
طريــق الحمايــة و  عــن و تبنــى السياســة الجنائيــة فــي الشــريعة الإســلامية علــى حفــظ المقاصــد

ن جانب العدم والمقصـود مالوقاية و المنع و هو ما يسمى عند فقهاء الأصول حفظ المقاصد 
  .به حمايتها من كل ما يؤدي إلى إزالتها، أو تعطيلها
ة و حاجيـــة و تحســـينية، و تعـــد المقاصـــد و تقســـم هـــذه المصـــالح حســـب الأهميـــة إلـــى ضـــروري

الضــرورية هــي الأصــل، و أي إخــلال بهــا فهــو إخــلال بمــا عــداها، و بــالعكس فــإن الإخــلال 
  :بالحاجي و التحسيني هو إخلال بالضروري، و عليه تجب مراعاة القواعد التالية

  .لا يعتد بالحاجي و التحسيني إذا عاد على الضروري بالإبطال. 1
الضـــروري علـــى الحـــاجي و التحســـيني، لاحتمـــال اخـــتلال  الضـــروري بفقـــدان  يقـــدم مكمـــل. 2

  .مكمله، فتكون المحافظة على المكمل مطلوبة لأن المكمل جزء من الشيء المكمل
ثـم  -ثـم العقـل -ثـم الـنفس -حفـظ الـدين: يراعى في الضروريات ترتيبها على النحو التـالي. 3

فكــل ضــروري مــن  ،ن تبنــى السياســة الجنائيــةثــم المــال، و علــى هــذا الأســاس يجــب أ -النســل
هـــذه الضـــروريات هـــو كالمكمـــل لمـــا قبلـــه، فـــالنفس مكمـــل للـــدين و معنـــاه يجـــوز شـــرب الخمـــر 
لحفـظ الـنفس، فــالخمر و إن كـان يــذهب العقـل، إلا أن مقصـد العقــل هـو مكمــل بالنسـبة لحفــظ 

مــا و لــيس الــنفس، فــإذا كــان شــرب الخمــر هــو ضــروري لحفــظ الــنفس علــى وشــك الهــلاك حت
هناك مـن خيـار غيـر الخمـر، جـاز شـربه حفظـا للـنفس، و تقتضـي السياسـة الجنائيـة هنـا عـدم 
العقــاب علــى ارتكــاب جريمــة شــرب الخمــر و هــذه الحالــة هــي مــا تســمى فــي القــانون الوضــعي 

  .بأسباب الإباحة
تتغيـر مصـالح ثابتـة لا : تنقسـم إلـى  -بحسـب الثبـات و التغيـر –و يقرر الفقهاء أن المقاصد 

  .و لا تتبدل على الإطلاق، كتحريم القتل و السرقة
  .و مصالح تتغير حسب الأزمان و الأحوال خصوصا التحسينية و أقل منها الحاجيات

                                                 
�%< �!�7ق -  75�� �` ا"��� - L��)"ا M ��  .101ص  - ا"



و مــــن لا يراعــــي اخــــتلاف الأزمنــــة و الأمكنــــة عنــــد النظــــر " و تتميــــز الضــــروريات بالثبــــات  
و التغيــر فهــو كمــن يصــف دواءا للمصــالح و إصــدار الــنظم فــي المســائل التــي شــأنها المرونــة 

  .76"ابا على مقاس واحد لجميع الأعمار و الأحجامثو واحدا لجميع الأمراض أو يفصل أ
  

  :القواعد الأصولية:  ثانيا 

حكـــم أغلبـــي أكثـــري لا كلـــي ينطبـــق علـــى معظـــم :"تعـــرف القاعـــدة عنـــد علمـــاء الأصـــول بأنهـــا
و عـن النظريـات الفقيـة، فهـي حكـم جزئياته لمعرفة أحكامها وهي تختلف عـن الضـابط الفقهـي 

عــام تنــدرج تحتــه فــروع متنــاثرة فــي أبــواب الفقــه، و تصــاغ القاعــدة بعبــارة مــوجزة تتســع لتشــمل 
  .77"وتستوعب مفردات كثيرة و أحكاما جزئية 

يــات فيهــا و متــى يكــون و و يتجلــى دورهــا فــي بيــان التعامــل مــع الأحكــام و كيفيــة ترتيــب الأول
ع ،و يمكن استحضار المثال الذي أوردناه فـي بـاب المقاصـد و هـو عدم العمل بحكم هو الشر 

  جواز شرب الخمر لحفظ النفس، فما هي القاعدة التي أجازت ذلك؟
الإجابة على هذا السؤال لا تكون إلا من خلال إدراكنا للقواعد الفقهيـة التـي ترشـدنا إلـى كيفيـة 

إلـى حـد كبيـر القواعـد الإجرائيـة فـي  تشـبه -القواعـد -تنظيم الأحكام الشرعية و إعمالهـا، فهـي
  .القانون الوضعي

و أهمية  القواعد في السياسة الجنائية ظـاهرة سـواء اتصـل الأمـر بـالمنظمين الـذين يسـتنبطون 
ــــذين يفصــــلون فــــي الــــدعاوى و  ــــوانين، أو اتصــــل بالقضــــاة ال الأحكــــام، و يعــــدون مشــــاريع الق

عقوبــــــــات أو تعلــــــــق بمــــــــن يضــــــــع الخصــــــــومات و اســــــــتعمال ســــــــلطتهم التقديريــــــــة و تفريــــــــد ال
  .78" الاستراتيجيات الجنائية و الخطط اللازمة لتنفيذها

  79:و من أمثلة القواعد الضرورية في السياسة الجنائية
  .الأمور بمقاصدها، و في الجرائم تقابل الركن المعنوي في القانون الوضعي. 1
  .الإنسان يرى حتى تثبت إدانته. 2
  .الضرر لا يزال بمثله. 3
  .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 4
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  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 5
  .الحدود تدرأ بالشبهات. 6
  .الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. 7
  
  
  
  

  :أسس السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية:المبحث الثالث 

جودهــا مــن و ة الإســلامية تســتمد إن الأســس التــي تقــوم عليهــا السياســة الجنائيــة فــي الشــريع   
مصادر التشريع و التي تتميز بكونهـا ليسـت نتـاج عقـل بشـري و إنمـا هـي وحـي سـماوي، هـذه 

و  80" و ما كنا معذبين حتى نبعث رسـولا" الأسس وردت في آيات القرآن الكريم كقوله تعالى 
الجاهليـة موضـوع و  ألا و إن دم: منها ما ورد في السنة النبوية كقولـه صـلى االله عليـه و سـلم

أول دم أبــدأ بــه دم الحــارث بــن عبــد المطلــب، و إن ربــا الجاهليــة موضــوع و أول ربــا أبــدأ بــه 
  .81"ربا عمي العباس بن عبد المطلب

  :المشروعية والمسؤولية : أولا 

  :المشروعية  -1    

بيان الأفعـال  و مفادها أن يتم 82"يقوم النظام الإسلامي على مبدأ التنبيه و الاستجابة        
التي تشكل جرائم بيانا واضحا و إعلانها للمخاطبين بها، و قد أقـر النظـام الجنـائي الإسـلامي 

لا عقـاب إلا بعــد بلـوغ الشــريعة للمنـذر، و هـو المبــدأ الـذي تعرفــه التشـريعات الجنائيــة " قاعـدة 
عة هــو علــم حقيقــي و مبــدأ العلــم بالقواعــد الجنائيــة، و العلــم الــذي تتطلبــه الشــري: الحديثــة باســم

و ما كنـا معـذبين حتـى نبعـث " ليس العلم المفترض كما هو في القانون الوضعي لقوله تعالى 
" و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلـوعليهم آياتنـا" و قوله تعالى " رسولا

83.  
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ي نطـــاق جـــرائم و قـــد يـــرى الـــبعض بـــأن النظـــام الجنـــائي الإســـلامي لا يحتـــرم مبـــدأ الشـــرعية فـــ
على أسـاس أن هـذه الجـرائم غيـر محـددة العقوبـة، و العقوبـة فيهـا متروكـة لتقـدير ولـي *التعزير

فــالتعزير هــو نظــام جزائــي  -كمــا يــرى فقهــاء الشــريعة -الأمــر أو القاضــي، و هــو فهــم خــاطئ
للجرائم التي لا تصنف ضمن جـرائم الحـدود و لا ضـمن جـرائم القصـاص و الديـة فهـي ليسـت 

الشــريعة، و مــا يميــز أحكــام الجــرائم المســتوجبة للتعزيــر ) المقاصــد(رائم التــي تمــس كليــات بــالج
هــو أن شــق التكليــف فيهــا محــدد بموجــب نصــوص الشــريعة و قواعــدها أمــا شــق الجــزاء فيهــا 

ـــة،  بـــل أن للقاضـــي أن "فمتـــروك لتقـــدير ولاة الأمـــر أو القضـــاة ضـــمن حـــدود و ضـــوابط معين
  .84"أن يخفف أو يشدد من العقاب أو بأمر بإيقاف تنفيذه يختار أكثر من عقوبة و له

و يرتبط ذلك بالدور الخلاق الـذي يتمتـع بـه القاضـي الجنـائي فـي النظـام الإسـلامي لـيس فقـط 
حيــث " فــي مجــال العقــاب التعزيــري، و إنمــا كــذلك فــي مجــال التجــريم التعزيــري القضــائي ذاتــه 

علـى كـل سـلوك يرتقـي فـي نظـره إلـى مرتبـة  يجوز للقاضي أن يضفي صفة الجريمـة التعزيريـة
المعصـــية و يكـــون مســـتجدا فحتـــى و لـــو لـــم يـــرد تجريمـــه فـــي مصـــدر شـــرعي أو فـــي مصـــدر 
قانوني استنادا إلى سلطة ولي الأمر في التجريم و العقاب فـي مجـال التعزيـر و هكـذا، تعـرف 

  .85"قاعدة شرعية العقوبات تطبيقا مرنا للغاية في النظام العقابي الإسلامي
و يقتضي مبدأ المشروعية أن هناك جرائم و عقوبات محددة مقدرة بموجب القـرآن الكـريم      

و ســـلطة ولـــي الأمـــر فيهـــا ســـلطة مقيـــدة فـــلا يجـــوز لـــه *أو الســـنة و هـــي التـــي تـــدعى بالحـــدود
و جــرائم الحــدود ســتة و " ها و لا إبــدالها ولا العفــو فيهــا و هــي مرتبطــة بحــق االله تعــالى، لتعــدي
ـــردة و يضـــيف بعـــض الفقهـــاء حـــد ا: هـــي لزنـــا، الســـرقة، شـــرب الخمـــر، الحرابـــة، القـــذف و ال

  .86"البغي
و هناك عقوبات التعزيـر حيـث لـولي الأمـر أو القاضـي سـلطة تقديريـة، و يجمـع الفقهـاء علـى 
أن ســلطة ولــي الأمــر ليســت مطلقــة فــي تحديــد مقــدار العقوبــة، فيجــب أن تكــون متناســبة مــع 
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ـــاجم عـــ ـــداء و يجـــب جســـامة الضـــرر الن ـــة الحـــق أو المصـــلحة محـــل الاعت ن الجريمـــة و أهمي
  .تطبيقها على وجه المساواة

وفيمـــا يتعلـــق بمقـــدارها فقـــد رأى فقهـــاء المالكيـــة أنـــه لـــيس لهـــا حـــد أقصـــى و لـــولي الأمـــر أو " 
و خـــالفهم 87"القاضــي أن يزيــد فيهـــا عــن الحــد المقـــرر لجنســها كمــا لـــه أن يبلــغ بهــا حـــد القتــل

لذين يرون أن لها حـدا لا يجـوز تجـاوزه إعمـالا لحـديث النبـي صـلى االله عليـه جمهور الفقهاء ا
  .88"من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين: و سلم

و يرى الفقه أن جـرائم التعزيـر تسـتوعب جـرائم الحـدود التـي لـم تسـتوف شـروطا كجريمـة الزنـا  
  .89"التي لم يتوفر فيها أربعة شهود

الجريمة و مشروعية العقوبة و مشروعية الوسـيلة أيضـا مشروعية و يستوجب مبدأ المشروعية 
  .الإجراء فلا بد أن يكون مشروعا فهي

  
و فيهــا بيــان حــالات قيــام المســؤولية الجنائيــة و كــذا حــالات انعــدام : المســؤولية الجنائيــة -2

 :المســــؤولية و حــــالات الإعفــــاء منهــــا، و قــــد وردت فيهــــا أحكــــام قاطعــــة الدلالــــة كقولــــه تعــــالى
ا رأفـة فـي ديـن االله إن كنـتم مـالزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم به"

  .90"تؤمنون باالله و اليوم الآخر، و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
ة و الـدم و لحـم الخنزيـر، و مـا أهـل بـه لغيـر االله، فمـن ميتـإنمـا حـرم علـيكم ال: " و قوله تعالى

  .91"ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم اضطر غير باغ
  .رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه): ص(و قول النبي 

العقــل منــاط التكليــف و : ط فقهــاء الشــريعة القواعــد الفقهيــة و منهــابو مــن هــذه النصــوص اســتن
  .مفاد القاعدة أن غير العاقل تنتفي عنه المسؤولية

ــــت أسســــها، و أســــس فقهــــاء الشــــر "  ــــة تناول ــــة للمســــؤولية الجنائي ــــة متكامل يعة الإســــلامية نظري
شروطها و موانعها كمـا تناولـت أسـس المسـؤولية عـن فعـل الغيـر و المسـؤولية عـن الحيـوان و 

  .92"عن الأشياء
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  التناسب والتضامن : ثانيا 

  :مبدأ التناسب بين الجريمة و العقوبة  -1

مكافحـــة الجريمـــة : مهـــا الجزائـــي إلـــى تحقيــق هـــدفينتهــدف الشـــريعة الإســـلامية مـــن خــلال نظا
لحمايـة المجتمـع و إصـلاح الجـاني و العنايـة بـه، و لعــل هـذا يبـدو واضـحا فـي القصـاص فــي 

و كتبنــا علــيهم فيهــا أن الــنفس بــالنفس و العــين بــالعين و الأذن بــالأذن و الســن " قولــه تعــالى 
ن لـم يحكـم بمـا أنـزل االله فأولئـك بالسن و الجروح قصاص فمن تصـدق بـه فهـو كفـارة لـه، و مـ

  .93"هم الظالمون
فالعقوبة في الشـريعة ليسـت انتقامـا مـن الجـاني و ليسـت انتقاصـا مـن آدميتـه، كمـا أنهـا تحمـل 

ير عن الإثـم، كمـا أنهـا كلمـا زادت شـدتها زاد تأكيـد الشـارع الحكـيم علـى كفطابع التطهير و الت
شبهة قائمة مشروعة يمكن دفـع العقوبـة عنـه  ضرورة التشدد في الإثبات و البحث للجاني عن

  .بها، فالعقوبة هي آخر ما تضعه الشريعة من قواعد في سياستها الجنائية
  :مبدأ التضامن الاجتماعي في مواجهة الجريمة -2

يتجلـــى هـــذا المظهـــر فـــي أن الشـــارع الإســـلامي جعـــل الحـــق فـــي الإدعـــاء و الإســـقاط بالنســـبة 
و هــذا  94"لعبــد غالبــا علــى حقــوق االله تعــالى منوطــا بأوليــاء الــدمللجــرائم التــي يكــون فيهــا حــق ا

التضامن في البحث عن الوسيلة الشرعية الناجعة في محو كل آثار الجريمة كفيل باستئصـال 
  .غريزة الانتقام المتأصلة في النفس البشرية

( ض و يتجلى هذا المظهر جليا فـي حالـة تعـذر حصـول المجنـي عليـه أو أوليائـه علـى التعـوي
سواء بسبب جهالـة الفاعـل أو بسـبب إعسـاره و عـدم قدرتـه علـى دفـع التعـويض فـإن دم ) الدية

تطبـــق أحكـــام ) الفاعـــل مجهـــول(ففـــي حالـــة جهالـــة الفاعـــل " المعتـــدى عليـــه لا يـــذهب هـــدرا، 
القسامة و هي أن يلتزم أهل الحي أو القرية التي وجد فيهـا القتيـل أو الجـريح بـدفع التعـويض، 

قـــاتلا، و فــي حالـــة إعســـار  لـــه ســـم خمســون مـــنهم بـــاالله أنهــم لـــم يقتلـــوه و لا يعلمــونبعــد أن يق
  .95"الجاني بالخطأ فإن الدية تجب على عاقلته أي أقاربه أو على بيت المال

  

                                                 
�ة -  93Q��  .44ا 24  - 7!رة ا"
� أ�! زھ�ة -  94��� - �  .36ص  - � M ا"(��Lا"
95  - >)5x� >�OP ��Sأ -  L��)"ا M ��  .36ص  - ا"



  
  
  
  
  
  

  العقوبة في السياسة الجنائية: الباب الثاني 

  :السياسة العقابية في الفكر والتشريع الوضعي  : الفصل الأول 

دعائم العقوبة ، الوقايـة ، التنفيـذ و الإجـراءات ، بحثنـا  03السياسة الجنائية على تقوم 
الآن ســيكون حــول العقوبــة، وعنــد الحــديث عــن الجريمــة بنصــرف الــذهن مباشــرة إلــى العقوبــة 

ولوقــت غيــر بعيــد  كانــت تعـــرف  –بإعتبارهــا الجــزاء الجنــائي الــدال عليهــا حتــى أن الجريمــة 
ترتب عليها وهو العقوبة التي يسـتحقها مرتكبهـا ، وهـو لـيس تعريفـا لذاتيـة بالنظر إلى الأثر الم

الجزاء الجنائي ، وإنمـا هـو تعريفـه بإعتبـاره أثـرا للجريمـة ، إضـافة إلـى تعريـف الجـزاء الجنـائي 
بالعقوبة بإعتبارهما متـرادفين مـن شـأنه أن يسـقط جـزءا مـن رد الفعـل الإجتمـاعي إزاء الجريمـة 

فـرد الفعـل الإجتمـاعي إزاء الجريمـة "شأنها العقوبة وهـو التـدابير الإحترازيـة  التي لا تصلح في
  : يتخذ إحدى صورتين 

الأولـــى هـــي العقوبـــة وتتســـم بالصـــبغة العقابيـــة البحثـــة فـــي مواجهـــة جريمـــة ســـابقة ، و 
الثانية هي التدبير الإحترازي و الذي يتسم بالصبغة الوقائية وهدفه مواجهة الخطورة الإجراميـة 

  . 96"المتمثلة في جريمة محتملة 
وهكذا فإن الجزاء الجنائي بالمفهوم التقليدي الضيق يفترض أن رد الفعل يواجه جريمـة 
كاملــة الأركــان وتــوافرت بشــأنها عناصــر المســؤولية الجنائيــة ليتواصــل بعــد ذلــك ليشــمل ردود 

مـة ، امـا لأن الهيكـل الأفعال التـي تواجـه حـالات لا تكتمـل فيهـا عناصـر البنيـان القـانون للجري
و إمــا  –كـالمجنون  –المـادي لهـذه الأخيــرة قـد صــدر عـن شــخص يفتقـر إلــى الأهليـة الجنائيــة 

  .  97لأن الفعل في ذاته تفتقد كل المظاهر المادية للجريمة كالتدابير لمواجهة المدمنين 
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يـة تتخـذ إلا أنه حتى يحقق الجزاء الجنائي أهدافه لا بد أن تكـون لـه طبيعـة فعليـة تنفيذ
  .  98مظهرا ماديا ملموسا يتحقق به معنى  القسر و الإجبار

وبمــا أن التــدابير الإحترازيــة ذات طبيعــة وقائيــة فإننــا ســنؤجل بحثهــا إلــى حينــه وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن رد الفعــل الإجتمــاعي بــالمفهوم التقليــدي كــان يتمثــل فــي العقوبــة أساســا فكــان 

بنـاءا علـى التطـورات الحاصـلة  –الوقائي التي يتضمن  عقابيا وهو يختلف عن رد الإجتماعي
التــدابير العامــة للوقايــة الإجتماعيــة وهــي تــدابير مانعــة للجريمــة كحــل  –فــي السياســة الجنائيــة 

أزمـــة الســـكن ، وإعــــداد جهـــاز أمـــن فعــــال ، وتعمـــيم إضـــاءة المــــدن و الشـــوارع و الطرقــــات ، 
وغيرهـا ، ... رام الحريات وكفالة الشـغل وتوفير وتجهيز مؤسسات الرعاية المتخصصة ، وإحت

  . 99فالعقوبة هي الجزء الأساسي للجزاء الجنائي 
إيـلام وزجـر قسـري مقصـود يحمـل معنـى : " وعليه يمكن تعريف العقوبة الجنائية بأنهـا 

اللـــوم الأخلاقـــي و الإســـتهجان الإجتمـــاعي ، تســـتهدف أغراضـــا أخلاقيـــة ونفعيـــة محـــددة ســـلفا 
تنزلــه الســلطة العامــة فــي مواجهــة الجميــع بحكــم قضــائي علــى مــن تثبــت بنــاءا علــى قــانون ، 

  .100مسؤولية عن الجريمة و بالقدر الذي يتناسب معها 
  أسس العقوبة : المبحث الأول 

  :خصائصها  -أولا

وهـو تكبيــد المجــرم مشــقة محــددة تشـعره بوطــأة الأثــر الــذي يرتــد  :صــفة الإيــلام المقصــود  - 1
ه الإيلام نحو حـق مـن حقـوق المجـرم أو نحـو مجموعـة حقـوق ، إليه من جراء جريمته ، ويوج

وتتعــــدد حقــــوق الفــــرد التــــي يتصــــور فــــرض الإيــــلام انتقاصــــا منهــــا ، و إختيــــار أكثــــر الحقــــوق 
صلاحية للإنتقاص من طرف المشرع وهو بصدد وضع سياسـته الجنائيـة دفاعـا عـن المجتمـع 

ص عليهـــا الفـــرد كحقــه  فـــي الحيـــاة وتأديبــا للجـــاني و المشــرع يختـــار عـــادة الحقــوق التـــي يحــر 
وحقه في سلامة جسمه وفي حريته وسمعته وذمته المالية ،وترتبط شدة العقوبـة بشـدة الجريمـة 

 .، ويرتبط مقدار الإيلام بشدة العقوبة 
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المشــرع يضــع قــدر الإيــلام علــى المســتوى التشــريعي بطريقــة مجــردة "وتجــدر الإشــارة إلــى أن  
عامــة فــي سياســة التجــريم و العقــاب وعلــى أســاس ذلــك يــتم تكييــف  وفقــا لمــا يتبنــاه مــن معــايير

العقوبـة وتصـنيفها بغــض النظـر عــن درجـة الإيــلام التـي يستشــعرها المحكـوم عليــه مـن الناحيــة 
الواقعية ، فقد يتبين فـي حالـة محـددة أي الإيـلام الـذي تتضـمنه عقوبـة مـا غيـر موجـع بالنسـبة 

في عنها صفة العقوبة ، وقد يستشعر محكـوم عليـه آخـر للمحكوم عليه بها ، بيد أن ذلك لا ين
الإيـلام الـذي تتضـمنه عقوبــة أخـرى بطريقـة أشـد ممــا يفترضـه النمـوذج التشـريعي للعقوبــة،ومع 

 .101" ذلك يظل للعقوبة تكييفها وفقا لقدرالإيلام الذي أودعه المشرع في النموذج

معنى التفريد أن يخص كل مجـرم وعلى هذا تتجلى أهميته التفريد القضائي للعقوبة ، و       
بنوع وكـم خـاص مـن العقـاب ، فـإذا اسـتبانت لـه معـالم شخصـية المـتهم إختـار مـا يـراه العقـاب 
الزاجــر بالنســبة لــه بالــذات، حتــى ولــو لــم يكــن زاجــرا لغيــره فــي نفــس الجريمــة متــى توقــع أنــه 

اليـة أكثـر إيلامـا سيحقق الأغراض المرجوة منه وبالأخص الردع الخاص فقد تكون العقوبة الم
من سلب الحرية بالنسبة لمتهم معين ، وقد يكون سلب الحريـة ليـوم واحـد بالنسـبة لآخـر أوجـع 

  . بكثير من أي عقوبة مالية مهما كان مقدارها 
وفي الأنظمة الوضعية الحديثة يكاد القاضي يجد نفسـه أمـام إختيـار مقيـد تشـريعيا بـين       

وهــو مــا دعــى بالفقــه الجنــائي ) الســجن أو الحــبس ( بة للحريــة الغرامــة الماليــة و العقوبــة الســال
  . إلى زيادة الدفع بالعقوبات البديلة على النحو الذي سنراه لا حقا 

بــالتطور الــذي حصــل فــي الأغــراض التــي  –بإعتبــاره جــوهر العقوبــة  –ويــرتبط الإيــلام       
يراهـــا مناســـبة لإشـــعار يســـتهدفها المجتمـــع بالعقـــاب فكـــل مجتمـــع وكـــان يختـــار الطريقـــة التـــي 

المحكــوم عليــه بالعقوبــة وتبعــا كــذلك لتطــور القيمــة الإجتماعيــة للحــق الــذي يريــد المجتمــع أن 
أو إستئصاله ، فشدة الإيلام ترتبط توافقيـا مـع القيمـة الإجتماعيـة   .تنزل العقوبة انتقاصا منه 

  . للحق 
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جــب أن يكــون مقصــودا بــه ولا يكفــي فــي العقوبــة أن يتــوافر فيهــا عنصــر الإيــلام فقــط ي      
أن يكــون عقابيــا معبــرا عــن ســخط إجتمــاعي كجــزاء محــدد تجــاه الجــاني وتبعــا لــذلك لا تعتبــر 
عقوبــةً الإجــراءات التــي تتخــذ ضــد المشــتبه فيــه كــإجراءات القــبض وتفتــيش بيتــه وحبســه مؤقتــا 

ت تتضـمن بإعتباره متهما وليس محكوما عليه ، فهذه الإجـراءات ينتفـي فيهـا العقـاب و إن كانـ
  . ألما معينا

وقــد كـــان الإيـــلام مقصـــودا لذاتـــه ســـابقا حيـــث كـــان العقوبـــة هـــو تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن       
الردع وكان المحكوم عليه شخصا محتقرا منبوذا فكـان الإيـلام تعبيـرا عـن ذلـك الإحتقـار ، أمـا 
مــع تطــور الغــرض مــن العقــاب فقــد أصــبح الإيــلام مقصــورا لإصــلاح المحكــوم عليــه وتفــادي 
عودته إلى الجريمة، ومع ذلك لا يخفى أن تحقيق الإصـلاح عـن طريـق الإيـلام مسـألة شـائكة 
فمــا لــم تــنظم مســالة الإيــلام فــي إيطــار معاملــة عقابيــة صــائبة فــإن قــدرة العقوبــة وعلــى وجــه 

علــى تحقيــق أغراضــها الجديــدة ســوف تضــعف إلــى أبعــد  –الخصــوص الســالبة للحريــة منهــا 
التنـاقض فـي " كثر مشكلات علم العقاب تعقيـدا وهـي مـا يطلـق عليـه الحدود وهذه واحدة من أ

  .علم العقاب  
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يعبر المجتمع بما يضمنه العقوبة من إيـلام مقصـود عـن لومـه للجـاني وعـن إسـتهجانه لـذلك   
ن المجتمـع قـيم سـلوك الجـاني أخلاقيـا فإتضـح أن الجـاني قـد السلوك ، فمعاقبة الجاني معناه أ

وجــه إرادتــه توجيهــا خاطئــا فــألحق ضــررا بقيمــة اجتماعيــة تحميهــا قاعــدة قانونيــة ، إمــا بإظهــار 
عــداء صــريح مباشــر قبلهــا وإمــا بالكشــف بســلوكه عــن عــدم أكثراتــه بهــا فــي اللحظــة التــي كــان 

  . يتمتع فيها بإرادة حرة واعية مدركة مميزة 
وكلما ارتفـع مـا تتضـمنه العقوبـة مـن إيـلام كلمـا ارتفعـت درجـة تعبيرهـا عـن اللـوم وحـدة       

ـــــة  ـــــة عنصـــــر ) . وصـــــمة الإســـــتهجان ( كشـــــفها عـــــن الوصـــــمة الإجتماعي ـــــا تظهـــــر أهمي وهن
الإستهجان الإجتماعي العام في وضع قواعد التجريم و العقاب فـي السياسـة الجنائيـة للدولـة ، 

التشــريعة غيــر قــادرة علــى إحــداث الإنســجام بــين درجــة الإيــلام ومســتوى ومتــى كانــت السياســة 



الإستهجان الإجتماعي فإن هذه السياسـة لا تكـون ردة فعـل إجتمـاعي تعبـر عـن الشـعور العـام 
و إنما هي أقرب إلى الرغبة الشخصية للمشرع أو هي تعبيـر عـن إيـلام يعبـر عـن الإسـتهجان 

ريمـــة وهـــذا مـــا نلحظـــه فـــي التشـــريعات التـــي تســـتورد الإجتمـــاعي لمجتمـــع آخـــر لمثـــل هـــذه الج
سياســتها الجنائيــة كمــا تســتورد الســلع الغذائيــة بــالرغم مــن اتفــاق جميــع فقهــاء السياســة الجنائيــة 

  . على ذاتيتها وخصوصيتها ووطنيتها 

إلا أن ضـــرورة دلالـــة العقوبـــة علـــى الإســـتهجان الإجتمـــاعي لا تعـــط الحـــق فـــي تجـــاوز 
بهــذه الصــفة ، فيقــع الخلــل أيضــا إذا تجــاوزت دائــرة الســخط الإجتمــاعي الحــدود فــي الإعتــداد 

حدود اللوم القانوني كما تعبر عنه العقوبـة ، وهـذا يلقـي إلتزامـا علـى عـاتق المجتمـع بعـد تنفيـذ 
العقوبة وهو معاملة الجاني كمدين برئت سـاحة ذمتـه ، ولكـن إذا ظـل الإسـتهجان يلاحقـه فـإن 

هيــل و الإصــلاح حيــث يــرى وهــو يخــرج مــن الســجن أن عقوبتــه ذلــك قــد يضــيع كــل جهــود التأ
الحقيقيـة تبـدأ الآن و أن المجتمـع يرفضـه ويلفظــه ، و أن حياتـه بكاملهـا سـتظل تحمـل وصــمة 
الإجرام ، وفي الوقـت الـذي يجـب أن يكـون المجتمـع مخلصـا لـه مـن الجريمـة يصـبح دافعـا لـه 

ي ، وهــذه هــي المعادلــة التــي لا تــنجح إلــى الوســط الوحيــد الــذي يرحــب بــه هــو الوســط الإجرامــ
 .   كثير من المحاولات التشريعية في حلها 
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يســـتهدف الجـــزاء فـــي بـــاقي أنظمـــة المســـؤولية غيـــر الجنائيـــة فـــي الغالـــب جبـــر الضـــرر 
تـــوازن إلـــى الـــذمم الـــذي حـــدث أو إعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل المخالفـــة أو إعـــادة ال

الماليــة ، أمــا العقوبــة فإنهــا تســتهدف أغراضــا تنســجم مــع طبيعــة القــانون الجنــائي ومــع أهميــة 
النتيجة التي تحدثها العقوبة على السلوك الإنسـاني للمجـرم وعلـى الشـعور العـام بإرسـاء قواعـد 

  .  العدالة وقيمها 
قـــا بتطـــور العقوبـــة وتطـــور ارتباطـــا وثي –بإعتبارهـــا وســـيلة  –وتـــرتبط أغـــراض العقوبـــة 

السياسة الجنائية ، وقد إختلفت تلك الأغراض في الأسس التي استندت إليها و إسـتمدت منهـا 
وجودهــا ،ففــي مرحلــة معينــة كــان غــرض العقوبــة هــو الإنتقــام الفــردي ، وكــان ذلــك قبــل مفهــوم 

س ما كـان وليـد الدولة ، وهو رد فعل غريزي لا يستند إلى أسس فلسفية ولا فكرية ، ومن الأس
ظــروف تاريخيــة معينــة خاصــة بحقبــة بعينهــا ، إلا أن معظــم الأغــراض الأخــرى كانــت نتيجــة 



تأصــيل فقهــي ودراســات تجريبيــة، ويمكــن الإصــطلاح علــى المجموعــة الأولــى مــن الأغــراض 
بــــالأغراض الأنتقاميــــة أمــــا المجموعــــة الثانيــــة التــــي لهــــا أســــاس فكــــري وفلســــفس فتنقســــم إلــــى 

و الأغــــراض النفعيـــة للعقوبــــة ) تحقيــــق العدالـــة ( غـــراض الأخلاقيــــة للعقوبـــة الأ: مجمـــوعتين 
  .102) تحقيق الردع (

وتاريخيا كان غرض تحقيق العدالة يتوسـط مرحلتـي تحقيـق الـردع العـام وتحقيـق الـردع 
الخــاص التــي انتهــت إليهــا حركــة الــدفاع الإجتمــاعي ، وقــد كانــت كــل مدرســة تحــاول ضــياغة 

  . على نتائج الدراسات السابقة غرض العقوبة بناءا 
ـــة -4 لا جريمـــة ولا " تجمـــع التشـــريعات الجنائيـــة الحديثـــة علـــى قاعـــدة أنـــه :  شـــرعية العقوب

أيا كان موضع ذلك النص في الهيكل التشريعي سواء كـان فـي الدسـتور أو " عقوبة إلا بنص 
ينهــــا الجنائيــــة التشــــريع العــــادي أو اللــــوائح ، وقــــد جســــدت التشــــريعات هــــذه القاعــــدة فــــي قوان

  .103واعتبرتها قاعدة دستورية كما هو الحال عند المشرع الجزائري 
ويتضح من ذلك أن التحديد المسبق للعقوبة هو إحـدى سـماتها القانونيـة الهامـة ، ومـن 
شـــأن ذلـــك أن يجعـــل الأفـــراد مطمئنـــين إلـــى  ان حقـــوقهم محميـــة بقواعـــد جنائيـــة ، وفـــي جهـــة 

على بصيرة بقدر الإيلام المشـروع الـذي سـينزله بـه المجتمـع أخرى من شأنه أن يجعل الجاني 
لم تلق الآراء التي نـادت بنظـام العقوبـة غيـر محـددة "في حالة إرتكاب الجريمة ومن أجل ذلك 

المدة رواجا ملحوظا في الفقه الجنائي المقارن نظـرا لمـا تحملـه مـن مخـاطر الإسـتبداد والـتحكم 
دراة العقابيــة ولمــا تقضــي إليــه مــن إهــداء صــريح لمبــدأ ســواء مــن قبــل القاضــي أم مــن قبــل الإ

وتجــدر الإشــارة إلــى التطــور الــذي حصــل  فــي الأنظمــة العقابيــة قــد شــهد عــدم  104المشــروعية
اســتقرار تــراوح بــين إعطــاء القــافي ســلطات واســعة فــي تقريــر العقوبــات مــن ناحيــة وتقييــده مــن 

إتمــام الـنقص أو القصــور الـذي يعتــري و الإتجــاه الـذي يقيــد القاضـي يقــول بـأن " ناحيـة أخـرى 
  .  105القاعدة الجنائية هو عمل المشرع وليس القاضي 
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إلا أن التحديد المسبق للعقوبة و إن كـان يخـدم الـردع العـام بسـابق الإعـلان إلا أنـه لا 
ينسجم مع غرض التأهيل و الإصلاح لأنه حين يكون الغرض من العقوبة هو الإصـلاح فـإن 

أحــد أمــرين إمــا أن يكــون كــل مــن القاضــي و المشــرع علــى علــم بمقــدار المنطــق هنــا يقتضــي 
العقوبة الكافية لكل مجرم على حدى وهذا مستحيل وتواجهه إشـكالية عمليـة هـي كـون القاعـدة 
مجردة، و الحال هنا تقتضي تفريد العقوبة ،و إما أن يمتلك القاضي سـلطة فـي تقريـر العقوبـة 

المجرم ، و الثانية أولـى و أقـرب إلـى المنطـق، وهـي التقنيـة المناسبة بعد تكامل معلوماته عن 
التــي تبنــي عليهــا الشــريعة الإســلامية سياســتها الجنائيــة بشــأن جــرائم التعزيــر ، كمــا أن بعــض 
التشريعات المعاصرة تعمد إلى إضفاء بعض المرونة على صفة التحديد المسبق للعقوبـة وهـو 

تأهيل و الإصلاح كغرض للعقوبـة حيـث تتـرك بـين مسعى يزداد وضوحا كلما إرتفعت  قيمة ال
أيدي القضاة سلطة تفريد النطق بالعقـاب بإختيـار القـدر المناسـب منـه لحالـة المـتهم فـي إطـار 

،إلا أن هـذه التشـريعات تراوحـت بـين تشـريعات يسـمح  106" الحدود التي يـنص عليهـا القـانون 
أو تشـديدها فـوق الحـد المقـرر ،  للقاضي بتخفيف العقوبـة دون الحـد الأدنـى المنصـوص عليـه

ومنهــا التــي تمنحــه ســلطة الإعفــاء القضــائي ، ومنهــا التــي تعطيــه  ســلطة فــي إختيــار الطريقــة 
التــي يــتم بهــا تنفيــذ العقوبــة، ومنهــا التـــي تخولــه ســلطة النطــق بالعقوبــة ووقــف تنفيــذها ، وقـــد 

الشـــريعة الإســـلامية يســـمح القـــانون للقاضـــي أحيانـــا بـــالجمع بـــين أكثـــر مـــن وســـيلة ، وتفـــردت 
بمنهجهــا فــي مــنح القاضــي ســلطة العقــاب فــي جــرائم التعزيروتقــرن ذلــك بتشــددها فــي شــروط 
تــولي مهمــة القضــاء، ويعتبــر المشــرع الجزائــري مــن المشــرعين الــذين لــم يعطــو للقاضــي ســلطة 

هـا تقرير العقوبة و إنما تولي المشرع ذلـك، إلا أن للقاضـي سـلطة فـي إختيـار العقوبـة التـي يرا
مناسبة من بين العقوبـات التـي حـددها المشـرع للجريمـة كالإختيـار بـين العقوبـة السـالبة للحريـة 

لــه الجمــع بــين العقــوبتين معــا ، كمــا أعطــاه ســلطة تخفيــف وتشــديد  وبــين الغرامــة ، كمــا أجــاز
  . العقوبة، كما أعطاه سلطة النطق بالعقوبة ووقف تنفيذها كما هو الحال في عقوبة الإعدام 
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القاعــدة أن الإيــلام يلحــق بمـن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة دون أي :  شخصــية العقوبــة -5
شخص آخر مهما كانت علاقته به، ذلك أن الإيلام يقصد به تحقيـق أغـراض أخلاقيـة ونفعيـة 

  .محددة محلها شخصية المجرم وليس غيره 
لتـي مفادهــا أن لا وهـذه القاعـدة هـي مســتمدة مـن قاعـدة شخصـية المســؤولية الجنائيـة ا 

يدان شخص عن فعل ليس من صنعه ، وهـي قاعـدة عرفتهـا الشـرائع السـماوية ومنهـا الإسـلام 
  " .ولا تزر وزارة وزر أخرى " حيث يقول تعالى 

ومــن القواعــد المترتبــة عليهــا أن الإجــرام لا يتحمــل الإنابــة فــي المحاكمــة أي لا يمكــن لشــخص 
قــى هــو التهمــة بــدلا عنــه كمــا أن العقــاب لا يتحمــل أن ينــوب عــن المجــرم فــي المحاكمــة ويتل

  . الإنابة في التنفيذ 
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الطـــابع الشخصـــي للعقوبـــة مـــن النظـــام العـــام فهـــو لـــيس مقـــررا 

  . لصالح الأفراد حتى يسمح لهم بالإتفاق على مخالفته 
و الأشـخاص تحميـل أربـاب الأعمـال أ: إلا أن لهذا المبدأ بعض الإستستثناءات أهمها 

المحكــوم بهــا علــى تــابعيهم أو العــاملين لــديهم ومــن ) الغرامــة ( المعنويــة دفــع العقوبــة الماليــة 
مـن قـانون المـرور الفرنسـي مـن أنـه يجـوز للمحكمـة أن تلـزم رب  21ذلك ما تقضي به المـادة 

لات العمــل بــدفع الغرامــات المحكــوم بهــا عــن المخالفــات التــي يرتكبهــا الســائق ، وفــي هــذه الحــا
لــيس هنــاك مســاس بمبــدأ شخصــيته المســؤولية الجنائيــة ، فــرب العمــل هنــا مــثلا لا يمثــل أمــام 
محكمة جنائية و لا يسجل حكم الإدانة في صـحيفة سـوابقه، و إنمـا هـو ضـامن لتنفيـذ العقوبـة 

107.  
هـــي إنعكـــاس لخاصـــية مـــن خصـــائص القاعـــدة القانونيـــة وهـــي :  المســـاواة أمـــام العقوبـــة -6

اد ذلـك ان نصـوص القـانون التـي تقـرر العقوبـات تسـري علـى جميـع الأفـراد دون العمومية ومفـ
تفرقة بينهم ،ولا تعنـي المسـاواة خرقـا لمبـدأ تفريـد العقوبـة، فللقاضـي سـلطة تقديريـة تتـيح لـه أن 
يتخيـــر لكـــل مـــن المجـــرمين العقوبـــة الأكثـــر ملاءمـــة لظروفـــه وتكوينـــه ولـــو كـــانوا ارتكبـــوا نفـــس 

  . تجاوز الحدود القانونية للعقوبة الفعل بشرط أن لا ي
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ورغم تسليم الفقه بهذه الخصيصته إلى حد إعتبارها أحد مبـادئ القـانون الجنـائي فـإن الـبعض "
يشكك في واقعية المساواة في الخضوع للعقوبـة ، فالمشـرع نفسـه يتنكـر لهـذا المبـدأ أحيانـا عـن 

  .108طريق تقرير حق العفو 
ير الحديثة التي توجب المساواة بين النـاس فـي الحقـوق هذا المبدأ دستوري تقرره الدسات

ويحافظ مبدأ المساواة على شـرعيته وقوتـه فـي مواجهـة مـن يتمتعـون بالحصـانة، . و الواجبات 
  .فالحصانة لا ترتب إعفاءا موضوعيا في العقاب و إنما إجرائي لإعتبارات الملائمة 

ا على ذات النحو وبذات القدرة علـى كافـة ولا تعني المساواة أن ذات العقوبة يجب النطق به" 
المتهمين بإرتكـاب جريمـة معينـة فـي الحـالات الواقعيـة علـى إختلافهـا، ولا أن ذات الكيفيـة فـي 
التنفيــذ يلــزم إتباعهــا فــي مواجهــة كافــة المحكــوم علــيهم بــنفس العقوبــة علــى مثــل تلــك الجريمــة 

109.  
بــرى فـــي علــم العقــاب ، وقــد تعاظمـــت يعتبــر التناســب أحـــد أكبــر المبــادئ الك:  التناســب -7

أهميــة مبـــدأ التناســب حتـــى صــار أحـــد مقومـــات السياســة الجنائيـــة الرشــيدة ، إذ كلمـــا تناســـبت 
العقوبـــة المحكـــوم بهـــا مـــع درجـــة الجـــرم المرتكـــب كلمـــا زاد ذلـــك مـــن القيمـــة الإقناعيـــة للقاعـــدة 

  .الجنائية بما يكفل تحقيقها لوظيفة الردع المرجوة منها 
أم مقدار الإيـلام هـو تعبيـر عـن رد الفعـل الإجتمـاعي وعليـه فـإن المجتمعـات  و الثابت

  . التناسب : تختلف في قيمة رد الفعل لكنها تتفق في المبدأ 
وتتعـــرض بعـــض التشـــريعات العربيـــة لإنتقـــادات فـــي هـــذا الجانـــب ، حيـــث أنهـــا قـــررت 

مصـــري فـــي مجـــال عقوبـــات لا تتناســـب مـــع الجـــرم وجســـامته ، كمـــا هـــو الحـــال مـــع المشـــرع ال
  .110مخالفات التعمير

وكمــا هــو الحــال عنــد المشــرع الجزائــري فــي جريمــة الزنــا حيــث قــرر لهــا الحــبس مــن ســنة الــى 
فـــلا تناســـب بـــين ماتخلفـــه الجريمـــة مـــن .مـــن قـــانون العقوبـــات الحـــالي 339ســـنتين فـــي المـــادة 

  .ضرر اجتماعي وبين العقوبة المقررة لها 
تفريـد التشـريعي و التفريـد القضـائي، ففـي التفريـد التشـريعي ال:  فالتناسب يقـوم علـى دعـامتين

يراعــــي المشــــرع مــــدى التناســــب بــــين الأفعــــال المجرمــــة و العقوبــــات المقــــررة لهــــا أمــــا التفريــــد 
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القضائي فمحوره شخصية الجـاني، فيراعـي القاضـي فيـه مـا هـي العقوبـة الأنسـب لهـذا المجـرم 
  .جرم من بين العقوبات التي قررها المشرع لذلك ال

مــن أهــم ضــمانات العقوبــة وســماتها الأساســية أنهــا لا توقــع إلا بحكــم :  قضــائية العقوبــة -8
قضائي يعقد المسؤولية الجنائية للجاني ويقرر له العقاب اللازم ، ويكون هذا الحكم هو السـند 

  .التنفيذي الذي يستعمل لتستوفي الدولة حقها من المجرم 
لة أخــرى يتقــرر بهــا العقــاب عــدا الحكــم القضــائي ومعنــى ذلــك أنــه لــيس هنــاك مــن وســي

الصــــادر مــــن المؤسســــة القضــــائية بإعتبارهــــا ســــلطة مــــن الســــلطات العامــــة التــــي تحكــــم بإســــم 
  .111المجتمع، تتوافر فيها الحيدة و النزاهة و التخصص 

ويعتبــر الحكـــم القضـــائي الضـــمان الوحيـــد للتأكــد مـــن خضـــوع المـــتهم الجميـــع إجـــراءات 
الســابقة علــى الإدانــة وهــي إجــراءات أساســية فــي الإدانــة وهــو أيضــا مؤشــر  التحقيــق و التحــري

علــى شــعور الجمهــور بالثقــة فــي نظــام إدارة العدالــة الجنائيــة ، كمــا أن تحقيــق الــردع العــام لا 
يكون إلا من خلال النطق بالأحكـام القضـائية فـي جـو تضـبطه إجـراءات قانونيـة تضـفي عليـه 

  .تنفيذ العلني للعقوبة قدرا من الهيبة إضافة إلى ال
و تاســـيس العقوبـــة علـــى حكـــم قضـــائي هـــو مـــن المبـــادئ الدســـتورية التـــي أكـــدت عليهـــا 

  .الدساتيرالعالمية
إلا أن ربــط كــل عقوبــة بحكــم قضــائي مــن شــأنه أن يرهــق كاهــل المؤسســات القضــائية 

  .وعويشل حركتها ويجعلها تئن تحت وطأة كم هائل من القضايا لا يكف عن التضخم و التن
الأمــر القضــائي،  وهــو أن تتــولى النيابــة : وعليــه كــان التفكيــر فــي طــرق بديلــة أهمهــا 

العامة في مرحلة التحقيق ودون إحالة الملف إلى المحاكمة إصدار أمـر بجـزاء لا يتعـدى حـدا 
فإذا قبل المتهم العقوبة كان للأمر مـا للحكـم مـن قـوة فـي إنهـاء حـق الدولـة فـي العقـاب .معينا 

رة مــن صــور التصــالح بــين النيابــة العامــة والمــتهم فــي الجــرائم اليســيرة ومــن مظــاهر وهــو صــو "
الخــروج أيضــا علــى مبــدأ قضــائية العقوبــة فــي بعــض التشــريعات أن يعهــد إلــى جهــات إداريــة 

  .112ذات إختصاص قضائي سلطة النطق بالعقوبات الجنائية 
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العقوبات الذي عقد فـي فينـا وفي هذا الإطار أفراد المؤتمر الدولي الرابع عشر القانون 
أحد موضوعاته للمشـكلات القانونيـة و العمليـة التـي  1989أكتوبر  07إلى  02في الفترة من 

يفرضـها التمييـز بــين القـانون الجنــائي مـن ناحيـة وقــانون العقوبـات الإداري مــن ناحيـة أخــرى ، 
خـراج بعـض الجـرائم وقد لاحظ المؤتمر في ديباجـة توصـياته تنـامي إتجـاه تشـريعي يميـل إلـى إ

اليسيرة من إطار قانون العقوبات مـن قـانون العقوبـات العـادي و إعتبارهـا جـرائم إداريـة ، ومـع 
ترحيــب المــؤتمر بهــذا الإتجــاه مــن حيــث المبــدأ ألا أنــه أبــدى تخوفــه مــن تنــامي هــذه الظــاهرة 

عية، كمـا واستفحالها، و أوصى المـؤتمر بضـرورة خضـوع الجـزاءات الإداريـة إلـى مبـدأ المشـرو 
  .حرص على ضرورة تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

   الخروج عن الجزاء الجنائي -ثانيا
وقد كتبت في هذا الموضـوع بحـوث مهمـة تعـالج موضـوع الخـروج عـن الجـزاء الجنـائي 
و التحول إلى الجزاء الإداري مبينـة عوامـل هـذا التحـول ،وتعـزي ذلـك إلـى أن الإتجـاه الحـديث 

إلـى إعتبـار القـانون الجنـائي هـو الوسـيلة الأخيـرة، ولـيس الوسـيلة الوحيـدة لتـوافر الحمايـة  يميل
اللازمـة للمصــالح الإجتماعيـة المختلفــة ، إذ أصـبح لا يســتعان بالحـل الجنــائي لمواجهـة ســلوك 
ـــــه ، فـــــالجرائم  ـــــول القانونيـــــة الأخـــــرى فـــــي مواجهت ـــــت عجـــــز الحل ـــــر مشـــــروع إلا إذا ثب مـــــا غي

 يعتبرهـــا بعـــض الفقـــه ســـلوكا غيـــر مشـــروع إداريـــا تخضـــع لجـــزاء إداري علـــى الإقتصـــادية مـــثلا
تعــد مــن الجــرائم الإصــطناعية التــي لــم يرســخ فــي ) كــالبيع بــأكثر مــن التســعيرة ( أســاس أنهــا 

الضــمير الإنســاني اســتهجانها ، وعليــه فالبــائع بــأكثر مــن التســعيرة المحــددة تطبــق عليــه غرامــة 
كثر من التسعيرة أغلق متجره لمدة معينة و إن استمر سـحبت منـه إدارية فإن عاد إلى البيع بأ

مثالـه أيضـا بعـض مخالفـات المـرور التـي لا تحتمـل اللجـوء إلـى محاكمـة . 113رخصـته وهكـذا 
  .قضائية 
  

  تقسيم العقوبات:  المبحث الثاني 

تعـــددت المعـــايير التـــي إعتمـــدتها التشـــريعات فـــي تقســـيمها للعقوبـــات ، وتعـــددت كـــذلك 
الفقهية التي إرتكز عليها الفقهاء في ذلك إلا أنه رست بعد ذلك كل هـذه الجهـود علـى الأسس 

  : تقسيم رباعي تبعا لإعتبارات أربعة 
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ويعد نوع المصلحة التي أوقعت الجريمـة مساسـا بهـا هـو :  تقسيم العقوبات تبعا لجسامتها - 1
عقوبـات الجـنح ،  –ت عقوبـات الجنايـا: المعيار الذي يستخدم هنـا حيـث تقسـم العقوبـات إلـى 

ـــة  ـــرة فـــي الأهمي ـــى درجـــة كبي ـــإذا كانـــت المصـــلحة محـــل الحمايـــة عل عقوبـــات المخالفـــات  ، ف
و إذا كانــت أقــل كانــت جنحــة و إذا . الإجتماعيــة كانــت العقوبــة الأنســب هــي عقوبــة الجنايــة 

 . كانت أقل كانت مخالفة 

وعقوبـــات مؤقتـــة و  وتنقســـم إلـــى عقوبـــات مؤبـــدة:  تقســـيم العقوبـــات حســـب زمـــن تنفيـــذها - 2
الواضــــح أن هــــذا التقســــيم لا يصــــلح إلا مــــع العقوبــــات التــــي يعتبــــر الــــزمن هامــــا فــــي تنفيــــذها 
وتتناســـب العقوبـــة طرديـــا مـــع جســـامة الجريمـــة ، فكلمـــا كانـــت الجريمـــة خطيـــرة كانـــت العقوبـــة 

عيـد طـرح إلا أن السياسـة الجنائيـة الحديثـة ت) السـجن المؤبـد ( بإتجاه العقوبات السالبة للحرية 
الســـؤال مـــن جديـــد حـــول الســـجن المؤبـــد ، حيـــث أن الســـجن المؤبـــد معنـــاه أن الجـــاني انقطـــع 
الرجاء من إصلاحه ولم يعد ثمة بد من إبعاده أو إستئصاله من الحياة الإجتماعية لكن العـالم 
 يشهد اليـوم تقنيـات جديـدة ومتطـورة للمعاملـة العقابيـة للمجـرمين يمكـن الإسـتفادة منهـا ،كمـا أن

 .من الفقه من يرى أن السجن المؤبد هو موت بطيء أشد قساوة من الإعدام 

 –العقوبــات البدنيــة : وتنقســم إلــى :  تقســيم العقوبــات تبعــا للحــق الــذي تنــزل مساســا بــه - 3
العقوبـــات الســـالبة  –العقوبـــات الماليـــة  –العقوبـــة المقيـــدة للحريـــة  –العقوبـــات الســـالبة للحريـــة 

 .العقوبات التشهيرية أو الماسة بالإعتبار  –دة للنشاط المهني العقوبات المقي –للحقوق 

ـــة الوحيـــدة فـــي التشـــريعات  ـــة الإعـــدام هـــي العقوب ـــات البدنيـــة تكـــاد تكـــون عقوب فبالنســـبة العقوب
العالمية ما عدا عقوبة الجلد أو قطع اليد في الشريعة الإسلامية ، فقـد لاقـت العقوبـات البدنيـة 

حســب  –التشــريعات غيــر الدينيــة عنهــا لمــا لهــا مــن تعــارض  معارضــة شــديدة أدت إلــى تخلــي
  . الإتجاهات الفقهية مع حق الإنسان في السلامة الجسدية 

و المجموعـــة الثانيـــة هـــي العقوبـــات امـــا الســـالبة أو المفيـــدة للحريـــة ،وهـــي تـــرد علـــى حريـــة   
ـــة خصوصـــا مـــا كانـــت منهـــا قصـــيرة المـــ ـــدخلت بشـــأنها السياســـة الجنائي دى الشـــخص ، وقـــد ت

  وطرحت بشأنها سؤالا هل تؤدي هذه العقوبة وظيفتها؟ 



وهــــي ديــــن لمصــــلحة الدولــــة فــــي ذمــــة المــــدين  -أمــــا العقوبــــات الماليــــة فهــــي إمــــا الغرامــــة   
  . و إما الصادرة وهي الحرمان الكلي أو الجزئي للجاني من ملكية مال معين  -الجاني

وهـــي فـــي الغالـــب تكـــون عقوبـــات  و المجموعـــة الخامســـة هـــي العقوبـــات الســـالبة للحقـــوق ،  
فالتجريد السياسي فـي القـانون المقـارن " تبعية إلا أن هناك منها ما تكون أحيانا عقوبة أصلية 

يغلـب أن يكـون عقوبـة أصـلية فـي الجـرائم السياسـية وعقوبـة  –التجريد من الحقـوق الوطنيـة  –
  .114تبعية في الجرائم العادية 

و المقيــدة للحقــوق بنــاءا علــى الشــك الــذي يــدور حــول مــدى وقــد انتقــدت العقوبــات الســالبة أ  
  . فاعليتها في إحداث الإيلام لدى المجرم 

و العقوبـات المقيـدة للنشـاط المهنــي، والمقصـد فيهـا إمـا الحفــاظ علـى سـمعة المهنـة فــي       
حــد ذاتهــا كــأن تكــون وظيفــة إداريــة، أو لحمايــة الفــرد نفســه عنــدما تكــون المهنــة ذاتهــا عــاملا 

عدا علـى العــودة إلـى الجريمـة أو عنــدما تكـون مرتبطـة إرتباطــا مباشـرا بالصـحة العامــة أو مسـا
  . بالأخلاق و الأصل فيها أنها عقوبة تبعية 

العقوبــات التشــهيرية أو المعنويــة أو الماســة بالإعتبــار وهــي التــي تهــدف إلــى الحــط  :و أخيــرا 
بات تحمـل شـيئا مـن هـذا المعنـى إلا من سمعة وقيمة المجرم بين الناس ، وإن كانت كل العقو 

أن هــذه العقوبــات هــذا هــو هــدفها ومقصــدها ،ومــن أبرزهــا نشــر الأحكــام الصــادرة بالإدانــة فــي 
الصــحف أو تعليقــه بالأمــاكن العامــة، وتــؤثر هــذه العقوبــة فــي الحالــة التــي ســيكون فيهــا نجــاح 

  . المجرم في الحياة المهنية يرتبط بحسن سمعته
يقـــوم هـــذا التقســيم علـــى مـــدى التناســـب :  عـــا للعلاقـــة المتبادلـــة بينهـــاتقســـيم العقوبـــات تب - 4

عقوبــــات : وجســـامة الجريمـــة ، وهـــي تنقســـم ) رد الفعـــل الإجتمـــاعي ( الموجـــود بـــين الإيـــلام 
 . عقوبات تبعية وعقوبات تكميلية  –أصلية 
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أن  فالعقوبــة الأصــلية هــي العقــاب الأصــلي المباشــر للجريمــة و التــي توقــع منفــردة دون      
  . يتعلق القضاء بها بحكم بعقوبة أخرى

ـــدأ الشـــرعية    ـــى حكـــم قضـــائي فـــي حـــدود مب ـــاءا عل ـــة الأصـــلية إلا بن ـــر العقوب ولا يمكـــن تقري
الأشـــغال الشـــاقة  –الإعـــدام : وتتمثـــل العقوبـــات الأصـــلية فـــي التشـــريعات الدوليـــة عمومـــا فـــي 

  .ة الغرام –الحبس  –السجن  –الأشغال الشاقة المؤقتة  –المؤبدة 
مـــع ملاحظـــة أن بعـــض التشـــريعات قـــد لا تأخـــذ بهـــذه الأصـــناف كلهـــا كمـــا أن هنـــاك وفـــي   

حــالات محصــورة بعــض العقوبــات التــي هــي فــي الغالــب تبعيــة لكنهــا تصــبح أصــلية كالحرمــان 
  .من الحقوق السياسية في الجرائم السياسية 

عقوبـة أصـلية نطـق بهـا القاضـي  أما العقوبة التبعية فهي تلك التي تتبع تلقائيا وبقـوة القـانون" 
   115وهي تطبق متى حكم القاضي بالعقوبة الأصلية، ولو سكت القاضي عن النطق بها 

  .فهي لا تتمتع بوجود مستقل و إنما تنبع الأصلية وجودا وعدما 
أمــا العقوبــة التكميليــة فهــي لا تلحــق العقوبــة بقــوة القــانون ، وإنمــا يلــزم لتوقيعهــا أن ينطــق بهــا 

تبعــا لعقوبــة أصــلية ، ولا يتصــور النطــق بهــا إســتقلالا عــن الأصــلية، ومثالهــا عقوبــة القاضــي 
  .المصادرة مثلا في جرائم المخدرات 

تجدر الإشارة إلى ان الإتجاه الحديث في السياسة الجنائية يميل إلى تعديل هذا التقيـيم       
حريــة كعقوبـة أصــلية إذا الأولـى متعلقـة خصوصــا بالعقوبـة السـالبة لل: بفكـرتين أساسـيتين همــا 

كانت قصيرة المدة وكانت العقوبة التكميلية لهـا فيهـا مـا يجعلهـا صـالحة لهـا كبـديل وكـان فيهـا 
تتضـــمنه مـــن إيـــلام يكفـــي لتحقيـــق أغـــراض الجـــزاء الجنـــائي فإنـــه يخـــول للقاضـــي النطـــق بهـــا 

  .لوحدها مستقلة عن الأصلية 
قوبـة يتعـارض مـع العقوبـة التبعيـة ، فالمبـدأ و الفكرة الثانية مفادهـا أن مبـدأ قضـائية الع      

يقضي بأنه لا تطبق عقوبة لم ينطبق بها القاضي ، و العقوبة التبعية في أصلها تابعـة تطبـق 
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وقد لوحظ فـي فرنسـا أن العقوبـات التبعيـة . رغم عدم النطق بها، ولذلك سميت بالعقوبة الخفية
وقد كـرس قـانون العقوبـات الفرنسـي فكـرة  كانت تطبق أحيانا دون أن يعلم بها القاضي نفسه ،

لا يجـــوز "و التـــي تـــنص علـــى أنـــه  132/17تقضـــي بإلغـــاء العقوبـــات التبعيـــة بموجـــب مادتـــه 
، ومــع ذلــك لا يــزال القــانون الفرنســي يبقــي عليهــا " تنفيــذ عقوبــة لــم ينطــق بهــا القضــاء صــراحة

  . في تشريعاته الخاصة وهو ما يعرضه لإنتقاد فقهي 
لتقســيمات الســابقة للعقوبــات فــان اكثرهــا صــلاحية فــي موضــوعنا الــذي نتــابع مــن وبنــاءا علــى ا

خلالـــه الجـــزاء الجنـــائي الممثـــل فـــي العقوبـــة ومـــدى تحقيقـــه لغرضـــه فـــي مكافحـــة الجريمـــة هـــو 
التقســـيم الاخيـــر الـــدي يقســـم العقوبـــات علـــى أســـاس العلاقـــة بينهـــا ، وســـوف نتعـــرض للعقوبـــة 

  .ل متتبعين في الوقت داته ما تقتضيه السياسة الجنائيةحسب هذا الاتقسيم بنوع من التفصي
  

  :     العقوبات الاصلية :أولا 

تتمثـــل عمومـــا فـــي ثـــلاث مجموعـــات حســـب مـــا نصـــت عليـــه قـــوانين العقوبـــات ومنهـــا القـــانون 
العقوبــات البدنيـــة التــي لـــم يكــرس منهـــا المشــرع الجزائـــري : الجزائــري وهـــي المجموعــة الاولـــى 

  .، بينما دهبت بعض التشريعات الى الاخذ بالجلد  سوى عقوبة الاعدام
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة وتشـــمل الســـجن المؤبـــد والحـــبس كمـــا هـــو عنـــد : المجموعـــة الثاتيـــة 

  .المشرع الجزائري اضافة الى الاشغال الشاقة كما هو الحال عند المشرع المصري 
  .العقوبات المالية : المجموعة الثالثة 

بالتفصــيل الــذي يحــدد تنظيمهــا القــانوني ومــدى تحقيــق هــذا التنظــيم  وســنعرض لكــل مجموعــة
  .للهدف من العقاب ومدى انسجام ذلك مع السياسة الجنائية

    116عقوبة الاعدام: العقوبات الاصلية البدنية :  1
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تاتي عقوبة الاعدام على راس العقوبات الجنائية بناءا على ما تتسم به مـن شـدة ومـا تتضـمنه 
  .من ايلام 

وهي قبل ان تكون عقوبة ماسة بالبدن فهي تسلب الروح والروح مرادف للحياة اذ تقـرر عقوبـة 
الاعدام في التشريعات الحديثة غالبا لجرائم الاعتداء على الحياة والجـرائم الماسـة بـامن الدولـة 
، ونظـــرا لخطـــورة هـــذه العقوبـــة فقـــد ظهـــر منـــذ القـــدم جـــدل كبيـــر حـــول قيمتهـــا العقابيـــة ، كمـــا 

  .كست طبيعة العقوبة على كثير من القواعد القانونية التي تخضع لها انع
مرحلـــة الهجـــوم علـــى عقوبـــة الاعـــدام  18تعتبـــر المرحلـــة التـــي ظهـــر فيهـــا بيكاريـــا فـــي القـــرن 

وتعتبـــر هـــذه المرحلـــة مرحلـــة الاتجـــاه الفعلـــي الـــى الغـــاء عقوبـــة الاعـــدام بعـــد ان كـــان بعـــض 
 18ة بالغائها ، وقد كان لحركة الاصلاح التي شـهدها القـرن الفلاسفة قد سبقوا بيكاريا بالمنادا

دور كبيــر تقويــة اتجــاه الالغــاء بتنــامي الــدعوة الــى اضــفاء طــابع انســاني علــى النظــام الجنــائي 
ككل ،وتنامي التيار اللبرالي الذي نادى بالحد من سلطة الدولـة ، ومـذهب المنفعـة الـذي نـادى 

  .وان لا تتجاوز ما هو ضروري بان لا تزيد العقوبة عما هو عادل 
وقــد انعكــس تنــامي الاتجــاه المنــادي بالغائهــا علــى تشــريعات الــدول وانتهــى الامــر بالغائهــا فــي 

الا ان العالم بعدها شهد تناميـا واسـعا  19معظم الدول الاوروبية في النصف الاول من القرن 
راء لتنقيـة الجـنس البشـري مـن للجريمة كانت نتيجته المطالبة بالابقاء على عقوبة الاعـدام كـاج

العناصر التي لم تعد قابلة لاي اصـلاح او ان الجـرائم التـي ارتكبتهـا تصـل حـدا مـن الجسـامة 
  .بحيث لا يمكن ان تعاقب الا بالعدام 

ســـاد اوروبـــا تيـــار شـــمولي اســـتبدادي تمثـــل اساســـا فـــي النازيـــة الالمانيـــة  20وفـــي بدايـــة القـــرن 
م اجتمـــاعي جديـــد تجـــب حمايتـــه ، فكـــان مـــن الطبيعـــي ان تجـــد والفاشـــية الايطاليـــة ، واي نظـــا

شـهد العـالم مـرة اخـرى  20عقوبة الاعدام لها مكانا وأهمية بالغة ، ومع ذلك ففي نهايـة القـرن 
وبقيت ملغاة رغم تنـامي التيـار  1981انحسار عقوبة الاعدام ، ففي فرنسا مثلا الغيت بقانون 

  .تنامي الاجرام الخطير  المنادي بالابقاء عليها استنادا الى
ســنوات قبــل الغــاء الاعــدام ، وبمــرور  05فتــرة انتقاليــة لمــدة  1964وفــي انجلتــرا اعلنــت عــام 

  .المدة اصبحت ملغاة الا في نطاق ضيق هو جرائم القرصنة والخيانة 
قــررت  1972وفــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة أصــدرت المحكمــة الفيدراليــة العليــا حكمــا ســنة 

م دستورية عقوبة الاعدام اذا كانـت تنطـوي فـي تطبيقاتهـا علـى تمييـز بـين النـاس وكـان فيه عد



مــن نتــائج هــذا الحكــم ان ولايــات كثيــرة اعــادت عقوبــة الاعــدام مــن جديــد كعقوبــة اجباريــة فــي 
  .مواجهة من يرتكبون جرائم محددة حتى لا تثور شبهة التمييز في تطبيقاتها 

عـــن مـــؤتمر كاراكـــاس حـــول عقوبـــة الاعـــدام ان بعـــض الـــدول  وقـــد بينـــت ورقـــة العمـــل المنبثقـــة
النمســـا ، كولومبيــا ، كوســـتاريكا ، الـــدنمارك ، : الغــت عقوبـــة الاعــدام فـــي كافــة الجـــرائم منهــا 

: فنلنـــدا ، المانيـــا الاتحاديـــة ، وبعضـــها الغتهـــا فقـــط بخصـــوص جـــرائم القـــانون العـــادي ومنهـــا 
، هولنـدا ،وهنـاك دول يعمـل فيهـا بالاعـدام فـي ولايـات البرازيل ، كندا ، غينيا بيسـاو ، ايطاليـا 

  .117فقط كالولايات المتحدة الامريكية واستراليا
  : كشف ان  118وفي تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية

 –النمســا : دولــة منهــا  92: عــدد الــدول التــي الغــت عقوبــة الاعــدام فــي القــانون والممارســة * 
  .......سويسرا -اسبانيا -النرويج -رومانيا –تغال البر  –اليونان  –ايطاليا  –فرنسا 

الشـيلي  –البرازيـل : منهـا  10: عدد الدول التي الغت الاعدام بالنسبة للجرائم العادية فقـط * 
  ....البيرو  –اسرائيل  –

وتشـمل القائمـة هنـا : منهـا  36) : يحكم بها ولا تنفـذ( عدد الدول التي الغت العقوبة عمليا * 
روسـيا  –المغـرب  –ي قدمت التزاما دوليا بعدم استخدام عقوبة الاعدام منهـا الجزائـر الدةل الت
  ...وتونس  –التحادية 

 –الكويــت  -مصــر–الهنــد  –الصــين : دولــة منهــا  59: عــدد الــدول المبقيــة علــى الاعــدام * 
  .....الامارات العربية  –سوريا  –السودان  -ايران –السعودية 

يعي المتبـــاين مـــن عقوبـــة الاعـــدام تســـاؤلات تطـــرح هـــي مـــن صـــميم وحـــول هـــذ الموقـــف التشـــر 
ـــرد الفعـــل  ـــة الاعـــدام ومـــدى شـــرعيتها كوســـيلة ل ـــة حـــول مـــدى صـــلاحية عقوب السياســـة الجنائي

وللاجابة على هذا التساؤل نستعرض كبرى الاتجاهات التـي تولـت . الاجتماعي ضد الجريمة 
  .العناية بهذا الموضوع 

  :يستند هذا الاتجاه الى الحجج التالية  : ة الاعدامالاتجاه المؤيد لعقوب -أ
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ان عقوبــة الاعــدام هــي عقوبــة الاستئصــال الجــذري النهــائي الوحيــدة للمجــرمين المــرنكبين  -1
لاخطر الجرائم تهديدا للمجنمع ، وللذين لم يعودوا قابلين للاصلاح ، ثم ان استعدادهم لتكـرار 

  . 119الاجرام كبير
الواضــح انهــا اقــدر العقوبــات جميعــا علــى تحقيــق الــردع العــام : عــام انهــا تحقــق الــردع ال -2

بصــــورة جــــادة ، وطالمــــا ان القــــانون يلــــوح بشــــبح عقوبــــة الاعــــدام للمجــــرمين فــــانهم يرتــــدعون 
خصوصا وانها ذات طـابع يقينـي فـي مـةت المجـرم لان عقوبـة اخـرى كالسـجن مـثلا فـان عـدم 

، او العفــو عنــه لكــن ذلــك غيــر وارد فــي عقوبــة اقامــةها او انتهائهــا وارد كهــرب الســجين مــثلا 
  .الاعدام 

ويرجــع ذلــك : عقوبــة الاعــدام يصــعب ايجــاد بــديل لهــا يــؤدي دورهــا فــي السياســة الجنائيــة  -3
الى اهمية الحق الذي تنصب عليه وهو حق لا يتساوى معه أي حق آخر فـي الاهميـة ، وانـه 

مع الجرم الـذي اوقعـه المجـرم كحـالات  ليس هناك من عقوبة يمكنها ان تحدث ايلاما يتناسب
القتل مثلا فلا يتصور ان يحدث السجن ايلاما يعدل ايلام القتل اضافة الى وقع العقوبـة لـدى 

  ).الردع العام( المجرمين 
تتفـــق عقوبـــة : تحقيـــق عقوبـــة الاعـــدام للوظيفـــة لاخلاقيـــة كونهـــا ترضـــي المشـــاعر العامـــة -4

ذ القــدم ، لان زوال هــذه العقوبــة قــد يشــجع علــى تفشــي الاعــدام مــع متطلبــات الــراي العــام منــ
الانتقــام الفــردي ، ويـــدفع الافــراد الــى القصـــاص بانفســهم ولحســابهم الخـــاص فــتعم الفوضـــى ، 

ان افضــل صــور الجــزاء الجنــائي هــو الــذي يســتقى مــن الجــرم " بنتــام"ولــذلك كــان يــرى الفقيــه 
مـن جـنس الجـرم لا تبـدو احيانـا مقنعـة والعقوبـة التـي لا تكـون ) الجزاء من جنس العمـل(نفسه 

  .ولا ترتاح لها المشاعر العامة التي وقع عليها الجرم .
لا شــــك ان تعــــويض عقوبــــة : الفائــــدة الاقتصــــادية للعقوبــــة وارتباطهــــا بــــاغراض العقوبــــة  -5

بــاي عقوبــة اخــرى لــن تكــون افضــل مــن عقوبــة الســجن  –بالنســبة للمجــرم الخطيــر  –الاعــدام 
يس هنــاك مــن عقوبــة تقتــرب مــن درجــة الايــلام التــي تؤديهــا عقوبــة الاعــدام الا المؤبــد ،لانــه لــ

الســـجن المؤبــــد ، الا ان الســــجن المؤبـــد مــــن الناحيــــة الاقتصــــادية يتطلـــب لكثيــــر مــــن المــــوارد 
البشرية والمالية لاقامته ومع كل ذلك يبقى المجرم خطيرا غير مستجيب لكل بـرامج الاصـلاح 
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م تحقيــق رد الفعــل الاجتمــاعي فــان الســجن المؤبــد يتطلــب انفاقــا  والتاهيــل ، فاضــافة الــى عــد
  .بينما عقوبة الاعدام ليس لها أي تكاليف .ماليا معتبرا من خزينة الدولة 

  
  

  
      : الاتجاه الرافض لعقوبة الاعدام -ب

دولـــة الغـــت عقوبـــة  138ظهـــر فـــي مواجهـــة الاتجـــاه المؤيـــد لهـــا ، ومـــا شـــجع هـــذا الاتجـــاه ان 
لمنظمـة العفـو الدوليـة ،  2008ما بين الغـاء قـانوني وإلغـاء عملـي حسـب إحصـائيات الاعدام 

اضـعاف حجـج التيـار الاول وبيـان : الاول : و يستند هذا الاتجاه الـى نـوعين مـن الاعتبـارات 
عــدم صــلاحيتها ، والثــاني يتعلــق بوجــود حجــج ذاتيــة يســتند اليهــا لاثبــات عــدم جــدوى عقوبــة 

  .الاعدام 
انطلــــق اصــــحاب الاتجــــاه المنــــاهض : اضــــعاف حجــــج المؤيــــدين للاعــــدام :  ولالاعتبــــار الا 

للاعــــدام فــــي بيــــان وجاهــــة تــــوجههم فــــي البدايــــة بتفنيــــد آراء وحجــــج الاتجــــاه المؤيــــد للاعــــدام 
  :وعرضوها كالتالي 

بالنســبة لــدور عقوبــة الاعــدام فــي حمايــة النظــام الاجتمــاعي باعتبارهــا وســيلة الاستئصــال  -1
الخطيـــر الـــذي لـــم يســـتجب لبـــرامج التاهيـــل والاصـــلاح ولا يمكنـــه ذلـــك الا ان  الجـــذري للمجـــرم

الواقع العملي اثبت ان عقوبة السجن التي طبقت على المجـرمين باعتبارهـا عقوبـة بدسـلة عـن 
  .120الاعدام قد جعلتهم يكتسبون قدرا من التاهيل جعلهم لا يعودون الى الاجرام 

ول المناهضــون للاعــدام ان فكــرة الــردع العــام لا يمكــن يقــ: عقوبــة الاعــدام والــردع العــام  -2
قياسـها تجريبيــا كمــا ان الواقـع العملــي فــي تجـارب بعــض الــدول يثبـت العكــس ، ففــي ببريطانيــا 
ظهر ان جرائم القتل قد انخفضت في السنة الأولى مـن الغائهـا للاعـدام ، كمـا ان المجـرم فـي 

ة للاعــدام كالقتــل مــثلا يكــون فــي حالــة تجعــل المرحلــة التــي تســبق ارتكابــه للجريمــة المســتوجب
تفكيره مشلولا عن رؤية الآثار المستقبلية لفعله وبالتالي ففـي تلـك اللحظـة لا يمكنـه استحضـار 

  .ان القانون يعاقب على ذلك الفعل بالاعدام 
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 امــا بانســبة لارتبــاط الــردع بطريقــة تنفيــذ الاعــدام وانــه كلمــا كانــت طريقــة التنفيــذ قاســية وعلنيــة
للجمهـــور كلمـــا كـــان الـــردع كبيـــرا فـــان هـــذه العقوبـــة كانـــت تنفـــذ علنيـــا ومـــع ذلـــك لـــم يثبـــت ان 

  .الجريمة قد نقصت 
كمــا ان التراخــي فــي تنفيــذ العقوبــة يفقــدها الســرعة واليقــين الــذي تتميــز بــه العقوبــات الفعالــة ، 

ب رد الفعــل فوجــود مــدة زمنيــة طويلــة بــين النطــق بالعقوبــة وتنفيــذها مــن شــانه ان يجعــل منســو 
يخفــت وقــت التنفيــذ فــلا تــؤدي دورهــا كمــا ان تــدخل رئــيس الجمهوريــة )الغضــب( الاجتمــاعي 

بالعفو من شانه ان يجعل الصورة الحقيقية المعبـرة عـن مـدى فعاليـة العقوبـة فـي تحقيـق الـردع 
  .العام مشوشة غير دقيقة 

تطبيقها مؤكد على وجـه وعلى ذلك فمن المؤكد ان القاتل سوف تردعه عقوبة اقل قسوة ولكن 
 10اليقــــين اكثــــر ممــــا ســــوف تردعــــه عقوبــــة الاعــــدام وفــــرص تطبيقهــــا عليــــه لا تزيــــد علــــى 

  .121بالمئة
ان درجـــة الاحتقـــان : عقوبـــة الاعـــدام والوظيفـــة الأخلاقيـــة لهـــا وارضـــاء المشـــاعر العامـــة  -3

لا نـادرا ذلـك ان الاجتماعي التي يرى المؤيدون للاعدام انها لا تعالج الا بالاعدام لا يحصل ا
التنفيــذ العملــي للاعــدام لا يحــدث الا نــادرا وغالبــا مــا تعوضــبالعقوبة الســالبة للحريــة ، اضــافة 
الــى ان القــول بارضــائها للمشــاعر العامــة فيــه نظــر لكــون ان الجمهــور اولا تغيــب عنــه بعــض 

ت الـراي المعطيات القانونية كما ان قياس الراي العام يكون فـي الغالـب عـن طريـق اسـتطلاعا
  .وهي وسائل غير دقيقة دقة متناهية 

يقـــول اصـــحاب الاتجـــاه المنـــاهض ان القـــول بعـــدم وجـــود : انعـــدام البـــديل لعقوبـــة الاعـــدام  -4
بــديل للاعــدام فيــه نظــر ، فــاذا كانــت عقوبــة الاعــدام يفتــرض معهــا بــداءة ان السياســة العقابيــة 

الواقــع الــذي يظهــر ان عــددا ممــن  لــن تفلــح مــع مرتكبــي الجــرائم الخطيــرة فهــو افتــراض يكذبــه
  .حكم عليهم بالاعدام ثم خففت عقوبتهم قد مثلوا للتاهيل والاصلاح 

الحقيقــة العمليــة تظهــر ان العــدام محــاط : عقوبــة الاعــدام واعتبــارات التكلفــة الاقتصــادية  -5
فيهـا  بجانب اجرائي معقـد يجعـل الفتـرة بـين الحكـم بهـا وتنفيـذها تصـل احيانـا الـى السـنوات لمـا

من طعـون اسـتئنافية واوجـه الـدفاع الجـانبي والتظلمـات الـى لمحـاكم للعفـو او للتخفيـف اضـافة 
الى ان المحكوم عليه بالاعدام لا يقوم باي عمل منتج خلال بقائه في السـجن ينتظـر الاعـدام 
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، وكلهــا معطيــات ترهــق كاهــل الدولــة بالنفقــات فكيــف يمكــن القــول بــان عقوبــة الاعــدام غيــر 
  ة ؟مكلف

  : الحجج الذاتية للاتجاه المناهض للاعدام :  الاعتبار الثاني
ان الهـــدف مـــن الاعـــدام هـــو الانتقـــام فحســـب وهـــو هـــدف تجاوزتـــه مراحـــل تطـــور الفكـــر  -1

العفــابي فاصــبحت هــذه العقوبــة تتعــارض مــع اهــداف الجــزاء الجنــائي الحــالي فــي التشــريعات 
هيلـه ولـيس انهـاء حياتـه وبالتـالي فلـيس لهـا أي الحديثة والمتمثل في اصـلاح الجـاني واعـادة تا

  . 122فائدة عملية
انهــا عقوبــة لا يمكــن الرجــوع فيهــا ، فخطــأ القاضــي غيــر وارد فيهــا ، فــاذا تــم تنفيــذها ثــم  -2

ـــه لا يمكـــن اصـــلاح الخطـــأ، ويصـــبح  ـــدة تثبـــت بـــراءة المـــتهم فان ـــائع جدي ـــك وق ظهـــرت بعـــد ذل
  .123م بريءالضمير العام مثقلا بذنب لا يمحى وهو اعدا

ان عقوبة الاعدام قاسية ووحشية ولا تتفق مع تطور الشعور العـام الـذي اصـبح اكثـر رقـة  -3
   124حتى صار ذلك قاعدة دستورية كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية

انهـــا غيـــر عادلـــة لانهـــا لا تســـتجيب لمـــا هنالـــك مـــن فـــوارق بـــين المجـــرمين بنـــاء علـــى مـــا  -4
مقدار مدى خطورتهم ، فـه العقوبـة تنفـذ دون ان يكـون هنـاك تمييـز ودون أحدثوه من ضرر وب

  .ان يكون لها حد ادنى وحد اقصى وهو الاعتبار الذي يضمن التناسب وتفريد العقوبة 
ان الهيئـة الاجتماعيـة لـم تهـب الفـرد الحيـاة حتـى يكـون لهـا الحـق فـي سـلبه اياهـا ، وأكثـر  -5

لــه الحــق فــي قتــل نفســه فكيــف يكــون لجهــة أخــرى هــذا  مــن ذلــك اذا كــان الانســان نفســه لــيس
  125الحق ؟

بنــاء علــى هــذا الســجال الفكــري بــين الاتجــاهين نتوصــل الــى نتيجــة يــدعمها الواقــع : خلاصــة 
العملي مفادها انه في التشريعات الوضعية وكذا الفقه الـذي يسـندها فـان الاتجـاه لبقائـل بالغـاء 

ل بابقائهـا وهــو مـا توضــحه احصـائيات منظمــة العفــو عقوبـة الاعــدام يطغـى علــى الاتجـاه القائــ
  .السابق الاشارة اليها  2008الدولية لسنة 
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والمتفق عليه ان الانتاج الفكري في أي وقـت مـن الاوقـات انمـا تـتحكم فيـه البيئـة بكـل نواحيهـا 
مــن جهــة وتــتحكم فيــه أيضــا تراكميــة العلــوم مــن جهــة أخــرى ومــع ذلــك يبقــى الانتــاج الفكــري 

لمبدأ النسبية ومعنى ذلك أنه قد يعيش العالم ظروفـا أخـرى تجعـل الأخـذ بالاعـدام هـو خاضعا 
الاســلم بــالمنظور الفكــري البشــري ولعــل ظــاهرة الارهــاب التــي تجتــاح العــالم جعلــت التشــريعات 

كما أن الشريعة الاسلامية انفردت بثباتهـا علـى تقريـر عقوبـة الاعـدام .تعاد صياغتها من جديد
بنصوص قطعية الثيوت لا يمكن تصور انها سوف تنسخ أو تسـتبدل أو تتغيـر  لبعض الجرائم

  . تبعا لتغير ظروف البشر 
  
  :الجرائم المستوجبة لعقوبة الإعدام في القانون الجزائري -ج 

تعد الجزائر من الدول التي أدرجت عقوبة الإعدام في تشريعها الجنائي، فهي مقررة        
  :يمكن حصرها في مجموعات كبرى هي 126لعدد كبير من الجنايات

  :الجنايات ضد أمن الدولة: أ 

المعدل لقانون  06/23من القانون  63إلى  61بحيث نصت المواد  :الخيانة -1
  :العقوبات على ما يلي

يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري أو بحار : " 61المادة 
  :عمال التاليةفي خدمة الجزائر يقوم بأحد الأ

  .حمل السلاح ضد الجزائر .1
القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر  .2

أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرضي الجزائرية 
 .أو بزعزعة ولاء الجيش الوطني الشعبي أو بأية طريقة أخرى

تسليم قوات جزائرية أو أراضي أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو  .3
مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو سفن أو مبان أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة 

 .للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها
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حة الجوية أو مبان أو إنشاءات من إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملا .4
أي نوع كانت و ذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب 

 ".في وقوع حادث و ذلك تحقيقا لنفس القصد

يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري أو : " ع.ق 62المادة 
  :لحرب بأحد الأعمال الآتيةبحار في خدمة الجزائر يقوم وقت ا

تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم  -1
  .إلى ذلك و القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة أجنبية في حرب مع الجزائر

القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في  -2
 .جزائرخططها ضد ال

 .عرقلة مرور العتاد الحربي -3

المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش و للأمة يكون الغرض منها  -4
 .127"الإضرار بالدفاع الوطني مع عمله بذلك

  
  : يكون مرتكبا للخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم: " ع-ق63المادة 

ت يجب أن تحفظ تحت ستار من تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميما -1
السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها، على 

  .أية صورة ما و بأية وسيلة كانت
الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو  -2

 .لائهاالتصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو أحد عم

إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة إلى  -3
 ".دولة أجنبية أو ترك الغير يتلقاها

  
 64و المعاقب عليها كذلك بعقوبة الإعدام فقد جاءت بها المادة  جريمة التجسس -2
بأحد الأفعال  يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم" ع بقولها .ق

  ع.ق 63و  62و في المادتين  61من المادة  4و  3و  2المنصوص عليها في الفقرات 
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على المعاقبة على جرائم  61/2في المادة  1996فقد تضمن الدستور الجزائري لسنة 
يعاقب بكل صرامة على الخيانة و التجسس و "...الخيانة و التجسس و غيرها كما يلي 

  .128"جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الولاء للعدو و على
  :الاعتداء ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن. 3

حيث نصت هذه المادة   06/23من القانون  77و قد نص المشرع عليها في المادة       
  :على ما يلي

 يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم و تغيره و" 
إما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم 

  .129"البعض، و إما المساس بوحدة التراب الوطني
  ع.ق 84جاءت به المادة  :نشر التقتيل و التخريب.  4
كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر "

  .130"يعاقب بالإعدام 
ويلحق بها جريمة رئاسة عصابة أو تكوينها بغرض الإخلال بأمن الدولة، التي نصت 

  :ع حيث نصت هذه المادة على ما يلي.ق 86عليها المادة 
يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما و ذلك " 

و  77نصوص عليها في المادتين بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات الم
ع أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية و الخصوصية أو بقصد .ق 84

  .مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي عمل ضد مرتكبي هذه الجنايات
و يعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابة أو تكوين عصابات أو تنظيمها أو 

لى تكوينها أو تنظيمها أو قاموا عمدا و عن علم بتزويدها أو بتمديدها بالمؤن و عملوا ع
الأسلحة و الذخيرة و أدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤنا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى 

  131".مع مديري أو قواد العصابات
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  :الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية.  -5

وحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها تستهدف أمن الدولة و ال    
ع و التي نصت على ما .ق 01مكرر 87العادي، و قد نص على ذلك المشرع في المادة 

  :يلي
يعتبر عملا إرهابيا أو تخريبا في مفهوم هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة " 

ر المؤسسات و سيرها العادي عن طريق أي عمل الوطنية و السلامة الترابية و استقرا
  :غرضه ما يلي

بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء  -
المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

  .للخطر أو المس بممتلكاتهم
جمهر أو الاعتصام في عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق و الت -

 .الساحات العمومية

 .الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و نبش أو تدنيس القبور -

الاعتداء على وسائل الموصلات و التنقل و الملكيات العمومية و الخاصة و  -
 .الاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني

ي الجو أو في باطن الأرض الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها ف -
أو لإلقائها في المياه، بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل الإنسان أو 

 .الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومية، أو حزية ممارسة العبادة و الحريات العامة و  -
 .سير المؤسسات المساعدة للمرفق العام

العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو  عرقلة سير المؤسسات -
 ".عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات

  :المادة الأولى 11-95مكرر من قانون العقوبات، الأمر رقم  87و أضافت المادة  
كما " مكرر أعلاه  87تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة " 

  .132...." "عدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبديأتي الإ
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  :ع.ق90وكذا المادة   89/02نصت عليها المادة  : إدارة أو تنظيم حركة تمرد. و
يعاقب بالإعدام كل من يقومون بإدارة أو تنظيم حركة تمرد أو من يزودنها أو يمدونها " 

ائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون إليها مؤنا أو يجرون عمدا أو عن علم بالأسلحة أو الذخ
  ".مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري أو قوات الحركة

ع نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أفرط في .مكرر ق 87مكرر و  87ومن خلال المادتين 
العقاب كونه أضاف ظروف جديدة اعتبرها مشددة لإطفاء عقوبة الإعدام على جرائم كان 

اقب لها بالسجن المؤبد فقط، وهذا تصديا للجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد كيان يع
المجتمع و مصالح الدولة و الناتجة عن تحويلات عالمية أفرزتها التغيرات و صراع 

الحضارات وظروف اجتماعية و سياسية، وهذا كله رغبة منه في تحقيق أكبر لفترة الردع 
  .والقضاء على ظاهرة الإرهاب

والمقصود هنا التعدي المفضي الى :  جرائم التعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة -6
  .148/05الموت ، نصت على دلك المادة 

  
  :الجنايات ضد الأفراد: ب

  :و يتعلق الأمر بجناية القتل في الحالات الآتية
  :القتل بسبق الإصرار و الترصد و قتل الأصول و الأطفال و التسمم  -1

  :ع و التي جاءت بما يلي.ق 254ع القتل في المادة عرف المشر 
ثم بعد ذلك حاول المشرع الجزائري و ذلك في المادتين " القتل هو إزهاق روح الإنسان عمدا" 

سبق الإصرار هو عقد العزم " ع تعريف لسبق الإصرار و الترصد بقوله .ق 257و 256
على شخص يتصادف وجوده قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى 

   133"أو مقابلته وحتى كانت هذه النية متوقفة على أي شرط أو ظرف كان 
الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في " ع .ق 257وأضاف في المادة  

  ".مكان أو أكثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو الاعتداء عليه
ع إنه في حالة اقتران .ق 260،259،258،257،256وعليه يتضح من نصوص المواد 

جريمة القتل بظرف من الظروف المنصوص عليها في المواد السالف ذكرها كأن يقترن فعل 
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القتل بسبق الإصرار و الترصد، أو تقع جريمة القتل على أحد الأصول أو الفروع، أو أن 
ه تقع جريمة القتل بواسطة التسمم فإن العقوبة المقررة هي الإعدام و هذا منصوص علي

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول " ع .ق 261صراحة في المادة 
  .134"أو التسميم

  
  
  :القتل الذي تسبقه أو تصحبه أو تليه جناية. 2

يعاقب على القتل الإعدام إذ " ع .ق 263و قد نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة 
  .سبق أو صاحب أو تلي جناية أخرى

قب القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل و يعا
  ."فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء أو ضمان تخلصهم من عقوبتها

  :أعمال العنف على قاصر. 3

سنة المؤدية إلى الموت دون قصد إحداثها إذا كان  16أعمال العنف على قاصر دون 
الشرعيين أو ممن لهم سلطة على المجني عليه أو يتولون رعايته الجاني من الأصول 

  ).4فقرة 272المادة (
  :الخصاء المؤدي إلى الوفاة. 4

كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد و " ع .ق 274نصت عليه المادة 
  ".يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة

  :عمال الوحشيةاستعمال التعذيب أو ارتكاب الأ. -5

   135ع.ق 262عند ارتكاب جنايات و نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة 
من خلال كلما تقدم ذكره بالنسبة للجناية ضد الأفراد نلاحظ أن المشرع الجزائري قد قرر 

عقوبة الإعدام لجميع جرائم القتل المقترنة بظرف من ظروف التشديد، كما نلاحظ بأنه توسع 
  .قوبة الإعدام و جعلها مقررة لأغلب الجرائم الواقعة ضد الأفرادكثيرا في ع

  
                                                 
134 - cf. KALFAT  choukri, « la mort en droit pénal  spécial algérien », p : 98-103-109-113-115. 
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  :الجنايات ضد المال: ج 

  :و يتعلق الأمر بجنايات التالية
و نص عليهم المشرع في المادة : جناية السرقة إذا كان الجناة أو احدهم يحمل سلاحا -1

حمل أحد منهم أسلحة يعاقب مرتكبوا السرقة بالإعدام إذا كانوا يحملون أو ي"ع .ق 351
ظاهرة أو مخباة حتى و لو وقعت السرقة من شخص واحد و لم يتوافر أي ظرف مشدد 

  ".آخر
كل من وضع " ع .ق 395نص عليها المشرع في المادة : وضع النار في ملك الغير -2

النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو 
ن أو ورش و ذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة أو غير مخاز 

  .136"مملوكة لمرتكبي الجناية يعاقب بالإعدام
ع .ق 401نص عليه المشرع في المادة : التخريب و التهديم بواسطة مواد متفجرة -3
ة أخرى طرقا يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجر "

عمومية أو سدود أو خزانات أو طرقا أو جسور أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو 
  ".منشآت الموانئ أو الطيران أو مركبات للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة

يعاقب بالإعدام كل من غير أو "ع .ق 417نص عليه المشرع في المادة  :تحويل طائرة -4
 .137...."ائرة عن اتجاهها بالعنف أو التهديد أو التحايلحاول أو يغير ط

-06-26المؤرخ في  09-01و تجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية تعديله بموجب القانون رقم 
كان قانون العقوبات الجزائري يعاقب بالإعدام على الجنايات المرتكبة ضد المال  2001

أو تبديدها أو حجزها أو سرقتها  العام وما في حكمه، اختلاس أموال عمومية أو خاصة
عندما ترتكب الجريمة من قبل الموظفين وما في حكمهم و تكون من طبيعتها الإضرار 

  .ع.ق) 6فقرة  119المادة (بمصالح الوطن العليا 
السرقة وخيانة الأمانة و النصب إضرار بإحدى المؤسسات العمومية و ما في حكمها عندما 

مكرر الفقرة  382المادة (فاحشا بالمصالح العليا للأمة  يكون من شأنها أن تضر ضررا
  ).الأخيرة
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  .ع.ق 419التخريب إذا كان الجاني موظفا أو من في حكمه 
  :تزوير النقود أو السندات التي تصدرها الخزينة العامة

 197و كذا إصدارها وتوزيعها و بيعها و إدخالها إلى أراضي الجمهورية بحيث نصت المادة 
  ":بالإعدام كل من قلد أو زور أو زيفيعاقب " 
  .نقود معدنية أو أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج -1
سندات أو أدونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو عملتها أو قسائم  -2

  ....."الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأدونات أو الأسهم
يعاقب بالإعدام كل من أسهم عن قصد بأية وسيلة كانت " ع .ق 198ذلك نصت المادة و ك

في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال  النقود أو السندات أو الأدونات أو الأسهم المبينة في 
  138".ع أعلاه إلى أراضي الجمهورية.ق 167المادة 

عقوبة الإعدام نذكر منها  و فضلا عن قانون العقوبات نصت بعض القوانين الخاصة على
المعدل  1976-10-23المؤرخ في  80-76القانون البحري الصادر بموجب الأمر رقم 

 500و  481حيث نصت المادتين  1998-06-25المؤرخ في  05-98المتمم بالقانون رقم 
أو إتلاف و في حق ربان السفينة   على عقوبة الإعدام في حق من يعمد إلى جنوح أو هلاك

  .يلقي عمدا نفايات مشعة في المياه الإقليمية الجزائريةالذي 
المؤرخ في  05-85كما نص قانون حماية الصحة وترقيتها الصادر بموجب القانون رقم 

على عقوبة الإعدام في حق من يصنع أو يستورد أو يصدر أو يبيع أو  16-02-1985
حة المعنوية للشعب ينقل أو يتولى عبور مخدرات إذا كان طابع الجريمة مخلا بالص

  :، و التي تنص على ما يلي139)248المادة (الجزائري 
يمكن إصدار الحكم بالإعدام، إذا كان طابع إحدى المخالفات المنصوص :" 248المادة 

  "من القانون، مخلا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري  244و  243عليها في المادتين 
الذي جاء في مادته  140العامة لحماية المستهلك بالإضافة إلى القانون المتعلق بالقواعد

أو الخدمة ناتجا عن إرادة /و إذا كان هذا التقصير في المنتوج و: ".... ما يلي 29/2
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السالفة الذكر، نجدها تتضمن ) 29/2(ع التي أحالت عليها المادة .ق 432متعمدة، تطبق 
ن الجريمة وفاة شخص أو عدة النص على عقوبة الإعدام في فقرتها الثانية وذلك متى نتج ع

  .أشخاص
، 141كما نص أيضا على عقوبة الإعدام، القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي

  :ما يلي) 38(حيث جاء في مادته 
من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في ) 6(يعاقب كل من يخالف أحكام المادة " 

ع الذي جاء فيه .ق 80دة تحيل على نص المادة ، فهذه الما"قانون العقوبات 80المادة 
  :النص على عقوبة الإعدام كما يلي

يعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها و كل من استخدام أو " 
جند جنود أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من 

  ".السلطة الشرعية
من المرسوم التشريعي  8/1د تضمنت أيضا النص على عقوبة الإعدام المادة و أخيرا، فق

  :، حيث جاء فيها ما يلي 142المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب 
تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب المخالفات، المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما " 

 143...."في القانون، السجن المؤبدالإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها : يأتي

  :مجال عقوبة الإعدام في قانون القضاء العسكري: الفرع الرابع
المؤرخ في  242-64كان قانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم 

نص يقضي بعقوبة الإعدام، ثم ألغي هذا القانون، و ) 15(، يشتمل على 22/08/1964
نصا منه، و ذلك  20ره النص على عقوبة الإعدام في ، تضمن بدو 144استبدل بقانون آخر

بالنسبة للجرائم الخطيرة المرتكبة سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، و ذلك على النحو 
  :التالي

  :في زمن السلم -1
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من بين الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، متى ارتكبت في زمن السلم هناك ما تضمنته 
  :ء العسكري بشأن المؤامرة العسكرية حيث نصت على ما يليالقضا. ق 283المادة 

يعاقب بالإعدام كل عسكري أو كل شخص متنقل على ظهر سفينة بحرية أو طائرة أو " 
  :على سفينة تجارية محروسة و يقوم بالأعمال التالية

يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل 
  ...."ةالراي

فقرة أخيرة، و ذلك في شأن جرائم التدمير التي  290كذلك نصت على هذه العقوبة المادة 
و :".... تؤدي إلى وفاة شخص أو حصلت بقصد الإضرار بالدفاع الوطني حيث جاء فيها

كذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر  -الإتلاف –إذا أدى 
  "ي، فيحكم بعقوبة الإعدامخطير للدفاع الوطن

بالإضافة إلى جريمة الفرار مع عصابة مسلحة مع سرقة الأسلحة أو الذخائر و التي نصت 
  :على عقوبة الإعدام و ذلك في الفقرة الأخيرة منها كما يلي 265بشأنها المادة 

  ".و يعاقب المجرمون بالإعدام إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر"....
الذي قرر عقوبة الإعدام بالنسبة لقائد السفينة العسكرية أو  331المادة و هناك أيضا نص 

ملاح الطائرة العسكرية، الذي لا يترك مرتكبه بعد آخر من فيها، عن قصد أو خلافا 
  145.للتعليمات العسكرية التي يتلقاها و ذلك في حالة فقدان سفينته أو طائرته

في قضية  26/04/1992رية بتاريخ و في هذا الصدد، قد فصلت محكمة ورقلة العسك
جنائية، قضت بعقوبة الإعدام في حق عدة متهمين، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن 

المؤبد و السجن المؤقت في حق آخرين، و كان ذلك بشأن جرائم تتمثل في الاعتداء على 
الإصرار المؤامرة، سرقة أسلحة وذخيرة حربية، العصيان، الاغتيال مع سبق ( سلطة الدولة 

  )و الترصد
و قد تقدم المتهمون بطعون على أساس أن المحكمة العسكرية تأسست كطرف مدني، و إن 

  .هذا يعد خرقا جوهريا للإجراءات
من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص يرتكب أفعال الاعتداء أو يحاول ارتكابها : " غير أنه

ن المحكمة العسكرية المختصة لا بغرض القضاء على نظام الحكم في التراب الوطني، و أ
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كطرف مدني " المجتمع المدني"تبت إلا في الدعوى العمومية فقط، و من ثم فإن تأسيس 
أمام جهة قضائية مختصة بالفصل في الدعوى العمومية فقط، لا يعتبر خرقا جوهريا ما دام 

هو في غير  كما أن دفع الطاغين بعدم التسبب. أن المحكمة لم تفصل في الدعوى المدنية
محله لأن التأسيس المثار لا يتطلب حكما مسببا، و إنما هو مجرد قيد يتم في محضر 

  146.الجلسة
  :في زمن الحرب -2

أما الجرائم التي يعاقب عليها أيضا بالإعدام و ذلك متى ارتكب في زمن الحرب، فهي كثيرة 
، 3-273/2، 267،266/3المواد : و قد تضمنتها عدة نصوص من قانون القضاء العسكري

  .332، 325، 308، 304/2، 291/2، 287، 284/4، المواد 281إلى  277و المواد 
و على العموم فإن من أمثلة هذه الجرائم الواردة في النصوص السالفة الذكر، هناك جرائم 

الفرار إلى العدو أو أمام العدو، جرائم التشويه المتعمد، الإخلال بالشرف و الواجب 
جرائم الخيانة، التجسس، النهب، التدمير، العصيان، مخالفة التعليمات  كالاستسلام،

   147.العسكرية
  
  شروط تنفيذ حكم الإعدام في القانون الجزائري: د 

لقد نص المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى على عقوبة الإعدام في قانونه 
طيرة، كالجرائم الإرهابية و الجنائي و اعتبرها عقوبة أصلية مقررة لبعض الجنايات الخ

الجرائم الماسة بأمن الدولة، إلا أنه ونظرا لجسامة هذه العقوبة، و أهمية الحق الذي تلغيه و 
هو الحق في الحياة، قيد المشرع الجزائري تنفيذها بمجموعة من الشروط، لا بد من احترامها، 

و  199إلى  196المواد من و لقد نص عليها في قانون تنظيم السجون و إعادة التربية في 
  .حدد الكيفية التي يتم بها تنفيذ هذه العقوبة

  :شروط تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون الجزائري -أ
لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، إذا كان المحكوم عليه بالإعدام قد قدم طلبا 

  148.بذلك إلى وزير العدل
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عدام في مواجهة امرأة حامل، أو مرضعة لطفل يقل سنه كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإ
  .عن أربعة و عشرين شهرا

ووقف التنفيذ يقرر في هذه الحالة لإنقاذ الجنين، و هو تطبيق لمبدأ شخصية المسؤولية 
الجنائية، فالجنين مخلوق بريء لا ذنب له، و تنفيذ العقوبة على الحامل أثناء فترة الحمل 

ن أما تأجيل التنفيذ إلى ما بعد سنتين من الولادة فالهدف منه تمكين يقضي على حياة الجني
الأم من رعاية وليدها في بداية حياته لحاجته إليها في هذه الفترة التي قدرها القانون 

  149.بسنتين
كما لا يمكن أيضا تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الخطيرة، 

عليهم بالموت، وهو شيء محتوم عليهم، و هذا رأفة بهم، و نفس الشيء لأنهم أفراد مكتوب 
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من خلل عقلي لأن في هذه الحالة تصبح العقوبة بدون 

جدوى، و لهذا يرى بعض الفقهاء ضرورة وجوب تأجيل تنفيذ هذه العقوبة إلى حين الشفاء 
تها أهلية تنفيذ العقوبة و أن تنفيذ العقوبة على الكلي، ذلك أن الأهلية الجنائية هي بذا

مجنون هو ضرب من ضروب التعذيب الذي نص عليه الدستور و لا يحقق معنى الردع  
العام الذي استهدفته هذه العقوبة، و هذا المبدأ تفرضه القوانين العامة لا يحتاج إلى نص 

مه فقط و إنما تهدف إلى خاص، إن الهدف من توقيع العقوبة ليس تعذيب المجرم و إيلا
  150.تحقيق فكرة الردع العام و الردع الخاص

ومن شروط تنفيذ عقوبة الإعدام أيضا أنه لا يمكن تنفيذها في الأعياد الوطنية أو الدينية و  
من قانون إصلاح  167لا يوم الجمعة و لا خلال شهر رمضان، و ذلك حسب المادة 

   151.وتنظيم السجون و إعادة التربية
  
  :كيفية و إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون الجزائري - ه

الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، ويتحقق إزهاق الروح بأي وسيلة لا تؤدي إلى تعذيب 
المحكوم عليه و تختلف القوانين في وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام، فهناك من ينفذها بالشنق أو 

الكهربائي، أو بالغاز أو رميا بالرصاص، و هذه الطريقة  بقطع الرأس بالمقصلة، و بالصعق
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من قانون تنظيم و  198الأخيرة هي التي يعتمدها المشرع الجزائري، حيث نص في المادة 
  :إصلاح السجون على ما يلي

تنفذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص، بحيث ينقل المحكوم عليه بالإعدام " 
  ".المذكورة في قائمة تحدد من طرف وزير العدل إلى مؤسسة السجن

وعملية النقل تتم تحت إشراف النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، و 
أيام اللاحقة على صدور الحكم إلى إحدى المؤسسات التي خصصها  8ذلك في ظرف 

  .القانون لتنفيذ هذه الأحكام 
ل المحكوم عليه بواسطة مصالح الأمن، بناءا على أخذ هذا و تعمل النيابة العامة على نق

رأي وزير العدل، و لا يمكن أن يتم أي نقل آخر، إلا بموجب تعليمات صريحة من وزير 
و ) من نفس القرار 2المادة (العدل، ما لم تقتضيه أسباب صحية أو إجراءات أمن مستعجلة 

يلزم بنظام السجن الانفرادي ليلا بمجرد وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة المرسل إليها 
من قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي  153ونهارا بناءا على نص المادة 

  :للمحبوسين  إذ جاء فيها ما يلي
  152."يخضع المحكوم عليه بالاعدام الى نظام الحبس الانفرادي ليلا ونهارا  "... 

نونية التي بموجبها يتم تنفيذ عقوبة الإعدام من و لقد حدد المشرع الجزائري الإجراءات القا
فبراير  10الموافق لـ  1391ذي الحجة عام  25مؤرخ في  38- 72خلال المرسوم رقم 

  .المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام 1972
تنفذ عقوبة الإعدام في البلدية التي يكون :" بحيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي

المؤرخ في  02-72) 4(من الأمر  196نقل إليها طبقا للمادة  المحكوم عليه بالإعدام قد
  153.و المشار أعلاه 1972فبراير سنة  10الموافق لـ  1391ذي الحجة عام  25

يقوم قاضي النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، بتبليغ المحكوم عليه 
  .رفض طلبه بالعفو عنه و ذلك حين التنفيذ

  .حضور هذا القاضي، فيعين النائب العام قاضيا آخر للنيابة العامةو إذا تعذر 
  .يحق لكل محكوم عليه بالإعدام طلب حضور رجل الدين تابع لديانته -
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تنفذ عقوبة الإعدام من غير حضور الجمهور، و إذا كان عدة أشخاص محكوم عليهم  -
، حسب ورود تربيته في بالإعدام في نفس الحكم، فينفذ الإعدام في الواحد تلوي الآخر

  .الحكم
و إذا كان عدة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بموجب أحكام مختلفة، فيتم التنفيذ حسب 

  .ترتيب أقدمية الأحكام، لا يحضر عملية التنفيذ المحكوم عليهم الآخرون
  .التنفيذ حسب ترتيب أقدمية الأحكام، لا يحضر عملية التنفيذ المحكوم عليهم الآخرون

فذ عقوبة الإعدام بحضور رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و ممثل النيابة تن -
  .العامة التي طلبت الحكم بها

إذا تعذر حضور أحد رجال القضاء، يعمد النائب العام أو رئيس المجلس القضائي، حسب 
  .كل حالة إلى تعيين من يحل محله

خلية والمدافع أو المدافعون عن المحكوم يحضر كذلك عملية التنفيذ، موظف عن وزارة الدا -
  .عليهم، و رئيس السجن وكاتب الضبط و رجل الدين و طبيب

  .و إذا تعذر حضور المدافع، فيعين رئيس النقابة الوطنية للمحامين من يحل محله
يوضع محضر بتنفيذ عقوبة الإعدام في الحال من قبل كاتب الضبط، و يوقع عليه  -

  .ي عملية التنفيذ و كاتب الضبطالقاضيان الحاضران ف
يرفق محضر تنفيذ العقوبة بأصل الحكم القاضي بعقوبة الإعدام و يؤشر في أسفله ما يشير 
إلى تنفيذه، و ذلك خلال ثمانية أيام من تنفيذ العقوبة، يوقع كاتب الضبط على البيان الذي 

فيذ و اليوم و الساعة يدونه في أسفل الحكم و يجب أن يتضمن هذا البيان أيضا مكان التن
 154.الذي تم فيهما، و يعد هذا البيان الوارد في أسفل الحكم كإثبات مماثل للمحضر نفسه

 

  :العقوبات السالبة للحرية - 2.1
يقصد بها العقوبات التي تؤدي إلى احتجاز المجرم في مكان معد لذلك، تحت إشراف       

لة الفترة التي يقضي فيها حكمه، و سميت الدولة، و يخضع فيه جبرا لبرنامج يومي محدد طي
بالسالبة للحرية لأنها تحرم المجرم من التمتع بحريته خارج السجن أو الحبس، و هنا تختلف 

العقوبة السالبة للحرية عن المقيدة للحرية و التي لا يوضع فيها المجرم في السجن و إنما 
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يحكم بها في  -المقيدة للحرية–خيرة يبقى طليقا إلا أن حريته عليها بعض القيود، و هذه الأ
الغالب كعقوبات تبعية و بالتالي فهي تخرج عن الدراسة في هذا المحور المخصص 

  .للعقوبات الأصلية فقط
عقوبة : تختلف التشريعات في أخذها بهذا النوع من العقوبات و هي تتراوح عموما بين

  .ية استثناءاالعقوبات المقيدة للحر  -الحبس -السجن-الأشغال الشاقة
I - هي أشد أنواع العقوبات من حيث الجسامة، و من التشريعات التي تأخذ : الأشغال الشاقة

بها التشريع المصري، و هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة 
  .مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت العقوبة مؤقتة

من قانون العقوبات المصري فإن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يمكن  14ا للمادة و طبق
  .أن تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد عن خمسة عشر عاما إلا في الحالات الخاصة

و يلزم المحكوم عليه بالقيام بنوع من الأعمال التي تتصف بالشدة و التي يتم  تحديدها 
ك طوال فترة الحكم المقضي بها فيه، و عقوبة الأشغال الشاقة بلوائح و أنظمة السجون و ذل

تتضمن بذلك فضلا عن سلب الحرية خضوع المحكوم عليه لنظام في العمل داخل المؤسسة 
العقابية يتسم بالشدة من أجل تحقيق الغرض من العقوبة و هو الردع من ناحية و إصلاح 

  .ع من ناحية ثانيةالمحكوم عليه و إعادة تأهيله ليتكيف مع المجتم
و قد حرص المشرع المصري على إعفاء بعض الفئات من المحكوم عليهم من الخضوع 

الرجال الذين  –الرجال الذين بلغوا سن الستين  –النساء عامة : لعقوبة الأعمال الشاقة وهم
 المكان الذي تمارس فيه( الرجال الذين أمضوا في الليمان  –لا تسمح حالتهم الصحية بذلك 

نصف المدة المحكوم بها أو ثلاث سنوات أيهما أقل بشرط حسن سلوكهم ) الأعمال الشاقة
  .فهؤلاء ينقلون إلى سجن عمومي لاستيفاء باقي المدة متى ظهر حسن سلوكهم

و تجدر الإشارة إلى أن إعفاء المحكوم عليه من القيام بالأشغال الشاقة بعد الحكم عليه بها 
القانوني كمحكوم عليه بالأشغال الشاقة فهذه تظل تنتج آثارها في  لا يعني تعديلا في مركزه

مواجهته و لا يختلف وضعه في ذلك عن وضع من ينفذ عقوبة الأشغال الشاقة داخل 
  "الليمانات

II - السجن المؤبد والسجن المؤقت: و هو نوعان: السجن  



يله داخل السجن و عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغ
  .أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه

  : 155السجن المؤبد -أ
تضمنت بعض القوانين الخاصة عقوبة السجن المؤبد كجزاء لبعض الجنايات، ومن         

 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة، الذي يعاقب 97/10الأمر : هذه القوانين
بالسجن المؤبد على صنع العتاد الحربي واستيراده وتصديره و الاتجار به بدون رخصة 

و يعاقب بنفس العقوبة على حيازة مخزن للعتاد الحربي أو الأسلحة أو ذخيرتها ) 26المادة (
  ).34المادة (بدون رخصة 

أهيل و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان قد خصص أربع مؤسسات لإعادة الت
البرواقية  –تيزي وزو  –الشلف  -تازولت لامبيز: لتطبق فيها عقوبة السجن المؤبد و هي

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة  10/02/1972المؤرخ في  72/02بناءا على الأمر 
  :156التربية حيث كان يخضع المحكوم عليه لنظام تدرجي

 .شر العقوبة المحكوم بهاطور الوضع في السجن الانفرادي لمدة لا تتجاوز ع •

 .الطور المزدوج حيث يعزل فيه المسجونون ليلا فقط •

 .طور الحبس الجماعي •

كانت تنص على أن المحكوم عليهم بعقوبة  72/02من الأمر  36مع ملاحظة أن المادة 
سنوات، ثم يتحولون إلى  03مؤبدة ملزمون بالبقاء في السجن الانفرادي لمدة لا تتجاوز 

  .عيالسجن الجما
المؤرخ في      05/04إلا أن المشرع الجزائري أعاد تنظيم السجون بقانون جديد هو قانون 

منه، كما أنه لم  172بناءا على المادة  72/02الذي ألغي فيه الأمر  2005فبراير  06
ينص على مادة تحدد أماكن محددة للسجن المؤبد و معناه أن أي مؤسسة لإعادة التربية 

  .ؤسسة إعادة تأهيليمكن أن تكون م
حيث أشار إلى أن المسجونين سجنا مؤبدا يوضعون في مؤسسة إعادة التأهيل و هي إحدى 
المؤسسات الثلاث للبيئة المغلقة إضافة إلى مؤسسة الوقاية المتواجدة بدائرة اختصاص كل 
محكمة و مؤسسة إعادة التربية الموجودة بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي بناءا على 
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المتضمن قانون تنظيم  06/02/2005المؤرخ في  05/04من القانون  28/03لمادة نص ا
  .السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

إلى أن المحكوم عليه بالسجن  05/04من القانون  46كما أشار المشرع الجزائري في المادة 
محبوس للعزلة عن المؤبد يوضع في نظام الاحتباس الانفرادي و هو نظام يخضع فيه ال

  .سنوات 03) الانفرادي(باقي المحبوسين ليلا و نهارا على أن لا تتجاوز مدته 
  
من قانون العقوبات رقم  05في القانون الجزائري نصت المادة : السجن المؤقت -ب

وهي نفس .سنة 20إلى  05المعدل و المتمم على أن عقوبة السجن المؤقت من  66/156
  .معظم التشريعات العالمية العقوبة التي قررتها 

وتطبق هذه العقوبة على المجرمين الذين يرتكبون جرائم اقل خطورة من الجرئم المستوجبة 
  .للاعدام وكذا الجرائم المستوجبة للسجن المؤبد

  
سنوات وقد قررت  05وهو وضع المجرم داخل مؤسسة عقابية لمدة لا تتجاوز  :الحبس  -ج

ائم التي لا ترقى لئن يعاقب فاعلها بالسجن المؤقت وتتمثل التشريعات هذه العقوبة للجر 
عموما في المخالفات وان كانت تطبق على بعض الجنح التي خصها المشرع بعقوبة الحبس 

  وتعتبر عقوبة الحبس مدار جدل فقهي كبير.سنوات  05لمدة لا تتجاوز 
بة الحبس قصير موضوعه مدى فاعلية هذه العقوبة في تحقيق اهداف العقاب خصوصا عقو 

  . المدة والذي لا تتجاوز مدته سنة
   

  .عقوبة الغرامة: العقوبات المالية  -3.1

ينبني الإيلام في الغرامة على الجانب المالي للمجرم باعتبار هذا الجانب هو المناسب 
لإحداث رد الفعل الاجتماعي، و يدفع هذا المبلغ إلى خزينة الدولة ما لم ينص القانون على 

  .ذلك خلاف
و تعتبر الغرامة عقوبة أصلية مقررة في مواد الجنح كما تعتبر كذلك في مواد المخالفات أما 

المعدل والمتمم،  66/156من القانون  02مكرر  53في مواد الجنايات فتنص المادة 
لا يجوز في مادة الجنايات النطق : أنه 2006المتضمن قانون العقوبات الجزائري في تعديل 



وحدها ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء بالغرامة 
  .كانت مقررة أصلا أم لا

المعدل و  156.66من القانون  05المادة (و يختلف مقدراها ما بين الجنح و المخالفات
على أن قيمة الغرامة في مواد  2006المتمم المتضمن قانون العقوبات، نصت في تعديل 

  .دج20.000إلى  2000دج و في مواد المخالفات من 20.000تتجاوز الجنح لا 
و إذا كانت الغرامة التزاما ماليا فإنها جزاء جنائي و هي بهذا تختلف عن الالتزامات المالية 

  .المدنية مثلا ذلك أنها تخضع لقواعد العقوبة
السالبة للحرية، و من حيث القيمة العقابية للغرامة فإنها تكسب قيمتها عكسا مع العقوبة 

فتاريخيا لما كانت العقوبة السالبة للحرية هي المقبولة فقها و قضاءا و تشريعا في ظل تنامي 
الفكر الداعي إليها كانت مساحة الغرامة محدودة جدا، إلا أنه و بعد بداية التشكيك في 

من أهم ما جدوى العقوبة السالبة للحرية خصوصا قصيرة المدة بدأت دائرة الغرامة تتسع و 
تتميز به الغرامة أنها لا تمكن من اختلاط المجرم بغيره من المجرمين وبالتالي فهي تجنب 

المحكوم عليه الآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة بسلب الحرية كما أنها تشعره أنه قد وفى 
فلا تكلف  دينه تجاه المجتمع، كما أنها غير مكلفة باعتبارها عقوبة بمعنى ما عدا مبلغها هي

مبالغ أخرى عكس السجن مثلا فإضافة إلى كونه عقوبة فتنفيذه يحتاج إلى تكاليف، كما أنها 
  .قيمة مضافة في خزينة الدولة يمكن المساهمة بها في مشاريع تنموية

كما أنها عقوبة قابلة للتجزئة و بالتالي تسهل على القاضي إحداث التفرد العقابي و القضائي 
ها أن يجري موازنة بين مقدار الغرامة وجسامة الخطأ الذي ارتكبه الجاني و فيمكنه من خلال

تظهر فعاليتها في الحكم بها على المجرم الذي يغلب على شخصيته الجشع و الطمع و من 
  .ميزاتها أيضا أن الخطأ في تطبيقها يمكن تداركه و جبره

  :أما سلبياتها فنسجلها كالتالي
عدالتها عند الحكم بها على مجرم لا تتأثر ذمته المالية بها،  يظهر عدم صلاحيتها و عدم -

كما لا تكون فعالة في إحداث الإيلام بالنسبة للمجرم الذي لا يتأثر نفسيا بخروج المال عن 
  .ذمته المالية

و بما أن الناس يتفاوتون في هذين الاعتبارين فإن الحكم بها بنفس المقدار يهتك مبدأ 
  .الإيلامالمساواة في إحداث 



كما أنها تعتبر عقوبة قاصرة في مواجهة الجرائم الخطيرة كما أنها غير ملائمة لمعاملة  -
  .عقابية تستهدف الإصلاح و التأهيل

و تهدف بعض التشريعات إلى الجمع بين الغرامة و الحبس في نظام عقابي واحد "هذا 
ن كل يوم كان من يعرف بالإفراج المالي بمقتضاه يدفع الشخص مبلغا من المال ع

المفروض أن يقضيه في السجن مع تحديد ذلك المبلغ وفقا لإيرادات المحكوم عليه و هو 
  .157"النظام الذي عمل به  في الدول الاسكندنافية و ألمانيا كبديل للعقوبات السالبة للحرية

  :و يتم تقدير مبلغ الغرامة بطريقتين تشريعيتين و أخرى قضائية
يتولى المشرع بيان الحد الأدنى للغرامة المقررة وحدها الأقصى و يكون : يالتقدير التشريع/ أ

للقاضي الحق في أن يقدر أولا فيما إذا كانت الغرامة هي العقوبة المناسبة للجريمة التي بين 
يديه، ثم يقدر بعد ذلك المقدار المناسب لإحداث الإيلام لدى المجرم و يكون ما بين الحد 

  .قصى إعمالا لقاعدة المشروعيةالأدنى و الحد الأ
التقدير عن طريق الربط بعامل خارجي، وهي التي لا يحدد المشرع لا حدها الأدنى و لا / ب

الأقصى و إنما يربطها بمتغير خارجي غير مقدر سلفا يتمثل فيما خلفته الجريمة من ضرر 
  .أو ما حققه الجاني من فائدة

في الحدود التي نص عليها  –ه التقديرية يمارس القاضي سلطت: التقدير القضائي/ ج
بشأن تحديد مبلغ الغرامة، و يأخذ بعين الاعتبار العنصر الموضوعي المتعلق بما  - المشرع

خلفته الجريمة من ضرر و العنصر الشخصي المتعلق بدرجة إثم الجاني كما يقدر مقدار ما 
لاحية العقوبة مع هذا المجرم تحمله الغرامة من إيلام بالنسبة لكل متهم، كما يراعي مدى ص

  ).الثراء( و هذه الغاية تفرض على القاضي الانتباه إلى الحالة الاقتصادية للمجرم 
و قد كان قانون العقوبات الألماني يلزم القاضي بان يراعي في تقدير الغرامة كافة الظروف 

فقيرا فنؤثر فيمن  لان أثرها قد يمتد إلى أسرة المحكوم عليه إذا كان 158الاقتصادية للفاعل
  .159يعول و في ذلك مساس بشخصية العقوبة

  
  والتبعية  العقوبات التكميلية -ثانيا
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  :العقويات التكميلية  :1

تعرف العقوبة التكميلية بأنها العقوبة التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة      
ما إجبارية أو فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، و هي إ 160أصلية

اختيارية كما أنه في حالة تقريرها فيجب النطق بها إلى جوار العقوبة الأصلية عكس التبعية 
  .التي يتم توقيعها حتى دون النطق بها فيكفي فيها النطق بالأصلية

تعديل (  09و العقوبات التكميلية في القانون الجزائري نص عليها المشرع في المادة 
  :161كالتالي) 2006

  الحجر القانوني. 1
 1مكرر 09وقد جاءت المادة : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. 2

  :من نفس القانون لتوضح ذلك ونصت على ما يلي
  :يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في

  .التي لها علاقة بالجريمة العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية. أ
  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح و من حمل أي وسام. ب
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام . ج

  .القضاء إلا على سبيل الاستدلال
و الخدمة في الحرمان من الحق في حمل السلاح، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أ. د

  .مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
  .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. ه
  .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. و
  .تحديد الإقامة. 3
  .المنع من الإقامة. 4
  .المصادرة الجزئية للأموال. 5
  .المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. 6
  .ةإغلاق المؤسس. 7
  .الإقصاء من الصفقات العمومية. 8 
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  .أو استعمال بطاقات الدفع/ الحظر من إصدار الشيكات و. 9
  .تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة. 10
  .سحب جواز السفر. 11
  .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. 12

ات جوازية يكون فيها القاضي مخيرا بين الحكم بها و و تنقسم العقوبات التكميلية إلى عقوب
عدمه، بل أن كل العقوبات التكميلية جوازية ما عدا ما نص عليه المشرع صراحة في أنها 

  .إلزامية، و عقوبات إلزامية بنص القانون
  
  :العقوبات التبعية -2

  162"م بهاهي عقوبات تتعلق بالعقوبات الجنائية وحدها وتطبق دون حاجة إلى الحك" 
و يشترط لتطبيق العقوبة التبعية أن تكون العقوبة الأصلية المحكوم بها هي عقوبة جناية أي 

إما الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت، فهي لا ترتبط بالجريمة المرتكبة و إنما 
انت بالعقوبة المقررة لها فكلما كانت العقوبة من ضمن العقوبات الثلاثة المذكورة سابقا ك

العقوبة التبعية نافذة وعليه فإذا ارتكب المجرم جناية لكنه استفاد من ظروف التخفيف 
  163وطبقت عليه عقوبة في أصلها مقررة للجنحة فإن العقوبة التبعية هنا لا تطبق

       
إضافة إلى ما سبق قوله بخصوص العقوبة و تقسيماتها والإرادة التشريعية وراء تلك        

لا بد من الإشارة إلى بعض الضوابط التشريعية المرافقة للعقوبة و في استعمال التقسيمات ف
المشرع للعقوبة كوسيلة للتصدي للجريمة لابد من الإشارة إلى أن هناك حالات يكون فيها 

الفعل مباحا حيث هو في أصله مجرم و لكن لتوافر ظروف معينة فهو مباح بنص القانون و 
دفاع الشرعي، إضافة إلى حالات موانع المسؤولية حيث لا تقوم ال: لا عقوبة عليه مثاله

  .164المسؤولية الجنائية كالجنون و صغر السن
  التحديد التشريعي لنطاق العقاب، و يمكننا بيان هذه المسألة من خلال ثلاث نقاط: أهمها

  التحديد التشريعي للعقاب : أ 
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نوع من التطور الملموس تمثل في  خضعت القاعدة الجنائية التي تنص على العقاب إلى   
التحول من الجمود إلى المرونة، فقد كان المشرع يحرص على تحديد العقوبة بصورة جامدة، 
أي أنه يحظر على القاضي التعديل في العقوبة المقررة، وكان أساس التقدير في العقوبة هو 

ع الجنائي يضفي نوعا من الجريمة دون فاعلها، إلا أنه و مع تطور الفكر الجنائي أخذ المشر 
المرونة و يعطي للقاضي باعتباره هو الذي يكون على التماس مع المجتمع الذي حصلت 

  .فيه الجريمة و مع المجرم و مع الظروف المحبطة بالجريمة، دورا أكبر و سلطة أوسع
و مما ساعد في هذا التطور كما ورد سابقا بروز فكر الإصلاح والتأهيل وتطور العلوم  
لمساعدة الكاشفة لكثير من العلاقات التي كانت غائبة في السابق و التي لها تأثير مباشر ا

في المجرم و الجريمة وهو ما دفع إلى ظهور قاعدة التفريد العقابي الجنائي في طور التشريع 
بمعنى اقتناع المشرع بأن لكل جريمة ظروفها وحالتها و لكل مجرم ظروفه وحالته ومن 

التنويع في العقوبات تبعا لجسامة : ي يستعين بها المشرع في التفريد العقابيالوسائل الت
الجرائم وخص كل قسم من الجرائم بما يناسبه من أنواع العقوبات كتخصيص بعض 

  .العقوبات للجنح فقط دون الجنايات، وخص الجنايات بأنواع أخرى من العقوبات
طبيعة الجرائم ذاتها والمصالح التي تقع مساسا التنويع في العقوبات تبعا ل: ومن وسائله أيضا

بها كوضع عقوبات خاصة للجرائم السياسية، و عقوبات أخرى للجرائم الجمركية حتى و إن 
كانت الجريمتان من نفس الدرجة كالجناية مثلا لكن عقوبة الجناية السياسية تختلف عن 

 .  اديةعقوبة الجناية الجمركية تختلف عن الجناية في الجرائم الع

و من وسائله أيضا النص على أكثر من عقوبة أصلية واحدة و تخويل القاضي سلطة 
المفاضلة أو الجمع بينهما في نفس العقوبة، كما مكن القاضي من تقرير العقوبات التكميلية 

  .إلى جوار عقوبة أصلية
مطبقة على كما أنه ميز بين العقوبات التي تطبق على الشخص الطبيعي و بين العقوبات ال

الشخص المعنوي و من أهم الوسائل التشريعية التي ضبطت العقوبة سياسة الإعفاء الوجوبي 
  .و كذا تخفيف العقاب و تشديده

القاعدة أن كل جريمة لا بد لها من عقوبة إلا أن : الإعفاء الوجوبي من العقاب :ب
  .هناك حالات استثنائية ترد على وجوب العقاب



مة يعاقب و إنما يقرر المشرع أحيانا إعفاء بعض الأشخاص من فليس كل مرتكب لجري
العقاب على الرغم من ثبوت مسؤوليتهم الجنائية، و يرجع السبب في تقرير الإعفاء من 
العقاب إلى اعتبارات متعلقة بالسياسة الجنائية العقابية حيث يحدث المشرع موازنة بين 

لإعفاء من العقاب فإذا تبين له غلبة الفائدة الفائدة المترتبة عن العقوبة و بين فائدة ا
الاجتماعية في الإعفاء نص على أن هذه حالة من حالات الإعفاء و في الغالب يكون من 
وراء الإعفاء من العقاب غرض تشريعي كبير كالإعفاء من معاقبة الجاني الذي يبلغ عن 

بعض المجرمين الذين  جرائم خطيرة كان طرفا فيها فهو إذن تسامح يبديه المشرع تجاه
يكفرون بسلوكهم اللاحق عن جرائمهم و بالرغم مما لنظام الإعفاء من ايجابيات إلا أنه 

يستعين بوسائل تنبذها الأخلاق و هي التشجيع على الوشاية و الغدر، و قد يعد في بعض 
ه الحالات دافعا إلى الإجرام كما هو الحال في إعفاء الراشي من العقاب لمجرد اعتراف

بالجريمة و إبلاغه عن مرتكبيها و هو ما يجعله في مأمن من العقاب فيفكر في الإجرام 
  .ثانية

و هي حالات نص فيها المشرع على تخفيف العقوبة إذا توافرت شروط : تخفيف العقوبة:  ج
محددة و يلزم القاضي بالأخذ بالعقوبة المخففة و هي ما تسمى بالظروف المخففة، و بيان 

و تتجه " تخفيف هي مسألة قانون غير متروكة للاستنتاج من طرف القاضي، أسباب ال
التشريعات الحديثة رغم ذلك إلى الحد من نطاق الأعذار القانونية المخففة، حيث تتراجع 

أهمية هذه الأخيرة في ظل السلطات الواسعة التي تخولها تلك التشريعات للقاضي الجنائي 
  .165"تضعها فيه في تفريد العقاب و الثقة التي

ومن حالات التخفيف التي تعرفها معظم التشريعات العذر المقرر لصالح الزوج الذي يفاجئ 
زوجته في حالة تلبس بجريمة الزنا فيقتلها هي ومن يزني بها فحينئذ يستفيد من تخفيف 

العقوبة من العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد إلى الحد الذي نص عليه المشرع و أساس 
التخفيف هنا هو مراعاة الحالة التي يكون عليها الزوج الغيور على أسرته وكرامته وتوقع رد 

فعل عنيف من جانبه على إثر المفاجأة، و لا يمتد العذر إلى شخص آخر مهما كانت درجة 
  .قرابته فهو خاص بالزوج وحده
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ثنائية يجوز فيها و يرتبط التخفيف التشريعي للعقاب، بالتخفيف القضائي و هي حالات است
للقاضي انطلاقا في سلطته أن يخفف العقوبة و أن يهبط بها إلى ما دون حدها الأدنى 

  :وتتمثل هذه الحالات في
التخفيف الجوازي الخاص و هو المرتبط بدور القاضي في حالة الدفاع الشرعي حيث  -

الطرف  يتجاوز الشخص حدود الدفاع الشرعي دون قصد التجاوز و يصل إلى حد قتل
معذورا و لا يحكم عليه سوى ) القاتل(فحينئذ يجوز للقاضي أن يعتبر المدافع " الآخر، 

بعقوبة الحبس و قد يصل إلى حدها الأدنى، و ذلك أيا كانت العقوبة المقررة أصلا للفعل 
  .166"بوصفه جناية

يهبط و يسمى بالظروف القضائية المخففة، هي الظروف التي : التخفيف الجوازي العام -
فيها القاضي بالعقوبة دون حدها الأدنى و هو لا يرتبط بحالة معينة و لا يترتب عليه تغير 

وصف الجريمة، و له دور هام في التفريد العقابي يظهر جليا إذا لحق تغير اجتماعي 
ملموس بالقيم والمصالح المحمية جنائيا، فالقاضي لا ينفصل عادة عن السياق الاجتماعي 

تدار فيه العدالة الجنائية، و يمثل اتجاه الرأي العام و المشاعر العامة مصدر العام الذي 
تأثير واقعي على القضاء لا يمكن إنكاره فعلى إثر التحول قد لا يعود المجتمع يستهجن فعلا 
معينا و لا يقبل العقوبة المغلظة عليه، وهنا تظهر أهمية التفريد القضائي في تحقيق التوازن 

  .ارات المتعارضةبين الاعتب
و رغم هذه السلطة التي تعطيها بعض التشريعات للقاضي إلا أنه مع ذلك يبقى محكوما 

بالتكييف القانوني للجريمة و كذلك بالعقوبة فلا يمكنه تغيير العقوبة تماما أو تقرير عقوبة 
  .من عنده و إنما له حق النزول بها فقط إلى دون حدها الأدنى

  
قد تحيط ظروف بالجريمة خاصة بها في حد ذاتها أو المتعلقة بالمجرم  :تشديد العقوبة: د

تجعل العقوبة المنصوص عليها في الأحوال العادية لمواجهة هذه الجريمة غير صالحة و 
بالتالي يتوجب تشديد العقوبة لما يجاوز أقصى ما كان يمكن الحكم لو لم تتوافر تلك 

ددة للعقاب، وهي تسري على الجرائم التي الظروف و تدعى هذه الظروف بالظروف المش
ورد بشأنها نص على ذلك فقط، بمعنى أن المشرع يكون قد حصر ظروف التشديد و بين 
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استغلال ظرف الليل و ظرف سبق الإصرار و الترصد : الجرائم التي تلحقها، و من أمثلتها
  ...في جرائم القتل وتوافر صفة الطبيب أو الجراح في الإجهاض

قسم يغير من وصف الجريمة فيترتب عليه : ظروف التشديد عموما إلى قسمين وتنقسم 
تعديل نوعي في العقاب فتكون الجريمة في أصلها جنحة لكن بتوافر الظرف كنا أمام وصف 

جديد و هو جناية حيث عقوبتها أشد، و قسم يبقي على موضع الجريمة في تصنيفها مع 
  .الب، و يتولى القانون النص على ذلكتعديل في كم العقاب ليس إلا و هو الغ

مكرر من القانون  293و مثال الظروف المشددة في القانون الجزائري ما تنص عليه المادة 
كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص : 2006المعدل و المتمم في  66/156

 10 مهما بلغت سنة مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من
  .سنة و بغرامة من مليون دينار جزائري إلى مليوني دينار جزائري 20سنوات إلى 

  .و يعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي
  .فالتعذيب الجسدي للمخطوف هنا هو ظرف مشدد

إلى تخويل و يرتبط التشديد التشريعي بالتشديد القضائي وهو حالات يلجأ فيها المشرع  
القاضي سلطة تقديرية في تشديد العقوبة بناءا على ما يراه من ظروف القضية سواء بزيادة 

  .كم العقاب أو التعديل من نوع العقوبة أم بإضافة عقوبة ثانوية كالعقوبة التكميلية
  
  :أو بدائل العقوبات     الحد من العقاب: المبحث الثالث   

وسيلة الوحيدة لدى المشرعين لحماية المصالح التي كانت وليدة كانت وسيلة التجريم ال       
، فما من شيء يستجد في حياة الناس فليس هناك من 19التطور الصناعي منذ بداية القرن 

وسيلة لحمايته إلا تجريم الاعتداء عليه و رصد عقوبة لذلك، و قد كانت التشريعات على 
ي من أجل المحافظة على استمرارية عهد صواب في استعانتها بوسائل القانون الجنائ

صناعي بدأ واهنا، و ما إن استقرت الأوضاع حتى بدأ الشعور العام بقسوة وسائل القانون 
  .الجنائي يتنامى

و عليه بدأت التشريعات تتضمن كثيرا من النظم و الوسائل التي تضبط بها صرامة النظام 
عي وتطور السياسات العاملة على البحث الجنائي في ظل تنامي نظم الأمن و الوعي الجما

عن أفضل السبل للحد من الجريمة، فكان من أهم اتجاهات السياسة الجنائية عندالمشرعين 



هو التخلي عن النظام الجنائي لصالح " في الآونة الأخيرة الاتجاه نحو الحد من العقاب، و
كما تقول الباحثة  167"يقنظام آخر كالنظام الإداري أو المدني أو نظام الصلح أو التوف

على فكرة أساسية هي البحث عن  -الحد من العقاب–و تقوم هذه الوسيلة " دلمى ميرتي"
وسيلة أخرى لحماية القيم الاجتماعية غير وسيلة العقوبة كلما أمكن ذلك وهو التعريف الذي 

  ).جون برادل(يأخذ به أيضا الفقيه 
أعقاب الحرب العالمية الثانية في إطار حركة و هو اتجاه أخذته السياسة الجنائية في "  

      168".الإصلاح التي شهدتها التشريعات الجنائية لمعظم دول أوروبا
و يرتبط الحد من العقاب بالاتجاه الشخصي في تفريد العقوبة و الذي نادى بضرورة الأخذ 

  .لعقوبةبعين الاعتبار ظروف المجرم النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية في تقرير ا
، ثم تتالى بعد 1973و قد طرحت فكرة الحد من العقاب أول مرة  في مؤتمر بيلاجيو سنة 

ذلك بحث هذه الفكرة في عديد المؤتمرات والدراسات الفقهية في ظل تعاظم الإحساس 
بضرورة إعادة النظر في النظام العقابي لفشله في حماية القيم والمصالح و الحد من 

  .الجريمة
مد معايير الحد من العقاب ابتداء بالرجوع إلى أغراض العقاب، فأغراض العقوبة تست     

طبقا لما انتهت إليه دراسات الاتجاهات الكبرى للجزاء الجنائي هي تحقيق العدالةوإرضاء 
و "الشعور العام وتحقيق الردع العام و الردع الخاص وبسط سياسة التأهيل و الإصلاح 

من الأغراض إلا أن التشريعات المعاصرة تميل إلى ترجيح بالرغم من أهمية كل غرض 
  .169"الردع الخاص و رفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية

أما غاية العقاب الأخيرة فهي حماية القيم و المصالح و إعادة التوازن للإخلال الناتج عن 
بة، فلوكانت الجريمة و منه ارتبط العقاب بمبدأ الضرورة، و هو ما يبرر اللجوء إلى العقو 

هناك مصلحة اجتماعية ليست على قدر من الأهمية أو كانت على قدر من الأهمية و لكن 
  .يمكن حمايتها بغير الجزاء الجنائي لم يكن هناك في الحالتين ضرورة ملحة للعقاب

و إضافة إلى ارتباط العقاب بمبدأ الضرورة فهو يرتبط بمبدأ التناسب بين العقوبة و الخطورة 
امية، و يكون هناك إخلال بمبدأ التناسب من طرف جهات العدالة إذا أمكن تحقيق الإجر 
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الردع بغير الجزاء الجنائي فيكون حتما استعمال الجزاء الجنائي هنا إخلالا بمبدأ التناسب، و 
نفس الحال إذا كان السلوك الإجرامي لا يدل على خطورة إجرامية من نفس  ما تم تقريره من 

  .تستدعي أقل عقاب بل كانت
و خلاصة ما تقدم أن اللجوء إلى الجزاء الجنائي لا يكون مبررا إلا إذا كان هو الوسيلة 

الضرورة و التناسب هما : الوحيدة لحماية القيم و المصالح الاجتماعية، حيث أن معياري
عى معيارا الحد من العقاب بمعنى كلما كانت الحالة يغيب فيها احد المعيارين كلما كانت أد

للحد من العقاب فيها، و عليه فإن المخالفات مثلا ليست على قدر كبير من الإضرار بالقيم 
  .الاجتماعية حتى تواجه في كل الأحوال بجزاء جنائي فيمكن الاستغناء عنه إلى جزاء خر
والحد من العقاب بهذا المفهوم يختلف عن الحد من التجريم، لأن الحد من التجريم يعني 

عدة الجنائية المخصصة لحماية المصلحة التي يضر بها السلوك، بينما الحد من إلغاء القا
العقاب هو إما تعديل شق الجزاء المتضمن في القاعدة الجنائية، أي تخفيفه دون مساس 

بشق التكليف، و إما استبدال القاعدة الجنائية كوسيلة لحماية مصلحة اجتماعية ما، بقاعدة 
  .170"قانونية غير جنائية

في اعتقادنا لا تخرج التطبيقات المختلفة التي يدور حولها الحديث بصدد فكرة الحد من  و
  :العقاب عن ثلاثة فروض

 .الإبقاء على تجريم الفعل جنائيا مع تخفيف أو تخفيض العقوبة -

 .الإبقاء على تجريم الفعل مع التحول عن الجزاء الجنائي -

 .قانوني آخرالتحول تماما عن النظام الجنائي لصالح نظام  -

و يدخل الفرضان الأول و الثاني ضمن الحد العقاب داخل النظام الجنائي نفسه بينما يعتبر 
  .الفرض الثالث الصورة الرئيسة للحد من العقاب خارج النظام الجنائي العقابي

  
تعتبر سياسة الحدمن العقاب الجزائي وليدة الإصلاح الجنائي الذي عم التشريعات        
، و هي انعكاس لمزيج من التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي استقرت الحديثة

بل على كل القطاعات  . على ان منع الجريمة لا يقتصر على النظام الجنائي وحده
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الاجتماعية، و قد كان من الأخطاء التاريخية الاعتماد على الحل العقابي وحده في التصدي 
  حل في تحقيق الهدف المنوط به، للجريمة فظهر فشل هذا ال

  
  :مبررات البدائل العقابية : أولا 

يقصد بالنظام العقابي التقليدي ذلك النظام القائم على : فشل النظام العقابي التقليدي/ أ
العقوبة السالبة للحرية كقاعدة عامة بالنسبة لمعظم الجرائم بمختلف تقسيماتها حتى بالنسبة 

فات و هو ما يشكل فارقا بينه و بين النظام العقابي الحديث الذي للجنح البسيطة و المخال
يستبعد العقوبة السالبة للحرية عن التطبيق في حالة الجنح البسيطة و المخالفات ويستبدلها 

بجزاءات أخرى أكثر فعالية و أقل كلفة ما عدا بالنسبة للجرائم التي تشتد فيها الخطورة 
ت الحديثة نتائج أفضل بكثير من النظام التقليدي و أقدر الإجرامية حيث أظهرت التطبيقا

  .على تحقيق أهداف و أغراض الجزاء
  :قصور النظام العقابي التقليدي عن تحقيق أهدافه/ ب

فعلى نحو مشابه للجدل الذي دار حول عقوبة الإعدام كما سبق بيانه دار جدل كبير حول 
نظرالإخفاقها  -م19ت فعاليتها قبل القرن و إن كانت أظهر  -جدوى العقوبة السالبة للحرية

فهي لم " بشكلها التقليدي في تحقيق الردع بنوعيه العام و الخاص و حماية القيم الاجتماعية 
تؤد إلى خفض معدل الجريمة بل على العكس تؤكد الإحصائيات ازدياد معدل الجريمة 

 %01لزيادة السكانية البالغةبشكل مخيف ففي الولايات المتحدة الأمريكية لوحظ أنه مقابل ا
    171". %14سنويا هناك زيادة في معدل ارتكاب الجرائم بلغ 

كما يظهر فشل النظام العقابي التقليدي القائم على العقوبة الجنائية في كل الأحوال في عدم 
فعالية التأهيل و ارتفاع معدلات العود إلى الإجرام بعد مغادرة السجن وقد ظهر أن السجن 

  .كان أحد العوامل الدافعة إلى الإجرام خصوصا بالنسبة للمبتدئين المحبوسينآنذاك 
إن اعتماد السجن أو الحبس كجزاء لكل الجرام :ارتفاع نفقات النظام العقابي التقليدي/ ج

يتطلب نفقات باهظة تشكل بالنسبة للدول الفقيرة و التي تضعف فيها الأجهزة الأمنية عبئا 
نمية و الإصلاح و يعرقلها إضافة إلى نتائجه المحتشمة و هذه النفقات ثقيلا يبطئ وتيرة الت
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تشمل وفق ما ذهب إليه المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين 
  :1975المنعقد بجنيف سنة 

نفقات التأمين و الأجور التي يفقدها المحبوسون طيلة فترة حبسهم جراء فقدانهم  -
 .لأعمالهم

 .عباء المالية التي تتحملها الدولة لإعانة أسر المسجونينالأ -

 .نفقات الإطعام و الإيواء و العلاج و التأهيل داخل السجن -

طرح السؤال بعد الاقتناع بفكرة الحد من العقاب أو بدائل العقوبة و ضرورتها كبديل عن 
  السياسة العقابية التقليدية حول كيفية تجسيد هذه الفكرة؟

ريعات مذاهب مختلفة في تجسيد هذه  الفكرة فمنها من جسدها داخل النظام ذهبت التش
الجنائي نفسه فذهب إلى إحلال بدائل جنائية محل العقوبة كالتشريع الفرنسي، في حين 
خرجت تشريعات أخرى عن إطار القانون الجنائي لتستعين بحلول أخرى أهمها الجزاء 

  .الإداري كالتشريع الإيطالي والألماني
  

تأزمت سياسة العقوبة وتعرضت لكثير من النقد في جانبها المتعلق بالعقوبة السالبة      
و انحسارها و كذا تنامي ) الإعدام(للحرية خصوصا بعد تضييق نطاق العقوبة البدنية 

  .البحث عن أوجه للجزاء تتفادى تكاليف العقوبة السالبة للحرية و تؤدي نتيجة أفضل
عون في الغالب مواجهة النماذج السلوكية التي أفرزتها الظروف و لقد فضل المشر       

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت العالم كجرائم الاحتكار و النقد و التسعير 
والتموين والجرائم التكنولوجية و البيئية و المخدرات و غيرها بمزيد من قواعد التجريم و التي 

  .الحبس قصير المدةتحتوي بالأصل على عقوبات 
ويعتبر الحبس قصير المدة أحد المصطلحات القانونية التي لم تتعرض لها التشريعات 

  .الجنائية بالتعريف وهوما جعل الآراء تتباين حول المقصود بهذا المصطلح
  :و لعل أهم الآراء في تعريفه رأيان أساسيان

سنة، و يسندون رأيهم بالحجج  يرى أن الحبس قصير المدة هو الذي لا يتجاوز مدة: الأول
  : التالية
 .أن مدة سنة هي الحد الأدنى الكافي لتنفيذ برامج تهذيب و إصلاح المحكوم عليه -



 .أنها المدة الكافية لتحقيق الردع العام -

 .أنها المدة الكافية التي تحقق التناسب كي يشعر المجرم بالألم والزجر -

الأدنى للنزول بعقوبة الجنايات في وجود ذهب المشرع الفرنسي إلى اعتبارها الحد   -
 .ظروف مخففة تخفف من عقوبة السجن

يرى أن الحبس قصير المدى يحدد على أساس مدى كفاية المدة الزمنية التي : الثاني
يستغرقها الحبس في تحقيق أغراضه و خاصة الغرض المتعلق بالإصلاح و إعادة التأهيل 

رام، و بناءا عليه يقصد بمفهوم الحبس قصير الذي يضمن عدم عودة السجين إلى الإج
المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الحبس و تكون غير كافية لإصلاحه و تأهيله : " المدة

أي غير كافية لتطبيق برنامج التأهيل و التهذيب الذي تقتضيه أغراض العقوبة السالبة 
  172".للحرية

ن الضابط الأساسي هو سواء حددنا الحبس و مهما يكن المعيار المعتمد عليه وجيها إلا أ
قصير المدى بمدة سنة أو بمدى تحقيق برنامج التأهيل لغرض الإصلاح فإن المهم هنا هو 
أنه في الحالة التي تكون فيها عقوبة الحبس قصير المدة غير كافية و اقتنع القاضي بذلك 

ذي تطرحه السياسة الجنائية توجب تركها و استبدالها بعقوبة أخرى غير الحبس هذا البديل ال
المعاصرة قد لا يجد له مكانا في التشريعات التي لم تعط بعد للقاضي سلطة في إعمال 

  .البدائل
هذا و تشير الإحصائيات الدولية و الوطنية و كذا كثير من الدراسات في مجال عقوبة 

حاكم، فقد ورد الحبس قصير المدة الى أن هذه العقوبة تأخذ الحيز الأكبر في أحكام الم
) 1960سنة (بتقرير سكرتيرية الأمم المتحدة بمؤتمر لندن لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 

من مجموع الأحكام الصادرة ) أقل من سنة(أن نسبة الأحكام الصادرة بالحبس قصير المدة 
  :173بالحبس كانت كالآتي

 %60: ايطاليا% 80: يوغسلافيا% 50: اسبانيا%  80: بلجيكا -

 %87: مصر% 75: فرنسا% 71: ألمانيا% 85: السويد% 85: ويسراس -
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يعتبر السؤال حول القيمة العقابية للحبس قصير المدة أحد الأسئلة الجوهرية التي        
  تطرح اليوم على طاولة السياسة الجنائية، فقد اختلفت الآراء حوله و ما إذا كان من الأصلح 

  :الإبقاء عليه، و قد انقسم الفقه إلى فريقينالبحث عن بدائل له أم الأصلح هو 
I - الاتجاه المنادي باستبدال عقوبة الحبس قصير المدة:  

  :هذا الاتجاه ينطلق من المشكلات التي تثيرها هذه العقوبة و هي
الوصمة السيئة التي تتركها هذه العقوبة في المحكوم عليه : على مستوى الفردي - أ

لإحباط مما يجعله فريسة سهلة للجريمة، إضافة إلى فتأسره اجتماعيا فيسيطر عليه ا
  .أن هذه العقوبة تفقده في الغالب عمله فيتعذر عليه العودة إليه أو إيجاد عمل آخر

تظهر حين يكون المحكوم عليه رب عائلة، فتنعكس : على المستوى الاجتماعي-ب
اجة إلى النزول إلى الآثار سلبا على أسرته بسبب فقدها لمعيلها، و التي قد تضطرها الح

سوق العمل و القبول بالعمل في ظروف غير إنسانية قد تؤدي بهم بالسقوط في هاوية 
عائلة المحكوم عليه بوصمة  -عقوبة الحبس–كما أنها في الغالب تصيب " الجريمة، 

 174العار مما يؤدي إلى تصدع الأسرة وتفككها

قوبة يؤدي إلى ازدحام السجون ما تزايد استعمال هذه الع: "على المستوى الاقتصادي -ج
يستدعي نفقات على عاتق الدولة، مما يؤدي إلى عرقلة مسيرة التنمية بالنسبة للدول 

  .175الفقيرة
هذا إضافة إلى فقدان المحبوسين لأجورهم، كما أن ازدحام الحبس من شأنه أن يعيق 

  .حتى برامج التأهيل فيصبح الحبس مرتعا للجريمة
عتبارات يقدم القائلون بإلغاء عقوبة الحبس أسانيد ذات وزن و ذات و إضافة إلى هذه الا

  :اعتبارات متداخلة أهمها
إن الردع العام لا يتحقق بالحبس قصير المدة و ذلك لأن قصر المدة يؤدي إلى  -

استهانة الرأي العام بها فهي لا تؤثر إلا في المجرم المبتدئ و هي في نظر المجرم 
  .جرام أشبه بالبراءةالخطير أو معتاد الإ

إن هذه العقوبة تفقد المحكوم عليه تدريجيا رهبة السجن خصوصا عند تكررها و  -
  .بالتالي تكون استجابته قليلة إذا حكم عليه بعقوبة طويلة المدة فيما بعد
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يرى الجانب الثاني من الفقه أن الإشكاليات التي يقدمها المنادون بالإلغاء ليست        
اء هذه العقوبة أو استبدالها نهائيا فتمة حالات لا يمكن الاستغناء فيها عن كافية لإلغ

عقوبة الحبس قصير المدة أهمها حالة المجرم بالصدفة و الذي لا ينبيء إجرامه عن 
خطورة إجرامية و إنما عن تهور و سوء تقدير للعواقب و استهتار بحقوق الغير فهذا 

تهوره لا إلى برنامج إصلاح، هذه الصدمة أو  يحتاج إلى صدمة أو إنذار ينبهه إلى
هذاالإنذار لا يتطلب مدة طويلة ليؤتي ثمرته وهذا ما يحققه الحبس قصير المدة غالبا، 
كذلك فإن الحبس قصير المدة قد يكون ضرورة تمليها اعتبارات الردع العام و العدالة 

د من الضحايا فهذا كما هو الشأن في جرائم حوادث المرور التي تتسبب في وفاة عد
النوع  من الجرائم قد يتسبب في أضرار بالغة بالرغم من أنها لا تكشف عن خطورة 

  .إجرامية لدى المجرم
لكن الاكتفاء فيها بالغرامة أو إحدى البدائل الأخرى غير الحبس ينطوي على انتهاك " 

سلبي على الرأي جسيم لقيم العدالة والردع العام فضلا عما يحدثه هذا التساهل من أثر 
  .176"العام يتمثل في عدم ثقته بالقضاء و ربما يشجع على تقليد الجاني

و لذلك يرى هذا الاتجاه أن هذه العقوبة أصلا ليست مقررة كبرنامج تأهيل و إنما 
ينحصر دورها في الإنذار فقط و حتى و إن كان من أغراضها الإصلاح و التأهيل فإن 

الدقة والموضوعية فهي و إن لم تنجح مع جميع المحكوم  تعميم الحكم عليها يفتقر إلى
  .عليهم فإنها الأنجع في مواجهة المجرمين بالصدفة

كما أن مسألة اختلاط المجرمين و كون أن الحبس يتحول إلى بيئة لإنتاج الإجرام فإنها " 
أيضا تفتقر للموضوعية ذلك أن الحل في تطوير المؤسسة العقابية و اعتماد نظام 

  .177يف و فصل المجرمين بشكل يتيح لهم الاستفادة من برامج التأهيلتصن
  :ومن خارجه  داخل النظام الجنائي نفسهالبدائل من : ثانيا 

  : داخل النظام الجنائي نفسه البدائل / أ
و يتمثل في وقف تنفيذ العقوبة وقفا بسيطا و يعرف : الشكل التقليدي للحد من العقاب -1

تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها :" وقف التنفيذ على أنه
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و هو تخلية سبيل المحكوم عليه الذي يثبت صلاحه و " و الإفراج الشرطي 178"القانون
استفادته من برامج التهذيب داخل السجن وذلك قبل انقضاء مدة عقوبته و بناءا على شروط 

  .ه تعديل لأسلوب تنفيذهافهو ليس إنهاء للعقوبة و لكن 179"محددة قانونا
مما انتجته المدرسة الوضعية نظام وقف تنفيذ العقوبة لمجرمي الصدفة، و هم الأقل   

خطرا على المجتمع، و ذلك لأن تنفيذ العقوبة عليهم قد يكون مفسدا أومصلحا 
لشخصيتهم، و قد يحولهم من مجرمي صدفة إلى مجرمي عادة نتيجة اختلاطهم 

  .بالمجرمين بالفطرة
ومن ناحية أخرى قد يرتكب الإنسان العادي جريمة بسيطة، و يبدو للقاضي تورط الجاني 

في ارتكاب هذه الجريمة و أنه لن يعود إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة مستقبلا نتيجة 
  .ماضيه الحسن و بالتالي يعود تنفيذ العقوبة عليه بالضرر لا النفع

صلين أو مندمجين بحيث يكمل أحدهما الآخر و لذلك أخذت التشريعات بنظامين إما منف
  :و هما

، و فيه لا يحكم على المتهم بعقوبة و يفرج عنه و لكن نظام الوضع تحت الاختيار. 1  
يوضع تحت الإشراف و الرعاية فترة معينة، فإن فشل تقويمه في هذه الفترة حكم عليه 

  .للحرية لا السالبة لها و هذا النوع مكانه الطبيعي مع العقوبات المقيدة.بالعقوبة
نظام وقف تنفيذ العقوبة، و فيه يحكم على المتهم بعقوبة، ويأمر القاضي بإيقاف . 2

تنفيذها مدة معينة، و يفرج عن المتهم دون أن يوضع تحت الإشراف أو الرعاية فإن 
انقضت هذه المدة بغير صدور أحكام على المتهم سقط الحكم و اعتبر كأن لم يكن، و 

  .فذت العقوبة الموقوفة إلى جانب عقوبات الأحكام التي ألغت وقف التنفيذإلا ن
و بذلك يمكن تعريف وقف تنفيذ العقوبة بأنه صدور حكم بعقوبة معلق على شرط موقف 

  .180خلال فترة يحددها القانون
الذي  1887و كان أول التشريعات التي أدخلت هذا النظام هو القانون الإنجليزي سنة 

  .181 1898لقانون الفرنسي سنة نقل عنه ا
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تتمثل أهمية وقف التنفيذ في أنه من ناحية يجنب المحكوم عليه مساوئ الحبس قصير 
المدة، ومن ناحية أخرى يفيد في تأهيل و إصلاح المحكوم عليه و ذلك على الوجه 

  :التالي
من حيث تفادي مساوئ الحبس قصير المدة فيكمن في أن وقف التنفيذ يجنب  -1

وم عليه دخول السجن و الاختلاط باخطر المجرمين ، بجانب إمكانية التأمر مع المحك
المجرمين الخطرين على الإجرام داخل السجن و بالتالي العودة إلى ارتكاب الجرائم في 

  .المستقبل
و من حيث تأهيل المحكوم عليه، فإن وقف التنفيذ يفيد المجرمين المبتدئين و  -2

ه يمثل تهديدا للمحكوم عليه طوال فترة التنفيذ، بتنفيذ العقوبة المجرمين بالصدفة في أن
عليه إذا عاد إلى الإجرام مرة أخرى خلال هذه الفترة مما يمنع المحكوم عليه من التفكير 

في ارتكاب أي جريمة خلال هذه الفترة خوفا من العقوبة وطمعا في إلغائها و بذلك 
عليه يكون قد تعرض لآلام إجراءات  التحقيق  ينصلح تفكيره، بالإضافة إلى أن المحكوم

والمحاكمة معه، مما يدفعه إلى تجنب تعريض نفسه لمثل هذه الآلام مرة أخرى، فوقف 
الدفاع " التنفيذ إنما يستند إلى وظائف من طبيعة المنع الخاص للجريمة، فهو من وسائل 

و إذا كانت . لبة للحريةالتي تعمل على تجنب أضرار العقوبة السا" الاجتماعي الوقائية
الخاصية المميزة لإيقاف التنفيذ إنما تستند إلى المنع الخاص، فإنه لا يمكن استبعاد كلية 

  .هدف الردع مادام أن هناك تأكيدا للمسؤولية و تطبيقا للعقوبة
و قد وجه نقد مهم لهذا النظام تمثل في أنه يترك المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف دون 

ي تدابير رقابية أو إصلاحية رغم أنه قد يحتاج مثل هذه التدابير في كثير خضوعه لأ
  .من الأحيان

و هو مادفع ببعض التشريعات إلى الأخذ بنظام الوضع تحت الاختبار مدمجا مع نظام 
  . وقف تنفيذ العقوبة

حيث ينطق القاضي بالعقوبة مع وقف تنفيذها و وضع  .182و ذلك مثل التشريع الفرنسي
تحت الاختبار القضائي، و يخضع الجاني للالتزامات المفروضة على الموضوع  المتهم
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تحت الاختبار، فإذا نجح في الاختبار أعتبر حكم الإدانة كأن لم يكن، أما إذا فشل في 
  .الاختبار نفذت عليه العقوبة

  :شروط وقف التنفيذ

  :الشروط التي تتعلق بالجاني
يما لشخصية الجاني من جانب القاضي، ومن ثم فإن ان الوقف المشروط للعقوبة يتطلب تقي

منح أو منع الوقف المشروط للعقوبة يغدو معه ضروريا تفريد العقوبة و الذي يتم وفقا لهذا 
التنظيم في مرحلة سابقة على التنفيذ وهي المرحلة القضائية ، مع ملاحظة أن التفريد                            

يفضي إلى عدم المساواة في المعاملة ، ورغم أنه يتم دائما داخل الحدود التي يريدها المشرع 
و لا يستلزم القانون أن يكون المتهم مجرما مبتدئا، و ذلك لأن المشرع رأي أن بعض 

العائدين للإجرام قد تدل ظروفهم على تورطهم فيها و تدل على غلبة احتمال تأهيلهم دون 
  .لعقوبة عليهمتنفيذ ا

حيث إن القانون الفرنسي يشترط ألا يكون قد حكم على الجاني خلال الخمس سنوات 
السابقة على الجريمة محل الإيقاف بالسجن و الحبس في جناية أو جنحة ينص عليها 

   .183)عقوبات فرنسي 130المادة (القانون العام 
قف تنفيذ العقوبة بالنسبة القانون لم يحظر و " و قد قضت محكمة النقض المصرية بأن 

للمتهم العائد أو الذي سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز ذلك و إذن فلا تثريب على 
المحكمة إذا هي قالت إن المتهم عائد ثم أمرت بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها عليه 

  .184"على الرغم من سبق الحكم له بوقف التنفيذ
  
  

  :الشروط التي تتعلق بالجريمة

أجازت بعض التشريعات وقف تنفيذ الجنايات و الجنح فقط، دون المخالفات و قد عللت 
ذلك بأن المخالفات لا تظهر في صحيفة سوابق المتهم فلا يوجد طريقة لمعرفة ما إذا 

كانت أول سابقة أم لا، فضلا عن أن الحكم بالغرامة أولي من الحكم بالحبس مع وقف 
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ل له في ظل القوانين الجديدة حيث إنه لا يشترط عدم وجود تنفيذه، و هذا التعليل لا مح
  .185سوابق للمتهم، ثم إنه يجيز وقف تنفيذ الغرامة

  :الشروط التي تتعلق بالعقوبة

إن الهدف الرئيسي لوجود نظام وقف التنفيذ هو تجنب مساوئ الحبس قصير المدة، لذلك 
  .لغرامةفمن الطبيعي أن ينحصر نطاقه في حدود عقوبات الحبس و ا

و قد اشترط المشرع المصري مثلا في الحبس الذي يجوز وقف تنفيذه ألا تزيد مدته على 
سنة، و بالتالي فإن الحبس الذي تزيد مدته على سنة لا يجوز وقف تنفيذه، و في ذلك 

من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ  55المادة " قضت محكمة النقض بأن 
ذا كانت لمدة لا تزيد على سنة، فإذا كان الحكم قد قضي بوقف عقوبات الحبس إلا إ

تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين، فإنه قد أخطأ، و هذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام 
محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، و لا يجوز أن يكتفي بتصحيحه من محكمة 

في تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل النقض إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته 
  .186"بها كل الاتصال

و بالنسبة للغرامة فيجوز وقف تنفيذها دون التقيد بأي مقدار فيها، و حكمة المشرع جواز 
وقف تنفيذها واضحة لأنها تتضمن الإكراه البدني، كوسيلة لتنفيذها، فأراد المشرع أن 

من في الإكراه البدني بجواز وقف يجنب المحكوم عليه مضار الحبس قصير المدة المتض
  .تنفيذ عقوبة الغرامة بصفة عامة

و لا يجوز أن ينص القاضي في حكمه على وقف تنفيذ العقوبات التبعية و التكميلية 
  .187وحدها أي دون الأصلية

و يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون الغرامة أو الغرامة دون الحبس، و في ذلك قضت 
من قانون العقوبات إذ نصت على أنه يجوز  55المادة " بأن محكمة النقض المصرية 

للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن 
تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبةو قد خولت المحكمة عند الحكم بعقوبتي الحبس 
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تيهما، و ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا و الغرامة معا أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كل
  .188"ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معا

و بالنسبة لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإنه يجوز أن يشملها الحكم بوقف 
التنفيذ بنصه عليها، و ذلك مثل قوة الحكم كسابقة في العود، فإذا شملها الحكم بوقف 

ذ فإن المحكوم عليه إذا ارتكب جريمة جديدة بعد فترة الإيقاف دون إلغائه فإنه لا التنفي
يعتبر عائدا، لأن الآثار الجنائية للحكم تكون قد امنحت، و في ذلك قضت محكمة 

الأمر بإيقاف التنفيذ و شموله جميع الآثار الجنائية المترتبة على " النقض المصرية بأن 
يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعا لما يراه الحكم أو عدم شموله معا 

من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو 
أن يجعل هذا الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية، و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم 

باستعماله بل رخصه له في ذلك  شأنا فيه، بل خص به قاضي الموضوع، و لم يلزمه
  .189"وتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه

و لا يجوز أن يشمل وقف التنفيذ الآثار المدنية أو الإدارية للحكم، و ذلك لأن وقف 
التنفيذ نظام جنائي بحت، و هو قاصر على العقوبات التي لها صفة الردع و الزجر، و 

ائية للفعل الإجرامي، فلا يجوز وقف تنفيذ التعويض بالتالي فلا شأن له بالآثار غير الجن
  .190أو الرد بإعادة الحال إلى ما كان عليه مثل إزالة المباني المقامة على خلاف القانون

و لا يجوز وقف تنفيذ التدبير الاحترازي لأن التدبير يواجه خطورة واقعية لا يمكن إزالتها 
  .191إلا بالتنفيذ الفعلي للتدبير

ن الفرنسي يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس بحد أقصى خمس سنوات، و و في القانو 
 6-131المادة (عقوبة الغرامة و الغرامة اليومية، و العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق 

عدا المصادرة ) عقوبات 10-131المادة (عدا المصادرة، و العقوبات التكميلية ) عقوبات
  ).عقوبات 31-130ة الماد(و إغلاق المنشأة، ونشر الحكم 
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-132المادة (و بالنسبة للمخالفات يجوز وقف تنفيذ العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق 
المادة (باستثناء عقوبة المصادرة، و يجوز وقف تنفيذ العقوبات التكميلية ) عقوبات 14

باستثناء عقوبة مصادرة السلاح أو الأشياء التي استعملت أو ) عقوبات 131-16
من جريمة، كما يجوز وقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها في المخالفات من الدرجة  تحصلت
  .192)عقوبات 34-132المادة (الخامسة 

  :سلطة القاضي في إصدار الأمر بوقف التنفيذ: رابعا
تترك التشريعات لقاضي الموضوع السلطة المطلقة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة فله أن     

ه، فالأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها و مقدارها الذي يأمر بذلك أو لا يأمر ب
  .يعد من صميم عمل قاضي الموضوع

كذلك فان لقاضي الموضوع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمن يراه مستحقا من المتهمين 
  .بحسب ظروف الدعوى و الحالة الشخصية لكل متهم على حدة

، بل هو حق قصره الشارع على قاضي و ليس للمتهم شأن في الأمر بوقف التنفيذ
  . الموضوع تبعا لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها

و تلتزم المحكمة ببيان الأسباب التي تستند إليها في الحكم بوقف التنفيذ، لكنها غير 
  .ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدا لها ذلك

اضي بالحدود التي وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ، فقد قضي و يجب أن يلتزم الق 
بأنه مادام القانون قد حدد مدة معينة لوقف التنفيذ فلا يملك القاضي أن يغير فيها 

بالزيادة أو النقص، أو أن يعلق وقف التنفيذ على شرط لم ينص عليه القانون و لا يمت 
  .بصلة إلى غرض الشارع من وقف التنفيذ

ب على القاضي أن يصرح في حكمه بوقف التنفيذ، فإن سكت عن ذلك فإن العقوبة و يج
  .لا تكون مشمولة به

و قضاء القاضي بوقف التنفيذ بناء على الأوراق المطروحة أمامه فحسب يكون موافقا  
  للقانون، 

  :سلطة القاضي في العقوبة التي يشكلها وقف التنفيذ
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عقوبات الجنائية المحكوم بها أو بعضها على أنه للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ كل ال 
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة 

و قد خولت المحكمة عند الحكم ... أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة 
تيهما، و ليس  فيها ما بعقوبتي الحبس والغرامة معا أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كل
  .يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما 

و ليس للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ جزء من العقوبة دون جزء، فلا يأمر بوقف تنفيذ 
جزء من الحبس دون جزء آخر، أو جزء من الغرامة دون جزء آخر، و إلا فاته الهدف 

  .193الجزء الآخر من وقف التنفيذ بتنفيذ
و في القانون الفرنسي يكون القاضي حرا في الأمر بوقف التنفيذ أو عدم الأمر         

به و ذلك عند توافر شروط وقف التنفيذ، فهو أمر موضوعي يدخل في سلطة قاضي 
الموضوع و تقديره وفقا لما يراه من حالة المتهم و ظروف الدعوى،و له أن يأمر به 

ون البعض الآخر باعتبار أن وقف التنفيذ وسيلة اختيارية للقاضي لبعض المتهمين د
حيث يقوم بتنفيذ العقوبة، و ذلك دون أن تكون هذه السلطة تحكمية تنبع من عاطفة بل 

ويجب على القاضي تسبيب حكمه للتأكد من مبررات وقف . يحكمها مبدأ قانونية العقوبة
  .التنفيذ

. ات المقضي بها أو بعضها، شاملا آثارها أم بدونهاوللقاضي أن يوقف تنفيذ كل العقوب 
و للقاضي الفرنسي سلطة إيقاف تنفيذ العقوبة مع وضع المتهم تحت الاختبار القضائي 
خلال فترة تجربة فإن فشل في الاختبار ألغي وقف التنفيذ، و يكون فشله بمخالفة شروط 

  .الاختبار التي تفرضها عليه المحكمة عند الأمر  به 
  
  :ثار وقف التنفيذآ
تختلف الآثار التي تترتب على وقف التنفيذ خلال مدة الإيقاف، عن الآثار التي تترتب  

  .عليه بعد انقضاء مدة الإيقاف
  :آثار وقف التنفيذ أثناء مدة الإيقاف
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عقوبات على  56حدد المشرع المصري مدة الإيقاف بثلاث سنوات، حيث نصت المادة 
ف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح في يصدر الأمر بإيقا" أنه 

و تبدأ هذه المدة من حيث يكون الحكم نهائي سواء بفوات ميعاد الاستئناف " الحكم نهائيا
أو من تاريخ صدوره من المحكمة الاستثنائية أو من محكمة الجنايات، و هي لا تقبل 

  .التجزئة أو الوقف
لمحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في حدود العقوبات التي أوقف و في هذه المدة يعفى ا

تنفيذها فقط، فإذا كان وقف التنفيذ بسيطا فإنه لا يمتد للعقوبات التبعية و التكميلية أما 
إذا كان وقف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، فهو يمتد 

فيذها، و في وقف التنفيذ الشامل لا يعتبر المحكوم للعقوبات التبعية و التكميلية فيمنع تن
عليه عائدا إذا ارتكب جريمة خلال مدة الإيقاف، و يظل المحكوم عليه مهددا بإلغاء 

  . وقف التنفيذ خلال هذه المدة
  :أسباب إلغاء وقف التنفيذ خلال مدة الإيقاف

  :هناك سببين لجواز إلغاء الإيقاف
حكوم عليه أثناء فترة الإيقاف بالحبس مدة أكثر من صدور حكم ضد الم: السبب الأول

  .شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده
و بالتالي يجب أن يكون هذا الحكم بالإدانة ضد المحكوم عليه، ونرى مع جانب 

وجوب أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ، فإذا كان مشمولا بوقف التنفيذ فلا محل 194الفقه
ذ العقوبة التي سبق إيقافها، لأن ذلك يتعارض مع الحكم الذي رأت فيه العقوبة لتنفي

يرى عدم  195المحكمة تجنيب المحكوم عليه دخول السجن، و أن كان جانب من الفقه
لزوم أن يكون الحكم الجديد مشمولا بالنفاذ حيث إن المتهم يثبت بالحكم الجديد أنه لم 

و يجب أن يصدر هذا الحكم أثناء . فة القانونيرتدع بتهديد وقف التنفيذ و عاد إلى مخال
فترة الإيقاف، فإن صدر بعدها فإنه لا يؤثر على وقف التنفيذ لاستقرار مركز المتهم 

و يجب أن يقضي الحكم بالحبس لأكثر من شهر، فإن قضي دون . بانقضاء هذه الفترة
إذا قضي بأكثر ذلك كشهر أو أقل أو قضي بالغرامة فإنه لا يؤثر في وقف التنفيذ، و 

  .من ذلك فإنه يلغي وقف التنفيذ
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و إلغاء وقف التنفيذ هنا يكون لتقدير الشارع أن المحكوم عليه شخص غير جدير بوقف 
  .التنفيذ، لأنه أساء استغلال هذه المزايا أو من الأرجح ذلك

إذا ظهر خلال فترة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الحكم : السبب الثاني 
ف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في المادة السابقة لم تكن المحكمة قد عملت به و بوق

يفترض في ذلك إدانته قبل صدور الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها، و يفترض أيضا أن 
المحكمة التي أوقفت التنفيذ لم تكن عالمة بهذا الحكم، و أن يكون هذا الحكم بالحبس 

قبل الأمر بوقف التنفيذ، وحكمة الإلغاء هنا أن المشرع  أكثر من شهر، و يكون قد صدر
قدر أن المحكمة أصدرت الأمر بوقف التنفيذ و هي غير عالمة بإدانته السابقة التي لو 
عملت بها لكان من المحتمل ألا تصدر هذا الأمر، و لذلك أجاز لها إلغاء وقف التنفيذ 

  .196في هذه الحالة
  :إجراءات إلغاء وقف التنفيذ

ا توافرت إحدى حالتي إلغاء وقف التنفيذ فيجب أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، و إذ
للقاضي مطلق الحرية في إلغاء إيقاف التنفيذ أو عدم إلغائه و هو غير ملزم بتسبيب 

  .الإلغاء لأن الأصل هو تنفيذ العقوبة
لحكم المحكمة التي أصدرت ا: الاختصاص بإلغاء وقف التنفيذ يكون لمحكمتين   

المشمول بوقف التنفيذ، و المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعد سببا لإلغاء وقف 
التنفيذ، و هي هنا لها أن تقضي بالإلغاء في ذات حكمها، سواء من تلقاء نفسها أم بناء 

  .على طلب النيابة العامة
ف التنفيذ أما رفع طلب الإلغاء من النيابة العمومية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بوق

بعد تكليف المتهم بالحضور، فإنه لا صعوبة إذا كان الأمر بالإيقاف قد صدر من 
المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف الحكم الابتدائي أمامها، فالاختصاص بالإلغاء 

يكون للمحكمة الاستئنافية لأنها هي التي أمرت بوقف التنفيذ، و لكن الصعوبة تكون فيما 
الإيقاف من محكمة أول درجة ثم تأيد في الاستئناف، فأي من المحكمتين لو صدر أمر 

  تختص بالإلغاء؟ 
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ذهبت إحدى المحاكم إلى أن المحكمة الاستئنافية هي التي تختص بالإلغاء لأن أمر 
  .الإيقاف صادرا منها

إذا تحقق أحد أسباب إلغاء الإيقاف التي ينص عليها القانون نفذت العقوبة       
وم بها مع العقوبات التالية التي ألغت الإيقاف وجميع العقوبات التبعية و الآثار المحك

القانونية التي تكون قد أوقفت، وذلك لظهور ما يدل على أن المتهم غير صالح التأهيل 
عن طريق وقف التنفيذ، و ذلك يستقر الحكم بالعقوبة التي ألغي إيقافها على وجه بات، 

وال، و يظل حتى يرد اعتبار المحكوم عليه، و ينتج الحكم كل فلا يهدد بعد ذلك بالز 
  .197آثاره و من بينها اعتباره سابقة في العود

إذا انقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ       
أي يكون وضع المحكوم عليه كأنه . العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن

لم يرتكب جريمة و لم يدن أو يعاقب عليها، فيرد اعتباره قانونا و يتمتع بجميع آثار رد 
  . الاعتبار، فينقضي التهديد بإنزال العقوبة و تنقضي العقوبة و لا تدون كسابقة في العود

أما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لازال قائما فيحتسب سابقة في  
م يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضا ومنها احتسابه سابقة في العود ما ل

  "العود
( وفي قانون العقوبات الفرنسي فإن مدة التنفيذ هي خمس سنوات للجنايات و الجنح

  .وسنتان للمخالفات) المادة  
يها جناية أو جنحة صدر ف) فترة التجربة(فإذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف 

حكم بالسجن أو الحبس، يلغي وقف التنفيذ أيا كانت عقوبته، و إذا صدر ضد المحكوم 
المادة (عليه أي حكم خلال مدة الإيقاف و لو بغير الحبس يلغي وقف التنفيذ أيضا 

و يلغي وقف التنفيذ في المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة ) 132-36
ئم القانون العام، أو مخالفة من الدرجة الخامسة غير الإيقاف  جناية أو جنحة من جرا

و هنا يتم الإلغاء تلقائيا، و تتمثل آثاره ) 37-136المادة ( مشمول حكمها بوقف التنفيذ 
و استثناء فإنه يجوز . في تنفيذ العقوبة الأولى دون دمجها في الثانية التي حكم بها

التنفيذ السابق له، أو أنه سيلغي للمحكمة أن تنص في حكمها على أنه لن يلغي وقف 
                                                 

�!د %-�� S(5<، ا"�� M ا"(��L، ص . د -  197�  .704رءوف ����، ا"�� M ا"(��L، ص . ، د874�



المادة ( و يجوز وقف تنفيذ جزء من عقوبة الحبس فقط ) 38-132المادة (جزء منه فقط 
( و يعتبر حكم الإدانة كأن لم يكن إذا انقضت فترة وقف التنفيذ دون إلغائه ) 132-31

  .198)35-132المادة 
ة بوقف تنفيذ عقوبات جرائم لا يجوز أن يحكم القاضي في الشريعة الإسلامي         

  .القصاص و الدية والحدود، و إنما يجوز له ذلك في جرائم التعازير
فوقف التنفيذ في القوانين الوضعية يتضمن معنى التهديد بإنزال العقوبة على الجاني إذا 

لم ينصلح سلوكه، و هذا التهديد عقوبة عرفتها الشريعة الإسلامية في جرائم التعازير 
 يكون تهديدا كاذبا، و بشرط أن يرى القاضي أنه منتج و أنه يكفي لإصلاح بشرط ألا

الجاني و تأديبه، ومن التهديد في الشريعة الإسلامية أن ينذر القاضي المتهم بأنه إذا 
عاد فسيعاقبه بالجلد أو الحبس أو بأقصى عقوبة، ومن التهديد أن يحكم القاضي 

، و ذلك يقابل وقف التنفيذ و الوضع تحت 199ينةبالعقوبة و يوقف تنفيذها إلى مدة مع
  .الاختبار في القوانين الوضعية

أقيلو " و قد أسند الشافعي و بعض الفقهاء حديثا عن الرسول صلى االله عليه و سلم 
و بذلك " تحاموا عن عقوبة ذوي المروءات"و كذالك " ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

ذوي المروءة و الصلاح الذين قد تصدر منهم جرائهم  تكون الشريعة الإسلامية قد راعت
بسيطة على سبيل الزلة و لأول مرة، فيكون من المصلحة عدم عقابهم لأن من شأن ذلك 
أن يشينهم و يعوق استعادتهم لمكانتهم، فيكتفي فيهم بإعلامهم أو تهديدهم، و لا تطبق 

م يصبحوا أصحاب مروءات أو عليهم جميع العقوبات، فإن عادوا لهذا الإجرام البسيط ل
  .200صلاح، و بالتالي تطبق عليهم العقوبات

و بالتالي تكون الشريعة الإسلامية قد عرفت نظام وقف تنفيذ العقوبة، و هو ما يصدق  
على الوضع تحت الاختبار أيضا و إن كانت القوانين الوضعية قد عرفت نظام وقف 

القرن العشرين، فإن الشريعة الإسلامية قد التنفيذ في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل 
  .201عرفت دلك النظام وغيره قبل ذلك بثلاثة عشر قرنا أو أكثر
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إلى أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أو قف تنفيذ حد  202ويذهب رأي في الفقه
ولم ينفذه علي من سرق متعديا ) وهو عام القحط و المجاعة( السرقة في عام السنة
ة جوع، لأن الضرورة تبيح تناول الغير بقدر الحاجة وكان يقول أن نصاب السرقة لضرور 

يهلك الناس على أنصاف بطونهم فكيف نأمر بالقطع فيه، و روي أن رفقاء لحاطب 
سرقوا ناقة لرجل من مزينه، فإنتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بي الخطاب، فقال عمر لعبد 

م وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم أما لولا أني وجدتكم تستعملونه: الرحمن بن حاطب
  . االله لأكلوه لقطعتهم و لكن و االله إذا تركتكم لاغرمنك غرامة توجعك

  :الغرامة: ب 

الغرامة هي عقوبة مالية تتمثل في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ معين : مفهومها  -1
لعقوبة الأصلية من المال يقدره القاضي، و يودع في الخزانة العامة، و الغرامة تعتبر ا

للمخالفات، و قد تكون بمفردها أو مع الحبس بصفة وجوبية أو جوازية في الجنح، و 
  .تكون تكميلية مع سلب الحرية في الجنايات

وتعتبر الغرامة العقوبة المالية الوحيدة بين العقوبات الأصلية في كثير من القوانين 
  .قوبة أصلية بل تكميلية فالمصادرة رغم أنها عقوبة مالية إلا أنها ليست ع

و الغرامة تعتبر من أقدم العقوبات الجنائية، و هي ترجع إلى نظام الديات الذي كان 
                       .203معروفا في الشرائع القديمة، و بالتالي فهو نظام كانت تختلط فيه العقوبة بالتعويض

  خصائص الغرامة -2

بكافة خصائص العقوبات الجنائية و هي بذلك تختلف عن الغرامة كعقوبة جنائية تتمتع 
  :التعويض المدني، و ذلك على الوجه التالي

إن الغرامة هدفها إيلام الجاني مع تحقيق الردع الخاص و العام بينما التعويض هدفه . 1
  .إزالة الضرر فقط، و إعادة الحال إلى ما كان عليه قدر المستطاع

توقع الغرامة إلا بناء على حكم نتيجة جريمة ينص عليها طبقا لمبدأ الشرعية لا . 2
  .قانون العقوبات، أما التعويض فيحكم به نتيجة أي ضرر و لو لم يرد بشانه نص

يصدر الحكم بالغرامة نتيجة طلب النيابة العامة، بينما يصدر الحكم بالتعويض نتيجة . 3
  .طلب المدعى المدني
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بة جنائية، بينما الحكم بالتعويض يصدر ضد عقوبة الغرامة شخصية لأنها عقو . 4
مثل مسئولية (المسئول عن الحقوق المدنية الذي قد يختلف عن الشخص مسبب الضرر 

  ).المتبوع عن أعمال تابعه
الغرامة لا توقع إلا بحكم قضائي، بينما التعويض قد يكون مصدره غير ذلك مثل . 5

  .حكم تحكيم مثلا
تنفيذها مثل أي عقوبة جنائية، بينما التعويض لا يجوز الغرامة يجوز الحكم بوقف . 6

  .الحكم بوقف تنفيذه
تقدر الغرامة طبقا لجسامة الفعل، و درجة الإثم أو المسئولية و ظروف الجاني تحقيقا . 7

  .للدرع و الزجر، و لذلك بخلاف التعويض الذي يقدر بمقدار الضرر فقط
مثل التقادم و العفو و الوفاة، بينما لا تخضع الغرامة لأسباب انقضاء العقوبات، . 8

  .يسقط الحكم بالتعويض بالوفاة و إنما يظل مستحقا في تركة المتوفى
  .إن الغرامة تتعدد بتعدد المتهمين، بينما التعويض لا يتعدد بتعدد المتهمين. 9

يترتب على الحكم بالغرامة اعتباره سابقة في العود، بينما لا يترتب على الحكم . 10
  .204التعويض اعتباره سابقة في العودب

  :الغرامة الجنائية و الغرامات المدنية
تنص بعض القوانين على غرامات مدنية كجزاء لسلوك مخالف لقوانين غير جنائية، و 
ذلك مثل الغرامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية عند الحكم برفض الطعن، كذلك 

ت المدنية عند رفض طلب رد المحكمة، فهذه الغرامات الغرامة المقررة في قانون المرافعا
لا تتمتع بخصائص الغرامة الجنائية، و هي تهدف إلى إلزام الأفراد بمراعاة عدم تعطيل 

  .إجراءات المحاكم و الجدية في الإجراءات
تنص بعض القوانين الإدارية و التنظيمية على غرامات مالية كجزاءات تأديبية      

على واجبات الوظيفة، و هذه الغرامات لا تتمتع بخصائص الغرامة نتيجة الخروج 
الجنائية، و هي تهدف إلى إلزام الموظفين بواجبات وظيفتهم و عدم خروجهم على قواعد 

  .العمل بهيئاتهم
  :205الغرامة المختلطة
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هذه الغرامة يختلط فيها الهدف المتمثل في العقاب و الهدف المتمثل في التعويض، و 
زم صدور حكم يحدد مقدارها، و تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها بدون أن هي تستل

تدعي الإدارة مدنيا، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لوجود صفتها التعويضية، و هي 
  :مثل الغرامات التالية

  :الغرامة الضريبية و الجمركية
رتكبي جريمة تنص قوانين الضرائب و الجمارك على هذا النوع من الغرامات على م

التهرب الجمركي أو الضريبي، و قد روعي فيها زيادة المبالغ و الرسوم المستحقة للدولة،  
لأن المشرع أضاف إلى هدف إيلام وردع المحكوم عليهم هدف تعويض خزانة الدولة 

  .عما لحقها من خسارة
  :الغرامة النسبية

لفائدة التي حققها أو حاول هذه الغرامة جعلت التشريعات تقديرها بنسبة تتماشى مع ا
تحقيقها الجاني من الجريمة، و هي تكون تضامنية في حالة تعدد المحكوم عليهم بها، و 
هنا يتضح عنصر التعويض لتقديرها بنسبة متناسبة مع الضرر أو الفائدة من الجريمة، 

ى مع تضامن المحكوم عليهم في الوفاء بها، بما لا يخل بجواز رجوع الموفي منهم عل
من أدى عنهم هذه الغرامة طبقا لقواعد القانون المدني، مع جواز تجزئة القاضي لمقدارها 

  .على المحكوم عليهم الفاعلين و الشركاء في الجريمة
  :غرامة المصادرة

  هذه الغرامة يحكم بها في حالة  عدم ضبط الأشياء محل الجريمة كبديل للمصادرة، 
  
  :قواعد تطبيق الغرامة -3

كام الصادرة بالغرامة تكون واجبة التنفيذ فورا و لو مع حصول استئنافها و لو مع الأح. 1
  .الطعن فيها بالنقض

  .تنفذ الأحكام الصادرة بالغرامة بناء على طلب النيابة العامة. 2
تيسيرا للوفاء بالغرامة فإن لقاضي المحكمة الجزائية التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح . 3

ال الاستثنائية، بناء على طلبه و بعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المتهم في الأحو 
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المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، ، و لا يجوز الطعن في 
  .الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو برفضه

لأمر و إذا تأخر المتهم في دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في ا
  .الصادر إذا وجد ما يدعو لذلك

و حيث إن الغرامة عقوبة جنائية شخصية فإنها تنفذ على المحكوم عليه وحده، و . 4
مقتضى ذلك أنها لا تنفذ على ورثته إذا توفي، ولكن حيث أن الغرامة دينا على التركة و 

ن حق الدولة يدخل ليست دينا على الورثة، و تطبيقا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديونفا
  .ضمن الديون واجبة النفاذ قبل أي تركة 

وإذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الغرامة المستحقة فإنها تنفذ عليه بأحد ثلاثة طرق، 
  :نعرض لها فيما يلي

  
  :الطريق المدني

و بكون ذلك بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المبينة في قانون المرافعات أو 
  .رق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميريةبالط

و إذا لم تكف أموال المحكوم عليه بما هو مستحق من غرامة وتعويضات و مصاريف و 
  :ما يجب رده، فإنه يجب توزيع ما يحصل بين أصحاب الحقوق وفقا للترتيب الآتي

  .المصاريف المستحقة للحكومة -1
  .المبالغ المستحقة للمدعى المدني -2
  . الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد و التعويض -3
  

  :الطريق الجنائي: ثانيا
و يكون بالحبس البسيط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بالمبالغ الناشئة عن الجريمة، 
و يعتبر ذلك إجراء لتنفيذ عقوبة الغرامة و ليس عقوبة في حد ذاته و من ثم فلا يجوز 

  .نقاص مدتهللقاضي وقف تنفيذه أو إ
  :السلطة المختصة به -1



تختص النيابة العامة بإصدار الأمر بالإكراه البدني، و يشرع فيه في أي وقت بعد إعلام 
المتهم، و بشرط أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، 

  .تطبيقا لقاعدة البدء في تنفيذ العقوبة الأشد
  :ه البدنيالمبالغ محل الإكرا -2
  :المبالغ المستحقة للحكومة -أ

يستخدم الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد 
مرتكب الجريمة، و هي تعني الغرامات و المصاريف و التعويض و ما يجب رده، أما إذا 

ة فلا يجوز الإكراه قضي بالبراءة لعدم جنائية الواقعة مع إلزام المتهم بتعويض الحكوم
  .البدني لتحصيل ذلك التعويض حيث إنه غير ناشئ عن الجريمة

  :المبالغ المستحقة لغير الحكومة -ب
بالنسبة للمبالغ المستحقة لغير الحكومة فإنه إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم 

بدائرتها  الصادر فيها بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي
محله، إذا ثبت أنه قادر على الدفع و أمرته به فلت يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه 

  .البدني
و يشترط في هذه الحالة أن يكون التعويض ناتجا مباشرة عن جريمة قضي فيها بحكم  

يذهب رأي في الفقه إلى عدم تنفيذ الإكراه البدني على الحكم الصادر "جنائي بالإدانة، و 
، و نرى مع جانب 206"محكمة مدنية بالتعويض و لو كان الضرر مترتبا عن جريمةمن 

جواز الإكراه البدني في هذه الحالة طالما كان الضرر مترتبا عن " 207آخر من الفقه
جريمة قضي فيها بحكم جنائي بالإدانة لأن الحكم الجنائي هو الأساس الشرعي لإعمال 

  ".الآثار القانونية للجريمة
فع المحكوم له عدوى الإكراه البدني بالطرق المعتادة أمام محكمة الجنح التي يقع و هنا ير 

بدائرتها محل إقامة المحكوم عليه وللمحكوم له أن يتنازل عن الحكم بالإكراه البدني و 
يطلب إخلاء سبيل المحكوم عليه لأن هذا الحكم قد قرر لمصلحة المحكوم له الخاصة و 

جوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر ولا يخصم ، و لا ي208بناء على طلبه
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شيء من التعويض في مقابل هذا الإكراه و هو بذلك يختلف عن الإكراه البدني المقرر 
  .، فهو مقرر فقط لحمل المحكوم عليه بالتعويضات على التنفيذ209للغرامات

  :المحكوم عليهم بالإكراه البدني -3
كب الجريمة وحده، دون ورثته أو المسئول عن الحقوق يحكم بالإكراه البدني ضد متر 

و لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على من لم يبلغ سن الرشد  210المدنية في الجريمة
الجنائي وقت ارتكاب الجريمة، و لا على المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ و ذلك 

  .لتجنب مساوئ الحبس قصير المدة بالنسبة لهم
  :كراه البدني بتشغيل المحكوم عليهتفادي الإ

نظرا لأن الإكراه البدني يؤدي إلى حبس المحكوم عليه بالغرامة حبسا قصير المدة مع ما 
يؤدي إليه من أضرار عديدة قرر ت التشريعات للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من 

صناعي يقوم النيابة العامة، قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو 
  211.به

و يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى الجهات الحكومية أو البلديات 
مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، و تعين أنواع 
الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه 

ار يصدر من الوزير المختص، و لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج الأعمال بقر 
  .المدينة الساكن بها أو المركز التابع له

ويراعى في العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف يتطلبه 
  .المشرع و يحدده

غيب عن شغله و المحكوم عليه الذي يتخلف عن الحضور إلى المحل المعد لشغله، أو يت
أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل 
إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه، و يخصم له 

من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال و يجب التنفيذ 
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الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل ب
  .يكون من وراء شغله فيه فائدة

و هي تشمل ( و يلاحظ هنا أن إبراء ذمة المحكوم عليه من المبالغ المستحقة للحكومة 
نه مقابل الشغل هو نتيجة ان الشل تستفيد م) التعويضات وما يجب رده و المصاريف

الحكومة ، وذلك بخلاف الإكراه البدني الذي لا تبرأ به ذمة المحكوم عليه من مبالغ 
التعويضات و ما يجب رده و المصاريف حيث إن المحكوم عليه لا يشتغل فيه و بالتالي 

  .212لا تستفيد منه الحكومة
  :الغرامة في الشريعة الإسلامية:  4

الجرائم التعزيرية، و ذلك من قول الرسول عرفت الشريعة الإسلامية عقوبة الغرامة في 
و من ذلك ) من خرج بشيء فعليه غرامة مثليه و العقوبة: " صلى االله عليه و سلم

عاقبت على سرقة التمر المعلق بغرامة مقدارها ثمن ما سرق مرتين مع عقوبة السرقة، و 
ى عن مالك عندما و المالكية فيما رو ) عند أبي يوسف(قد أقر وجود هذه العقوبة الحنفية 

سئل عندما سئل عن اللبن المغشوش فأفتى ببيعه و التصدق بماله أدبا للغشاش و أقرها 
  .الحنابلة

و قد اختلف الفقهاء في جواز جعل الغرامة عقوبة تعزيرية عامة، فيرى المعترضون أنها 
، و و نسخت، و إنها لا تحارب الإجرام) صلى االله عليه و سلم( كانت في عهد الرسول 

علل البهوتي من الحنابلة آراء المعتضرين بظنهم أنها قد تغري الحكام الظلمة على أكل 
و . أموال الناس بالباطل، كذلك قيل إنها تميز الأغنياء القادرين على دفعها على الفقراء
  .213قد ذكر الشافعية في كتبهم أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال على الجديد في المذهب

من امتنع عن آداء الغرامة في الشريعة لعجزه، و ليس هناك ما يمنع من  و لا يحبس 
تشغيله في عمل حكومي مع استقطاع الغرامة من أجره، و ذلك لأن حبس الفقير لعجزه 

عن الغرامة معناه أن تكون الغرامة عقوبة خاصة بالفقراء مما ينافي شرط شرعية 
  .العقوبات بأن تكون عامة

عة ما يدعو للحرص على تعميم عقوبة الغرامة كبديل للحبس، و ذلك و لا يوجد في الشري
لأن عقوبة الحبس ثانوية في الشريعة إذ العقوبة الأساسية هي الجلد، و يقصد من 

                                                 
�!د �TUVW، ا"�� M ا"(��L، ص . د -  212�� ���� E7�2، ا"�� M ا"(��L، ص . د. 613���  .671�q�!ن �
� �S�Pت، ا"�� M ا"(��L، ص . د.202، ص �W�[2ة ا"��6م، ا�` S�P!ن  ـ .  122، ص ��212ح OP© ا"\��4  ـ   -  213��� ����479.  



يحرصون عليها كعقوبة عامة في عقوبات التعازير أن يترك للقاضي اختيارها كلما رأى 
  .214ملاءمتها فقط

  
  :لحبس قصير المدةمدى صلاحية الغرامة كبديل ل -5

يمكن الأخذ بعقوبة الغرامة كبديل للحبس قصير المدة نظرا لما تنطوي عليه من مزايا 
  :عديدة نفصلها فيما يلي

إنها تجنب اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطرين في السجون، و بالتالي لا  -1
جن و هو ما يحدث تنتقل عدوى الإجرام إليه و تمنع فرصة التآمر على الإجرام داخل الس

  .في الحبس قصير المدة
أنها تحقق الردع العام خاصة في الجرائم التي يكون الباعث عليها طمع الجاني في  -2

  .مال الغير، فهي تنتقص من ذمته المالية فيكون الجزاء من نوع العمل
 أن المحكوم عليه لا يمكن أن يألفها مثلما يألف البعض عقوبة الحبس قصير المدة، -3

  .و ذلك لأنها تنصب على ذمته المالية فتضعفها
إنها تجنب المحكوم عليه و أسرته مساوئ الفصل بينهما و ما يؤدي إليه ذلك من  -4

ضرر معنوي و مادي تعاني منه أسرة المحكوم عليه و هو ما يحدث في الحبس قصير 
  .المدة

ل على العكس فهي تدر إنها لا تكلف الدولة أعباء مادية مثل الحبس قصير المدة، ب -5
دخلا للدولة يمكن استخدامه في العمل على إصلاح ما أفسدته الجريمة و تحسين أحوال 

  .المؤسسات العقابية
إنها تقبل الرجوع فيها إذا ما تبين ثمة خطأ في الحكم بها و ذلك دون إلحاق ضرر  -6

  .جدي بالمحكوم عليه، و هو ما لا يمكن تداركه في الحبس قصير المدة
إنها عقوبة مرنة، يمكن أن يلاءم بينها و بين ضرر الجريمة و إجرام الجاني، مع  -7

إمكان تغيير قدرها بما يوافق حالة المحكوم عليه المادية و الاجتماعية، و هي ذلك 
  . 215تنطوي على مرونة لا توجد في الحبس قصير المدة
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إلغائها أو عدم اعتبارها بديلا و قد تعرضت عقوبة الغرامة لنقد البعض إلى حد المناداة ب

  :للحبس قصير المدة، وفقا لما يلي
إنها لا تنذر المحكوم عليه أو تهذبه إذا كان ثريا، و بالتالي لا تحقق المساواة   .1

بين الناس في العقاب لاختلافهم في الثروة، و ذلك غير متحقق في الحبس 
 .قصير المدة

رة الإكراه البدني و ذلك إذا كان إنها قد تؤدي إلى الحبس قصير المدة في صو  .2
المحكوم عليه فقيرا لا يستطيع الوفاء بها، أو استطاع تهريب أمواله فلا يمكن 

 .التنفيذ عليها

أن أثرها قد يمتد إلى أسرة المحكوم عليه إذا كان فقيرا، فتؤثر فيمن يعول، و في  .3
 .216ذلك مساس بشخصية العقوبة

لاحية الغرامة كبديل للحبس قصير المدة، و يمكن الا أن هذه الانتقادات لا تنال من ص
  :الرد عليها بما يلي

إن القول بأنها لا تنذر أو تهذب المحكوم عليه إذا كان ثريا و لا تحقق المساواة بين  .1
الناس في العقاب إذا كانوا مختلفي الثروة، يمكن التغلب على هذا العيب بجعل 

ن يؤخذ في الغرامة بالنظام الذي يحكم الغرامة متناسبة مع دخل المحكوم عليه، كا
ضريبة الدخل، ثم إن الحبس المدة لا يساعد في ذاته على تهذيب المحكوم عليه، 

كما أن التهذيب ليس الغرض الوحيد للعقوبة، و الغرامة بذلك تستطيع إنذار المحكوم 
ذار عليه، كما أن التهذيب ليس الغرض الوحيد للعقوبة، و الغرامة بذلك تستطيع إن

المحكوم عليه مع تجنب مساوئ الحبس قصير المدة، بالإضافة إلى أنها تحقق الردع 
  .العام و هو ما لا يحققه الحبس قصير المدة

كما يمكن تلافي عيب امتداد الغرامة إلى أسرة المحكوم عليه بتناسبها مع دخله كما  .2
باختلاف دخل حيث تحدد الغرامة بوحدات تختلف  217هو الحال في الغرامة اليومية،
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المحكوم عليه اليومي، فتكون الوحدة هي ما  يقدره القاضي دخلا يوميا له، و يمثل 
 .عدد الوحدات جسامة الجريمة و إجرام الجاني

يمكن تجنب الأخذ بنظام الإكراه البدني لتحصيل الغرامة باستبداله بوسائل أخرى  .3
ها دفعة واحدة أو تشغيل لتحصيلها مثل تقسيط الغرامة على من لا يستطيع الوفاء ب

المحكوم عليه بالغرامة للمصلحة العامة و يستقطع من راتبه مقدار الغرامة، و غيرها 
 .من وسائل التحصيل الموجودة في التشريعات الحديثة

  

  :تكييف الغرامة كبديل للحبس قصير المدة -6

رامة الإبدال أو اقترحت الجمعية العامة للسجون و التشريع الجنائي بباريس ما أسمته بغ
الإفراج المالي، و هو ما يعني أن يستبدل القاضي النطق بالحبس قصير المدة بالنطق 

بالغرامة كوسيلة لتنفيذ الحبس قصير المدة، و لا يمنع ذلك من النطق بها مرة أخرى 
  .فتكون هنا عقوبة لا وسيلة لتنفيذ الحبس قصير المدة

بديلا للحبس قصير المدة يدل على أنها داخله في  و هذا الرأي منتقد لأن اعتبار الغرامة
و هي الحبس ( محل عقوبة أخرى ) و هي الغرامة( نطاق قانون العقوبات، فتحل عقوبة 

من أجل تجنب مساوئ الحبس قصير المدة، و جلب منافع عقوبة الغرامة، ) قصير المدة
، و هو ما ذهب إليه و هذا يدل على أنها تحقق الإنذار الموجود في الحبس قصير المدة

المشرع الألماني بالنص جوازا على استبدال عقوبة الحبس قصير المدة بعقوبة الغرامة، و 
القول بأن الغرامة وسيلة تنفيذ الحبس قصير المدة يهدر القوة التنفيذية للحكم الجنائي حيث 

لمتهم أنه لن ينفذ ما اشتمل عليه من حبس و بالرغم من ذلك يسجل في صحيفة سوابق ا
  .218على أنه نفذ

نخلص من ذلك أن التكييف القانوني الصحيح للغرامة كبديل للحبس قصير المدة هو أنها 
عقوبة و ليست مجرد وسيلة لتنفيذ الحبس قصير المدة، و يتعين على القاضي أن يحكم 

  .بها إذا اضطر لتوقيع عقوبة الحبس قصير المدة لتجنب مساوئه
لام في إلزام المحكوم عليه يدفع مبلغ من النقود، و نحن حيث يتمثل الإي: و الغرامة

نطرحها هنا كوسيلة للحد من العقاب و المقصود بذلك التنازل عن استعمال الحبس في 
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بعض الجرائم و إخضاعها للغرامة لما لها من فوائد تغني عن سلبيات العقوبة السالبة 
  .للحرية

اب بالعقوبة السالبة للحرية فإن التشريعات قد و في حالة اللجوء إليها كوسيلة لتفادي العق
أوجدت بعض الحلول لمشكلة إعسار المحكوم عليه و عدم قدرته على رفع الغرامة و من 

استبدال الحبس الإكراهي لعدم الدفع  -تقسيط مبلغها -تأجيل تنفيذ الغرامة: هذه الوسائل
  .بالشغل خارج السجن بعمل يدوي أو صناعي

  
  : ة العامةالعمل للمصلح -ج

  :ماهية نظام العمل للمصلحة العامة
عقوبات فرنسي في الفقرة الثامنة العمل للمصلحة العامة بأنه العمل  131عرفت المادة 

بلا مقابل لمصلحة شخصية معنوية عامة أو جمعية مخولة مباشرة أعمالا للمصلحة 
من  1مكرر 05دة وهو نفس المفهوم الذي اعطاه له المشرع الجزائري في الما.219العامة

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري  09/01القانون 
  :أصل نشأة نظام العمل للمصلحة العامة -1 

ثم انتقل  1970نشأ هذا النظام كبديل لعقوبة الحبس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
نها فرنسا حيث ، ثم انتقل إلى بقية إنحاء دول أوروبا و م1979إلى انجلترا في عام 

اقترحته لجنة تعديل القانون الجنائي و أخذ به كعقوبة بديلة للحبس في التشريع الفرنسي 
، و قد نص عليه قانون العقوبات الفرنسي الجديد 220 1983يونية  10الصادر في 
، حيث نصت المادة 1993وعمل به ابتداء من أول سبتمبر عام  1992الصادر عام 

يجوز للمحكمة بالشروط و القواعد المنصوص عليها في : " ه عقوبات على أن 132-45
و هي الخاصة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت (  41-132و  40  132المادتين 
أن تقتضي في حكمها بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة لدى ) الاختبار

للمنفعة العامة، و لا الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الجمعيات التي تقوم بعمل 
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يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ مع الإلزام بعمل للمصلحة العامة إذا رفضه المتهم أو لم 
  .221"يكن حاضرا إجراءات المحاكمة

  
  :القيمة العقابية لنظام العمل للمصلحة العامة -2

  :العمل للمصلحة العامة نظام عقابي حديث العهد، تتمثل قيمته العقابية فيما يلي
يب المحكوم عليه مساوئ الحبس قصير المدة ومن أهمها الاختلاط بالمجرمين تجن -1

و بالتالي فهو يطبق على المجرمين قليلي الخطورة الإجرامية الذي يكفى . الخطرين
لتأهيلهم مجرد تقييد حريتهم مع إلزامهم بتأدية أعمال لخدمة المجتمع تحت الإشراف 

  .والرقابة
عامة الجاني كثيرا من الحرية مع حماية المجتمع في يمنح نظام العمل للمصلحة ال -2

ذات الوقت من أي سلوك غير سوى للجاني مما يحقق مصلحة المجتمع و الجاني 
 .في ذات الوقت

يخفض نظام العمل للمصلحة العامة تكاليف مكافحة الإجرام الواقعة على المجتمع  -3
 .السجنبالمقارنة بتكاليف حبس الجاني و تحمل عبء مصاريفه داخل 

يساعد نظام العمل للمصلحة العامة الجاني في سرعة تأهيله اجتماعيا بتركه يعيش  -4
 .بين أرجاء المجتمع العادي و يتصل به مباشرة

يعلم نظام العام للمصلحة العامة الجاني حرفة جديدة و بالتالي يوسع أمامه فرص  -5
على تأهيله  إيجاد مهنة يكتسب منها مما يقلل فرص ارتكابه للجرائم و يساعد

 .222اجتماعيا

و قد يرى البعض أن نظام العمل للمصلحة العامة كنظام عقابي لا يحقق الردع العام  
لضعف نظرة المجتمع إليه، وعدم تضمنه آلام العقوبة فضلا عن عدم إرضائه شعور 

  .223المجني عليه
ليلي الخطورة نعتقد أن هذا النقد مردود إذا طبق هذا النظام على المجرمين المبتدئين و ق

. الإجرامية، حين يرى القاضي وفقا لسلطته التقديرية مدى صلاحية هذا النظام لتأهيلهم
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ثم إن نظام العمل للمصلحة يقيد حرية المحكوم عليه و يفرض عليه التزامات معينة تحد 
  .من تصرفاته مما يشعره بآلام العقوبة و ذلك يحقق الردع العام

ني عليه للجاني و هو مقيد الحرية، خاضعا للرقابة و بالإضافة إلى أن رؤية المج
  .الإشراف، وملتزما بآداء أعمال معينة بدون مقابل يرضى شعور المجني عليه

  
  :صور نظام العمل للمصلحة العامة في القانون الفرنسي -3

  :نص المشرع الفرنسي على ثلاث صور للعمل للمصلحة العامة، و هي كما يلي
بة الحبس في الحالة التي ينطق فيها القاضي بوقف تنفيذ عقوبة كعقوبة بديلة لعقو  -1

 1-737المادة ( الحبس حيث يضمن وقف التنفيذ الالتزام بالعمل للمصلحة العامة 
  ).من قانون الإجراءات الفرنسي

من قانون العقوبات  2-131المادة (كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس في الجنح  -2
 ).الفرنسي

 ).1987بالقانون الصادر في (جرائم المرور  كعقوبة تكميلية لبعض -3

و يلاحظ أن العمل الذي ينجز من قبل المحكوم عليه في هذه الصور يخضع في كيفية 
  .تنفيذه إلى ما يقرره قاضي تطبيق العقوبات

يتضح ذلك من ( و لا يمكن أن يجتمع الحكم بعقوبة الحبس مع العمل للمصلحة العامة 
  ).عقوبات فرنسي 1-131ادة نص الفقرة التاسعة من الم

يتضح ذلك من ( كذلك لا يمكن أن يجتمع الحكم بعقوبة الغرامة مع العمل للمصلحة العامة 
  .224)عقوبات فرنسي 131نص الفقرة التاسعة من المادة 

  
  :شروط نظام العمل للمصلحة العامة في القانون الفرنسي -4

  :ط متعلقة بالجريمةتنقسم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالجاني، و شرو 
  :الشروط المتعلقة بالجاني: أولا

حيث أن غرض نظام العمل للمصلحة العامة هو تجنيب الجناة غير الخطرين الاختلاط 
بالجناة الخطرين داخل أسوار السجن، بالإضافة لتعرضهم لبقية مساوئ الحبس قصير المدة 

                                                 
224 - Bouloc (bernard), Op. cit, p. 231. 



في الشخص الذي يطبق عليه  رغم عدم خطورتهم الإجرامية، لذلك فمن المنطقي أن يشترط
جزاء العمل للمصلحة العامة أن لا يكون ذو شخصية إجرامية خطيرة، و يجب أن يتبين 

  .للمحكمة أنه الشخص الملائم بالنسبة لظروفه وظروف الجريمة المرتكبة لتطبيق هذا الجزاء
نوفمبر  20طبقا لقانون العقوبات الصادر في (و كان المشرع الفرنسي يشترط في الجاني 

أن لا يكون الجاني الذي يطبق عليه جزاء العمل للمصلحة العامة قد سبق الحكم ) 1986
عليه بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة تزيد أربعة أشهر دون وقف التنفيذ، و قد ألغى قانون 

  .العقوبات الجديد هذا الشرط
جرائم المرور، فإن و في حالة إنزال جزاء العمل للمصلحة العامة كعقوبة تكميلية لبعض 

  .225كافة الأشخاص المعاقبين بالعقوبة الأصلية لهذه الجرائم يمكن أن يخضعوا لهذا الجزاء
  :الشروط المتعلقة بالجريمة: ثانيا

العمل للمصلحة العامة يعد جزاء بديلا لعقوبة الحبس، لذا فهو يمكن أن يحل محل الحبس 
أن يتضح من النصوص الواردة بقانون  كلما كان هذا الأخير مقررا لجنحة، و هذا يمكن

حيث تنص على أن العمل للمصلحة ) 1بند  8-131المادة (العقوبات الفرنسي الجديد 
العامة يمكن أن يحكم به كلما كانت الجنحة معاقبا عليها بالحبس، و بالتالي فهو يعد من 

على حظر كما يتأكد ذلك أيضا من النص ). 3-131المادة (العقوبات الأصلية للجنح 
وكذلك حظر ) 1بند  9-131المادة (الحكم بعقوبة الحبس سويا مع العمل للمصلحة العامة 
  ).9نهاية فقرة  131المادة (الحكم بعقوبة الغرامة سويا مع العمل للمصلحة العامة 

و قد اشترط قانون العقوبات الفرنسي الجديد في حالة اقتران نظام العمل للمصلحة العامة مع 
ذ عقوبة الحبس، ألا تزيد مدة الحبس المحكوم بها لجناية أو جنحة من جرائم القانون وقف تنف

و قد ألغى قانون العقوبات الفرنسي الجديد ). 54-132المادة (العام على خمس سنوات 
  .قيودا كان يفرضها القانون القديم تتعلق بنوعية الأحكام السابق صدورها على الجاني، 

الجرائم الكبيرة من الجرائم التي تطبق عليها نظام العمل للمصلحة يتضح من ذلك استبعاد 
و من أهم الجرائم التي طبق فيها نظام العمل للمصلحة العامة جرائم الضرب، و . العامة

القيادة بدون تأمين و جرائم السرقة و القيادة في حالة سكر، و إخفاء أشياء مسروقة، و 
  .القيادة بدون رخصة

                                                 
225 - Ibid. p, 232. 



الفرنسية أن عدد الأحكام الصادرة بالعمل للمصلحة العامة كان في السنة  تشير الإحصاءات
 1986حكما ثم ارتفع سنة  5698إلى  1985حكما ثم ارتفع سنة  2319الأولى لتطبيقه 

  .226حكما 7478إلى 
  :رضاء المحكوم عليه بنظام العمل للمصلحة العامة

ي أنها لا يمكن أن ينطق القاضي تختلف عقوبة العمل للمصلحة العامة عن بقية العقوبات ف
  .بها مالم يكن المحكوم قد حضر الجلسة و رضى بها صراحة

عقوبات حيث قررت المادة  8-131و قد نص على ذلك القانون الفرنسي الجديد في المادة 
عدم جواز توقيع عقوبة العمل للمصلحة العامة على المتهم الذي يرفضها أو الذي لم يكن 

  .حاضرا في الجلسة
و يجب على القاضي، قبل النطق بالحكم، أن ينبه الجاني إلى حقه في رفض العمل  

  .للمصلحة العامة و أن يعرف رده
وهذه الضرورة نابعة من اهتمام المشرع الفرنسي بعدم مخالفة نص المادة الرابعة من الاتفاقية 

  ).إجباري لا يجبر أحد على أداء عمل" الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقضي بأنه 
كما يفسر هذا الضرورة أيضا أن العمل للمصلحة العامة يتطلب قدرا من تعاون المحكوم 

  .227عليه أثناء التنفيذ، الأمر الذي لا يمكن معه عملا فرضه قسرا عنه
  :نعتقد  أن رضاء المحكوم عليه بالعمل للمصلحة العامة غير لازم للاسباب  الآتية

بالعمل للمصلحة العامة حرا غير مشوب بأي ضغوط  أن صدور رضاء المحكوم عليه -1
فمن غير الممكن أن نضمن أن رضاء المحكوم عليه لم يصدر نتيجة خشية . محل شك

ثم إن البحث . إيداعه السجن بعقوبة سالبة للحرية إن هو رفض نظام العمل للمصلحة العامة
الحكم، و بالتالي فإن  في مدى رغبته في انتهاج السلوك القويم محله الفحص السابق على

اشتراط القبول الصريح لا معنى له، و الرضاء و إن كان يولد الثقة في بعض الأحوال إلا 
  .أنه في كثر منها لا يفهم المحكوم عليه التزاماته

أن نظام العمل للمصلحة العامة لا يجوز تقييد تطبيقه بشرط قد يغير من طبيعته و  -2
بأن يأمر به القاضي كسلطة  - الرضا –انون العقوبات يضفي عليه مظهر الدخيل على ق

  .تقديرية له دون أخذ رأي المحكوم عليه الذي عليه فقط الانصياع لهذا الأمر
                                                 
226 - Stefani (G), Levasseur (G), bouloc (B), Op. ci, p. 541. 
227 - Desportes (frédéric) et le Gunehec (francis), Economica, 1997,Op. cit, No. 784, p.596. 



أن عدم اشتراط الرضاء في نظام العمل للمصلحة العامة كنظام جزائي من نظم قانون  -3
العمل الإجباري هنا ليس  العقوبات لا يعارض نص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن

  .نافعا للمجتمع فقط، و إنما هو مصلح و مؤهل للمحكوم عليه وجزاء لما اقترفه من جرم
إن المحكوم عليه نفسه قد يطلب من المحكمة تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة عليه  -4

  .فيتبين لها أنه لن يستفيد من هذا النظام، و بالتالي لا تطبقه عليه
تعاون المطلوب من المحكوم عليه لنجاح العمل للمصلحة العامة يتحقق  عندما أن ال -5

يشعر المحكوم عليه بمزايا هذا النظام أثناء تطبيقه عليه، و ذلك يتوفر بتحسين أسس تطبيقه 
على المحكوم عليه، و يدعم من احتمالات هذا التعاون أن يبين القاضي للمتهم مفهوم نظام 

من  8-131ة و تطبيقه، و هو ما فعله المشرع الفرنسي في المادة العمل للمصلحة العام
  .قانون العقوبات الفرنسي الجديد

  

  

  :مدة العمل للمصلحة العامة -5

يحدد المشرع مدة العمل للمصلحة العامة من حيث عدد ساعات العمل أو المدة التي ينفذ 
و يكون تحديد . قد يمس بها العمل خلالها و ذلك حرصا منه على صيانة الحرية الفردية مما

المدة بوضع حد أدنى وحد أقصى لعدد ساعات العمل بحيث يكون للمحكمة سلطة تقديرية 
داخل إطار هذه الحدود، وفقا لما تراه مناسبا لظروف و احتياجات المحكوم عليه بحيث لا 

  .تتجاوز ساعات العمل عددا معينا من الأيام
من قانون العقوبات الفرنسي مدة العمل ) 22- 131و  8-131( وقد حددت المادتان  

للمصلحة العامة بحيث لا يمكن أن تقل عن أربعين ساعة عمل و لا أن تزيد على مائتين و 
و يجب على المحكمة التي نطقت بالحكم أن تحدد المدة التي ينفذ . أربعين ساعة عمل

  .العمل خلالها بحيث لا تجاوز ثمانية عشر شهرا
بين ( الفرنسي القديم كانت مدة العمل للمصلحة العامة المقررة للأحداث  و في ظل القانون

لا تقل عن عشرين ساعة عمل و لا تزيد عن مائة و ) السادسة عشرة و الثامنة عشرة سنة



عشرين ساعة، و مدة تنفيذ العمل لا تتجاوز سنة، و بذلك كانت هذه المدة أقل من المدة 
  .228المقررة للبالغين

لقانون الفرنسي الجديد فقد طبق المشرع مدة العمل المقررة للبالغين على أما في ظل ا
الأحداث، و بذلك أصبحت ساعات عملهم لا يمكن أن تقل عن أربعين ساعة عمل و لا أن 

  .تزيد على مائتين و أربعين ساعة عمل، على أن ينفذ العمل خلال ثمانية عشر شهرا
قف أحيانا لأسباب من طبيعة طبية أو مهنية أو ومدة العمل للمصلحة العامة يمكن أن تو  

  .و يحدث ذلك بالضرورة في حالة سجن المحكوم عليه مثلا. اجتماعية
و يجب ملاحظة أن المدة التي يحددها القاضي ليست سوى حد أقصى للعقوبة، فالمدة 

هاء  تنتهي بإنجاز مجموع العمل المحدد للمصلحة العامة، حتى و لو كان ذلك سابقا على انت
  .229المدة

على انه يمكن   09/01من القانون  1مكرر 05اما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
الجهة القضائية ان تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام 

ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم في اجل  600ساعة و 40بدون اجر لمدة تتراوح بين 
  : شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام وذلك بتوافر الشروط التالية  18اقصاه 

  .ان يكون المتهم غير مسبوق قضائيا -
  .سنة على الاقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة  16ادا كان يبلغ من العمر  -
  سنوات حبسا 03اذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز  -
  .بها لا تتجاوز سنة حبسا  اذا كانت العقوبة المنطوق -
  
  :آثار نظام العمل للمصلحة العامة -6

  :تتمثل آثار نظام العمل للمصلحة العامة في
  .تكليف المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة .1
 .خضوع المحكوم عليه لالتزاماته معينة تمثل تدابير لازمة له .2

 .شرف عليهخضوع المحكوم عليه لجهة معينة تحدد كيفية تنفيذ العمل و ت .3

  :وسوف نتناول كلا من هذه الأمور بالتحليل 
                                                 
228 - Bouloc (Bernard), Op. cit, p. 233. 
229 - Des portes (Frédéric), et Le Genehec (Français), Economica, 1997, Op. cit , No 784, p.597. 



  :تكليف المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة
تتنوع الأعمال التي يكلف بها المحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة، و هي تتكون 

عادة من أعمال صيانة و نقل و إصلاح ونظافة و تفريغ للبضائع لصالح هيئة عامة، كما 
  .أن تكون هذه الأعمال ذات طبيعة إدارية كتنظيم سجلات أو توزيع مراسلاتيمكن 

من قانون العقوبات الفرنسي يمكن أن يقوم المحكوم عليه ) 8-131(و وفقا لنص المادة 
بالعمل لدى إحدى الجمعيات أو الأشخاص المعنوية العامة التي تقوم بأعمال للمصلحة 

  .العامة
الجمعيات الراغبة في الاشتراك في هذا النظام، و شروط و يحدد المشرع كيفية قبول 

  .المؤسسة أو المنشأة التي تعمل للمصلحة العامة
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد يجب أن توجد بكل دائرة ) 36-131( و وفقا للمادة 

محكمة قائمة بالأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه بالعمل للمصلحة العامة، حيث يضع 
  .230ه القائمة قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة النيابة العامة و هيئات مكافحة الجريمةهذ
  

و يختار قاضي تطبيق العقوبات أنواع الأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه و الجهة التي 
يعمل لديها، ، ويكون قراره في ذلك قابلا للتعديل وفقا للظروف الصحية أو العائلية أو 

من قانون العقوبات الفرنسي يطبق ) 23- 131(، و وفقا للمادة 231للمحكوم عليه الاجتماعية
على العمل النصوص التشريعية و اللائحية الخاصة بالعمل ليلا و الخاصة بالظروف 

  .الصحية و مقتضيات السلامة و عمل النساء و الصغار
يضا على و بالنسبة للأحداث فإن النصوص الخاصة بالعمل للمصلحة العامة تطبق أ

من الأمر الصادر  5-20و ذلك وفقا للمادة (عاما  18إلى  16الأحداث  بين الأعمار من 
  ).1945فبراير  2في 

و .و في هذه الحالة فإن اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات تخول إلى قاضي الأحداث
و يجب أن تكون الأعمال للمصلحة العامة مناسبة للأحداث و أن يكون لها طابع تهذيبي أ

  .232من طبيعة تهئ الحدث لإعادة تأهيله مع المجتمع

                                                 
230 - Desportes (Ffédéric), et le Gunehec (Francis), Op. cit, no. 214, p631. 
231 - Jouys (V), le travail d’intérêt Général, Rev. Pénit. 1984, p 255. 
232 -Bouloc (Bernard), Op. cit, p. 233. 



  :خضوع المحكوم عليه لالتزامات معينة تمثل تدابير لازمة له
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد يخضع المحكوم عليه لمجموعة  23-131وفقا للمادة 

و هذه  من الالتزامات تمثل تدابير رقابة في أدائه للعمل و مساعدة في تأهيله و إصلاحه
  :التدابير هي ما يلي

الخضوع للكشف الطبي قبل أدائه للعمل للتأكد من صلاحيته للعمل بعدم إصابته  -1
  .بمرض خطير أو عدم قدرته على أداء العمل المكلف به

استقبال زيارات ضابط الاختبار، و أن يقدم له كل المعلومات و المستندات الخاصة  -2
 .بتنفيذ العقوبة

ير وظيفته أو محل إقامته الذي قد يحول دون تنفيذ العمل أن  يبرر أسباب تغي -3
 .للصالح العام طبقا للكيفية المحددة

 .الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو ضابط الاختبار المختص -4

الحصول على موافقة مسبقة من قاضي تطبيق العقوبات في كل انتقال يحول دون  -5
 .233كيفية المحددةلتنفيذ العمل للصالح العام طبقا لل

و يخضع المحكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ و الالتزام بتأدية عمل للمصلحة العامة 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، و تنقسم هذه  58للالتزامات الواردة في المادة 

  :الالتزامات إلى التزامات إيجابية و التزامات سلبية كما يلي
  :ةالالتزامات الإيجابي -أ

  .الوفاء بالمبالغ المستحقة للضحية تبعا لقدرته المالية. 1
  .المساهمة في الأعباء العائلية أو الوفاء بالنفقات المحكوم بها عليه. 2
  .  استمرار إقامته في مكان محدد. 3
  .الوفاء بالمبالغ المستحقة للخزينة العامة و التي حكم بها عليه تبعا لقدرته المالية. 4
  .نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تدريب مهنيمزاولة . 5
  :الالتزامات السلبية -ب
  . عدم مخالطة بعض المحكوم عليهم، خاصة الشركاء أو المساهمين معه في الجريمة. 1
  .عدم ارتياد أماكن القمار وميادين السباق. 2

                                                 
233 - Stefani (Gaston) Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), Op, cit, p. 402. 



  .عدم حيازة أو حمل سلاح. 3
  .الامتناع عن التواجد في أماكن معينة. 4
لدخول في علاقات مع بعض الأشخاص و عدم استقبالهم أو استضافتهم في عدم ا. 5

  .منزله، خاصة المجني عليه في الجريمة
  .عدم قيادة مركبات معينة. 6
  .عدم ارتياد محلات بيع الخمور و الامتناع عن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية. 7

. عليه من العودة إلى الإجرام مرة أخرى و تتمثل غاية الالتزامات السلبية في وقاية المحكوم
و يمكن للمحكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ و العمل للمصلحة العامة أن يستفيد من 

تدابير المساعدة التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، و التي تساعده على التأهيل 
  .234ورةالاجتماعي، و يمكن أن تتمثل في مساعدة مادية للمحكوم عليه عند الضر 

  
  :خضوع المحكوم عليه لجهة معينة تحدد كيفية تنفيذ العمل و تشرف عليه -7

يحدد أسلوب تنفيذ العمل للمصلحة العامة و وقف العمل لأسباب اجتماعية أو مهنية أو 
و في . طبية أو عائلية قاضي تطبيق العقوبات الذي يتبعه الموطن المعتاد للمحكوم عليه

معتاد للمحكوم عليه بفرنسا يكون الاختصاص لقاضي المحكمة  حالة عدم وجود محل إقامة
  ).عقوبات فرنسي 22-131المادة ( التي أصدرت الحكم 

كذلك يختص قاضي تطبيق العقوبات بالإشراف على تنفيذ العمل، مع معاونة ضابط 
اختبار، و موظف فني للناحية الفنية التي تتمثل في القيم بالعمل خلال الساعات التي 

ت له، حيث عليه إخطار قاضي تطبيق العقوبات أو ضابط الاختبار بأي مخالفة تحدث حدد
في العمل سواء صدرت من المحكوم عليه أووجهت ضده، و في حالة الخطأ الجسيم أو 

  .الخطر له إيقاف العمل مع إخبار قاضي تطبيق العقوبات أو ضابط الاختبار بذلك
اعد العامة التي تفرضها القوانين و اللوائح، فالعمل و على قاضي تطبيق العقوبات إتباع القو 

للمصلحة العامة يجب أن يخضع للقواعد التشريعية و اللائحية الخاصة بالعمل ليلا، و 
كما أنه يمكن أن . الأحكام الصحية و الأمنية و تلك الخاصة بعمل النساء و صغار العمال

  .يتم مع مزاولة المحكوم عليه لنشاط مهني
                                                 
234- Anton (M) Kalmthout (Van), peter (J.P). sanctions- Systems in the member states of the council of Europe, 
Deventer, frank Furt boston, 1988, p.112.  



عاما، يختص بتحديد الأعمال المناسبة  18إلى  16ة للأحداث بين الأعمار من و بالنسب
  .235)1942فبراير  2من الأمر الصادر في  5-20المادة . (لإصلاحهم قاضي الأحداث

  
  :نتائج الإخلال بالالتزام بالعمل للمصلحة العامة  -8

صول التي يجب أن قد لا يكمل المحكوم عليه العمل المكلف به، و قد لا يؤديه طبقا للأ
و . يراعيها، و في هذه الحالة يصدر ضده أمر بالمثول أمام المحكمة التي أصدرت الحكم

  :هنا نفرق بين حالتين
و في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما : إذا كان العمل للمصلحة العامة جزاء منفردا -1

  .أرادت جديدا بالحبس أو بالغرامة، و لها أن توقف تنفيذ عقوبة الحبس إن هي
وفي هذه الحالة فإن : إذا كان العمل للمصلحة العامة مضافا إلى الحبس مع التنفيذ -2

المحكمة ليست ملزمة بإلغاء وقف التنفيذ، ويكون لها الاختيار بين التنفيذ الكلي أو 
الجزئي للحبس الذي أوقف تنفيذه، أو زيادة فترة الاختبار إلى ثمانية عشر شهرا كحد 

 .236)إجراءات فرنسي 2-742قا للمادة و ذلك طب( أقصى 

  

  :نتائج تنفيذ العمل للمصلحة العامة -9

إذا نفذ المحكوم عليه العمل للمصلحة العامة الملزم به، فإن المؤسسة التي تم العمل 
تنفيذ العمل و في لديها ترسل لقاضي تطبيق العقوبات أو ضابط الاختبار شهادة تأكيد 

 ا قد نفذت ومن ثم يتم رد اعتبار المحكوم عليه بقوة القانونهذه الحالة، تكون العقوبة كله

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في خلال  2-784و ذلك طبقا لنص المادة  
  .237خمس سنوات

  
  : الغرامة اليومية  :د 

  :ماهية الغرامة اليومية و أصل نشأتها -1    

                                                 
235- Des poirtes (Frédéric) et Le Gunehec (Francis), Op, cit, No . 841 , p. 631.   
236 - savini (Cambassedes), Rep . Pén, Dalloz, peies De substitution, No 151. 
237 - Bouloc (Bernard) , Op. cit, No.337, 1 : 236. 



كعقوبة  1983يونيه  18قانون الصادر في أدخلت الغرامة اليومية في القانون الفرنسي بال   
بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، و قد عدل قانون العقوبات الفرنسي الجديد كثيرا من أحكام 

  .238الغرامة اليومية
 غرامة ائتمانية " و قد عرف أحد الفقهاء الفرنسيين الغرامة اليومية بأنها 

حدده القاضي و يصبح واجب الآداء بمجرد فالغرامة التقليدية تتمثل في مبلغ من المال ي" 
 131صيرورة الحكم واجب النفاذ، أما الغرامة اليومية فكما حددتها الفقرة الخامسة من المادة 
عقوبات فرنسي فهي مبلغ من المال يسري يوميا خلال عدد معين من الأيام، والمبلغ 

ى عدد الأيام، و لا يصبح الإجمالي يتحدد بحصيلة المبلغ اليومي واجب النفاذ محسوبا عل
  .239واجب الأداء إلا بعد نهاية الفترة المحددة للغرامة اليومية

الذي اقترح الأخذ "  جون تيران"و أول من ابتكر فكرة الغرامة اليومية هو الفقيه السويدي 
، و تعتبر فنلندا أول 1916بنظام الغرامة اليومية في مشروع قانون العقوبات السويدي سنة 

، ثم الدنمارك عام 1931، ثم تلتها السويد عام 1921نظام الغرامة اليومية عام  من طبق
، ثم كوريا و بيرو و كوستكاريكا و بوليفيا، و أخذت به النمسا و ألمانيا الاتحادية عام 1939
  .1983، ثم فرنسا عام 240 1979و هنغاريا عام  1978، و النرويج عام 1975

  
  :ليوميةالقيمة العقابية للغرامة ا -2

أنها تجنب المحكوم عليه مساوئ : الأول: تتمثل القيمة العقابية للغرامة اليومية في أمرين
الحبس قصير المدة التي من أهمها اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطرين داخل أسوار 

أنها تحقيق العدالة على نحو أفضل من الغرامة التقليدية، لأنها تحدد : السجن ، و الثاني
فقا لمصادر تمويل الجاني و مسئولياته المالية بالإضافة إلى جسامة الجريمة التي ارتكبها، و 

و يقدر ذلك على أساس عدد معين من الأيام، و من تم فإنها تعد بديلا عقابيا عادلا للجرائم 
  .غير الجسيمة

  

                                                 
0�!ل �[ �5_ أول ��رس ��م 1992و ھ! ا"�Wدر ��م  -  238�  .1994، و ا"

239 - Desports (frédéric) et Le Gunehec (francis) Le nouveau droit penal, Tom -1- Economica 1997, No 787, P : 
598. 
240 - Grebing (G) sanction alternatives aux coures Peines, Peines privatives De Liberté, Revue Internationnale De 
Droit Pénal, 1982, p :791. 



  :خصائص الغرامة اليومية -3

كثيرا من أحكام الغرامة اليومية، و قد نتج ذكرنا أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد قد عدل 
عن هذا التعديل أن أصبحت الغرامة اليومية عقوبة تكميلية في بعض الجرائم، و عقوبة بديلة 

  .لعقوبة الحبس في الجنح
  :الغرامة اليومية كعقوبة تكميلية

 إذا كانت الجنحة" من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أنه،  5-131نصت المادة 
و مفاد هذا ...." معاقبا عليها بالحبس، يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة الغرامة اليومية

النص أنه يجوز الحكم بعقوبة الغرامة اليومية بجانب عقوبة الحبس، و ما يتحقق غالبا إذا 
كانت عقوبة الحبس مقترنة بوقف التنفيذ، أو كانت عقوبة الحبس قد انتهت بعد خصمها من 

لاحتياطي، و بذلك تكون عقوبة الغرامة اليومية عقوبة تكميلية في ظل القانون مدة الحبس ا
الجديد، بالإضافة كونها عقوبة تكميلية لبعض الجرائم الموجودة في قانون المرور كجريمة 

  .القيادة بدون ترخيص و القيادة في حالة سكر بين
اليومية يمكن الحكم بها  عقوبات فرنسي إلى أن الغرامة 5-131و يؤدي مفهوم نص المادة 

كلما كانت عقوبة الحبس منصوص عليها كعقوبة أصلية دون أن يوجد حائل تشريعي يمنع 
الجمع بينهما، و هذه الحقيقة تتنافى مع الفلسفة التي تكمن وراء فكرة الغرامة اليومية كبديل 

أضيق  للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، و لذا يجب أن تؤخذ هذه الرخصة في
   241.الحدود

  
  :الغرامة اليومية عقوبة بديلة لعقوبة الحبس -4

عقوبات فرنسي، فإنه يجوز توقيع عقوبة الغرامة اليومية إذا  5-131وفقا لنص المادة 
ارتكبت جنحة و كان مقررا لها عقوبة الحبس، و ذلك بأن تقضي المحكمة بأن يدفع الجاني 

حدده القاضي لمدة عدد معين من الأيام، و يتحدد مبلغ الغرامة اليومية الإجمالي الذي ي
المبلغ الإجمالي للغرامة بحصيلة المبلغ اليومي واجب النفاذ محسوبا على عدد الأيام، و لا 

  .يصبح واجب الأداء إلا بعد نهاية الفترة المحددة للغرامة اليومية

                                                 
241 - Desportes (frédéric) et le Gunehec (Francis) Le Nouveau Droit penal, tome 1, Econamica, 1997 No 788, P : 
598. 



ئولياته المادية بحد و يتحدد هذا المبلغ مع الأخذ في الاعتبار مصادر تمويل الجاني و مس
، ومن جهة أخرى فإن عدد الأيام الواجب السداد خلالها يجب أن يؤخذ في الاعتبار .أقصى 

عند حسابها ظروف الجريمة و جسامتها دون أن تتجاوز الأيام ثلاثمائة و ستين يوما أي 
  .قرابة عام

ئة و عشرين ألف ومن ثم فإن القيمة الإجمالية للغرامة اليومية يمكن أن تصل إلى سبعما
  .فرنك و بذلك يتضح ميزة اليومية في أنها أكثر ملاءمة للظروف المالية للجاني

عقوبات فرنسي على أن المبلغ  25-131وبالنسبة لوقت استحقاق الغرامة فقد نصت المادة 
الإجمالي للغرامة اليومية يكون مستحق الأداء في نهاية الفترة التي تتمثل في عدد أيام 

المقضي بها، و يجوز للمحكمة أن تقضي بتنفيذ الغرامة اليومية بالتقسيط إذا وجدت  الغرامة
  .فرنسي 28-132ضرورة عائلية أو مهنية أو اجتماعية أو طبية و ذلك وفقا لنص المادة 

و في حالة عدم سداد الغرامة اليومية كليا أو جزئيا فإن ذلك يؤدي إلى حبس المحكوم عليه 
رامة اليومية غير المسددة، و يماثل ذلك الإكراه البدني في الغرامة لمدة تعادل نصف الغ

و من ). عقوبات فرنسي 25-125المادة ( التقليدية، و بانتهاء مدة الحبس تبرأ ذمة الجاني 
هنا تكمن الحكمة في استبعاد تطبيق الغرامة اليومية من المخالفات حيث أنه طبقا لنص 

غرامة اليومية إلا في الجنح المعاقب عليها بالحبس، و عقوبات لا توقع ال 5-131المادة 
تكن علة الاستبعاد هنا لرغبة المشرع الفرنسي في تجنب حبس مرتكب المخالفة إذا لم يدفع 

  .242مبلغ الغرامة اليومية المحكوم بها عليه
  هل تعد الغرامة اليومية بديلا لعقوبة الغرامة؟

نع الحكم في ذات الوقت بعقوبة الغرامة، و هو من الواضح أن الحكم بالغرامة اليومية يم
عقوبات فرنسي و يبدو إذن أن الغرامة اليومية هي  9-131الأمر الذي نصت عليه المادة 

بديل لعقوبة الغرامة وقد يظن البعض أن المشرع لم يأخذ تماما بهذا المفهوم، استنادا إلى أن 
مح بالنطق بعقوبة الغرامة اليومية إلا عقوبات فرنسي لا تس 131الفقرة الخامسة من المادة 

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس،و بالتالي لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية 
كبديل لعقوبة الغرامة إذا كان المشرع ينص عليها أصلا مما يعني أنها ليست بديلا لعقوبة 

  .الغرامة
                                                 
242 - Stefani (Geston), Levasseur (Georges) Et Bouloc, Droit pénal Général, 16 Edition, Dalloz, 1997,P : 400. 
Desportes (Fédéric) et Le Gunhec (Francis), le nouveau droit penal  OP , Cit, No 787 P : 598. 



نسي فإنه لا يجوز الجمع بين عقوبة عقوبات فر  9-131والمؤكد أنه وفقا لنص المادة 
الغرامة اليومية و عقوبة الغرامة، و ذلك يعني أن المشرع الفرنسي أراد أن يعتبر الغرامة 

عقوبات فرنسي بوجوب أن  5-131أما الشرط الوارد في المادة . اليومية بديلة لعقوبة الغرامة
رامة اليومية إنما يراد به عدم تكون الجنحة معاقبا عليها بالحبس لجواز الحكم بعقوبة الغ

جواز الحكم بالغرامة اليومية في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط، فإذا كانت الجنحة 
معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالحبس مع الغرامة، فإننا نرى أن تستبدل عقوبة 

  .الغرامة هنا بعقوبة الغرامة اليومية
الغرامة اليومية تعد بديلا لعقوبة الغرامة كما أنها بديلة لعقوبة الحبس في  و بذلك فإن عقوبة 

  .الجنح طبقا لنصوص قانون العقوبات الفرنسي الجديد
و لعل ما يميز عقوبة الغرامة اليومية أيضا هو أنها أكثر مرونة من الغرامة العادية لأنها " 

ه العقوبة بما يتلاءم مع دخل المحكوم تتيح للقاضي استخدام سلطاته التقديرية في تفريد هذ
عليه و التزاماته وأعبائه و جسامة الأضرار التي سببتها الجريمة، مما يجعلها أكثر عدالة 

   243" من الغرامة العادية
  
   :المراقبة الإلكترونية - ه

تطرح كوسيلة للحد من العقوبة السالبة للحرية، و هي طريقة لتنفيذ بعض العقوبات        
لبة للحرية خارج السجن، و يجري استعمال هذه الوسيلة في كل من كندا و أمريكا و السا

هولندا و سويسرا و فرنسا و نيوزلندا و سنغافورة و استراليا، و قد أقرها المشرع الفرنسي 
  . بالبيئة للعقوبات السالبة للحرية و التي لا تزيد مدتها على سنة

لإقامة في مكان معين لمدة محددة و تتم مراقبة عن و تتمثل في إلزام المحكوم عليه با" 
  .244"طريق جهاز الكتروني يشبه الساعة يلزم بجملة و يمكن من ضبط الاتصال به ومتابعته

  
  :الحد من العقاب خارج النظام الجنائي  -2

                                                 
243  -  D��s ��7 �4��– �4���ة P< ا"M4�RO ا"-Q�5< ا"�  .60، ص �1999ھ�ة ا"\ –دار ا"2�x5 ا"2���0  - ا"��� ا"\��W ا"
�ة -  244��4 ��اDQ ا"0\!��ت ا"(�"�2 "+����W� 24ة ا"�� را�� ا"���� �7�� -  2�x5"238ص  -2000 - ا"\�ھ�ة –دار ا.  



رغم كل ما أفرزته السياسة الجنائية في مراحل معينة من وسائل و أساليب حديثة للحد من 
لا أنه يظهر أنها لم تكن كافية لتلبية الرغبة في تضييق دائرة العقاب،  و هو ما دفع العقاب إ

  .بالبحث عن بدائل أخرى خارج الدائرة الجنائية، فظهر ما يعرف بالجزاء الإداري
  
و هو جزاء يختلف عن الجزاء الجنائي من حيث الطبيعة و الآثار، و :   الجزاء الاداري -1

نه يتشابه من حيث كونه ينطوي على إيلام و يهدف إلى الردع وهو الجهة التي تقرره لك
  .ماجعله مثارا للجدل

من المعروف في المادة الجنائية أن الجزاء كعقوبة إجراء يختص بتحديده المشرع بواسطة 
السلطة التشريعية و تختص بتطبيقه السلطة القضائية و هذا بخلاف ما يبدو عليه الجزاء 

  .لسلطة التنفيذية بفرضه، و الإدارة بتطبيقهالإداري حيث تنص ا
و قد أخذت به كثير من التشريعات المعاصرة على نحو متباين، فقد أخذ بعضها بنظام 

و قانون  1981لسنة  689متكامل للجزاء الإداري كالقانون الجنائي الإداري الإيطالي رقم 
لآخر بإعطاء الحق للإدارة في ، بينما اكتفى البعض ا1975الجرائم الإدارية الألماني لسنة 

نصوص متفرقة في فرض جزاءات إدارية في شكل غرامات دون إحالة القضية إلى المحكمة 
  .245الجزائية كما هو الحال عند المشرع الفرنسي في قضايا مخالفات المرور

ا و لبيان دور هذا النظام في السياسة الجزائية لابد من بيان مفهومة و الإشكالات التي يثيره
  .و ضوابط عدم انحرافه من ماهيته و وظيفته

يعتبر الجزاء الإداري أحد الوسائل التي تستخدمها الإدارة لضمان حسن سير : مفهومه/ أ
  :المرفق العام، و الجزاءات الإدارية العادية ثلاثة أنواع

ح هو الجزاء الموجه إلى الموظف العام بهدف احترام القواعد و اللوائ: الجزاء التأديبي -1
  .التي تنظم عمل الإدارة

هو الجزاء الذي تتجه به الإدارة ناحية الأشخاص الذين تربطهم بها : الجزاء التعاقدي -2
رابطة عقدية نتيجة امتناعهم عن تنفيذ العقد و التأخير فيه او عدم مراعاة الشروط و 

 .التعليمات المنصوص عليها

  .فسخ العقد -متعاقدالتنفيذ على حساب ال -مصادرة التأمين: و من أمثلته
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و ما يميز هذا الجزاء أنه لا يتسم بطابع العقوبة، كما أن الهدف منه ليس هو التعويض " 
عن ضرر ناجم عن الإخلال بالعقد، لأن ثبوت الضرر ليس شرطا بالأصل لفرض هذا 

  . 246"الجزاء
ي هو الجزاء الذي تفرضه الإدارة و هي تمارس مهام الضبط الإدار : الجزاء العقابي -3

و الهدف منه وقاية الأمن العام و حمايته أو الصحة العامة أو السكينة العامة و من 
  .قرار إبعاد الأجنبي بكونه يمثل خطرا على الأمن العام: أمثلة الجزاء الوقائي

هو الجزاء الذي تعرضه الإدارة و هي تمارس مهام الضبط الإداري و : الجزاء الوقائي
ام و حمايته أو الصحة العامة أو السكينة العامة و من أمثلة الهدف منه وقاية الأمن الع

  .قرار إبعاد الأجنبي لكونه يمثل خطرا على الأمن العام: الجزاء الوقائي
هذه هي أنواع الجزاءات الإدارية و التي هي جزاءات تطبق على شخص له علاقة معينة 

  . صة كالأجنبيمع الإدارة إما باعتباره موظفا أو متعاقدا أو في وضعية خا
فهو نوع آخر يختلف عن هذه الأنواع من  -موضوع دراستنا–لكن الجزاء الإداري العقابي 

  :نواح عدة
الجزاء الإداري العقابي لا يهدف إلى ضمان احترام اللوائح : من ناحية الهدف -1

المنظمة لعمل الإدارة، كما لا يهدف إلى ضمان تنفيذ العقد، و لا يهدف أيضا إلى 
لأمن العام و إنما يهدف  الى ما يهدف إليه الجزاء الجنائي من تحقيق حماية ا

  .و هو الجزاء المقابل للجريمة المرتكبة. الردع
الجزاء الإداري العقابي لا يقوم على أي رابطة بين الإدارة : من حيث نطاق التطبيق -2

و الشخص، و إنما يسري على سائر الأشخاص بغض النظر عن علاقتهم بالإدارة 
 .و صفتهمأ

تلك الجزاءات ذات الخصيصة : و بناءا على ما تقدم فقد عرف الجزاء الإداري بأنه
العقابية التي توقعها سلطات إدارية مستقلة أو غير مستقلة و هي بصدد ممارستها 

لسلطاتها العامة تجاه الأفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية، و ذلك كطريق أصلي 
  .اللوائحلردع خرق بعض القوانين و 
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الألماني للجريمة الإدارية  1975يناير لسنة  02كما عرفته المادة الأولى من قانون 
  عمل غير مشروع منصوص عليه قانونا و معاقب بغرامة إدارية : بقولها

إجراء عام ومجرد ذو طبيعة عقابية تختص به جهة الإدارة في معرض  : فهو إذن
  .نممارستها لسلطاتها العامة على المكلفي

فالحد من العقاب بهذا المفهوم لا يخرج عن كونه مجرد التخلي عن القانون الجنائي " 
لصالح قانون آخر يتمثل في القانون الإداري العقابي و هو قانون له ذاتيته و استقلاله 

  .247"عن كل من قانون العقوبات و القانون الإداري
عقابي من شكل جديد فإنه يبقى و عليه، و بما أن الجزاء الإداري المقصود هو جزاء  

خاضعا لمبدأ المشروعية كما يجب أن يتوفر على كافة الضمانات القانونية للمتهم 
  . المعروفة في أي محاكمة جزائية كحقه في محاكمة عادلة و حقه في الدفاع

إلى  -في البحث عن معيار التفرقة بين الجزاء الإداري و الجزاء الجنائي –و يميل الفقه 
اد المعيار الموضوعي حيث أن الفرق بينهما هو فرق في الطبيعة و الجوهر، معيار اعتم

يقوم على أساس أهمية أو مكانة المصلحة محل الحماية من جهة و خطورة الجريمة من 
جهة أخرى و عليه ذهب البعض إلى أن الضرر الذي ينطوي عليه الفعل المجرم إذا كان 

ا جديا للقيم و المصالح الجديرة بالحماية القانونية فإن قليل الأهمية بحيث لا يشكل تهديد
  .هذا الفعل يشكل جريمة إدارية تستوجب استخدام جزاء إداري بدل الجزاء الجنائي

إلا أن جانبا آخر من الفقه ذهب إلى اعتماد معيار الاستهجان الاجتماعي فكلما كانت 
  .الإداريدرجة الاستهجان خفيفا كنا أمام جريمة تستوجب الجزاء 

و الواقع أننا و نحن يصدد البحث في سياسة الحد من العقاب كوسيلة من وسائل 
السياسة الجنائية ملزمون ببيان الحدود الفاصلة بين الجزاء الجنائي و الجزاء الإداري و 

  .لن يكون ذلك إلا من خلال بيان نطاق تطبيق هذا الأخير
عدالة جنائية متكاملة تستدعي هذا التنازل  إن السياسة الجنائية تهدف إلى إرساء  قواعد

أو التخلي من طرف الجزاء الجنائي عن مجموعة من الأفعال لصالح الجزاء الإداري 
لتخفيف العبء على المؤسسة القضائية عن جهة و لتفادي سلبيات العقاب التقليدي من 

وضوعا للجزاء هذا التنازل لا يكون إلا في حدود ما هو صالح لأن يكون م" جهة أخرى، 
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الإداري و هو الجرائم القليلة الخطورة التي لا  يمكن أن تعدل إلى حد التهديد للقيم و 
  .248" المصالح الجوهرية للمجتمع كالمخالفات و بعض الجنح

على : 1981لسنة  689من القانون الإيطالي رقم  32و يسند ذلك ما ذهبت إليه المادة 
رامة وكذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس و الغرامة أن كافة الجنح المعاقب عليها بالغ

  .249على سبيل التخيير تكون خاضعة للجزاء الإداري على شكل دفع مبلغ من النقود
: و من حيث الجرائم التي تصلح بطبيعتها أن تكون موضوعا للجزاء الإداري العقابي فهي

 -التلوث - لأمن الصناعيجرائم ا -جرائم المرور -الجرائم الجمركية - الجرائم الضريبية
  .المنافسة غير المشروعة -الصحة

إن إعطاء الإدارة حق توقيع العقاب يستوجب استبعاد أن تكون العقوبة سالبة للحرية لأن 
ذلك يتعارض مع القواعد الدستورية في أغلب تشريعات العالم التي تجعل العقوبة السالبة 

  .لحقوق والحريات الفرديةللحرية من اختصاص القضاء بصفته الحارس على ا
  :و بالتالي فإن الجزاء الإداري يأخذ إحدى الصور التالية

أهم صورها الغرامة، ذات الطابع الإداري، و المقصود هنا أنه  :الجزاءات المالية/ أ
عندما يرتكب الشخص جريمة من الجرائم التي تنازل عنها القانون الجنائي لصالح 

ه يخضع للعقوبة المقررة في هذا الأخير و هي غرامة إدارية القانون الإداري العقابي فإن
يدفعها للإدارة المعنية مقدرة الحد الأدنى و الحد الأقصى حيث تقرر الإدارة ما هي القيمة 

  .المقابلة للضرر الناتج عن الفعل
كما تتخذ الجزاءات المالية صورة زيادة الضريبة بنسبة معينة على المجرم إضافة إلى 

لمصادرة سواء كجزاء إداري تبعي في الحالات التي يكون فيها الشيء المملوك صورة ا
للمجرم يسبب اخطارا للمجتمع بحسب طبيعته أو أن يكون استعماله جريمة جنائية أو 

إدارية أو كجزاء إداري أصلي كما هو الحال في مصادرة الفوائد غير المشروعة المتولدة 
  ).من قانون العقوبات الإداري الألماني 29المادة (عن الجريمة الإدارية 

  :الجزاءات الإدارية المقيدة أو السالبة للحقوق/ ب
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هي جزاءات تجد لها مكانا في مواجهة الاعتداءات التي تقع على الأنظمة و القوانين 
المتعلقة بحماية الصحة العامة و المرور و الضرائب و البيئة و المنافسة و غيرها و من 

  :ءاتأهم هذه الجزا
مساحته الطبيعية جرائم المرور، حيث تخول الإدارة حق استخدام : سحب الترخيص -1

هذا الجزاء على نطاق واسع، و يمكن تعميم هذا الجزاء على الجرائم البسيطة التي 
تحدث في قطاعات أو مجالات تقوم على الرخصة كصناعة بعض المنتجات البيئية 

و إما إن يكون ) وقف الترخيص( ؤقتا المصنفة، و سحب الترخيص إما أن يكون م
و سحب الترخيص يعتبر كعقوبة تكميلية في الجزاء الجنائي ) إلغاء الترخيص(نهائيا 

  .يمكن التنازل عنه الجزاء الإداري
هو من العقوبات التكميلية في الجزاء الجنائي، يمكن أن يكون جزاءا إداريا : الإغلاق -2

لات التجارية أو المصانع التي ينطوي نشاطها تمارسه الإدارة بحق المنشآت أو المح
 .على تهديد للأمن العام أو مخالفة الأنظمة

من قانون تداول  62ومن أهم تطبيقاته في القانون الفرنسي ما تنص عليه المادة " 
الخمور التي خولت المحافظ سلطة إغلاق المحلات التي تخالف هذا القانون لمدة ستة 

  .250"أشهر
ق في القانون الجزائري كغيره من القوانين من العقوبات الجنائية التكميلية و يعتبر الإغلا

المتعلق بالقواعد العامة  89/02القانون ( خصوصا في الجرائم الواقعة على المستهلك 
  )...المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش 90/39المرسوم  -لحماية المستهلك

نشاط أو العزل من الوظيفة متى كانت الجريمة لها المنع المؤقت من مزاولة المهنة أو ال -3
  :علاقة بتلك الوظيفة

إلا أنه و بالرغم من الفاعلية التي أظهرتها هذه الجزاءات في تحقيق الأهداف المرجوة منها 
إلا أن عدم دقة الضمانات الإجرائية على عكس ما هو متاح في الجزاء الجنائي يجعل 

على مسار خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم الأمر الذي  اللجوء إلى هذه الجزاءات ينطوي
يستدعي تهيئة جو دقيق من الضمانات الشكلية و الموضوعية الكافية لحماية الحقوق و 

  .الحريات الفردية
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  الضوابط الموضوعية و الشكلية لاستخدام الجزاء الإداري العقابي  -2.1   

I - الضوابط الموضوعية:  
زاء الجنائي إلى الجزاء الإداري العقابي لا يعني مد يد الإدارة و لا إن التحول من نظام الج

بسطها و لا تزويدها بوسائل جزائية لتوسيع سلطتها إنما هو محور من أهم محاور السياسة 
الجنائية للبحث عن أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق عدالة جنائية شاملة، و على الرغم من 

لجزاءات المالية خصوصا و هي عقوبات في الغالب خفيفة أن الجزاء الإداري محصور في ا
إلا أن ذلك لا يقلل من مدى التأثير الذي قد يلحق بالحريات والحقوق الفردية، الأمر الذي 
يستدعي إحاطته بالضمانات الكافية التي تحول دون التعسف في استعماله خصوصا في 

ات أكثر ردعا قد تتجاوز في شدتها ظل تنامي صلاحيات السلطة الادارية في استخدام جزاء
  .حتى الحبس في بعض الأحيان

و قد ذهبت بعض التشريعات إلى إخضاع الجزاء الإداري العقابي لنفس المبادئ التي يخضع 
لها الجزاء الجنائي، و تكاد تجمع التشريعات التي تأخذ به على ضرورة إخضاعه لمبدأي 

  .المشروعية و التناسب
إضافة إلى تأكيد الدساتير على هذا : داري العقابي لمبدأ المشروعيةخضوع الجزاء الإ/ أ

  .المبدأ فقد تضمنت نصوص القانون الإداري العقابي ما ينص على المبدأ
و التي تنص  1975يناير  02من قانون  03و قد ضمن المشرع الألماني ذلك في المادة 

  .الجزاءات الإدارية تخضع لمبدأ الشرعية" على أن 
قضى المجلس الدستوري الفرنسي في ظل عدم وجود نظام متكامل للجزاء الإداري في و قد 

بأن احترام مبدأ عدم الرجعية لا يقتصر على  –فرنسا كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا 
العقوبات التي يحكم بها القضاء الجنائي فحسب و إنما يشمل أيضا الجزاءات الإدارية التي 

  .ية، فالجزاء الإداري يخضع بناءا على مبدأ الشرعية لقاعدة عدم الرجعيةتتسم بالصفة العقاب
و بما أن الجزاء الإداري العقابي يخضع لقاعدة عدم الرجعية فإنه يصلح عليه نفس الاستثناء 

  .الوارد على القاعدة و هو المتعلق بالقانون الأصلح للمتهم
ذاتية خاصة يتميز بها إن كان يتقاطع مع  إلا أن لمبدأ الشرعية في القانون الإداري العقابي

مبدأ المشروعية في القانون الجنائي كما سبق البيان، ذلك أن مبدأ المشروعية يقتضي في 



هو للسلطة التشريعية، و ) التكليف(أصله العام الفصل بين السلطات بمعنى أن التشريع 
التطبيق و تفسيرها و السهر تتولى السلطة القضائية تكييف الوقائع و بيان القاعدة واجبة 

إلا أنه في الجزاء الإداري و عند الدول التي قطعت شوطا مهما فيه تتولى . على تطبيقها
  .الإدارة أحيانا تحديد شق التشريع إضافة إلى الجزاء وإن كانت حالات استثنائية 

قانون و ما يفترض أيضا الجزاء الإداري العقابي ضمن مبدأ المشروعية هو أن ال       
الإداري في الغالب بنص على قاعدة عامة في مصطلحاتها ثم تأتي بعد ذلك اللوائح و 
التنظيمات توضح معناها و تحدد أركانها على وجه الدقة و مثالها نصوص التجريم في 

مجال البناء حيث يكتفي التشريع الإداري العقابي بالنص على ان مخالفة المواصفات الفنية 
و يترك للإدارة من خلال اللوائح مهمة بيان هذه المواصفات و ) جريمة(لفة للبناء يشكل مخا

إيجابية كبيرة  - ميزة عمومية النص -كيف تكون مخالفتها بالمعنى التقني، إلا أن لهذه الميزة 
تتمثل في كونها تتيح للإدارة هامشا أكبر في استخدام سلطاتها على نحو أفضل لتحقيق 

دع الجريمة خصوصا و أننا أمام افعال غير مشروعة قليلة الضبط الإداري وتسهيل ر 
الخطورة و بالتالي فهذا الدور التشريعي للإدارة ينسجم مع فلسفة الجزاء الإداري كوسيلة للحد 

  .من العقاب
الإشكالية الثانية التي تثور بخصوص الجزاء الإداري العقابي متعلقة بكون أن الإدارة تختص 

الأمر الذي يجعلنا أمام عدالة تلعب الإدارة فيها دور القاضي مع بفرض جزاءات عقابية، 
  .العلم أن من نتائج مبدأ المشروعية اختصاص السلطة القضائية بفرض الجزاء

و قد رأى البعض أن تخويل الإدارة فرض العقاب يتنافى و الدستور الذي يقضي بأنه لا 
  .عقوبة بغير حكم قضائي

لأول مرة أمام المجلس الدستوري في صورة طعن بعدم دستورية  ففي فرنسا أثير هذا الإشكال
بعض مواد قانون منع الاحتكار و ضمان شفافية التمويل وتعددية المؤسسات الصحفية، 

حيث شكل المجلس الدستوري لجنة إدارية خولها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام هذا 
شكل حرمان من المزايا الضريبية التي تتمتع القانون بما في ذلك فرض جزاءات إدارية على 

بها الصحف في حال مخالفتها لأحكام هذا القانون، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري خروجا 
عن مبدأ الفصل  بين السلطات تأسيسا على أن الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة ذات 

  .طبيعة قضائية



دارية العقابية التي تفرضها الإدارة لا كما قضى نفس المجلس مرة أخرى بأن الجزاءات الإ
تشكل اعتداء على اختصاص السلطات القضائية و بالتالي لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين 

  .السلطات
و قد أنهى المجلس الدستوري الفرنسي الجدل الدائر حول مشروعية الجزاء الإداري العقابي 

جويلية  28مه الصادر في واعتبره مشروعا غير متعارض مع الدستور بناءا على حك
بتاريخ  833/67من المرسوم رقم  05القاضي  في الطعن بعدم دستورية المادة  1989251

و المتضمن تشكيل لجنة مضاربات البورصة و الذي خول هذه اللجنة  28/09/1967
حيث قضى أنه بالرغم من القيمة الدستورية لمبدأ . صلاحيات فرض غرامات مرتفعة جدا

سلطات فإن هذا لا يمنع السلطة الإدارية من ممارسة الجزاء في إطار امتيازات الفصل بين ال
  .السلطة العامة

و قد زاد البعض ضمانة أخرى لمشروعية الجزاء الإداري العقابي تتمثل في كونه يخضع 
للطعن أمام القضاء من قبل من صدر بحقه الجزاء وبالتالي يستعيد القضاء ولايته في رقابة 

  .ءهذا الجزا
  

  :خضوع الجزاء الإداري العقابي لمبدأ التناسب  -3.1

الملاءمة بين الجزاء و جسامة الخطأ : يقصد بالتناسب في مفهومه العام في القانون الجنائي
و هو يأخذ نفس المفهوم في القانون الإداري العقابي، و هو أحد الضمانات الموضوعية التي 

  .لتكفل استخدام الجزاء الإداري بشكل أمث
و قد حرصت التشريعات التي أخذت بنظام الجزاء الإداري على النص صراحة على هذا 

من قانون العقوبات الإداري الألماني على عدة معايير  17/03المبدأ فقد نصت المادة 
لتطبيق الجزاءات الإدارية المالية تتمثل  في خطورة الفعل غير المشروع و جسامته و درجة 

من قانون 11المشرع الإيطالي معيارا آخر لتحقيق التناسب في المادة خطأ الفاعل و أضاف 
و هو الجهد الذي بذله المخالف لمنع وقوع هذا  1981العقوبات الإدارية الإيطالي لسنة 

  .الفعل أو التخفيف من نتائجه
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و في فرنسا أخذ المجلس الدستوري على عاتقه إرساء مبدأ التناسب كشرط موضوعي للجزاء 
ي في العديد من أحكامه وقضى في أحد قراراته أن مبدأ التناسب لا يشمل فقط الإدار 

العقوبات التي يصدرها القضاء الجنائي يشمل أيضا الجزاءات ذات الطبيعة العقابية حتى و 
  .252لو كانت صادرة عن سلطة غير قضائية بطبيعتها

الإداري فإن ثبوت  و إضافة إلى مبدأي الشرعية و التناسب كضمانات لاستخدام الجزاء 
لكافة الضمانات و القواعد التي تحكم  -في رأينا –الصفة العقابية لهذا الجزاء يجعله خاضعا 

 –موانع المسؤولية  –أسباب الإباحة  –توافر الأركان  -شخصية العقوبة: الجزاء الجنائي
نظمة الأ -أسباب الانقضاء كالوفاة والتقادم و العفو -ظروف التشديد -ظروف التخفيف

  .253الجديدة للمسؤولية كالمسؤولية عن فعل الغير
  

  :الضوابط الإجرائية للجزاء الإداري -4.1

إن الضوابط والضمانات الموضوعية تبقى قاصرة عن توفير الحماية اللازمة لاستخدام الجزاء 
الإداري على نحو فعال، ما لم يتم تحديد إطار إجرائي ينظم آلية تطبيق و استخدام هذا 

زاء، و يبدو أن الإشكالات التي يثيرها في جانبه الإجرائي هي أكبر من تلك التي يثيرها الج
  .في جانبه الموضوعي

  :إن الحق في محاكمة عادلة و احترام ضمانات التقاضي تتجسد في ثلاثة عوامل أساسية
المواجهة بين الخصوم و إحاطة المتهم بما يقدم ضده و إتاحة الفرصة له لممارسة  -

  .لدفاعحق ا
ذلك أن قيام جهة واحدة بالوظيفيتين معا من : الفصل بين وظيفتي الاتهام و التحقيق -

 .شأنه أن يبعدها عن الحياد

 .الحصانة و استقلال القاضي و حريته في تكوين قناعته دون تدخل أو توجيه -

نه لا و الواقع أن الجزاء الإداري يبدو للوهلة الأولى أنه وسيلة مشكوك فيها لأنه يظهر أ
الاتهام و التحقيق و ( يحترم المعايير السابقة، ذلك أن الإدارة تجتمع كل السلطات في يدها 

كما أنه صادر عن موظفين يخضعون لنظام التسلسل الرئاسي مما يجعلهم غير ) المحاكمة
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سالمين من الضغوطات إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن التشريعات التي اعتمدت الجزاء 
  :تفتها هذه الإشكالات و أحاطته بإطار إجرائي يضمن صلاحيته ومنهاالإداري لم 

ففي فرنسا قضى المجلس الدستوري بأن مبدأ المواجهة هو مبدأ دستوري تقره كل قوانين " 
  .254"الجمهورية

إضافة إلى ما ذهبت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من ضرورة توفير ضمانات 
  .255لجرائم الإداريةالدعوى العادلة في نطاق ا

  أما فيما يتعلق باستقلالية الجهة الناطقة بالحكم فقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بتمتع 
 260/ 89الجهات الإدارية بالاستقلالية الكافية لتوفير ضمانات الاستقلال في حكمه رقم 

  .، بشأن الطعن المقدم إليه بخصوص لجنة البورصة28/07/1989بتاريخ 
انه الفصل بين الاتهام و التحقيق متوافرة في كون أن الجزاء الإداري قابل للطعن كما أن ضم

  .أمام القضاء و الذي يملك تقويمه و رده إلى صحيح القانون
جويلية  11من قانون  03إضافة إلى هذه الضمانات حرص المشرع الفرنسي في المادة " 

التي تنطوي على جزاء و أن أو  على ضرورة تسبيب القرارات الإدارية و خاصة تلك 1979
قصور التسبيب يؤدي إلى بطلان القرار الإداري و بالتالي عدم مشروعية الجزاء المتضمن 

  .256في هذا القرار
الكيفية التي يتم بها تنفيذ : و من الضمانات الإضافية في الدول التي تأخذ بالجزاء الإداري

الغرامة فهنا تلجأ هذه التشريعات إلى  الجزاء الإداري في حالة عدم امتثال المجرم لدفع
الحبس إلا أن الحبس لا يترتب بشكل تلقائي إثر عدم التنفيذ بل لابد من حكم قضائي 

  .257يقضي بالحبس لأن القضاء بالحبس ليس من اختصاص الإدارة
وخلاصة ما تقدم أن الجزاء الإداري وسيلة فعالة في تحقيق الردع بالنسبة لبعض الأفعال 

  .شروعة و القليلة الخطورة، كما أنه من الحلول لأزمة كثرة القضايا أمام القضاءغير الم
و تخفيف العبء على كاهل القضاء و تفريغه لمتابعة الأفعال الخطيرة التي تهدد أمن 

  .المجتمع وتحتاج إلى متابعة ومعالجة دقيقتين تستغرقان وقتاً طويلاً 
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بشرط أن يحاط بمجموعة من الضمانات الكافية كما أنه بديل عن بدائل الحبس قصير المدة 
  .كما سبق بيانه

  
  : العقوبات المقيدة للحقوق -2 

العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق تعنى سلب أو تقييد بعض حقوق المحكوم عليه مما     
و هذا السلب . -يقصد هنا الحقوق ما عدا الحرية  -يضيق من مجال نشاطه في المجتمع

للحقوق بسبب إيلام المحكوم عليه لأنه يدينه و يدينه دون سواه في المجتمع بسلب  أو التقييد
كذلك فإن تضييق مجال نشاطه في المجتمع يضعف إمكانية استغلال . ثقة المجتمع فيه

  .المحكوم عليه لإمكانياته، مما ينقص ما يحظى به من مغانم أدبية أو مادية
  

  :قصير المدة في القانون الفرنسي وظائف هذه العقوبات كبديل للحبس 1.2

أخذ القانون الفرنسي بالعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق كعقوبات أصلية بديلة للحبس 
، حيث نص هذا التشريع على 1975يوليو عام  11قصير المدة منذ التشريع الصادر في 

المحكوم عليه  عدة بدائل للحبس سالبة أو مقيدة لحقوق المحكوم عليه و ذلك تجنبا لتعرض
  .لمساوئ الحبس قصير المدة

حكما عام  35ر  162و قد بلغ عدد الأحكام الصادرة بهذه العقوبات البديلة في فرنسا 
حكما  332ر  199و ذلك كله في مقابل  1980عام  7ر  733بعد أن كانت  1993

  .1993258بالحبس مع أو بدون وقف التنفيذ و ذلك عام 
الفرنسي الجديد بشكل ملموس قواعد هذه العقوبات البديلة، حيث و قد عدل قانون العقوبات 

وسع نطاق عدد اكبر و أكثر تنوعا من هذه البدائل، بحيث أصبحت العقوبات السالبة أو 
المقيدة للحقوق البديل الأول لعقوبة الحبس في الجنح، و هذه الإمكانية تتضح من نص 

ديد، حيث خولت للقضاء النطق دائما بواحد من قانون العقوبات الفرنسي الج 6-131المادة 
التي حظرت على  9-131أو أكثر من هذه البدائل بدلا من النطق بالحبس، و المادة 

  .259القاضي النطق بعقوبة الحبس مع هذه البدائل
  :حصر هذه العقوبات في قانون العقوبات الفرنسي الجديد
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حدى عشرة عقوبة مقيدة أو سالبة من قانون العقوبات الفرنسي إ 6-131لقد حصرت المادة 
للحقوق مختلفة الجسامة، و تشترك هذه العقوبات في أنها تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

حكما ببدائل الحبس قصير المدة عام  35162فبين عدد . الحقوق الهامة للإنسان المتحضر
تقريبا من  %50حكما بوقف الترخيص بقيادة السيارات مما يمثل  18169فإن هناك  1993

و بقية الأحكام قيدت الحق في حيازة أو نقل الأسلحة أو قيدت ممارسة  260هذه الأحكام
  :بعض الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية، و هذه العقوبات هي ما يلي

  .وقف ما يملكه الجاني من سيارة أو عدة سيارات بحد أقصى سنة -1
جديدة بحد أقصى خمس  إلغاء رخصة قيادة الجاني المصاحب بحظر تسلم رخصة -2

 .سنوات

 .مصادرة ما يملك الجاني من سيارة أو عدة سيارات -3

 .وقف ترخيص الجاني بالقيادة بحد أقصى خمس سنوات -4

 .حظر قيادة الجاني لسيارات معينة بحد أقصى خمس سنوات -5

سحب رخصة الصيد المصاحب بحظر تسليم رخصة جديدة بحد أقصى خمس  -6
 .سنوات

 .ني لسلاح واجب الترخيص بحد أقصى خمس سنواتحظر حمل أو حيازة الجا -7

 .مصادرة ما يملكه الجاني من سلاح أو أكثر أو ما يكون له من حق التصرف فيه  -8

المنع من مزاولة نشاط اجتماعي أو مهني بجد أقصى خمس سنوات طالما  -9
استخدمت تسهيلات ذلك النشاط في ارتكاب جريمة أو التجهيز لها، و لا يطبق هذا 

 .لى جرائم الصحافة أو الوكالة بالانتخاب أو تولى المسئولية النقابيةالحظر ع

حظر إصدار شبكات بحد أقصى خمس سنوات، مع استثناء شيكات استرداد  -10
الساحب ماله من السحوب عليه أو الشيكات المعتمدة، و يمتد الحظر لاستعمال 

 .بطاقات الوفاء

في ارتكاب الجريمة، و مصادرة مصادرة ما تم استخدامه أو كان معدا لاستخدامه  -11
 .261ما يتحصل من الجريمة، باستثناء جرائم الصحافة من هذه المصادرة

                                                 
260 - Les Chiffres Clefts de la Justice, Oct. 1995. 
261 -Des portes (Frédéric) et le Gunehec (Francis), Le Nouveau  Droit Pénal, Economica, 1997, Op. cit, No 780 
p.594. 



  

العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق كبديل لعقوبة الغرامة في الجنح في قانون  2.2

  :العقوبات الفرنسي الجديد

إمكانية النطق أدخل قانون العقوبات الفرنسي الجديد ابتكارا غير مسبوق و هو     
  .بالعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق كبديل لعقوبة الغرامة في الجنح

عقوبات التي تنص  9-131و يمكن التوصل إلى هذه النتيجة عن طريق الجمع بين المادة 
عقوبات لا يحكم بعقوبة الغرامة و الغرامة  7-131على أنه في الحالة المبينة في المادة 

 6-131لوقت مع العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق الواردة في المادة اليومية في ذات ا
عقوبات التي تنص على العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة  7-131عقوبات، مع المادة 

  .للحقوق التي يجوز الحكم بها في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط
قيدة للحقوق تعتبر بديلة لعقوبة الغرامة في نستخلص من ذلك أن العقوبات السالبة أو الم

  .حالة ما إذا كانت الغرامة هي العقوبة الوحيدة الأصلية للجنحة
و بالنسبة للوضع الغالب في الجنح و هو العقاب عليها بالحبس مجتمعا مع الغرامة، 

كما هي  فللمحكمة أن تستبدل الحبس بالعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق، أما الغرامة فتظل
  .262أي لا تستبدل بالعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق، بل يشملهما الحكم معا

أخذ المشرع المصري بالعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق كعقوبات أصلية لبعض       
الجرائم، و من ثم فهي تصلح بديلا للحبس قصير المدة و بالتالي تجنب المحكوم عليه 

و هذه العقوبات هي في حقيقتها . ات السالبة للحرية قصيرة المدةمساوئ التعرض للعقوب
تدابير احترازية أسبغ عليها المشرع المصري الطابع الجزائي الذي جعلها في مصاف 

  .العقوبات
الخاص بحماية القيم من العيب،  1980لسنة  95و من أمثلة ذلك ما نص عليه القانون رقم 

مان من بعض الحقوق كعقوبة أصلية، و قد جعل حيث نصت المادة الرابعة على الحر 
المشرع للعود أثرا في مضاعفة الحد الأقصى لمدة هذه التدابير، و حيث أن العود يعتبر من 
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و صور هذه . 263نظم قانون العقوبات، فإن ذلك يؤكد أنها جعلت في مصاف العقوبات
  :التدابير هي

ك في إدارتها أو عضويتها، ويكون الحرمان من تأسيس الأحزاب السياسية أو الاشترا -1
الحرمان من هذه الحقوق مؤقتا و لا تقل مدته عن ستة أشهر و لا تجاوز خمس سنوات، و 

  .يجوز في حالة العود مضاعفة الحد الأقصى لهذه المدة
  .الحرمان من الترشح لعضوية المجالس النيابية أو المجالس الشعبية المحلية -2
التعيين في رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات العامة أو  الحرمان من الترشيح أو -3

الهيئات العامة أو التنظيمات النقابية أو الاتحادية أو الأندية أو المؤسسات الصحفية أو 
  .الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية أو الاستمرار فيها

قوبات و هي تعد تدابير مركبة كذلك نص المشرع المصري على بعض التدابير بوصفها ع
حيث تختلط فيها فكرة إيلام الجاني بفكرة وقاية المجتمع منه، لأنها بحسب أصلها التاريخي 

  .تعد عقوبات
  :، هذا القول يصدق على ما يلي264و بحسب وظيفتها الحالية تعتبر تدابير وقائية

  ).عقوبات 25المادة (الوضع تحت مراقبة الشرطة  -1
  ).1957لسنة  371من القانون رقم  36المادة ( ال العمومية إغلاق المح -2
  ).عقوبات 24المادة (العزل من الوظائف الأميرية  -3
  ).عقوبات 24المادة (الحرمان من الحقوق و المزايا  -4

عقوبات الحقوق و المزايا التي يحرم منها المحكوم عليه، و هي كما  25و قد حددت المادة 
  :يلي

ي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية القبول في أ -1
  .الخدمة

  .التحلي برتبة أو نيشان -2
  .الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال -3
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  .إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه -4
أو المجالس البلدية أو بقاؤه عضوا في أحد المجالس الحسبية أو المجالس المديريات  -5

  .المحلية أو أي لجنة عمومية
صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون  -6

  .خبيرا أو شاهدا في العقود
من قانون العقوبات للمحكمة في اختلاس المال العام و ) أ(مكررا  118كذلك أجازت المادة 
در، أن تقضي بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة العدوان عليه و الغ

مكررا، بدلا من العقوبات المقررة لهذه الجرائم و ذلك وفقا لما تراه المحكمة من ظروف  118
الجريمة و ملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 

  :بير هيخمسمائة جنيه، و هذه التدا
حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على  -1

  .ثلاث سنين
العزل مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو  -2

 .انقضائها لأي سبب آخر

 .الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين -3

ن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة وقف الموظف ع  -4
 .أشهر

 .نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة و على نفقة المحكوم عليه -5

 24المادة (و ويرى الفقه المصري أن تدابير الوضع تحت مراقبة الشرطة           
و ) 1957لسنة  371قانون رقم من ال 36المادة (و إغلاق المحال العمومية ) عقوبات

و الحرمان من الحقوق و المزايا ) عقوبات 24المادة (العزل من الوظائف الأميرية 
تصلح لأن تكون بدائل لعقوبة الحبس قصير المدة حتى يمكن ) عقوبات 25المادة (

  . تجنب مساوئه
  
   :الوضع تحت الاختبار -3



ي يستهدف تأهيل نوع من المجرمين الاختبار القضائي ، هو نظام عقاب:ويسمى ايضا 
المنتقين، بتجنيبهم دخول السجن، مع تقييد حريتهم بفرض مجموعة من الالتزامات، 

بالإضافة إلى تقديم المساعدة الايجابية لهم تحت التوجيه و الإشراف و الرقابة، فإن ثبت 
  .فشلهم سلبت حريتهم

  :وم على أمرينيتضح من هذا التعريف أن نظام الوضع تحت الاختبار يق
هو تجنيب دخول الخاضعين له السجن و استبداله بتقييد حريتهم بفرض مجموعة :الأول

  .من الالتزامات عليهم مع مساعدتهم و رقابتهم
  .265التجربة التي إذا فشلوا فيها سلبت حريتهم: والثاني 

ذية نشأ نظام الوضع تحت الاختبار في الولايات المتحدة الأمريكية على يد صانع أح
  .1941في ولاية ماساشيوستس سنة " جون أوجستس"ناجح يدعى 

حيث كان بالمحكمة في يوم فوجد شخصا متهما بإدمانه على الكحول، و قال له هذا 
الرجل إنه إذا استطاع إنقاذه من الإيداع في بيت إصلاح المجرمين ، فإنه لن يعود 

هر أول متطوع في العالم ابتدع لشرب الكحول نهائيا، فكفله بإذن المحكمة، و من هنا ظ
ثم بدأ أوجستس يظهر بالمحاكم و يعرض كفالة المتهمين، . نظام الوضع تحت الاختبار

و . فإن المتهم يكون مسئولا من أوجستس -و هو ما كان يحدث دائما -فإذا قبل القضاة
كان أوجستس، يساعد المتهمين في الحصول على عمل أو مسكن، و قد امتلأ منزله 

همين كفلهم، و عندما كان يعود المتهمين للمحكمة، كان أوجستس يقدم تقريرا عن بمت
تقدم المتهم في التأهيل والإصلاح و كان يوصى بإسقاط قضيته، وكانت المحاكم دائما 
تقبل طلبه، و قد أصلح عشرة مدمنين في أول سنة له، ثم بعد ذلك عاون ألفي حالة و 

  .قطابلغ عن هروب عشرة حالات منهم ف
و قد أيد أوجستس القضاة و الصحفيين و إن هاجمه ممثلو النيابة العامة بدعوى تعطيله 

الفصل في القضايا فترة الاختبار مما سبب ازدحام القضايا بالمحاكم،  كذلك هاجمه 
رجال الشرطة و كتبة المحاكم لأنهم كانوا يتلقون أموالا لقاء كل متهم يحكم عليه بالإيداع 

لمجرمين، و نتيجة تطوع أوجستس في هذا العمل أهمل عمله الأصلي و ببيت إصلاح ا
و كان أوجستس يبحث حالة كل متهم على وحدة واضعا في اعتباره . عانى من الإفلاس،
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تاريخه و سنه و بيئته المستقبلية، وكان يضع ملفا لكل حالة يفصحها مما أعانه على 
  .266تقديم إحصائيات عن الأشخاص الذين ساعدهم

و هيئات مساعدة الأطفال ، و كان لهم  نشأت بعد ذلك هيئات مساعدة المجرمين ثم
تأثير كبير على المحاكم لأنهم كانوا يستخدمون موظفين مأجورين يعملون بالمحاكم 
الجنائية بصفة أساسية لمساعدة الأطفال المتهمين الذين لم يكن لهم محاكم خاصة 

غير رسمي إلا أنهم كانوا يحققون نتائج تشبه  حينئذ، و رغم أن عملهم كان مثل أوجستس
نتائج أوجستس و بعد ذلك صدرت قوانين تسمح لهم بإجراء تحريات للمحكمة و كانوا 

  .يعملون كحماة الأطفال المهملين و المتهمين الشباب
وضعت ولاية ماساشوستس قانونا يبيح لعمدة بلدة بوسطن أن يستخدم  1878و في عام 

و قد استخدمت محاكم ماساشوستس . أجر و يرأسه قيادة الشرطة ضابط اختبار لقاء
نظام كفيل الاختبار المماثل لنظام جون أوجستس، حيث تؤجل القضية قبل فرض 

العقوبة و يفرج عن المتهم بكفالة، و يتعهد ضابط الاختبار برجوع المتهم للمحكمة في 
تي تملك المحكمة سلطة مدها، و هذا الأجل أصبح مدة الاختبار ال. نهاية الأجل المحدد

أو الإعفاء عن المتهم أو حبسه، و في معظم الولايات الأخرى ظهر الوضع تحت 
  .267الاختبار دون تحديد كفالة

أول قانون من نوعه في العالم يسمح  1878و بذلك يكون قانون ولاية ماساشوستس سنة 
  .ا كان مناسبابضابط اختبار يتحرى القضايا و يوصي بالوضع تحت الاختبار إذ

  .بالولايات المتحدة الأمريكية  vermontو بعد ذلك بعشرين عاما تبعتها ولاية فيرمونت 
حيث أصدرت قانونا   "رود أيلاند"و قد اخذت به ولاية انجلترا الجديدة و التي تسمى 

للوضع تحت الاختبار نص على مبدأ إدارة نظام الوضع تحت الاختبار عن طريق جهاز 
ية، حيث يعين مجلس إدارة هذا الجهاز ضابط الاختبار و نوابه و يكون أحدهم تابع للولا

  .268ثم انتشر نظام الوضع تحت الاختبار عن طريق محاكم الأحداث. على الأقل امرأة
شخص يطلق عليهم اسم ضباط اختبار،  3800أصبح هناك أكثر من  1937و في عام 
ضابط اختبار  2940لأحداث، و ضابط اختبار ل 6336أصبح هناك  1965و في عام 
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بالولايات  1878و قد تبع قانون ولاية ماساشوستس عام . يشرفون على جرائم البالغين
للمحاكم الجزئية بإنجلترا الذي تأثر بقانون اساشوستس  1879المتحدة الأمريكية قانون 

  .269الذي سبقه ثم انتقل هذا النظام لبقية الدول
  

  :لوضع تحت الاختبارالقيمة العقابية لنظام ا 1.3

  :تتمثل القيمة العقابية لنظام الوضع تحت الاختبار فيما يلي
أن نظام الوضع الاختبار يعتبر بديلا مهما للحبس قصير المدة، إذ أنه يجنب  -1

المحكوم عليه مساوئ الحبس قصير المدة، ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يلائم 
لاحهم مجرد تفادي دخول السجن بعض طوائف من المجرمين الذي لا يكفي لإص

، بل يضيف إلى ذلك إخضاع )كما هو الحال في وقف التنفيذ(مع التهديد بذلك 
المحكوم عليهم لتدابير رقابة و مساعدة و إشراف اجتماعي بما يكفل تأهيلهم و 

  .إصلاحهم على أكمل وجه
دم يضمن الوضع تحت الاختبار استمرار الجاني في الإنفاق على عائلته و ع  -2

 .حرمانهم من مصدر رزقهم بحبس الجاني

فالجاني يلتزم بأن يعمل و ينفق على أسرته بما يضمن لهم حياة كريمة و يبعدهم على 
مزلة الحاجة أو الانحراف  ، و في ذات الوقت يساعد هذا العمل على تأهيل الجاني 

  .نفسيا و اجتماعيا مما يقضى على النوازع الإجرامية لديه
حت الاختبار الجاني كثيرا من الحرية مع حماية المجتمع في ذات يمنح الوضع ت -3

الوقت من أي سلوك غير سوى للجاني، مما يحقق مصلحة الجاني و المجتمع في 
  .ذات الوقت

يساعد الوضع تحت الاختبار الجاني على سرعة تأهليه اجتماعيا بتركه يعيش بين  -4
 .أرجاء المجتمع و يتصل به مباشرة

الاختبار من تكاليف مكافحة الإجرام التي يتحملها المجتمع  يخفض الوضع تحت -5
بالمقارنة بتكاليف حبس الجاني و تحمل عبء مصاريفه، حيث ذكرت هيئة 
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المحامين الأمريكية أن تكاليف الوضع تحت الاختبار تقل عن تكاليف الحبس من 
 .270عشر إلى ثلاث عشرة مرة

و التشريع  1937تشريع السويسري عام و ذلك أدخلته دول كثيرة في تشريعاتها مثل ال
حيث  1958، و التشريع الفرنسي عام 1953، و التشريع الألماني عام 1932البولندي عام 

إلى  1986، حكما، و عام 29243إلى  1980وصلت أحكام محكمة الجنح في ذلك عام 
  .271حكما 36589إلى  1993حكما، و عام  22545إلى  1987حكما، و عام  22490

لك تعرض نظام الوضع تحت الاختبار إلى انتقادات، منها إنه يحمل اعتداء على رغم ذ
الحريات العامة لما فيه من التزامات تفرض على الخاضع له، كذلك فهو لا يحقق الردع 

العام، و لا يتضمن الإيلام المقصود من العقوبة و لا يرضى شعور المجني عليه، فضلا 
ن عدد كبير من الاخصائيين لفحص المتهم و مساعدته عن صعوبة تطبيقه لما يستلزمه م

  .مما يرفع تكلفته كثيرا
الا انه بالنسبة لاعتدائه على الحريات العامة فإن هذا النظام قد شرع كبديل للحبس قصير  

المدة، و هو لا يسلب الحرية كاملة كالحبس قصير المدة، إنما يكتفى بتقييدها، فكيف يكون 
اسا بها من سلبها، و بالنسبة لعدم تحقيق الردع العام و عدم تضمنه تقييد الحرية أشد مس

آلام العقوبة، فإن الخضوع للالتزامات التي يتعين على المحكوم عليه بالوضع تحت لاختبار 
أدائها إنما تحد من تصرفاته و تقيد من حريته بما يشعر المحكوم عليه بآلام العقوبة و 

أما عن عدم إرضائه شعور المجني عليه، فإن رؤية المجني  بالتالي فهو يحقق الردع العام،
عليه للجاني و هو مقيد الحرية، خاضعا لمراقبة و إشراف أخصائيين في تحركاته و أدائه 

لالتزاماته المفروضة عليه، يرضى شعور المجني عليه كما ان شعور المجني عليه يستغرقه 
م، أما عن صعوبة تطبيق هذا النظام حصول المجتمع على انسان صار صالحا بعد الاجرا

لتطلبه عددا كبيرا من الاخصائيين لفحص المتهم و مساعدته و مراقبته مما يرفع تكلفته 
كثيرا، فيرد عليه بإن الدول التي تطبق نظام الوضع تحت الاختبار تستعين بعدد كبير من 

و من ناحية أخرى . المتطوعين الذين يساعدون الموظفين المختصين في أدائهم لأعمالهم
فإننا لو طبقنا على المحكوم عليهم بالوضع تحت الاختبار نظام الحبس قصير المدة فإن 
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ذلك سوف يكلف الدولة أيضا مبالغ كبيرة بالإضافة لما سيلحق المحكوم عليهم من مساوئ 
  .272الحبس القصير المدة

المتحدة الأمريكية أنه و يعد من ضمانات المحكوم عليه بالوضع تحت الاختيار في الولايات 
إذا أخل بالتزاماته رفع تقريرا بهذا الإخلال إلى المحكمة حيث توضع القضية في جدول 
المحكمة، و يعطى الجاني نسخة من الإخلال المزعوم ويوجه للظهور بالمحكمة لجلسة 

  .273سماع ابتدائية
حداث المشردين طبق المشرع المصري نظام الوضع تحت الاختبار بمقتضى قانون الأ      

حيث نص في المادة السابعة على أنه يترتب على الحكم بتسليم  1949لسنة  124رقم 
الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى الشخص المؤتمن وضعه تحت 

و . إشراف جهة مشتغلة برعاية الأحداث تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو معترف به منها
الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حالة الحدث و ما تشير به في شأنه على هذه 

  .طبقا للنظام الذي يراه وزير الشئون الاجتماعية
و أجاز في المادة الثامنة للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الذي 

عنه مراقبة الحدث، و للمحكمة في  أصدرته بناء على ما يقدم لها من تقارير و ما تتكشف
  .هذه الحالة أن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما من التدابير

فأخذ بنظام الاختبار القضائي كتدبير للحدث الذي  1996لسنة  12ثم جاء قانون الطفل رقم 
على أنه يكون الاختبار القضائي بوضع  106لم يبلغ عمره خمسة عشر عاما فنصت المادة 

ل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الإشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها الطف
  .المحكمة، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات

فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير 
وبيخ و التسليم و الإلحاق بالتدريب المهني و الإلزام و هي الت 101الأخرى الواردة بالمادة 

بواجبات معينة والإيداع في مؤسسة رعاية اجتماعية و الإيداع في أحد المستشفيات 
  .المتخصصة

و يعني ذلك أن الحكم بالاختبار القضائي على الحدث مفاده وضع الحدث في بيئته 
  :الطبيعية مع إلزامه بما يلي
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ات التي تحددها المحكمة، وهي التي تهدف لتهذيبه وتأهيله اجتماعيا مثل مراعاة الواجب: أولا
  .حضوره الندوات الدينية والثقافية، مع منعه من الذهاب للأماكن سيئة السمعة

خضوع الحدث للتوجيه و الإشراف عن طريق مراقب اجتماعي يشرف على الطفل و : ثانيا
  .يوجهه

ائي على ثلاث سنوات، فإذا أثبتت تقارير مراقبة و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القض
الطفل فشله في الاختبار، عرض الأمر على المحكمة لتستبدل الاختبار القضائي بتدابير 

  .274من قانون الطفل101أخرى واردة بالمادة 
ونرى أن نظام الوضع تحت الاختبار له دور مهم و أساسي في السياسة العقابية خاصة    

، و بذلك أوصت الحلقة . حبس قصير المدة مع إصلاح و تأهيل الجانيلتجنب مساوئ ال
، حيث أوصت بالأخذ بنظام 1963الثانية لمكافحة الجريمة التي عقدت بالقاهرة عام 

الاختبار القضائي كإجراء مستقل مع تقريره أيضا إلى جانب وقف التنفيذ، وذلك بالنص على 
و من ثم يكون للقاضي حرية الاختيار بين النطق . اقتران الحكم بوقف التنفيذ بهذا التدبير

بالوضع تحت الاختبار القضائي أو النص عليه إلى جانب الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مع 
  .استبقاء نظام وقف تنفيذ العقوبة على ما هو عليه في القانون

وضع  تجدر الاشارة في نهاية هذا الفصل الى ان المشرع الجزائري قد خطى خطوة مهمة في
ملامح سياسة عقابية تتماشى والسياسة الجنائية من خلال ما أدخله من بدائل عقابية عن 

عقوبة الحبس قصير المدة سواء من دلخل النظام العقابي نفسه او من خارجه فقد جاء في 
العمل للنفع العام، وهو بديل من البدائل : ببديل  2009تعديل قانون العقوبات لسنة 

تعرفها اليوم السياسة الجنائية، كما كان قد ادخل بعض البدائل الاخرى الاساسية التي 
الا ان السياسة .كالجزاء الاداري حيث قصره على مخالفات المرور في بعض حالاتها فقط 

  . الجنائية الجزائرية في هذا المجال لا زالت لم تحظ بكبير الاهتمام بعد
            

  :الشريعة الاسلامية سياسة العقاب في : الفصل الثاني 

  : أسس العقاب : المبحث الاول 
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العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان " :العقوبة والغرض منها-: اولا 
والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال . 275"أمر الشارع

هم من الضلالة، وكفهم عن البشر، وحمايتهم من المفاسد، واستنقاذهم من الجهالة، وإرشاد
أو ليكون جبارا،  المعاصي، وبعثهم على الطاعة، ولم يرسل االله رسوله للناس ليسيطر عليهم

فاالله أنزل شريعته  ]107:الأنبياء["وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"إنما أرسله رحمة للعالمين 
لى مخالفة أمره لحمل للناس وبعث رسوله فيهم لتعليم الناس وإرشادهم،وقد فرض العقاب ع

الناس على ما يكرهون مادام أنه يحقق مصالحهم، ولصرفهم عما يشتهون مادام أنه يؤدي 
  .لفسادهم، فالعقاب مقرر لإصلاح الأفراد ولحماية الجماعة وصيانة نظامها

ولما كان الغرض من العقوبة هو إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها فقد        
تقوم العقوبة على أصول تحقق هذا الغرض لتؤدي العقوبة وظيفتها كما ينبغي، وجب أن 

  :والأصول المحققة للغرض من العقوبة هي
أن تكون العقوبة مانعة للكافة عن الجريمة قبل وقوعها، فإذا ما وقعت الجريمة كانت  - 1

، العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقه
إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أي :"وفي هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبات

 .276"العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه

إن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التشديد  - 2
عة التخفيف خففت العقوبة فلا يصح أن شددت العقوبة، وإذا اقتضت مصلحة الجما

277تزيد العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة
. 

إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله من الجماعة أو حبس شره  - 3
أن تكون العقوبة هي قتل المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت    عنها وجب

  278.مالم يتب أو ينصلح حاله
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ح الأفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة فلا ينبغي إن كل عقوبة تؤدي لصلا - 4
 .الإقتصار على عقوبات معينة دون غيرها

إن تأديب المجرم ليس معناه الإنتقام منه، وإنما استصلاحه، والعقوبات على اختلاف  - 5
تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب "أنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء في أنها 

إنما شرعت رحمة من االله تعالى بعباده فهي صادرة "العقوبات و . 279"اختلاف الذنب
عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم 

أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد 
لف اختلاف الأشخاص، ويلاحظ في التأديب أنه يخت.280"الطبيب معالجة المريض

فتأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي عليه الصلاة 
ولأن المقصود من التأديب الزجر عن  281"أقيلوا ذوي الهيئات عثرانهم: "والسلام

الجريمة وأحوال الناس مختلفة فيه فمنهم من ينزجر بالنصيحة ومنهم من يحتاج إلى 
 .282"يحتاج إلى الحبسالضرب ومنهم من 

يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في  :فلسفة الشريعة في العقاب -: ثانيا 
الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين، فبعضها يعنى بمحاربة الجريمة و 

يهمل شخصية المجرم،وبعضها يعنى بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة 
تعنى بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام، الجريمة،والأصول التي 

  .أما الأصول التي تعنى بشخص المجرم فالغرض منها إصلاحه
ولاجدال في أن بين المبدأين تضارب ظاهر؛ لأن حماية الجماعة من المجرم تقضى 

وقد .ةإهمال شأن المجرم، كما أن العناية بشأن المجرم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعي
قامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين، ولكن الشريعة جمعت 
بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضهما الظاهر، وتسمح بحماية المجتمع من الإجرام في كل 
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الأحوال وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال، فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر 
المجرم على جريمته تأديبا يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره  الذي يكفي لتأديب

فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت حماية " عن التفكير في مثلها،
أما . الجماعة تقتضي استئصال المجرم وجب استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت

بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة 
المجتمع؛ لأن حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الإهمال، والجرائم التي من هذا النوع 

قليلة ومحدودة بطبيعة الحال، وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية 
رته محل المجرم، وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسي

   283."تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة
  
  :العقوبات تقسيم : المبحث الثاني  

ولقد نشأ عن الجمع بين المبدأين على هذه الصورة أن أصبح لكل مبدأ حيز ينطبق      
فيه ومدى ينتهي إليه، ولتقيم الشريعة معالم واضحة للحيز الذي ينطبق فيه كل مبدأ 

  -:قسمت الجرائم قسمين
يدخل تحت هذا القسم كل : الجرائم الماسة بكيان المجتمععقوبات :  لقسم الأولا

  .مختلف الجرائم التي تمس كيان المجتمع مساسا شديدا وهي نوعان لكل منهما حكم
والنوع الأول من الجرائم الماسة بكيان المجتمع يشمل جرائم الحدود : النوع الأول - 1

 .البغي. الردة. الحرابة. السرقة. الشرب .القذف. الزنا: التامة وهي سبع جرائم

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها 
أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها، فمن ارتكب جريمة منها أصابته العقوبة المقررة لها 

مر سلطان على دون نظر إلى رأى المجني عليه أو إلى شخصية الجاني، وليس لولي الأ
العقوبة، وعلة التشديد أن هذه الجرائم من الخطورة بما كان وأن التساهل فيها يؤدي حتما 

إلى تحلل الأخلاق وفساد المجتمع واضطراب نظامه وازدياد الجرائم، فالتشدد في هذه 
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الجرائم قصد به الإبقاء على الأخلاق وحفظ الأمن والنظام،  فلا عجب أن تهمل مصلحة 
  .في سبيل مصلحة الجماعة الفرد

والنوع الثاني من الجرائم الماسة بكيان المجتمع يشمل جرائم القصاص : النوع الثاني - ب
-1: والدية وهي جرام القتل والجرح سواء كانت عمدا أو خطأ أو هي على وجه التحديد

  .الجرح الخطأ-5-الجرح العمد-4-الخطأ- 3-القتل شبه العمد-2-القتل العمد
القصاص أو الدية في حالة العمد : الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين هما وقد وضعت

والدية في حالة الخطأ، وحرمت على القاضي أن ينقص من هاتين العقوبتين أو يزيد 
فيهما أو يستبدل بهما غيرهما كما حرمت على ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو 

رائم أصابته العقوبة المقررة لها دون العقوبة، وعلى هذا فمن ارتكب جريمة من هذه الج
  .نظر إلى ظروف الجاني وشخصيته

وإذا كانت الشريعة قد حرمت العفو على ولي الأمر فإنها قد أباحته للمجني عليه أو 
وليه، فإذا عفا المجني عليه أو وليه في العمد سقط القصاص وحلت محله الدية إذا كان 

قطت الدية أيضا، وفي جرائم الخطأ يسقط العفو العفو الدية، فإذا كان العفو مجانا س
الدية، ويترتب على سقوط القصاص في العمد والدية في الخطأ جواز معاقبة الجاني 

  .بعقوبة تعزيرية، والعقوبات التعزيرية ينظر فيها إلى الشخص المجني عليه وظروفه
ماية وظاهر مما سبق أن الشريعة تتجه أصلا في جرائم القصاص والدية إلى ح

الجماعة من الجريمة وإهمال شأن المجرم، وأنها لاتعنى بشخصية الجاني وظروفه إلا إذا 
عفا المجني عليه أو وليه، لأن الجريمة وإن كانت ماسة بكيان المجتمع إلا أنهاتمس 

المجني عليه أكثر مما تمس المجتمع، بل إنها لا تمس المجتمع إلا عن طريق مساسها 
عفا المجني عليه أو وليه لم يعد ما يدعو لإهمال شأن المجرم  بالمجني عليه، فإذا

والواقع أن المجني عليه أو وليه لا يعفو إلا إذا صفح عن .والتشدد في حماية الجماعة
الجاني أو رأى في الدية فائدة مادية يهمه الاحتفاظ بها، فعلة العفو هي إما الصفح أو 

  .ليه واوليائهالفائدة المادية التي تعود على المجني ع
   

يشمل الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة : الجرائم الأخرىعقوبات : القسم الثاني
بعقوبات غير مقدرة فيدخل تحت هذا القسم كل الجرائم المعاقب عليها بعقوبة تعزيرية 



جرائم التعازير الأصلية أي كل جريمة ليست من جرائم  -1: وهي على ثلاثة أنواع
جرائم الحدود التي لا يعاقب عليها بعقوبة  -2-جرائم القصاص والديةالحدود ولا من 

جرائم  -3- مقدرة وهي جرائم الحدود غير التامة وجرائم الحدود التي يدرأ فيها الحد
القصاص والدية التي يعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة وهي الجرائم التي لاقصاص ولادية 

  .فيها
م ليست في خطورة جرائم القسم الأول ولهذا كان والجرائم التي تدخل تحت هذا القس

لها حكم مختلف، ففي القسم الأول تقيد الشريعة القاضي بعقوبة معينة مقدرة فليس له 
اختيار غيرها وليس له أن يزيد فيها أو ينقص منها، أما في القسم الثاني فتترك الشريعة 

عة من العقوبات، كما تترك له الحرية للقاضي في اختيار العقوبة الملائمة من بين مجمو 
تقدير كمية العقوبة اللازمة وتقدير ظروف الجريمة وظروف المجرم، فإن رأى أن ظروف 
الجريمة وظروف المجرم لاتقتضي التخفيف عاقب المجرم بما تستحقه جريمته، وإن رأى 

ظروف الجاني تقتضي التخفيف عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه وسيرته 
قه، وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضي التشديد وظروف الجاني تقتضي التخفيف وأخلا

توسط بين الأمرين فلم يغلظ العقوبة ولم يخففها وفي هذا القسم تطبق الشريعة الأصول 
التي تقوم عليها نظرية العقوبة منفردة ومجتمعة، فإذا لم تكن ظروف الجاني تقتضي 

ختيار نوعها حماية الجماعة من الجريمة ولم يراع التخفيف روعي في تقدير العقوبة وا
فيها غير هذا الاعتبار، وإذا كانت ظروف الجاني تقتضي التخفيف روعي في تقدير 

وإذا كانت ظروف الجريمة تقتضي التشديد . العقوبة واختيار نوعها شخصية الجاني
تقدير كميتها وظروف الجاني تقتضي التخفيف روعي بقدر الإمكان في اختيار العقوبة و 

  .أن تحمى الجماعة من الإجرام و أن تلائم شخصية المجرم
ورأى المجني عليه ليس له اعتبار لذاته في هذا القسم، وعفوه لايسقط العقوبة، ولكن 

العفو ينظر إليه باعتباره ظرفا قضائيا مخففا للجاني، فإذا تصالح المجني عليه مع 
ر الصلح أو العفو ظرفا مخففا في صالح الجاني أو عفا عنه كان للقاضي أن يعتب

  .الجاني
حق للمجني : والعلة في عدم إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو أن كل عقوبة فيها حقان

عليه وحق للجماعة، فإذا أسقط المجني عليه حقه فقد بقي حق الجماعة،بعكس الحال 



يرهما، فإذا عفا في عقوبتي القصاص والدية فهما من حق المجني عليه أو وليه دون غ
أحدهما سقطت العقوبة وحل محلها التعزير على اعتبار أن التعزير حق الجماعة، ولهذا 
لا يظهر أثر العفو في عقوبات التعازير كما يظهر في القصاص ، والدية؛ لأن عقوبة 

التعزير فيها حق المجني عليه وحق الجماعة فإذا أسقط حق المجني عليه بقي حق 
  .لقصاص والدية فهما من حق المجني عليه وحده فإذا عفا أسقطهما العفوالجماعة، أما ا

قلنا إن الشريعة تشددت في : العلة في اعتبار جرائم القسم الأول ماسة بكيان المجتمع
جرائم القسم الأول واتجهت في اختيار العقوبة وتقديرها إلى حماية المجتمع من الإجرم 

إلا إذا عفا المجني عليه في جرائم القصاص والدية وأهملت شخصية الجاني إهمالا تاما 
دون غيرها، و الشريعة أرادت بذلك حماية المجتمع لأن جرائم القسم الأول بنوعيها تمس 

كيان المجتمع مساسا شديدا، فالجماعات مهما اختلفت على المبادئ أو اختلفت عليها 
ليها، ولو بحثنا كل الأنظمة العصور تشترك في أنظمة معينة تعيش عليها ويقوم كيانها ع

التي تقوم عليها الجماعات في كل أقطار الأرض لوجدنا كل الجماعات تشترك في أربعة 
  :أنظمة هي الدعائم التي يقوم عليها فعلا كل مجتمع وهذه الأنظمة الأربعة هي

نظام  -4. النظام الاجتماعي للجماعة -3. نظام الملكية الفردية -2. الأسرة نظام -1
  .حكم في الجماعةال

فوجود الرجل والمرأة وقدرتهما على التناسل وحاجة هذا النسل إلى ما يعوله حتى يبلغ 
أشده كل هذا اقتضى بطبيعته أن يستأثر كل رجل بامرأة معينة، وأن ينسب إلى نفسه من 
تلده من الأبناء، وهكذا اقتضى وجود الرجل والمرأة وجود نظام الأسرة، وصار هذا النظام 

ساسا تقوم عليه كل جماعة؛ لأن الجماعة ليست إلا مجموعة من الأفراد، ولا يزال نظام أ
  .الأسرة عماد المجتمع وسيبقى كذلك

وحاجة الإنسان الطبيعية الدائمة إلى المطعم والمشرب والملبس والمسكن وأدوات 
دون غيره من السعي لهذه ولغيرها من المنافع دعته إلى تملك هذه الأشياء والاستئثار بها 

الناس لنفسه أولا ولنفسه ولأسرته بعد أن اقتضى الحال وجود نظام الأسرة، وهكذا وجد نظام 
الملكية الفردية كما وجد نظام الأسرة أوجدتهما طبيعة الإنسان وطبيعة الأشياء، وسيظل 

ية وإذا كانت المبادئ الاشتراك. كلاهما قائما مالم تتغير طبائع البشر وطبائع الأشياء 
والشيوعية تحبذ الملكية الجماعية وتؤثرها على الملكية الفردية فإن غلاة المعتنقين لهذه 



المبادئ لم يقولوا بإلغاء الملكية الفردية إلغاء مطلقا؛ لأن هناك من الملكيات الفردية ما 
تقتضي الطبيعة وجوده والمحافظة عليه، فكل إنسان يجب أن يملك طعامه وكساءه ومسكنه 

  .عمله وإلا استحالت عليه الحياة وأداة
وقد اقتضى نظام الأسرة ونظام الملكية الفردية الاعتراف بشخصية الفرد وحريته وحقه 

في حماية نفسه وأسرته وملكه، ولكن ضعف الفرد وكثرة حاجاته وقلة وسائله وحاجته إلى 
  .التعاون مع غيره كل ذلك دعا إلى تكوين الجماعة

بطبيعته أن يكون للجماعة نظام اجتماعي تقوم الجماعة وتكوين الجماعة يقتضي 
والنظام الاجتماعي للجماعة يختلف باختلاف .على مبادئه ويبين حقوق الأفراد وواجباتهم

كذلك اقتضى تكوين الجماعة أن يقوم فيها نظام للحكم يصرف شئونها ويسهر .الجماعات 
  .الداخل والخارجعلى مصالحها ونظامها الاجتماعي ويوفر الأمن لها في 

ونظام الحكم يختلف باختلاف البلاد ففي بعض البلاد يكون الحكم جمهوريا وفي 
بعضها ملكيا إلى غير ذلك، وهكذا وجد نظام الحكم وكان وجوده نتيجة ضرورية لوجود 

  .الجماعة نفسها
هذه هي الأنظمة الأربعة التي يقوم عليها كيان المجتمع، كل مساس بها يمس 

صل وجوده ويهدم أهم مقوماته، ولذلك حرصت الشريعة الإسلامية على أن تحمي المجتمع أ
هذه النظم من كل اعتداء لأن في حمايتها بقاء الجماعة وصلاحيتها للبقاء، و لأن كل 

  .تهاون في حمايتها يؤدي إلى انحلال الجماعة وسقوطها
نظمة فوجدتها وقد تقصت الشريعة الاعتداءات الخطيرة التي يمكن أن تمس هذه الأ

تنحصر في جرائم الحدود وجرائم القصاص و الدية وهي الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة 
  .والحرابة والردة والبغي والقتل والجرح في حالتي العمد والخطأ

فالزنا اعتداء على نظام الأسرة ولو لم يعاقب عليه لكان لكل امرئ أن يشارك الآخر 
ن شاء أو يتنصل ممن يشاء من الأبناء؛ ولانتهي الأمر بغلبة في أي مرأة شاء وأن يدعي م

الأقوياء وهزيمة الضعفاء وتضييع الأنساب وشقاء الآباء والأبناء وأخيرا فإن إباحة الزنا 
معناها الاستغناء عن نظام الأسرة وهدم الدعامة الأولى من الدعائم التي تقوم عليها 

  .الجماعة



كية الفردية، ولو لم يعاقب عليها لكان لكل امرئ أن والسرقة اعتداء على نظام المل
يشارك غيره في طعامه وشرابه وكسائه ومسكنه وأداة عمله، وكانت الغلبة آخر الأمر 

للأقوياء، وكان الجوع والعري والحرمان للضعفاء، فإباحة السرقة معناها الاستغناء عن نظام 
ريات الحياة وسقوط الجماعة بعد الملكية الفردية وعجز الأفراد عن الحصول على ضرو 

  .سقوط أهم الدعامات التي قامت عليها
والردة اعتداء على النظام الاجتماعي للجماعة، لأن النظام الاجتماعي لكل جماعة 
إسلامية هو الإسلام، ولأن الردة معناها الكفر بالإسلام والخروج على مبادئه والتشكيك في 

اعة إذا وضع نظامها الاجتماعي موضع التشكيك صحته، ولايمكن أن يستقيم أمر الجم
  .والطعن؛ لأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى هدم هذا النظام

والبغي اعتداء على نظام الحكم في الجماعة؛ لأن جريمة البغي تعني الخروج على 
الحكام ومعصيتهم، أو تعني طلب تغييرهم أو تغيير نظام الحكم نفسه، وإباحة مثل هذه 

يؤدي إلى إشاعة الخلاف والاضطراب في فوف الجماعة، ويقسمها شيعا وأحزابا الجريمة 
تتقاتل وتتناحر في سبيل الحكم، كما يؤدي إلى اختلال الأمن والنظام وسقوط الجماعة 

  .وانحطاطها
وجرائم القتل والجرح اعتداء من ناحية على حياة الأفراد المكونين للجماعة وهي من 

النظام الاجتماعي ونظام الحكم في الجماعة؛ لأن هذه الجرائم  ناحية أخرى اعتداء على
تمس حياة الأفراد وأبدانهم والنظام الاجتماعي يقتضي حماية الأفراد وعصمة أنفسهم 
وأموالهم، كما أن نظام الحكم وجد لإقامة النظام الاجتماعي وتوفير الأمن للجماعة، 

م الأقوياء في الضعفاء وصرف الأفراد عن فالتساهل في محاربة هذه الجرائم يؤدي إلى تحك
. العمل المنتج وانصرافهم إلى التنازع والتناحر واستنباط الوسائل لحماية أرواحهم وأنفسهم

وقد حرصت الشريعة على أن لاتصل . وهذا يؤدي بالتالي إلى تفكك الجماعة وانحلالها
ية في حالة الخطأ، وهي الجماعة لهذه الحالة فقررت عقوبة القصاص في حالة العمد والد

عقوبات رادعة قصد منها حماية الأفراد المكونين للجماعة وبث الأمن بينهم وتوفير الطمأنينة 
  .في نفوسهم

وجريمة القذف اعتداء على نظام الأسرة؛ لأن القذف في الشريعة قاصر على ما يمس 
فمن يقذف  .الأعراض، ولأن القذف الماس بالأعراض هو تشكيك في صحة نظام الأسرة



شخصا فإنما ينسبه لغير أبيه وبالتالي لغير أسرته، وإذا ضعف الإيمان بنظام الأسرة فقد 
  .ضعف الإيمان بالجماعة نفسها؛لأن الجماعة تقوم على هذا النظام

وجريمة الشرب تؤدي إلى فقدان الشعور، وإذا فقد شارب الخمر شعوره فقد أصبح 
والزنا وغير ذلك من الجرائم فضلا عن أن شرب  على استعداد لارتكاب السرقة والقذف

الخمر يضيع المال ويفسد الصحة ويضعف النسل ويذهب العقل، والنظام الإسلامي يحرم 
شرب الخمر تحريما قاطعا، فإتيان هذه الجريمة اعتداء من كل وجه على الجماعة وهدم 

  .للنظم التي تقوم عليها الجماعة
 السرقة فهي اعتداء على نظام الملكية الفردية، وإنوجريمة الحرابة إن اقتصرت على 

صحبها القتل فهي أيضا اعتداء عل حياة الأفراد المكونين للجماعة، وإن اقتصرت على 
ترويع المجني عليهم فهي اعتداء على أمن الجماعة، والاعتداء على حياة الأشخاص وأمنهم 

ن كل جماعة ملزمة بحماية حياة هو اعتداء على النظام الاجتماعي وعلى نظام الحكم؛ لأ
الأفراد وتوفير الأمن لهم؛ لأن ذلك ضروري لبقاء الجماعة، فإذا لم تكن الجماعة فمعنى ذلك 

تفكك الجماعة وانحلالها؛ لأن الأساس الأول لبقاء الجماعة وهو حماية أفرادها منعدم، 
قوبة الرادعة على هذا ولايحمي الأفراد ويمنع الاعتداء على حياتهم وأمنهم إلا تقرير الع

  .الاعتداء
هذه هي الجرائم التي تمس كيان المجتمع مساسا مباشرا عاقبت عليها الشريعة 

بعقوبات رادعة وأهملت في تقدير العقوبة شخصية الجاني إبقاء على الجماعة وحماية لها، 
تمس وإذا قلنا إن هذه الجرائم تمس كيان الجماعة فليس معنى ذلك أن باقي الجرائم لا

الجماعة من قريب أو بعيد، إذ الواقع أن كل جريمة أيا كانت تمس الجماعة، ولكننا نستطيع 
إنه ليس في الجرائم كلها ما يمس الأسس التي يقوم عليها المجتمع مساسا مباشرا : أن نقول

مثل الجرائم التي احتفظت لها الشريعة بهذه العقوبات، وإن بقية الجرائم إن مست صالح 
ع فإنها لا تمس الأنظمة التي تقوم عليها الجماعة، وإن مست هذه الأسس فإنها المجتم

لاتمسها مباشرا وخطيرا، وواقعية منطقية وواقعية حين أهملت شخصية الجاني في الجرائم 
التي تمس كيان المجتمع وتتصل بالأسس التي يقوم عليها، وكانت الشريعة منطقية وواقعية 

م من ناحية وبقية الجرائم من ناحية أخرى لتفاوت الخطورة والآثار حين ميزت بين هذه الجرائ
  .في النوعين



  
  
تعتبر الشريعة جرائم الحدود وجرائم الحدود القصاص والدية ماسة بكيان المجتمع         

وبالأسس التي يقوم عليها وبالرغم من هذه التسوية فقد أبيح للمجني عليه أو وليه حق العفو 
، وعلة 284جرائم القصاص و الدية ولم تبح له أن يعفو في جرائم الحدود عن العقوبة في

التفرقة أن جرائم الحدود يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر مما يصيب الأفراد، وأن 
جرائم القصاص و الدية مع مساسها بكيان المجتمع يصيب ضررها المباشر الأفراد أكثر مما 

قذف والشرب والردة والبغي هي في ذاتها تهديد للجماعة يصيب الجماعة فالسرقة والحرابة وال
واعتداء على أمنها ونظامها أكثر مما ه تهديد واعتداء على الأفراد الذين تقع عليهم، فالفرد 
قد يسرق منه بعض ماله فلا يحزنه ما سرق منه بقدر ما يهدده هذا العمل ويخيفه على بقية 

هل بلده ويهدد أمواله بخطر السرقة، ومثل ذلك يقال ماله وبقدر ما يخيف جيرانه ومعارفه وأ
على بقية جرائم الحدود فضررها على الجماعة أشد من ضررها على الأفراد، أما جرائم القتل 

والجرح فهي تصيب الأفراد بأكثر مما تصيب الجماعة وتعتبر إلى حد ما جرائم شخصية 
ه إنما يقصد الاعتداء على شخص بمعنى أن مرتكبها لا يقصد الاعتداء على كل شخص يلقا

بعينه فإذا لم يستطع الوصول إليه لم يعتد على غيره، ولهذا لا يهز الاعتداء الجماعة إذا 
وقع ولا يؤثر على أمنها تأثيرا شديدا، أما السارق مثلا فإنه يطلب المال أنى وجده فإن لم 

يد كل الأفراد،  يستطع سرقة شخ بذاته سرق أي شخص آخر؛ لأنه يقصد المال وهو في
وكذلك الزاني فإنه لا يطلب امرأة بعينها إنما يطلب المرأة أيا كانت فإذا تعسرت عليه امرأة 

  .بحث عن غيرها
و لأن جرائم القصاص والدية تمس الفرد أكثر مما تمس الجماعة ترك للمجني عليه 

من حق المجني وأوليائه أن يختاروا بين القصاص و الدية في حالة العمد، وجعلت الدية 
  .عليه كتعويض له عما أصابه من الجريمة، وترك له أن يعفو عن القصاص وعن الدية معا

بعد استعراض نظرية العقوبة في الشريعة ونظرياتها المختلفة في  :بين الشريعة والقانون -
القوانين الوضعية نستطيع القول بأن نظرية الشريعة تجمع بين كل النظريات الوضعية التي 
ظهرت ابتداء من القرن الثامن عشر، فالعقوبات في الشريعة إنما شرعت لمنفعة الجماعة 
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ولإصلاح الأفراد ولحماية الجماعة من الجريمة وتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد الإجرام، 
والعقوبات في الشريعة لا يصح أن تزيد عن حاجة الجماعة كما لا يصح أن تقل عن هذه 

الوجهة إجراء تقتضيه العدالة و المصلحة معا وهذا هو ما رآه روسو،  الحاجة فهي من هذه
وبكاريا، وبنتام، وكانت، مجتمعين، والعقوبة في الشريعة يقصد منها استصلاح الجاني 

والرحمة به والإحسان إليه فينبغي أن لا يهمل شأن المتهم في تقدير العقوبة وهذا هو ما 
  .تتجه إليه النظرية العلمية

كانت نظرية الشريعة قد جمعت بين النظريات التي سادت في القوانين الوضعية وإذا 
من القرن الثامن عشر حتى الآن، فإن نظرية الشريعة قد تنزهت عن العيوب التي شابت 

  .النظريات الوضعية وسلمت من الانتقادات التي وجهت إليها
الإسلامية نظرية علمية  ولعله مما يدهش الكثيرين أن يعلموا أن للعقوبة في الشريعة

فنية تامة التكوين  و أن القانون بالرغم مما وصل إليه من تقدم إنما يسير في أثر الشريعة 
ويترسم خطاها وأنه لم يصل بعد إلى ما وصلت إليه الشريعة، و أن النتائج التي وصل إليها 

لقريب أو البعيد لن القانون والاتجاهات التي يتجه نحوها تدل على أن تطوره في المستقبل ا
لئن من قوانين الكون ان صحيح ما ينتجه .يخرج عن النطاق الذي رسمته الشريعة للعقوبة

  .العقل الواعي لن يخالف ابدا صريح ما جاءت به السريعة الاسلامية
ونستطيع أن نقول انه لاخلاف بين الشريعة والقوانين على المبادئ والأصول التي 

نما الخلاف على الكيفية التي تطبق بها هذه المبادئ والحدود التي تقوم عليها العقوبة، وإ 
تطبق فيها، فقد طبقت الشريعة كل المبادئ التي تعترف بها القوانين الوضعية ولكنها لم 

تجمع بينهما في كل العقوبات ولم تسو بينهما في كل الجرائم، بل جعلت لكل مبدأ منطقة 
لهذه المناطق معالم بارزة واضحة لا يخطئها عقل يعمل فيها وحده أو مع غيره، وجعلت 

ولابصر، ومن ثم استطاعت الشريعة أن تخرج على الناس بنظرية منطقية عملية لاعيب فيها 
أما القوانين الوضعية فقد حاولت الجمع بين كل هذه المبادئ والتسوية بينها .ولا مأخذ عليها

وانين الوضعية، وكانت النتيجة أن أخفق في كل الجرائم والعقوبات كما حاول ذلك شراح الق
واضعوا القانون في إيجاد حلول عملية مقبولة كما أخفق الشراح في إيجاد نظرية علمية 

سليمة، وفي اليوم الذي تطبق فيه القوانين الوضعية المبادئ التي تقوم عليها العقوبة تطبيقا 
الأشياء ستضطر إلى أن تجعل  سليما متفقا مع مصلحة الجماعة والأفراد، وملائما لطبائع



لكل مبدأ منطقة يعمل فيها وستهمل شخصية المجرم في الجرائم التي تمس كيان المجتمع 
  .فتصل بذلك إلtما سبقتها إليه الشريعة وتصبح متفقة معها تمام الاتفاق

ولم يعرف عن الشريعة ما عرف عن القانون الوضعي من محاكمة الأموات والحيوان 
يعرف عنها أنها تقبل التشهير والتمثيل، بل عرف عنها أنها تأباه أشد الإباء فقد  والجماد، ولم

نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور، ومن لا يرضى المثلة 
وقد تضيع التشريعات العالمية الكثير من الوقت . للحيوان فهو دون شك لا يرضاها لإنسان

  .تابى فيه الاستفادة من الشريعة الاسلامية  والجهد في الوقت الذي
  :يشترط في العقوبة في الشريعة الاسلامية ما يلي  :ط العقوبةو شر  -

وتعتبر العقوبة شرعية إذا كانت تستند إلى مصدر من : أن تكون العقوبة شرعية: أولا
ن من مصادر الشريعة كأن يكون مردها القرآن، أو السنة، أو الإجماع أو صدر بها قانو 

الهيئة المختصة، ويشترط في العقوبات التي يقررها أولو الأمر أن لا تكون منافية لنصوص 
  .الشريعة وإلا كانت باطلة

ويترتب على اشتراط شرعية العقوبة أنه لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده 
  .ولو اعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص عليها

ة تمنح القاضي سلطة تحكمية في العقاب وهو ظن ويظن البعض خطأ أن الشريع
يتفق مع الواقع، وليس له مصدر إلا الجهل بأحكام الشريعة، العقوبات في الشريعة تقسم إلى 

حدود وقصاص وتعازير، فأما الحدود والقصاص فهي عقوبات مقدرة معينة ليس للقاضي 
ثابتة دون أن يستطيع تخفيفها حيالها من سلطان إلا أن يحكم بتطبيقها كلما كانت الجريمة 

أو تشديدها أو استبدال غيرها بها، فالسرقة مثلا عقوبتها القطع وليس للقاضي إذا أثبتت 
  الجريمة على الجاني أن يحكم عليه بغير القطع إلا إذا كان هناك سبب شرعي يمنع من

ة جلدة فإذا عقوبة القطع كسرقة الأب من الابن، والزنا من غير محصن عقوبته الجلد مائ
ثبت الزنا حكم القاضي بالجلد مائة جلدة وليس له أن ينقص منها واحدة أو يزيد عليها واحدة 

والقتل العمد عقوبته القصاص أي القتل، فإذا ثبتت . وليس له أن يستبدل بالجلد عقوبة أخرى
رى الجريمة على الجاني كان على القاضي أن يحكم بالقصاص وليس له أن يحكم بعقوبة أخ

إلا إذا كان هناك سبب شرعي يمنع من القصاص، فسلطة القاضي في الحدود والقصاص 
  .محودة مقيدة



أما التعازير فسلطة القاضي فيها واسعة ولكنها ليست تحكمية، فهي واسعة لأن 
الشريعة تعاقب على جرائم التعازير بمجموعة من العقوبات تبدأ بأتفه العقوبات كالتوبيخ 

كالحبس حتى الموت والقتل، وتترك الشريعة للقاضي أن يختار من بين هذه وتنتهي بأشدها 
المجموعة العقوبة الملائمة للجريمة والمجرم، كما تترك له أن يقدر كمية العقاب من بين 
حدي العقوبة الأدنى والأعلى، ولا شك أن إعطاء القاضي هذا السلطان المشروع الواسع 

عها، وأن يعاقب الجاني بالعقوبة التي تحمي الجماعة يسهل عليه أن يضع الأمور في موض
  .من الجريمة وتصلح الجاني وتؤدبه

وسلطة القاضي على سعتها ليست تحكمية لأنه لا يستطيع أن يحكم بعوبة غير 
شرعية، ولا أن يعاقب الجاني بعقوبة لا تتلاءم مع جريمته، ولعل اتباع سلطة القاضي هو 

  .سلطة القاضي في الشريعة سلطة تحكميةالذي دعا إلى الظن خطأ بأن 
وليس في الشريعة ما يوجب منح القضاة هذا السلطان الواسع ومن ثم يجوز لولي 
الأمر أن يضيق هذا السلطان إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة؛ لأن المصلحة العامة هي 

  . التي سوغت منح القضاة هذا السلطان
العقوبة أن تكون شخصية تصيب الجاني ولا ويشترط في  :أن تكون العقوبة شخصية -ثانيا

  تتعداه إلى غيره، وهذا الشرط هو أحد الأصول التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية 
ويشترط في العقوبة أن تكون عامة تقع على كل الناس مهما  :أن تكون العقوبة عامة -ثالثا

  .لفقير والمتعلم والجاهلاختلفت أقدارهم بحيث يتساوى أمامها الحاكم والمحكوم والغني وا
والمساواة التامة في العقوبة لا توجد إلا إذا كانت العقوبة حدا أو قصاصا؛ لأن العقوبة معينة 

  .ومقدرة فكل شخص ارتكب الجريمة عوقب بها وتساوى مع غيره في نوع العقوبة وقدرها
لوبة، ولو اشترطت أما إذا كانت العقوبة التعزير فالمساواة في نوع العقوبة وقدرها غير مط

المساواة على هذا الوجه لأصبحت عقوبة التعزير حدا، وإنما المطلوب هو المساواة في أثر 
العقوبة على الجاني، والأثر المرجو للعقوبة هو الزجر والتأديب، وبعض الأشخاص يزجرهم 

ذا التوبيخ وبعضهم لا يزجرهم إلا الضرب أو الحبس، وعلى هذا تعتبر المساواة محققة إ
عوقب المشتركون في جريمة واحدة بعقوبات مختلفة مختلفة تكفي كل منها لردع من وقعت 

  .عليه بحسب حاله وظروفه
  :تنقسم العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينها إلى أربعة أقسام      



وهي العقوبات المقررة أصلا للجريمة كالقصاص للقتل والرجم للزنا  :العقوبات الأصلية)1(
  .ع للسرقةوالقط

وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة  :العقوبات البديلة)2(
الأصلية لسبب شرعي، ومثالها الدية إذا درئ القصاص، والتعزير إذا درئ الحد أو 

  .القصاص
والعقوبات البديلة هي عقوبات أصلية قبل أن تكون بديلة، وإنما تعتبر بدلا لما هو 

منها إذا امتنع تطبيق العقوبة الأشد، فالدية عقوبة أصلية في القتل شبه العمد ولكنها أشد 
تعتبر عقوبة بديلة بالنسبة للقصاص، والتعزير عقوبة أصلية في جرائم التعازير ولكن يحكم 

  .به بدل القصاص أو الحد إذا امتنع الحد أو القصاص لسبب شرعي
لتي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية هي العقوبات ا :العقوبات التبعية)3(

ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها حرمان القاتل من الميراث، فالحرمان يترتب على 
ومثلها أيضا عدم أهلية . الحكم على القاتل بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور حكم بالحرمان

أن يصدر به حكم وإنما يكفي لانعدام الأهلية صدور القاذف للشهادة، فعدم الأهلية لا يشترط 
  .الحكم بعقوبة القذف

هي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية  :العقوبات التكميلية)4(
  .بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية

كنهما والعقوبات التكميلية تتفق مع التبعية في أن كليهما مترتبة على حكم أصلي، ول
يختلفان في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة لإصدار حكم خاص بها أما العقوبة التكميلية 

فتستوجب صدور حكم خاص بها، ومثل العقوبة التكميلية تعليق يد السارق في رقبته بعد 
  .قطعها حتى يطلق سراحه فإن تعليق اليد مترتب على القطع ولكنه لا يجوز إلا إذا حكم به

  
  

  :قسم العقوبات من حيث سلطة القاضي في تقديرها إلىوتن-

عقوبات ذات حد واحد وهي التي لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها ولو -1
  .كانت تقبل بطبيعتها الزيادة والنقصان كالتوبيخ والنصح وكالجلد المقرر حدا



ي أن يختار من بينها عقوبات ذات حدين وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى ويترك للقاض-2
  .القدر الذي يراه ملائما كالحبس والجلد في التعازير

  :وتنقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها إلى -

وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب القاضي  :عقوبات مقدرة -1
سمى هذا النوع من أن يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها، وي

  .العقوبات بالعقوبات اللازمة؛ لأن ولي الأمر ليس له إسقاطها ولا العفو عنها
وهي العقوبات التي يترك للقاضي اختيار نوعها من بين مجموعة : عقوبات غير مقدرة-2

العقوبات وتقدير حاكمها بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وحال المجرم، وتسمى هذه 
  .وبات المخيرة؛ لأن للقاضي أن يختار من بينهاالعقوبات بالعق

  :وتنقسم العقوبات من حيث محلها إلى -

  .وهي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان، كالقتل والجلد والحبس: عقوبات بدنية-1
وهي العقوبات التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه كالنصح : عقوبات نفسية-2

  .والتوبيخ والتهديد
  .وهي العقوبات التي تصيب مال الشخص كالدية والغرامة والمصادرة :اليةعقوبات م-3
  -:وتنقسم العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى-

  .وهي العقوبات المقررة على جرائم الحدود: عقوبات الحدود-1
  .وهي العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية :عقوبات القصاص والدية-2
وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض جرائم : اتعقوبات الكفار -3

  .التعازير
  .وهي العقوبات المقررة لجرائم التعازير:عقوبات التعازير-4

وهذا التقسيم هو أهم تقسيم للعقوبات وسنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام في فصل 
العقوبات الشرعية خاص ثم نتبع ذلك بفصلين آخرين نخصص أحدهما لبيان مدى صلاحية 

  .ونخصص الثاني لبيان العقوبات في القانون المصري ومدى صلاحيتها
  :عقوبات جرائم الحدود والقصاص والدية:  أولا 

 



الزنا، : هي العقوبات المقررة لجرائم الحدود وهي كما ذكرنا من قبل سبع جرائم: الحدود -1
  .القذف،الشرب، السرقة، الحرابة، الردة،البغي

  .العقوبة المقررة لكل جريمة من هذا الجرائم حداوتسمى 
والحد هو العقوبة المقررة حقا الله تعالى أو هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة، 

وحينما يقول الفقهاء إن العقوبة حق االله تعالى يعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط من الأفراد 
لما استوجبتها المصلحة العامة وهي رفع ولا من الجماعة، وهم يعتبرون العقوبة حقا الله ك
  .الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم

  :وتمتاز العقوبات المقررة لجرائم الحدود بثلاث ميزات
إن هذه العقوبات وضعت لتأديب الجاني وكفه هو وغيره عن الجريمة وليس فيها  - أ

 .ةمجال لوضع شخصية الجاني موضع الاعتبار عند توقيع العقوب

إن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد وإن كان فيها ما هو بطبيعته ذو حدين؛ لأنها -ب
عقوبات لازمة، فلا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها، كما أنه لا يستطيع أن 

  .يستبدل بها غيرها
افع أن هذه العقوبات جميعا وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدو  -ج

  .التي تصرف عن الجريمة، أي أن هذه العقوبات وضعت على أساس متين من علم النفس
  عقوبات جريمة الزنا 1.1

  : للزنا في الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات هي
 .الرجم -التغريب  -الجلد 

، أما الرجم  -غير المتزوج –والجلد والتغريب معا هما عقوبة الزاني غير المحصن 
، فإذا كان الزانيان غير محصنين رجما، وإن  -المتزوج -لزاني المحصنفهو عقوبة ا

  .كان أحدهما محصنا والثاني غير محصن رجم الأول وجلد الثاني وغرب
تعاقب الشريعة الزاني الذي لم يحصن بعقوبة الجلد، وللعقوبة حد واحد  :عقوبة الجلد -1

العقوبة وقدرتها فجعلتها مائة فقط ولو أنها بطبيعتها ذات حدين؛ لأن الشريعة عينت 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم : "جلدة، وذلك قوله تعالى



بهما رأفة في دين االله، إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من 
  .]2: سورة النور["المؤمنين

ة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي قوبة الجلد على أساس محاربوقد وضعت ع
تصرف عن الجريمة، وهذا هو الذي يهدينا إليه التأمل والتفكير في الجريمة 

  .وتكاد تنفرد الشرائع السماوية بهذه العقوبة.وعقوبتها
فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها، 

الذي يصرف الإنسان عن اللذة هو الألم ولا يمكن أن يستمتع الإنسان  والدافع الوحيد
بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب، وأي شيء يحقق الألم ويذيق مس العذاب أكثر من 

  .الجلد مائة جلدة؟
فالشريعة حينما وضعت عقوبة الجلد للزنا لم تضعها اعتباطا، وإنما وضعتها على 

لنفسيته وعقليته، والشريعة حينما قررت عقوبة الجلد للزنا  أساس من طبيعة الإنسان وفهم
دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا، فإذا 

تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة وارتكب الزاني جريمته مرة كان فيما يصيبه 
  .له على عدم التفكير فيهامن ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة ويحم

ولقد كانت عقوبة الجلد من العقوبات التي يعترف بها : الجلد في القوانين الوضعية
، وكانت وسيلة من وسائل تأديب الأحداث، ثم 1937قانون العقوبات المصري سنة 

  .ألغاها المشروع المصري مقلدا في ذلك معظم القوانين الوضعية التي ألغت هذه العقوبة
ب شراح القوانين اليوم يفكرون في العودة إلى تقرير عقوبة الجلد ويسعون في وأغل

وقد اقترح فعلا في فرنسا تقرير عقوبة الجلد على أعمال . وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ
التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص، وذكر تأييدا لهذا الاقتراح أن العادات قد 

العامة أصبحت تلجأ إلى القوة والعنف لحسم  تطورت تطورا مخيفا، وأن طبقات
المنازعات، وأن الإجرام تغير مظهره فأصبح أكثر شدة وأعظم حدة، وأن لاوسيلة لتوطيد 

  .الأمن إلا بإعادة العقوبات البدنية وأفضلها عقوبة الجلد
أولهما النفور من الألم : ويعارض بعض شراح القوانين في تقرير عقوبة الجلد لسببين

وثانيهما إنقاص الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان، ولكن أصحاب الرأي . نيالبد
المضاد يردون على هؤلاء بأن عقوبة الجلد تمتاز بأنها موجهة إلى حساسية الجاني 



المادية، وأن الخوف من ألم الجلد هو أول ما يخافه المجرمون فيجب الاستفادة من ذلك 
نساني ففكرة لا محل لها في العقاب ولا يصح أن في إرهابهم، أما إنقاص الاحترام الإ

  .يحتج بها لمن لا يوفر الاحترام لنفسه
والقائلون بعقوبة الجلد يرون أن تكون مقصورة على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها 

من أنواع العقوبات سواء كانوا أحداثا أم بالغين، ومنهم من يرى تخصيص عقوبة الجلد 
ائم هتك العرض وجرائم النهب والسرقة وكسر الأسوار وإتلاف لجرائم السكر وجر 

المزروعات وقتل المواشي وعلى العموم لكل الجرائم التي تدل على القسوة وعدم المبالاة، 
ويحتج هذا الفريق بأنه ما دام قد ثبت بشكل قاطع أن عقوبة الجلد تفوق غيرها من 

م وهم طائفة فاسدة، فيجب أن يكون العقوبات في تأديب المسجونين وحفظ النظام بينه
  .الجلد عقوبة أساسية في القوانين ووسيلة من وسائل التأديب والإصلاح لغير المسجونين

في عقوبة الجلد لا لأنها غير صالحة، ولكن لأنه يخشى من سوء " جارو"ويعارض 
ي الاستعمال عند تنفيذ العقوبة، ولأنه يخشى أن يؤدي الرجوع إلى الجلد إلى تبار 

   285.المشرعين في تقرير العقوبات القاسية
وعقوبة الجلد وإن كانت ألغيت من أكثر القوانين الجنائية الوضعية إلا أنها لاتزال 

عقوبة معترفا بها في قوانين بعض الدول، ففي انجلترا يعتبر الجلد إحدى العقوبات 
ن بالجلد، وفي قانوني الأساسية في القانون الجنائي، وفي الولايات المتحدة يعاقب المسجو 

  .الجيش والبوليس في مصر وانجلترا لايزال الجلد عقوبة أساسية 
والعالم حين يقرر عقوبة الجلد في القوانين العسكرية يعترف بأن هذه العقوبة ضرورية 
لحفظ النظام بين الجند وحملهم على طاعة القانون، ولكن المدنيين في أنحاء العالم اليوم 

جند إلى هذه العقوبة بعد أن أصبحوا لا يحرصون على النظام العام ولا أشد حاجة من ال
  يعترفون بالطاعة للقوانين، 

وتعاقب القوانين الوضعية على الزنا بالحبس وهو عقوبة لا تؤلم الزاني إيلاما يحمله 
على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة، ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة 

  .ا يصرف العوامل النفسية الداعية إلى الجريمة التي يكبتهام
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وقد أدت عقوبة الحبس إلى إشاعة الفساد والفاحشة، وأكثر الناس الذين يستمسكون 
عن الزنا اليوم لا تصرفهم عنه العقوبة وإنما يمسكهم عنه الدين أو الأخلاق الفاضلة التي 

  .نلم يعرفها أهل الأرض قاطبة إلا عن طريق الدي
وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها حين جعلت الجلد عقوبة للزنا حاربت الجريمة في 
النفس قبل أن تحاربها في الحس، وعالجتها بالعلاج الوحيد الذي لا ينفعها غيره، أما 
العقوبة التي قررها القانون فإنها لا تمس دواعي الجريمة في نفس المجرم ولا حسه إذ 

كما جعلت .ية جريمة أخرى فهو لا يصلح بحال لجريمة الزناالحبس علاج إن صلح لأ
ليكون لهم واعظا من جهة  -المؤمنين –الشريعة تنفيذ عقوبة الجلد يتم امام الناس 

  .وليشهدوا تقرير الحد من جهة اخرى وهي شهادة على تطهير الجاني من الذنب 
عاما بعد جلده،  وتعاقب الشريعة الزاني غير المحصن بالتغريب :عقوبة التغريب-

البكر بالبكر جلد "والمصدر التشريعي لهذه العقوبة حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
  ".مائة وتغريب عام
غير متفق عليه بين الفقهاء ولذلك اختلفوا حيال هذه العقوبة فأبو حنيفة وهذا الحديث 

فإنما يعترفون وأصحابه يرون أن الحديث منسوخ أو غير مشهور وإذا اعترفوا بالتغريب 
ومالك يرى التغريب حدا واجبا  286به على أنه تعزيز لا حد يجوز الحكم به إذا رآه الإمام

  .287على الرجل دون المرأة
  .289يريان في التغريب حدا يجب على كل زان غير محصن 288والشافعي وأحمد 

ل ويرى القائلون بالتغريب أن يغرب الزاني من بلده الذي زنا فيه إلى بلد آخر داخ
   .حدود الإسلام على أن لا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر

يرى مالك أن يسجن الزاني في البلدة التي يغرب إليها، ويرى الشافعي أن يراقب في 
البلدة التي يغرب إليها ولا يحبس إلا إذا خيف هربه ورجوعه إلى بلدته فيحبس، ويرى 

  .أحمد أن لا يحبس المغرب
  :بر عقوبة تكميلية بالنسبة لعقوبة الجلد وله في نظرنا علتانوالتغريب يعت
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التمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن، وهذا يقتضي إبعاد المجرم عن مسرح : الأولى
الجريمة، أما بقاؤه بين ظهراني الجماعة فإنه يحي ذكرى الجريمة ويحول دون نسيانها 

  .بسهولة
لجريمة يجنبه مضايقات كثيرة لا بد أن يلقاها إذا لم أن إبعاد المجرم عن مسرح ا: الثانية

يبعد، وقد تزيد على حد المهانة والتحقير، فالإبعاد يهيئ للجاني أن يحيا من جديد حياة 
  .كريمة

وظاهر مما سبق أن التغريب وإن كان عقوبة إلا إنه شرع لمصلحة الجاني أولا 
الي الذي انعدم فيه الحياء أن ولصالح الجماعة ثانيا، والمشاهد حتى في عصرنا الح

كثيرين ممن تصيبهم معرة الزنا يهجرون موطن الجريمة مختارين لينأوا بأنفسهم عن الذلة 
  .والمهانة التي تصيبهم في هذا المكان

الرجم عقوبة الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة، ومعنى الرجم القتل : عقوبة الرجم -2
ن شيء عن الرجم لذلك أنكر الخوارج عقوبة الرجم ولم يرد في القرآ. رميا بالحجارة

ومذهبهم يقوم على جلد المحصن وغير المحصن والتسوية بينهما في العقوبة، وفيما عدا 
الخوارج فالإجماع منعقد على إقرار عقوبة الرجم؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لا يحل "ورة في هذا الباب أمر بها وأجمع أصحابه من بعده عليها، ومن الأحاديث المشه
كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير : دم امريءمسلم إلا بإحدى ثلاث

فالرجم " صاحبة العسيف"و" الغامدية"و" ماعز"وقد أثر عن الرسول أنه أمر برجم " نفس
  .سنة فعلية وسنة قولية في وقت واحد

عليه عقوبة الجلد للزاني  وضعت عقوبة الرجم على نفس الأساس الذي وضعت وقد
غير المحصن، ولكن شددت عقوبة المحصن للإحصان؛ لأن الإحصان يصرف 

فإن فكر فيه بعد ذلك فإما يدل تفكيره فيه على قوة . الشخص عادة عن التفكير في الزنا
اشتهائه للذلة المحرمة وشدة اندفاعه للاستمتاع بما يصبحها من نشوة، فوجب أن توضع 

ا من قوة الألم وشدة العذاب ما فيها بحيث إذا فكر في هذه اللذة المحرمة له عقوبة فيه
وذكر معها العقوبة المقررة تغلب التفكير في الألم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير 

  .في اللذة التي يصيبها من الجريمة



 ويستكثر البعض اليوم عقوبة الرجم على الزاني المحصن ، ولو أن أحد هؤلاء وجد
امرأته أو ابنته تزني واستطاع أن يقتلها ومن يزني بها لما تأخر عن ذلك، والشريعة 
الإسلامية قد سارت في هذه المسألة كما سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس 

وأعدلها، فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مثل سيء لغيره من الرجال والنساء 
عة حق البقاء، والشريعة بعد ذلك تقوم على المحصنين وليس للمثل السيئ في الشري

الفضيلة المطلقة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، 
وهي توجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو 

و يحملها مالا الزواج، وأوجبت عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أ
تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوات فعقابه أن يجلد مائة جلدة 

أما إذا . وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى به إلى الجريمة
له بعد الإحصان سبيلا إلى الجريمة،   تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة أن لا تجعل

زواج أبديا حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت فلم تجعل ال
للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في 
كل وقت وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة 

نه باب الحرام، فكان عدلا وقد انقطعت الأسباب للمحصن كل أبواب الحلال وأغلقت دو 
التي تدعو للجريمة من ناحية العقل و الطبع، أن تنقطع المعاذير التي تدعو إلى  

تخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بالعقوبة التي لا يصلح غيرها لمن استعصى على 
  .الإصلاح

صن لم تأت بشيء والحقيقة أن الشريعة الإسلامية حين أوجبت قتل الزاني المح
وهو يعاقب على الزنا بالحبس إذا . يخالف مألوف الناس، فنحن الآن تحت حكم القانون

كان أحد الزانيين محصنا، فإذا لم يكن أحدهما محصنا فلا عقاب ما لم يكن إكراه، هذا 
هو حكم القانون فهل رضي الناس حكم القانون؟ إنهم لم يرضوه ولن يرضوه بل إنهم 

كم القانون القائم مرغمين أقبلوا على عقوبة الشريعة المعطلة مختارين، فهم حين رفضوا ح
يقتصون من الزاني محصنا وغير محصن بالقتل وهم ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ الرجم 
بعض ما يصحبها من العذاب، فهم يغرقون الزاني ويحرقونه ويقطعون أوصاله ويهشمون 

هم جرأة على القتل يكتفي بالسم يدسه لمن زنا، ولو عظامه ويمثلون به أشنع تمثيل وأقل



أحصينا جرائم القتل التي تقع بسبب الزنا لوقفنا على الحقيقة، فإذا كان هذا هو الواقع فما 
والاعتراف . الذي نخشاه من عقوبة الرجم؟ إن الأخذ بها لن يكون إلا اعترافا بالواقع

وصلنا إليه من تدهور نكره الإقرار بالحق بالواقع شجاعة وفضيلة، ولا أظننا بالرغم مما 
  .أو نخشى الاعتراف بالواقع المحسوس

إن قوانين العالم كله تبيح القتل عقوبة لبعض الجرائم، ولافرق بين من يقتل شنقا أو 
صربا بالفأس أو تسميما بالغاز أو صعقا بالكهرباء أو رجما بالحجارة أو رميا بالرصاص، 

ئل القتل هي التي فيها اختلاف، ولافرق في النتيجة بين الرمي فكل هؤلاء يقتل ولكن وسا
  بالحجارة والرمي بالرصاص، 

ولقد دلت التجارب على أن حبل المنشفة لا يزهق الروح في بعض الأحوال وأنه لا 
يزهقها بالسرعة اللازمة في كثير من الأحوال، كما دلت التجارب على أن ضرب الفأس 

الرقبة وأن قطع الرقبة ليس هو أسهل الطرق للموت، كذلك فإن  الواحدة قد لا يكفي لقطع
التسميم بالغاز والصعق بالكهرباء يبطئ الموت أحيانا أكثر مما يبطئ به الشنق أو 

  .الرصاص
وأخيرا فإن التفكير في هذه المسألة بالذات تفكير لا يتفق مع طبيعة العقاب، فالموت 

ه العقوبات، وأكثر الناس اليوم إذا اتجه تفكيرهم إذا تجرد من الألم والعذاب كان من أتف
للموت فكروا فيما يصحبه من ألم وعذاب فهم لايخافون الموت في ذاته وإنما يخافون 

العذاب الذي يصحب الموت، وإذا كان العذاب لاقيمة له مع المحكوم عليه بالموت فإن 
مجتمع في شيء أن قيمته يجب أن تظل محفوظة للزجر والتخويف، وليس من مصلحة ال

يفهم أفراده أن العقوبة هينة لينة لاتؤلم ولا تدعو للخوف، وقد بلغت آية الزنا الغاية في 
وحيث جاء " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله:"إبراز هذا المعنى حيث جاء بها

ذلك أن الرأفة بالمجرمين تشجع الإجرام، " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين:"بها
  .اب الذي يصحب العقوبة هو الذي يؤدب من أجرم ويزجر من لم يجرموالعذ

هذه هي عقوبات الزنا في الشريعة الإسلامية لم تجئ  :تعليق على عقوبات الزنا-
ارتجالا ولم توضع إعتباطا وإنما جاءت بعد فهم صحيح لتكوين الإنسان وعقليته، وتقدير 

لحة الفرد ومصلحة الجماعة، فهي دقيق لغرائزه وميوله وعواطفه، ووضعت لتحفظ مص
عقوبات علمية تشريعية، هي عقوبات علمية؛ لأنها وضعت على أساس العلم بالنفس 



البشرية، وهي عقوبات تشريعية؛ لأنها شرعت لمحاربة الجريمة، وهذه ميزة تمتاز بها 
الميزة العقوبات التي وضعتها الشريعة لجرائم الحدود وجرائم القصاصوالدية، ولا تكاد هذه 

  .توجد في عقوبة من العقوبات التي تطبقها القوانين الوضعية
في أن العقوبة التي تقوم على فهم نفسية المجرم هي العقوبة التي يكتب لها ولا ريب 

النجاح؛ لأنها تحارب الإجرام في نفس الفرد وتحفظ مصلحة الجماعة ثم هي بعد ذلك 
حمله مالا يطيق في سبيل الجماعة، وكيف أعدل العقوبات؛ لأنها لاتظلم المجرم ولا ت

تظلمه وقد بنيت على أساس قدرته واشتقت من طبيعته ونفسيته؟ وهي عادلة أيضا 
بالنسبة للجماعة؛ لأن عدالتها بالنسبة للأفراد هي عدالة لمجموعهم، ولأنها تحفظ 

tحساب للمجتمع حقه ولا تضحي به في سبيل الأفراد ،والعقوبة التي تحابي الأفراد عل
الجماعة إنما تضيع مصلحة الفرد والجماعة معا؛ لأنها تؤدي إلى ازدياد الجرائم واختلال 

  . الأمن ثم توهين النظام وانحلال المجتمع
ولقد كان لعقوبات الزنا التي جاءت بها الشريعة أثرها في محاربة الجريمة في كل 

  يأخذ بأحكام الشريعة، زمان ومكان، ونستطيع أن نلمس هذا الأثر القوى في أي بلد 
ونستطيع أن نلمس أثر الشريعة واضحا في الفرق بين الشرق الإسلامي عامة وبين 

بلاد الغرب بالرغم من أن بلاد الشرق كلها تقريبا قد أخذت بقوانين الغرب ونظمه ودرجت 
على أثره وراحت تتشبه به حتى فيما يتصل بالأعراض والأخلاق، فلا يزال الشرق ينفر 

، بينما الغرب لا يحفل بهذه الجريمة ولا .ريمة الزنا ويستفظعها ويحقر مرتكبيها من ج
يهتم بالأخلاق والأعراض على العموم، والفرق بين الشرق والغرب هو الفرق بين الشريعة 

والقانون، كل قد ترك طابعه في الجماعة التي حكمها طويلا، فعقوبة الشريعة العادلة 
مجتمعا صالحا يقوم على الأخلاق الفاضلة وعقوبة القانون  الرادعة قد خلفت وراءها

الهينة على الأفراد المضيعة للجماعة قد تركت وراءهامجتمعا فاسدا واسرا قد ارهقتها 
  .الخيانة واجيالا متلاحقة لا تعرف لها اباءا

  القذف جريمة عقوبة:  2.1

  :للقذف في الشريعة عقوبتان
  .تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف: انيةالثأصلية وهي الجلد، و: إحداهما



وعقوبة الجلد ولو أنها بطبيعتها ذات حدين إلا أن عقوبة الجلد للقاذف ذات حد واحد؛ 
لأن عدد الجلدات محدد وليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها 

  .غيرها
 صنات ثم لم يأتواوالذين يرمون المح:"والأصل في عقوبتي القذف قول االله جل شأنه

 بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
  .]4:النور["الفاسقون

ولا تعاقب الشريعة على القذف إلا إذا كان كذبا واختلاقا، فإن كان تقريرا للواقع فلا 
  .جريمة ولا عقوبة

الحسد والمنافسة والانتقام، : منها والبواعث التي تدعو القاذف للافتراء والاختلاق كثيرة
  .ولكنها جميعا تنتهي لغرض واحد يرمي إليه كل قاذف هو إيلام المقذوف وتحقيره

وقد وضعت العقوبة في الشريعة على أساس محاربة هذا الغرض، فالقاذف يرمي إلى 
البدني هو إيلام المقذوف إيلاما نفسيا فكان جزاؤه الجلد ليؤلمه إيلاما بدنيا؛ لأن الإيلام 

الذي يقابل الإيلام النفسي؛ ولأنه أشد منه وقعا على النفس والحس إذ أن الإيلام النفسي 
والقاذف يرمي من وراء قذفه إلى تحقير . هو بعض ما ينطوي عليه الإيلام البدني

المقذوف وهذا التحقير فردي، لأن مصدره فرد واحد هو القاذف فكان جزاؤه أن يحقر من 
وأن يكون هذا التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالته  الجماعة كلها

  .ولاتقبل له شهادة أبدا ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين
وهكذا حاربت الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية الداعية إلى الجريمة بالعوامل النفسية 

للجريمة وصرف الإنسان عن  المضادة التي تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعية
الجريمة، فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليؤلم نفسه ويحقر شخصه ذكر العقوبة التي 
تؤلم البدن، وذكر التحقير الذي تفرضه عليه الجماعة فصرفه ذلك عن الجريمة، وإن 
تغلبت العوامل الداعية إلى الجريمة مرة على العوامل الصارفة عنها، فارتكب الجريمة 

فيما يصيب بدنه ونفسه من ألم العقوبة وفيما يلحق بشخصه من تحقير الجماعة ما كان 
  .يصرفه نهائيا عن العودة لارتكاب الجريمة بل ما يصرفه نهائيا عن التفكير فيها

وتعاقب القوانين على القذف بالحبس أو بالغرامة أو بهما : عقوبة القذف في القوانين
  . ك ازدادت جرائم القذف والسب زيادة عظيمةمعا، وهي عقوبات غير رادعة ولذل



                             
  شرب الخمرعقوبة : 3.1

تعاقب الشريعة على شرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة وهي عقوبة ذات حد واحد؛       
  .لأن القاضي لا يستطيع أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها

خمر أربعين جلدة فقط على خلاف بقية الأئمة وحجته أنه لم حد ال ويرى الشافعي أن
يثبت عن الرسول أنه ضرب في الخمر أكثر من أربعين، أما الأربعون الأخرى فليست 

  .من الحد عند الشافعي وإنما هي تعزير
 من شرب الخمر:"ومصدر العقوبة التشريعي هو قول الرسول صلى االله عليه وسلم

أما تحريم الخمر فمصدره القرآن، والرأي الراجح أن العقوبة لم " هفاجلدوه فإن عاد فاجلدو 
يحدد مقدارها بثمانين جلدة إلا في عهد عمر بن الخطاب حيث استشار أصحاب الرسول 

في حد شارب الخمر، فأفتى علي بن أبي طالب بأن يحد ثمانين جلدة؛ لأنه إذا شرب 
ي أي القاذف ثمانون جلدة، ووافق سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتر 

أصحاب الرسول على هذا الرأي، وإذن فتحريم الخمر مصدره القرآن، والعقاب مصدره 
  .السنة، ومقدار الحد مصدره الإجماع

والدافع الذي يدفع شارب الخمر لشربها هو رغبته في أن ينسى آلامه النفسية، ويهرب 
  .ولدها نشوة الخمرمن عذاب الحقائق إلى سعادة الأوهام التي ت

وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس شارب الخمر بعقوبة الجلد فهو يريد أن 
يهرب من آلام النفس ولكن عقوبة الجلد ترده إلى ماهرب منه وتضاعف له الألم إذ 

تجمع له بين ألم النفس وألم البدن، وهو يريد أن يهرب من عذاب الحقائق إلى سعادة 
الجلد ترده إلى ما هرب منه وتجمع له بين عذاب الحقائق وعذاب الأوهام وعقوبة 

  .العقوبة
فالشريعة بوضعها عقوبة الجلد لشارب الخمر، قد وضعتها على أساس متين من علم 

النفس، وحاربت الدوافع النفسية التي تدعو للجريمة بالدوافع النفسية المضادة التي 
ن يقوم غيرها من الدوافع النفسية مقامها، تصرف بطبيعتها عن الجريمة التي لا يمكن أ

فإذا ما فكر الشخص في شرب الخمر لينسى آلام نفسه ذكر مع الخمر العقوبة التي ترده 
إلى آلام النفس والبدن، وإذا ما فكر في شرب الخمر ليهرب من عذاب الحقائق ذكر مع 



يصرف الشخص الخمر أنه سوف يرد إلى عذاب الحقائق وعذاب العقوبة، وفي هذا ما 
غالبا عن ارتكاب الجريمة، فإذا لم يصرف عنها وارتكبها مرة كان فيما يصيبه من 

العقوبة هذه المرة ما يغلب العوامل النفسية الصارفة عن الجريمة على العوامل النفسية 
والشريعة حين قررت هذه العقوبة انما .الداعية إليها إذا ما فكر في الجريمة مرة أخرى

ا حاضر الوعي حتى اذا اقامت نظاما للمسؤولية قام هذا النظام على الوعي تريد مجتمع
.  

  
  : السرقةجريمة عقوبة :  4.1

والسارق والسارقة :"تعاقب الشريعة السرقة بقطع عضو من الاعضاء لقوله تعالى      
  .]38:المائدة["فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله

ة قطعت يده اليمنى، فإذا عاد للسرقة ثانية قطعت رجله فإذا سرق السارق أول مر  
اليسرى، وتقطع اليد من مفصل الكف، وتقطع الرجل من مفصل الكعب وكان علي 
رضي االله عنه يقطعهما من نصف القدم من معقد الشراك ليدع للسارق عقبا يمشي 

  290.عليه
إنما يفكر في أن وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة 

يزيد كسبه بكسب غيره، فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال ويريد أن ينميه عن 
طريق الحرام، وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره، وهو يفعل ذلك ليزيد 

من قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أو ليأمن على 
دافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات وهو زيادة الكسب أو مستقبله، فال

زيادة الثراء، وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع؛ لأن 
قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أيا كان، 

لثراء، وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى ونقص الكسب يؤدي إلى نقص ا
فالشريعة .الظهور ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخويف الشديد على المستقبل

الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة 
العوامل النفسية الداعية بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة، فإذا تغلبت 
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وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل 
  .النفسية الصارفة فلا يعود للجريمة مرة ثانية

ان الشريعة انما تقطع اليد التي امتدت الى اموال الاخرين تاخذها دون حق ،وفي 
وقائي قبل ان يكون عقابيا لان الاية محفوظة في  الاية التي تنص على العقوبة دافع

الصدور وهي تشكل صورة حاضرة في مخيلة السارق وهو يمد يده الى مال غيره فهو 
  .يتصورها مقطوعة بعد ان ياخذ مال غيره

ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية، وإنه خير 
من يوم نشأة عالمنا حتى الآن، وإنه السر في نجاح أساس قامت عليه عقوبة السرقة 

عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية قديما، وهو السر الذي جعلها تنجح نجاحا باهرا في 
تنقية المجتمع الاسلامي من السرقة فتجد اموال الناس على الطرقات لا تمتد اليها يد 

  .سارق 
لحبس عقوبة للسرقة وهي عقوبة قد وتجعل القوانين ا: عقوبة السرقة في القانون-

أخفقت في محاربة الجريمة على العموم والسرقة على الخصوص، والعلة في هذا الإخفاق 
أن عقوبة الحبس لاتخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة 

السرقة؛ لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس، 
وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات؟ فإذا خرج من 

محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي 
ثروته عن طريق الحلال والحرام على السواء، واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر 

عاونوا معه، فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبغي أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويت
فذلك هو الذي أراد، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا ولم تفته منفعة ذات 

  .ونجد سارق الملايين يخرج بعد مدة معافى يتمتع بما سرق.بال
  

ما وصلت إليه الإنسانية  يقولون إن عقوبة القطع لا تتفق مع ولعل بعض الباحثين
دنية، كأن الإنسانية والمدنية أن ننكر العالم الحديث والمنطق الدقيق، وأن ننسى والم

طبائع البشر، ونتجاهل تجارب الأمم، وان نلغي عقولنا ونهمل النتائج التي وصل إليها 
  .تفكيرنا



وإذا كانت العقوبة الصالحة حقا هي التي تتفق مع المدنية والإنسانية، فإن عقوبة 
ا الإلغاء وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء؛ لأن الأخيرة تقوم على الحبس قد حق عليه

أساس متين من علم النفس وطبائع البشر وتجارب الأمم ومنطق العقول والأشياء، وهي 
نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية، أما عقوبة الحبس فلا تقوم على أساس 

  .العقول ولا طبائع الأشياء من العلم ولا التجربة ولا تتفق مع منطق
إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته، فهي إذن عقوبة ملائمة 
للأفراد، وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة؛ لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم وتأمين 

  .المجتمع، ومادامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة فهي أفضل العقوبات وأعدلها
ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع؛ لأنهم يرونها كما 

يقولون عقوبة موسومة بالقسوة، وتلك هي حجتهم الأولى والأخيرة وهي حجة داحضة، 
فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة 

شيئا قريبا من هذا، فالقسوة لا بد أن تتمثل في  والضعف، بل يكون لعبا أو عبثا أو
  .العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم

إن الشريعة الإسلامية حين قررت عقوبة القطع لم تكن قاسية، وهي الشريعة الوحيدة 
في العالم التي لا تعرف القسوة، وما يراه البعض قسوة إنما هو القوة والحسم اللذان تمتاز 

يتمثلان في العقوبة كما يتمثلان في العقيدة وفي العبادات وفي الحقوق بهما الشريعة 
وفي الواجبات، ولفظ الرحمة ومشتقاته أكثر الألفاظ ورودا في القرآن، وإن الشريعة لتلزم 
المسلم أن لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يسكن ولا يعمل ولا يتعبد ولا ينام ولا يستيقظ 

من الرحيم فإذا ذكر الرحمة تأثر بها في قوله وفعله، والرسول حتى يذكر اسم االله الرح
الأرض  ارحموا من في:" ويقول" الراحمون يرحمهم الرحمن:"صلى االله عليه وسلم يقول

فالرحمة أساس من أسس الشريعة الأولية، وشريعة هذا شأنها لا  "يرحمكم من في السماء
وم الرحمة يجب ان لا يكون مبررا كما ان الاخذ بمفه. يمكن أن تعرف للقسوة سبيلا

  .لاباحة اموال الناس واعراضهم
  
  الحرابةجريمة عقوبة :  5.1



-القتل مع الصلب-2-القتل- 1: فرضت الشريعة لجريمة الحرابة أربع عقوبات هي     
ومصدر هذه العقوبات التشريعي هو القرآن حيث يقول االله جل  -النفي- 4-القطع-3

أن يقتلوا أو  حاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداإنما جزاء الذين ي:"شأنه

  .]33:المائدة["الأرض يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من
تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل، وهي حد لا قصاص فلا تسقط  :القتل -أ

بطبيعة الإنسان وقد وضعت العقوبة على أساس من العلم . بعفو ولي المجني عليه
البشرية، فالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء يقتل غيره ليبقى هو فإذا علم أنه حين 

يقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضا امتنع في الغالب عن القتل، فالشريعة بتقريرها عقوبة 
التي يمكن  القتل دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة

أن تمنع من ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه سيعاقب على 
  .فعله بالقتل فكان في ذلك ما يصرفه غالبا عن الجريمة

تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال فهي - :القتل مع الصلبب 
عقوبة على جريمتين كلاهما اقترنت بالأخرى أو  عقوبة على القتل والسرقة معا أو هي

  .ارتكبت إحداهما وهي القتل لتسهيل الأخرى، وهي أخذ المال
  .والعقوبة حد لا قصاص فلا تسقط بعفو ولي المجني عليه

وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقوبة القتل لكن لما كان 
حال على ارتكاب الجريمة وجب أن تغلظ الحصول على المال هنا يشجع بطبيعة ال

العقوبة بحيث إذا فكر الجاني في الجريمة وذكر العقوبة المغلظة وجد فيها ما يصرفه 
  .عن الجريمة المزدوجة

ويرى بعض الفقهاء تقديم الصلب على القتل فيصلب الجاني حيا ثم يقتل وهو 
  .لا الميت مصلوب، وحجة هذا الفريق أن الصلب عقوبة وإنما يعاقب الحي

ويرى البعض الآخر تقديم القتل على الصلب فيقتل أولا ثم يصلب، وحجتهم أن النص 
قدم القتل على الصلب في اللفظ فوجب أن يتقدمه في الفعل، وأن الصلب قبل القتل 

تعذيب للمحكوم عليه والشريعة تنهي عن التعذيب، وأن الصلب ليس عقوبة شرعت لردع 
دع لجبه القتل طبقا لقواعد الشريعة، وإنما هو عقوبة شرعت القاتل ولو كان عقوبة ر 



، والرأي الأول لمالك وأبي 291للزجر فالمقصود من الصلب اشتهار أمره فيرتدع بذلك غيره
  .حنيفة، والرأي الثاني للشافعي وأحمد

والصلب مع القتل يقابل في عصرنا الحاضر القتل رميا بالرصاص حيث يشد 
  .شكل الصليب ثم يطلق عليه الرصاص المحكوم عليه إلى خشبة

ولا يوافق الفقهاء على إبقاء المصلوب مدة طويلة، ويحدد بعضهم مدة الصلب بثلاثة 
أيام، ويحددها بعضهم ببدء تعفن الجثة فإذا بدئ التعفن أنزلت الجثة، ويرى البعض 
لب الاكتفاء بمجرد الصلب فيصلب بقدر ما يقع عليه اسم الصلب، ويرى البعض أن يص

  .292بقدر ما يشهر أمره على أن تنزل الجثة قبل بدء التعفن
وقد أحسنت الشريعة في التفريق بين عقاب القتل وحده والقتل المقترن بأخذ المال؛ 

لأن الجريمتين مختلفتان وكلاهما لا تساوي الأخرى فوجب من ناحية المنطق والعقل أن 
  .تختلف عقوبة إحداهما عن الأخرى

فائدة لأي عقوبة أخرى مع عقوبة القتل خصوصا وأن الصلب مع  إن لا: وقد يقال
والرد على ذلك من . القتل ليس إلا القتل مصحوبا بالتهويل فالصلب زيادة لا فائدة منها

تأديب الجاني وزجر غيره، وإذا كان كل تأديب لغوا : أهون الأمور فلكل عقوبة غرضان
ها أثرها في الزجر إذا صحبت عقوبة بعد عقوبة القتل فكل عقوبة أخرى مهما صغرت ل

القتل، والصلب حقيقة لا يؤثر على المحكوم عليه خصوصا إذا كان الصلب بعد الموت 
ولكن أثر الصلب على الجمهور شديد بل قد يكون هو الشيء الوحيد الذي يجعل لعقوبة 

لا القتل قيمتها بين الجمهور عامة وبين قطاع الطرق خاصة، فالصلب له أثره الذي 
  .ينكر في زجر الغير وكفه عن الجريمة

والمقصود .  تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يقتل:  القطع -ج 
  .بالقطع قطع يد المجرم اليمنى ورجله اليسرى دفعة واحدة أي قطع يده ورجله من خلاف

إلا . ةالذي وضعت عليه عقوبة السرق وقد وضعت هذه العقوبة على نفس الأساس
أنه لما كانت الجريمة ترتكب عادة في الطرق وبعيدا عن العمران كان قاطع الطريق في 
أغلب الأمر على ثقة من النجاح وفي أمن من المطاردة، وهذا مما يقوي العوامل النفسية 

الداعية للجريمة ويرجعها على العوامل الصارفة التي تبعثها في النفس عقوبة السرقة 
                                                 

�5< ج - �.308ص  10ا" 291  
�5< ج - �.308ص  10ا" 292  



من أجل ذلك تغليظ العقوبة حتى تتعادل العوامل النفسية التي تصرف  العادية، فوجب
   .عن الجريمة مع العوامل النفسية التي تدعو إليها

وعقوبة قاطع الطريق هنا تساوي عقوبة السارق إذا سرق مرتين وهي عقوبة عادلة، 
طع الطريق وإذا كانت الشريعة تضاعف العقوبة المقررة للسرقة العادية وتجعلها عقوبة لقا

فإن القانون المصري مثلا يجعلها خمسة أمثال العقوبة المقررة للسرقة العادية على الأقل؛ 
لأنه يعاقب على السرقة المصحوبة بظروف بسيطة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ويعاقب 
على السرقة التي تقع في الطرقات العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة 

، وعقوبة الأشغال المؤقتة حدها خمسة عشرعاما فهي خمسة أمثال عقوبة الحبس المؤقتة
من حيث عدد السنوات، وأن حوالي نصف المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يعودون إلى 
ارتكاب الجرائم في ظرف سنة من تاريخ الإفراج عنهم، وأنهم يخرجون من السجن وهم 

خروجهم من السجن خطرا يهدد الأمن والنظام، أشد ميلا للإجرام ، وأنهم يصبحون بعد 
ومن السهل أن يصدق كل إنسان هذا القول ويؤمن به، ولكن هل يستطيع أحد مهما بعد 
به الخيال أن يصدق أن رجلا مقطوع اليد والرجل يصلح لارتكاب الجرائم أو يستطيع أن 

  .يصبح خطرا على الأمن والنظام؟
على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالا تجب هذه العقوبة : عقوبة النفي -د

  .ولم يقتل
قاطع الطريق الذي يخيف الناس ولا يأخذ منهم مالا ولا يقتل  وتعليل هذه العقوبة أن

أحدا إنما يقصد الشهرة فعوقب بالنفي وهو يؤدي إلى الخمول وانقطاع الذكر، وقد تكون 
  .عوقب بنفي الأمن عنه العلة أنه بتخويف الناس نفى الأمن عن الطريق ف

وسواء صحت هذه العلة أو تلك فالعوامل النفسية التي تدعو للجريمة في كل حال قد 
دفعتها الشريعة بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي تصرف عن الجريمة، فهو إذا فكر 

ر في في الجريمة لتجلب له الشهرة ذكر العقوبة فعلم أنها تجر عليه التغريب، وهو إذا فك
الجريمة ليخيف الناس وينفي الأمن عنهم في بعض الأرض ذكر العقوبة فعلم أنه سينفي 

عنه الأمن في كل الأرض، وحينئذ ترجح في أغلب الأحوال العوامل النفسية الصارفة 
عن الجريمة على العوامل النفسية الداعية إليها فأساس العقوبة هو العلم بطبيعة النفس 

  .البشرية



على أن لا  293راجح أن النفي يكون من بلد إلى بلد داخل حدود دار الإسلاموالرأي ال
، وعلى أن يحبس الجاني في البلد الذي  294تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر

ينفى إليه، وليس للحبس أمد معين بل هو متوقف على ظهور توبة المحكوم عليه 
لمحكوم عليه أن العقوبة يجب وحجتهم في حبس ا. وصلاحه فإن ظهرت أطلق سراحه

أن يكون لها معنى؛ لأن نقل قاطع الطريق من بلد إلى آخر لا معنى له إذا بقي طليقا، 
  .295ولا يمنعه أن يفعل ما فعله من قبل، فليكون للنفي معناه يجب أن يحبس

وعقوبة النفي بالمعنى السابق تقابل عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية التي عرفتها أخيرا 
وانين الوضعية، تلك العقوبة التي تقوم على حبس المحكوم عليه في مكان خاص مدة الق

غير محدودة بشرط أن لا يحبس أكثر من مدة معينة، وهذه العقوبة تطبيق لنظرية 
  .العقوبة غير المحدودة وهي من أحدث نظريات العقاب في القوانين الوضعية

لعقوبة غير المحدودة إلا في أواخر وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف نظرية ا
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فإن الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه النظرية 

فالقوانين الوضعية حين أخذت بهذه النظرية لم تات بشيء جديد وانما اخذت . وطبقتها 
  بأقدم النظريات في الشريعة الإسلامية، 

  

  :البغيالردة و جريمة  عقوبة:  6.1

  .للردة عقوبتان عقوبة أصلية وهي القتل، وعقوبة تبعية هي المصادرة  
ومن يرتدد منكم :"تعاقب الشريعة المرتد بالقتل، والأصل في ذلك قوله تعالى :القتل-1

عن دينه فميت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
من بدل دينه :"وقول النبي صلى االله عليه وسلم]216:البقرة["النار هم فيها خالدون

  ".فاقتلوه
ومعنى الردة ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه فلا تكون الردة الا من 

  .مسلم
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وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل؛ لأنها تقع ضد الدين الإسلامي وعليه يقوم النظام 
ريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام ومن ثم الاجتماعي للجماعة، فالتساهل في هذه الج

عوقب عليها بأشد العقوبات استئصالا للمجرم من المجتمع وحماية للنظام الاجتماعي من 
ناحية ومنعا للجريمة وزجرا عنها من ناحية أخرى، ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات 

الجريمة فإن عقوبة على صرف الناس عن الجريمة، ومهما كانت العوامل الدافعة إلى 
القتل تولد غالبا في نفس الإنسان من العوامل الصارفة عن الجريمة ما يكبت العوامل 

  .الدافعة إليها ويمنع من ارتكاب الجريمة في أغلب الأحوال
وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات تفرضها على من يخرج 

إضعافه، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين على هذا النظام أو يحاول هدمه أو 
الوضعية لحماية النظام الاجتماعي، وهي عقوبة الإعدام أي القتل فالقوانين الوضعية 

اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة 
  .لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي

تبعية هي مصادرة مال المرتد، ويختلف الفقهاء في مدى عقوبة الردة ال :المصادرة- ب
المصادرة فمذهب مالك والشافعي والرأي الراجح في مذهب أحمد على أن المصادرة 

تشمل كل مال المرتد، ومذهب أبي حنيفة ويؤيده بعض الفقهاء في مذهب أحمد على أن 
ذي اكتسبه قبل الردة فهو مال المرتد الذي اكتسبه بعد الردة هو الذي يصادر، أما ماله ال

من حق ورثته المسلمين، وهناك رواية عن أحمد بأن المال المكتسب بعد الردة لا يصادر 
  .296إن كان للمرتد من يرثه من أهل دينه الذي اختاره وهي رواية غير مشهورة

وإن :"الشريعة على البغي بالقتل والأصل في ذلك قوله تعالى تعاقب-:عقوبة البغي-
ن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي طائفتان م

من "، وقول الرسول صلى االله عليه وسلم]9:الحجرات[" تبغي حتى تفيء إلى أمر االله
أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 

هنات، ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا ستكون هنات و :"وقوله" عنق الآخر
  ".بالسيف عنقه كائنا من كان
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وقد تشددت فيها الشريعة؛ لأن  وجريمة البغي موجهة إلى نظام الحكم والقائمين بأمره،
التساهل فيها يؤدي إلى الفتن والاضطرابات وعدم الاستقرار وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر 

عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه  ولاشك أن. المجتمع وانحلاله
  .الجريمة التي يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء
وهو نفس العقوبة المقررة للجريمة في  297وكل الدول اليوم تعاقب على البغي بالإعدام

  .الشريعة
  

  لجرائم القصاص والدية لعقوبات المقررةا -2

القتل شبه العمد، القتل . القتل العمد: بقا والدية كما ذكرنا سا جرائم القصاص   
  .، الجرح الخطأ.،الجرح العمد.الخطأ

القصاص، الدية، الكفارة، الحرمان من الميراث،  :والعقوبات المقررة لهذه الجرائم هي
  . الحرمان من الوصية

جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العمد، ومعنى -:القصاص) أولا(-
               .أن يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما يقتل ويجرح كماجرحالقصاص 

 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا : " ومدار عقوبة القصاص هو القـرآن والسـنة فـاالله جـل شـأنه يقـول 
كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبـد ، والأنثـى بـالأنثى ، فمـن عفـي 

بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيـف مـن ربكـم ورحمـة فمـن له من أخيه  شي ، فإتباع 
" اعتدى بعـد ذلـك ، فلـه عـذاب ألـيم ، ولكـم فـي القصـاص حيـاة يـا أولـى الألبـاب لعلكـم تتقـون 

وكتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس بـالنفس ، والعـين بـالعين " ويقول جـل شـأنه  ]179، 178البقرة  [
، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق بـه فهـو  ، و الأنف بالأنف ، والأذن بالأذن

وجاءت السنة مؤكـدة  ]45المائدة " كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون 
من قتل لـه قتيـل فأهلـه بـين خيـرتين : " لما جاء به القرآن فالرسول صلى االله عليه وسلم يقول 

  " . أي الدية  –قل ، وإن أحبوا فالع د، إن أحبوا فالقو 
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ـــة القصـــاص ، فهـــي أعـــدل  ـــة تفضـــل عقوب ـــه عقوب ـــه قديمـــه وحديث ولـــيس فـــي العـــالم كل
العقوبــات إذ لا يجــازى المجــرم إلا بمثــل فعلــه ، وهــي أفضــل العقوبــات للأمــن و النظــام ؛ لأن 

  . المجرم حينما يعلم أنه سيجزى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالبا
امـــة للقتـــل و الجـــرح هـــو تنـــازع البقـــاء ، وحـــب التغلـــب و والـــذي يـــدفع المجـــرم بصـــفة ع

الإستعلاء ، فإذا علم المجرم أنه لن يبق بعد ضحيته أبقـى علـى نفسـه بإبقائـه علـى ضـحيته ، 
وإذا علــم أنــه إذا تغلــب علــى المجنــي عليــه اليــوم فهــو متغلــب عليــه غــدا لــم يتطلــع إلــى التغلــب 

مثلة العمليـة نراهـا كـل يـوم ، فالرجـل العصـبي عليه عن طريق الجريمة ، وأمامنا على ذلك الأ
المــزاج الســريع إلــى الشــر تــراه أهــدأ مــا يكــون و أبعــد عــن الشــر إذا رأى خصــمه أقــوى منــه أو 
قــدر أنــه ســيرد علــى الإعتــداء بمثلــه ، والرجــل المســلح قــد لايثنيــه شــيء عــن الإعتــداء ولكنــه 

د علـى الإعتـداء ؛ تلـك هـي طبيعـة يتراجع ويتردد إذا رأى خصمه مسلحا مثله ويسـتطيع أن يـر 
البشر وضعت الشريعة علـى أساسـها عقوبـة القصـاص ، فكـل دافـع نفسـي يـدعو إلـى الجريمـة 
يواجــه مــن عقوبــة القصــاص دافعــا نفســيا مضــادا يصــرف عــن الجريمــة ، وذلــك مــا يتفــق تمــام 

  . الإتفاق مع علم العقاب الحديث 
صـاص ولكنهـا تطبقهـا علـى جريمـة القتـل والقوانين الوضـعية الحديثـة تعتـرف بعقوبـة الق

فقــط ، فتعاقــب بالإعــدام علــى القتــل ولكنهــا لا تعاقــب بالقصــاص علــى الجــراح ، وتكتفــي فــي 
  . عقاب الجارح بالغرامة و الحبس أو بأحدهما 

ولا شــك فــي أن الشــريعة الإســلامية حــين ســوت بــين القتــل و الجــراح فــي نــوع العقوبــة 
لقــوانين الوضــعية فقـد باعــدت بــين نفســها وبــين المنطــق وطبــائع كانـت طبيعيــة ومنطقيــة ، أمــا ا

الأشياء حين فرقت في نـوع العقوبـة بـين هـاتين الجـريمتين ، وذلـك أن جريمتـي القتـل و الجـرح 
من نوع واحد وينبعثان عن دافع واحد ، ولا يكون القتل قتلا قبل أن يكون ضـربا أو جرحـا فـي 

جــروح أو الضـربات بالوفـاة ، وينتهــي الـبعض بالشــفاء أغلـب الأحـوال ، و إنمــا تنتهـي بعـض ال
فتســمى هــذه جراحــا كمــا تســمى تلــك قــتلا ، ومــا دام الجريمتــان مــن نــوع واحــد فوجــب أن تكــون 
عقوبتهمــا مــن نــوع واحــد ، و إذا كانــت النتيجــة فــي كــل مــن الجــريمتين تخــالف الأخــرى ، فــإن 

تــنقص ، فالجريمتــان نوعهمــا واحــد و  نتيجــة العقوبــة مخالفــة أيضــا بــنفس المقــدار لا تزيــد ولا
أصــلهما الجــرح ، وعقوبتهمــا مــن نــوع واحــد وهــو القصــاص ، و إحــدى الجــريمتين تنتهــي بقتــل 
المجني عليه وعقوبتها قتل المجرم والثانية تنتهي بجرح المجني عليه وعقوبتهـا جـرح المجـرم ، 



ة القصـاص وتطبقهـا علـى ومـا دامـت القـوانين تعتـرف بعقوبـ وهذا هو منطق الشـريعة الـدقيق ،
جريمــة القتـــل ، ومـــادام المنطـــق يقضــى بـــأن تطبـــق هـــذه العقوبــة علـــى جريمـــة الجـــرح أيضـــا ، 

  . فلابد من أن تخضع القوانين لهذا المنطق الذي أخذت بأسبابه واعترفت بمقدماته 
وللمجنــي عليــه ولــو ليــه حــق العفــو عــن عقوبــة القصــاص ، فــإذا عفــا ســقطت العقوبــة 

ون مجانا ، قد يكون مقابـل الديـة ، ولكـن سـقوط عقوبـة القصـاص بـالعفو لا يمنـع والعفو قد يك
  . ولي الأمر من أن يعاقب المجرم بعقوبة تعزيزية مناسبة 

و الأصـــل فـــي الشـــريعة أن المجنـــي عليـــه لـــيس لـــه فـــي الجـــرائم عامـــة حـــق العفـــو عـــن 
ائم القصـاص و الديـة العقوبة ، ولكـن هـذا الحـق أعطـى اسـتثناء للمجنـي عليـه أو وليـه فـي جـر 

دون غيرها من الجرائم ؛ لأن هذه الجرائم تتصل إتصالا وثيقا بشـخص المجنـي عليـه ، ولأنهـا 
تمس المجي عليه أكثر ممـا تمـس أمـن الجماعـة ونظامهـا ، ولـم تخـش الشـريعة أن يمـس حـق 

إعتـداء المجني عليـه فـي العفـو الأمـن العـام و النظـام ؛  لأن جريمـة القتـل و الجـرح إذا كانـت 
خطيرا على أمن الفرد ، فإنها ليست في هذه الخطورة بالنسبة لأمـن الجماعـة ، فكـل إنسـان لا 
يخــاف قاتــل غيــره أو ضــاربه ولا يخشــى أن يعتــدي عليــه ؛ لأنــه يعــرف أن القتــل أو الجــرح أو 
الضــرب لا يكــون إلا عــن دافــع شخصــي ، أمــا الســارق مــثلا فيخافــه كــل فــرد ويخشــاه ؛ لأنــه 

  . السارق يطلب المال أنى وجده ولا يطلب مال شخص بعينه يعلم أن 
وإذا فــرض أن إعطــاء حــق العفــو للمجنــي عليــه أو وليــه يــؤثر علــى الأمــن العــام ، فــإن 
هـــذا التـــأثير لا يكـــون إلا إذا أســـرف المجنـــي عليـــه فـــي إســـتعمال هـــذا الحـــق و الإســـراف بعيـــد 

يــدعوه للتشــدد فــي إســتعمال حــق  الإحتمــال ؛ لأن إتصــال الجريمــة بشــخص المجنــي عليــه ممــا
العفو إذ في طبيعة الإنسان أن يميل إلى الإنتقام ممن إعتدى عليه أكثر ممـا يميـل إلـى العفـو 
عنــه ، وإذن ففــي إتصــال الجريمــة بشــخص المجنــي عليــه ضــمان لعــدم الإســراف فــي إســتعمال 

  . حق العفو وبالتالي ضمان لعدم المساس بأمن الجماعة 
ة عمليــة ومنطقيــة فــي مــنح حــق العفــو للمجنــي عليــه أو وليــه ؛ لأن ولقــد كانــت الشــريع

العقوبة فرضت أصلا لمحاربة الجريمة ولكنها لا تمنع وقوع الجريمة في أغلـب الأحـوال ، أمـا 
العفـــو فيـــؤدي إلـــى منـــع الجريمـــة فـــي أغلـــب الأحـــوال ، لأنـــه لا يكـــون إلا الصـــلح و التراضـــي 

لــى الجريمــة و الإجــرام فــالعفو هنــا يــؤدي وظيفــة وصــفاء النفــوس وخلوهــا مــن كــل مــا يــدعو إ
العقوبـة وينتهـي إلــى نهايـة تعجـز العقوبــة عـن الوصـول إليهــا ، وهـذا هـو الوجــه العملـي لتقريــر 



أمــا مــن ناحيــة المنطــق فقــد قلنــا إن جــرائم القتــل و الجــرح جــرائم شخصــية فهــي . حــق العفــو 
نـــي عليـــه ، وهـــي تمـــس تصـــدر عـــن دوافـــع شخصـــية فـــي نفـــس المجـــرم ســـببها شخصـــية المج

المجني عليه في حياته وبدنه أكثر ممـا تمـس المجتمـع فـي أمنـه ، فمـن حـق المجنـي عليـه أن 
يكون لشخصية إعتبار  في توقيـع العقوبـة مـا دامـت الجريمـة متصـلة بشخصـية هـذا الإتصـال 

.  
و إذا كانت الشريعة الإسلامية قد إعترفت بحق المجني عليه فـي أن يعفـو عـن عقوبـة 

الجــرائم ، فــإن القــوانين الوضــعية تعتــرف بــنفس هــذا المبــدأ و إن كانــت لا تطبقــه علــى  بعــض
نفس الجرائم التي ينطبق عليها في الشـريعة ، ذلـك أن مـن القـوانين الوضـعية مـا يعتـرف بحـق 
الــزوج وهــو المجنــي عليــه فــي جريمــة الزنــا فــي أن يعفــو عــن عقوبــة زوجتــه الزانيــة ، فالشــريعة 

غريب حين اعترفت للمجنـي عليـه بحـق العفـو و إنمـا جـاءت بمبـدأ تعتـرف  إذن لم تأت بشيء
به اليوم أحدث القوانين ، وتبقى الشـريعة بعـد ذلـك متفوقـة علـى القـانون الوضـعية تفوقـا ظـاهرا 
فــي أنهــا أحســنت إختيــار المنطقــة التــي يطبــق فيهــا المبــدأ ؛ لأن تقريــر حــق العفــو فــي جــرائم 

فــاق و الوئــام ، ويقضــى علــى دواعــي النفــور وبواعــث الإنتقــام ، القتــل و الجــرح يــؤدي إلــى الو 
فتقل بذلك الجرائم وتخف حدة الإجرام ، أما القانون فقد أساء إختيار المنطقة التي يطبـق فيهـا 
المبــدأ ، لأن تقريــر حــق العفــو فــي جريمــة الزنــا يــؤدي إلــى شــيوع الفاحشــة وفســاد الأخــلاق ، 

الوفاق الوقتي بين الزوجين ، وإذا هدم نظام الأسرة فقد هـدم  ويهدم نظام الأسرة و إن  أريد به
الركن الركين الذي يقوم عليه المجتمـع ومـا وجـد القـانون لهـدم الجماعـة و إنمـا وجـد للمحافظـة 

  . عليها
و إذا كان القصاص هو عقوبـة القتـل العمـد والجـرح العمـد فـإن الحكـم بالقصـاص مقيـد 

يكن ممكنا ولـم تتـوفر شـروطه امتنـع الحكـم بـه ووجـب الحكـم بإمكانه وبتوفير شروطه ،فإذا لم 
بالدية ولو لم يطلب المجنـي عليـه أو وليـه الحكـم بهـا ؛ لأن الديـة عقوبـة لا يتوقـف الحكـم بهـا 

  . على طلب الأفراد 
وليس  في الشريعة ما يمنع في حالة عدم إمكان الحكم بالقصاص مـن معاقبـة الجـاني 

ومــذهب مالــك علــى إيجــاب عقوبــة .ذا إقتضــت ذلــك مصــلحة عامــة بعقوبــة تعزيريــة مــع الديــة إ
  .   298التعزير كلما سقط القصاص أو امتنع الحكم به في حالة القتل والجرح 
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والقصــاص هــو العقوبــة الأصــلية للقتــل والجــرح فــي حالــة العمــد ، أمــا الديــة أو التعزيــز 
  . وطه بالعفو فكلاهما عقوبة بدلية تحل محل القصاص عند امتناع القصاص أو سق

  
جعلت الشريعة الدية عقوبـة أصـلية للقتـل و الجـرح فـي شـبه العمـد و الخطـأ :   الدية :ثانيا -

ومـا كـان لمـؤمن أن يقتـل : " ، مصدر هذه العقوبة القرآن وسنة الرسول، فاالله جل شـأنه يقـول 
أن  مؤمنـــا إلا خطـــأ ، ومـــن قتـــل مؤمنـــا خطـــأ فتحريـــر رقبـــة مؤمنـــة وديـــة مســـلمة إلـــى أهلـــه إلا

ألا إن فــي قتيــل الخطــأ : " و الرســول صــلى االله عليــه وســلم يقــول.  ]92: النســاء  [" يصــدقوا 
 " . قتيل السوط والعصا و الحجر مائة من الإبل 

والدية مقدار معين من المال وهي و إن كانت عقوبة إلا أنها تدخل فـي مـال المجنـي عليـه   
ـــة ـــة ، وهـــي مـــن هـــذه الناحي ـــالتعويض خصوصـــا و أن مقـــدارها  ولا تـــدخل خزانـــة الدول أشـــبه ب

  . يختلف تبعا لجسامة الإصابات ويختلف بحسب تعمد الجاني للجريمة وعدم تعمده لها 
ومــن الخطــأ إعتبــار الديــة تعويضــا لهــذا التشــابه القــوي بينهــا وبــين التعــويض إذ الديــة       

اعتبارهــا عقوبـــة عقوبــة جنائيــة لايتوقــف الحكــم بهــا علــى طلــب الأفــراد ، وكــذلك مــن التجــوز 
خالصة وهي مال خالص للمجني عليه ، وأفضل ما يقال في الديـة أنهـا عقوبـة وتعـويض معـا 
، فهــي عقوبــة لأنهــا مقــررة جــزاء للجريمــة ، وإذا عفــا المجنــي عليــه عنهــا جــاز تعزيــر الجــاني 

مـا بعقوبة تعزيرية ملائمة ، ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها على طلـب المجنـي عليـه ، ول
ـــة ، وهـــي تعـــويض لأنهـــا مـــال خـــالص  ـــد العفـــو عنهـــا أن تحـــل محلهـــا عقوبـــة تعزيري جـــاز عن

  .للمجني عليه ولأنه لا يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليها عنها
وعقوبة الديـة ذات حـد واحـد فلـيس للقاضـي أن يـنقص منهـا شـيئا أو يزيـد فـي مقـدارها،       

لخطــأ  و إختلفــت فــي الجــراح بحســب نــوع الجــرح وهــي إن إختلفــت فــي  شــبه العمــد عنهــا فــي ا
وجســــامته فــــإن مقــــدارها ثابــــت لكــــل جريمــــة ولكــــل حالــــة ، فديــــة الصــــغير كديــــة الكبيــــر وديــــة 
الضـــعيف كديـــة القـــوي ، وديـــة الوضـــيع كديـــة الشـــريف ، وديـــة المحكـــوم كديـــة الحـــاكم ، ومـــن 

في الجـراح فـأبو حنيفـة  المتفق عليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في القتل ، أما



و الشــافعي يريــان أن مــا يجــب للمــرأة هــو نصــف مــا يجــب للرجــل بصــفة مطلقــة ، بينمــا يــرى 
أن المــرأة تســاوي الرجــل إلــى ثلــث الديــة فــإن زاد الواجــب علــى ثلــث الديــة :  299مالــك و أحمــد

وهنــاك خــلاف علــى ديــة غيــر المســلمين فــالبعض يســوي .  300فــالمرأة نصــف مــا يجــب للرجــل 
  . ية المسلم وغير المسلم و البعض يفرق بينهمابين د

وقـد فرقـت الشـريعة بـين عقوبـة العمـد وعقوبـة القتـل شـبه العمـد ، فجعلتهـا فـي          
الأول القصاص وفـي الثـاني الديـة المغلظـة ؛ لأن المجـرم فـي القتـل العمـد يقصـد قتـل المجنـي 

ه ، ووجــود هــذا الفــرق بينهمــا فــي عليــه أمــا فــي شــبه العمــد فــالمجرم لا يقصــد قتــل المجنــي عليــ
الفعـــل يمنـــع مـــن التســـوية بينهمـــا فـــي العقوبـــة ، وفضـــلا عـــن هـــذا فإنـــه لايمكـــن تطبيـــق عقوبـــة 
القصــاص علــى القتــل شــبه العمــد ؛ لأن القصــاص يقتضــي التماثــل بــين مــا يفعلــه الجــاني ومــا 

عليــه فـإن قاتــل يفعـل بـه ، و الجــاني لـم يقصــد قتـل المجنـي عليــه ، فـإذا قتــل الجـاني بـالمجني 
الجــاني لابــد أن يقصــد قتلــه  وهنــا ينعــدم التماثــل ، فالعدالــة والمنطــق همــا أســاس التفرقــة بــين 

  . عقوبة العمد وعقوبة  شبه العمد
ــــة العمــــد  ــــي حال ــــين عقوبــــة العمــــد الخــــالص و الخطــــأ ، فجعلتهــــا ف وفرقــــت الشــــريعة ب

أن الجـاني فـي جـرائم العمـد القصاص وفـي حالـة الخطـأ الديـة المخففـة ، نـاظرة فـي ذلـك إلـى  
يتعمد الجريمة ويفكر فيها ويتوسل لإرتكابهـا بمختلـف الوسـائل ليحقـق لنفسـه أو لغيـره مصـلحة 
ماديــة أو معنويــة ، أمــا الجــاني فــي جــرائم فإنــه لا يتعمــد الجريمــة ولا يفكــر فيهــا ولــيس ثمــة مــا 

إلــى وقــوع الفعــل المكــون يدفعــه لإرتكابهــا ، وكــل مــا هنالــك أن إهمالــه أو عــدم إحتياطــه يــؤدي 
للجريمة دون أن يتجه ذهن الجاني إلى هذا الفعل بالـذات ، فالجريمـة العمديـة إذن تتكـون مـن 

عنصـــر معنـــوي هـــو إتجـــاه المجـــرم النفســـي للجريمـــة ، وعنصـــر مـــادي هـــو الفعـــل : عنصـــرين 
المكــــون للجريمــــة أمــــا جريمــــة الخطــــأ فيتــــوفر فيهــــا العنصــــر المــــادي فقــــط وينقصــــها العنصــــر 

لمعنــوي لتســاوي  الجريمــة العمديــة ، والفــرق بــين نفســية الجــاني المتعمــد وبــين نفســية الجــاني ا
المخطــئ هــو علــة التفرقــة فــي عقوبــة الجــريمتين ، و الفــرق بــين النفســيتين يســاوي تمامــا الفــرق 
بــــين العقــــوبتين ؛ لأن المجــــرم المتعمــــد إذا تجــــرد مــــن العوامــــل النفســــية التــــي دعتــــه لإرتكــــاب 
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صــبح مســاويا للمجــرم المخطــئ  ولــم يبــق الا العنصــر المــادي للجريمــة ، ومــن أجــل الجريمــة أ
ذلــك ســوت الشــريعة بــين عقوبــة العمــد فــي حالــة العفــو وبــين عقوبــة الخطــأ وجعلتهــا الديــة فــي 
الحالين ، فكأن العفو ينصرف إلى العنصر المعنوي في الجريمة العمديـة فـإذا كـان العفـو عـن 

  .المادي في الجريمتين الدية إنصرف إلى العنصر 
ولم تعاقب الشريعة فـي حالـة الخطـأ بالقصـاص ؛ لإنعـدام الـدوافع النفسـية لـدى الجـاني 
، ولأنـــه لـــم يتعمـــد الجريمـــة ولـــم يفكـــر فيهـــا ؛ ولكـــن لمـــا كانـــت الجريمـــة ســـببها الإهمـــال وعـــدم 

قـد رأت الحرص ، ولما كان يتسبب عنها في الغالب أضـرار ماليـة للمجنـي عليـه أو لورثتـه ، ف
الشــريعة لهــذين الســببين أن تكــون العقوبــة فــي أعــز مــا يحــرص عليــه الإنســان بعــد الــنفس وهــو 
المـــال ، فكـــان جـــزاء عـــدم الحـــرص هـــو الحرمـــان مـــن المـــال الـــذي يتعـــب النـــاس أنفســـهم فـــي 
الحــرص عليــه ، وكــان جــزاء الإضــرار بمــال الآخــرين هــو الإضــرار بالمــال ، ولا شــك أن هــذه 

  . ل المتهاون المهمل على أن يتمسك بأسباب الحرص و اليقظة العقوبة كافية لحم
ويتضح مما سبق أن الديـة عقوبـة مشـتركة بـين العمـد الـذي لا قصـاص فيـه وبـين شـبه 
العمـد وبـين الخطـأ ، لكـن مقــدار الديـة لـيس واحـدا فـي هــذه الحـالات الـثلاث فديـة العمـد وشــبه 

  . الدية المخففة  العمد واحدة وهي الدية المغلظة ، ودية الخطأ هي
و الأصل أن الدية بصفة عامـة مائـة مـن الإبـل ، والتغلـيظ و التخفيـف لا دخـل لـه فـي 

  . العدد و إنما يكون في أنواع الإبل
ولفــظ الديــة إذا أطلــق يقصــد منــه الديــة الكاملــة وهــي مائــة مــن الإبــل ســواء كانــت الديــة 

لــق عليــه لفــظ الأرش ، فيقــال أرش  مغلظــة أو مخففــة ، أمــا مــا هــو أقــل مــن الديــة الكاملــة فيط
اليـــد و أرش الرجـــل علـــى أن الكثيـــرين يســـتعملون لفـــظ الديـــة فيمـــا يجـــب أن يســـتعمل فيـــه لفـــظ 

  . الأرش 
هـو مـا حـدد الشـارع : أرش مقدر ، وأرش غير مقدر ، فـالأول : و الأرش على نوعين 

  . قاضي تقديره  مقداره كأرش الأصبع و اليد ، و الثاني هو ما لم يرد فيه نص وترك لل
و القاعـــدة العمــة أن ديـــة العمـــد تجــب فـــي مــال المجنـــي عليـــه دون : مــن يحمـــل الديــة 

غيـره سـواء كانــت الديـة عـن الــنفس أو مـادون  الــنفس ، إلا أن مالكـا يسـتثنى مــن هـذه القاعــدة 
أرش الجراح التي يمتنـع القصـاص فيهـا خـوف تلـف الجـاني ككسـر الفخـذ والحائفـة ، ويـرى أن 

  ة تحمل مع الجاني ما بلغ ثلث دية الجاني أو العاقل



المجنــي عليــه مــن هــذه الجــراح بشــرط أن لاتكــون الجريمــة قــد ثبتــت علــى الجــاني بــالإعتراف  
  . 301لأن العاقلة لا تحمل إعترافا 

ولكــن الفقهــاء إختلفــوا فــيمن يحمــل الديــة إذا كــان الجــاني صــغيرا أو مجنونــا ، فــرأى مالــك أبــو 
لديــة الواجبــة علــى الصــغير و المجنــون تحملهــا العاقلــة ولــو تعمــد الفعــل ؛ حنيفــة و أحمــد أن ا

لأنهـــم يـــرون أن عمـــد الصـــغير و المجنـــون خطـــأ لا عمـــد ، إذ لا يمكـــن أن يكـــون لهمـــا قصـــد 
وفــي مــذهب الشــافعي رأيــان أحــدهما وهــو المرجــوح يتفــق  302صــحيح فــألحق عمــدهما بالخطــأ 

ى أن عمد الصغير والمجنون عمـد ؛ لأنـه يجـوز ير  303مع الرأي السابق ، والثاني هو الراجح 
تأديبهمــا علــى القتــل العمــد و إن كــان لا يمكــن القصــاص منهمــا ، فكــان عمــدها عمــدا كالبــالغ 

  . العاقل وعلى هذا تجب الدية في مالهما 
فيــرى مالــك أن العاقلــة تحمــل مــا ’ والخطــأ  304ويختلــف الفقهــاء فــي حكــم شــبه العمــد       

ويـرى 305عليه أو الجاني ، فما كان دون الثلث فهـو علـى الجـاني وحـده يبلغ ثلث دية المجني 
أحمد أن الجاني يحمل ما دون ثلث الدية الكاملـة فـإن بلـغ الثلـث الديـة الكاملـة فـإن بلـغ الثلـث 

ويرى أبو حنيفـة أن الجـاني يحمـل مـا دون نصـف عشـر الديـة . 306أو زاد عليه حملته العاقلة 
ويـرى الشـافعي أن العاقلـة تحمـل الجميـع مـا قـل أو . ه العاقلة  الكاملة وما زاد على ذلك تحمل

  . 307كثر ؛ لأن من ألزم بالكثير ألزم بالقليل من باب أولى 
وإذا حملت العاقلـة الديـة فيـرى مالـك و أبـو حنيفـة أن يتحمـل الجـاني مـن الديـة مـا يحملـه      

  . الجاني شيئا مع العاقلة أحد أفراد العاقلة ، أما الشافعي و أحمد فيريان أن لا يحمل 
العقــل هــو الديــة وســميت عقــلا ؛ لأنهــا تعقــل لســان ولــي . هــي مــن يحمــل العقــل : العاقلــة   

  . إنها سميت العاقلة ؛ لأنهم يمنعون عن القاتل فالعقل على هذا هو المنع : المقتول ، وقيل 
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زوج ولا سـائر ذوي الأرحـام وعاقلة القاتل هم عصباته ، فلا يدخل في العاقلـة الإخـوة لأم ولا الـ
 .  
ويــدخل فــي العصــبة ســائر العصــبات مهمــا بعــدوا ؛ لأنهــم عصــبة يرثــون المــال إذا لــم        

يكــن وارث أقــرب مــنهم ، ولا يشــترط أن يكونــوا وارثــين فــي الحــال ، بــل متــى كــانوا يرثــون لــولا 
  . الحجب عقلوا 

و أحمــد يتــرك الأمــر للحــاكم  و إختلــف الفقهــاء فــي مقــدار مــا يحملــه كــل فــرد ، فقــال مالــك  
وفــي مــذهب مالــك رأى بفــرض دينــار علــى . يفــرض علــى كــل واحــد مــا يســهل عليــه ولا يؤذيــه 

كل شخص ، وفي مذهب أحمد رأى آخر بفرض نصف مثقال على الموسر وربع مثقال علـى 
ويــرى أبــو حنيفــة أن لا يزيــد مــا يؤخــذ مــن الفــرد عــن . متوســط الحــال ، وهــو مــذهب الشــافعي 

  .308ة دراهم أو أربعة كما يرى التسوية بين الغني ومتوسط الحال ثلاث
ولــيس علــى الفقيــر ولا علــى المــرأة ولا علــى الصــبي ولا علــى زائــل العقــل شــيء مــن الديــة   

؛لأن تحميـــل الفقيـــر إجحـــاف بـــه ؛ و لأن المـــرأة والصـــبي و المجنـــون ليســـوا مـــن أهـــل النصـــرة 
  .،ولكن هؤلاء ، إذا كانوا جناة يعقل عنهم 

وإذا لم يكن للجـاني عاقلـة أصـلا لـه عاقلـة فقيـرة أو عـددها صـغير لا يتحمـل كـل الديـة فهنـاك 
فــإذا لــم تكــن عاقلــة أو كانــت ’ الأول ويــرى أصــحابه أن يقــوم بيــت المــال مقــام العاقلــة : رأيــان 

عاقلــة ولكنهــا عاقلــة فقيــرة أخــذت الديــة كلهــا مــن بيــت المــال و إن كانــت عاقلــة لا تحمــل كــل 
وهذا الرأي هو مذهب مالـك و الشـافعي وظـاهر أبـي حنيفـة . أخذ باقيها من  بيت المال  الدية

ويرى أصحابه أن الدية تجب في مال القاتـل ؛ لأن الأصـل أن القاتـل : الثاني .ومذهب أحمد 
هــو المســئول عــن الديــة ، و إنمــا حملتهــا العاقلــة للتناصــر و التخفيــف فــإذا لــم تكــن عاقلــة يــرد 

  .309وهذا الرأي عن أبي حنيفة لمحمد ويقول به بعض الحنابلة الأمر لأصله 
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ـــة       ـــة الدي ـــل العاقل ـــة تحمي وتحميـــل الديـــة العاقلـــة معنـــاه أن آخـــرين غيـــر الجـــاني :  عل
ألا تـزر وازرة وزر أخـرى : " يحملون وزر جريمته ، وهـو اسـتثناء مـن القاعـدة الشـرعية العمـة 

تــي ســوغت هــذا الإســتثناء وجعلــت الأخــذ بــه إلا أن ظــروف الجنــاة و المجنــي علــيهم هــي ال" 
ــــر هــــذا  ــــوق ويمكــــن تبري ــــى الحق ــــة و المســــاواة ، ولضــــمان الحصــــول عل ــــق العدال لازمــــا لتحقي

  -: الإستثناء بالمبررات الآتية 
لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمل كل مخطئ وزر عمله لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة علـى  - 1

ذها على الفقراء ، وهم الكثرة ويتبع هذا أن يحصـل المجنـي الأغنياء وهم قلة ، ولامتنع تنفي
عليـــه أو وليـــه علـــى الديـــة كاملـــة إن كـــان الجـــاني غنيـــا ، وعلـــى بعضـــها إن كـــان متوســـط 
الحال ، أما إذا كان الجاني فقيرا وهو كـذلك فـي أغلـب الأحـوال فـلا يحصـل المجنـي عليـه 

بـين الجنـاة كمـا تنعـدم بـين المجنـي  من الدية علـى شـيئ ، وهكـذا تنعـدم العدالـة و المسـاواة
 . عليهم ، فكان ترك القاعدة العامة إلى هذا الإستثناء واجبا لتحقيق العدالة و المساواة 

إن الدية و إن كانت عقوبة إلا أنها حق مالي المجني عليه أو وليه وقد روعي فـي تقـديرها  - 2
ة وتحمـــل المـــتهم وحـــده أن تكـــون تعويضـــا عـــادلا عـــن الجريمـــة ، فلـــو أخـــذ بالقاعـــدة العامـــ

بالدية لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم به ؛ لأن مقـدار الديـة 
أكبر عادة من ثورة الفرد ، إذ الدية الكاملة مائة من الإبـل تقـدر بـألف دينـار ، ولا شـك أن 

فلـــو طبقنـــا ثـــروة الفـــرد الواحـــد فـــي أغلـــب الأحـــوال أقـــل بكثيـــر مـــن مقـــدار الديـــه الواحـــدة ، 
القاعـــدة العامـــة وتحمـــل الجـــاني وحـــده وزر عملـــه لكـــان ذلـــك مانعـــا مـــن حصـــول المجنـــي 
علــيهم علـــى حقـــوقهم ، فكـــان تـــرك القاعـــدة إلـــى هـــذا الإســـتثناء هـــو الضـــمان الوحيـــد الـــذي 

 .يضمن وصول الحقوق المقررة إلى أصحابها 

ه الحالــــة ؛ لأن ويلاحــــظ أن المجنــــي علــــيهم فــــي جــــرائم العمــــد لا يتعرضــــون لمثــــل هــــذ      
العقوبــة الأصــلية هــي القصــاص ولا تســتبدل بهــا الديــة إلا إذا عفــا المجنــي عليــه أو وليــه عــن 
القصــاص ، ولــن يعفــو أحــدهم عــن القصــاص إلا إذا كــان ضــامنا الحصــول علــى الديــة ، فــإذا 



عفا أحدهم عن القصاص وقبل الدية ولم يكن مال الجاني كافيا لسداد الديـة فـذلك هـو إختيـار 
  .   المجني عليه أو وليه وليس لأحدهما أن يتضرر من هذا الوضع 

 

إن العاقلــة تحمــل الديــة فــي جــرائم الخطــأ أو فــي شــبه العمــد وهــو ملحــق بالخطــأ و أســاس  - 3
جرائم الخطأ هوالإهمال وعدم الإحتياط ، هذان سببهما سوء التوجيـه وسـوء التربيـة غالبـا ، 

لمتصلون به بصلة الدم ، كما أن الفـرد ينقـل دائمـا و المسئول عن تربية الفرد وتوجيه هم ا
عن أسرته ويتشبه بأقاربه ، فكأن الإهمال وعدم الإحتيـاط هـو فـي الغالـب ميـراث الأسـرة ، 
ولما كانـت الأسـرة تأخـذ عـن البيئـة و الجماعـة فيكـون الإهمـال وعـدم الاحتيـاط فـي النهايـة 

لجـــاني نتيجـــة خطئـــه ، وأن تتحمـــل ميـــراث الجماعـــة ، فوجـــب لهـــذا أن تتحمـــل أولا عاقلـــة ا
 . الجماعة أخيرا هذا الخطأ كلما عجزت العاقلة عن حمله 

إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته  علـى التناصـر والتعـاون ومـن واجـب  - 4
 . الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم 

ميـل العاقلـة أولا والجماعـة ثانيـا نتيجـة خطـأ الجـاني وتح. وكذلك واجـب الفـرد فـي كـل جماعـة 
  . يحقق التعاون والتناصر تحقيقا تاما بل إنه يجدده ويؤكده في كل وقت 

فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطـأ إتصـل الجـاني بعاقلتـه و إتصـلت العاقلـة بعضـها بـبعض 
الخطأ تقـع كـل يـوم فمعنـى ولما كانت جرائم . وتعاونوا على جمع الدية و إخراجها من أمولهم 

  ذلك أن الإتصال والتعاون و التناصر بين الأفراد ثم الجماعة كل أولئك يظلل متجددا مستمرا 
إن الحكــم بالديــة علــى الجــاني وعلــى عاقلتــه فيــه تخفيــف عــن الجنــاة ورحمــة بهــم ولــيس فيــه  - 5

ه ملــزم بــأن غــبن ولا ظلــم لغيــرهم ؛ لأن الجــاني الــذي تحمــل عنــه العاقلــة اليــوم ديــة جريمتــ
يتحمــل غــدا بنصــيب مــن الديــة المقــررة لجريمــة غيــره مــن أفــراد العاقلــة ومــادام كــل إنســان 
معرضــا للخطــا فســيأتي اليــوم الــذي يكــون فيــه مــا حملــه فــرد بعينــه عــن غيــره مســاويا لمــا 

 . تحمله هذا الغير عنه 

، و الديــة  إن القاعــدة الأساســية فــي الشــريعة هــي حياطــة الــدماء وصــيانتها وعــدم إهــدارها - 6
مقررة بدلا من الدم وصيانة له عن الإهدار ، فلو تحمل كـل مجـرم وحـده الديـة التـي تجـب 



بجريمتـــه وكـــان عـــاجزا عـــن أدائهـــا ، لأهـــدر بـــذلك دم المجنـــي عليـــه ، فكـــان الخـــروج عـــن 
 .القاعدة العامة إلى الإستثناء واجبا حتى لا تذهب الدماء هدرا دون مقابل 

لتي دعـت إلـى الخـروج علـى القاعـدة العامـة ، ولعـل هـذا الإسـثناء هـو هذه هي أهم المبررات ا
فــــي الشــــريعة الإســــلامية الإســــتثناء الوحيــــد لقاعــــدة ألا تــــزر وزارة وزر أخــــرى أو قاعــــدة تفريــــد 
العقـــاب كمـــا تســـميها النظريـــات الحديثـــة ، وقـــد أخـــذت الشـــريعة بهـــذا الإســـتثناء ؛ لأنـــه يحقـــق 

  .نع إهدار الدماء ويضمن الحصول على الحقوقالرحمة و المساواة و العدالة ويم
  

ونظـام العاقلـة : هـل يمكـن الأخـذ بنظـام  العاقلـة اليـوم ؟ :الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
علـــى مـــا فيـــه مـــن عدالـــة وتســـوية بـــين الجنـــاة و المجنـــي علـــيهم لا يمكـــن أن يقـــوم فـــي عهـــدنا 

لة ليس  لهـا وجـود اليـوم إلا فـي النـادر الحاضر ، لأن أساسه وجود العاقلة ، ولا شك أن العاق
الذي لا حكم لـه ، و إذا وجـدت فـإن عـدد أفرادهـا قليـل لا يتحمـل أن تفـرض عليـه كـل الديـة ، 
ولقد كان للعاقلة وجود طالما احتفظ الناس بأنسابهم وقراباتهم وانتموا إلى قبـائلهم و أصـولهم ، 

ر ، و إذن فـلا محـيص مـن الأخـذ بأحـد أما الآن فلا شىء من هذا في أغلـب الـبلاد و الأقطـا
الرأيين الذين أخذ بهما الفقهاء من قبل ، فإمـا الرجـوع علـى الجـاني بكـل الديـة ، و إمـا الرجـوع 

  . على بيت المال 
و الرجــوع علــى الجــاني يــؤدي إلــى إهــدار دمــاء أكثــر المجنــي علــيهم ؛ لأن أكثــر الجنــاة فقــراء 

قــوم علــى حفــظ الــدماء وحياطتهــا ، كمــا أن الرجــوع وهــذا لا يتفــق مــع أغــراض الشــريعة التــي ت
  . على الجاني يؤدي إلى إنعدام العدالة و المساواة 

والرجـــوع علـــى بيـــت المـــال يرهـــق الخزانـــة العامـــة ، ولكنـــه يحقـــق العدالـــة و المســـاواة ويصـــون 
الدماء ، ويحقق أغراض الشريعة ، و إذن فيجب أن لا يكون الخوف من إرهاق الخزانة مانعـا 

ن العدالة و المساواة ، وحائلا دون تحقيق أغراض  الشريعة ، فالحكومة تستطيع أن تفـرض م
ضــريبة عامــة تخصــص دخلهــا لهــذا النــوع مــن التعــويض ، وتســتطيع أن تخصــص الغرامــات 
التــي يحكــم بهــا علــى المتقاضــين لهــذا الغــرض ، و إذا كانــت الحكومــات العصــرية تلــزم نفســها 

  .ن فأولى أن تلتزم نفسها بتعويض المجني عليهم وورثتهم المنكوبين بإعالة الفقراء و العاطلي



ولقــد أخــذت بعــض الــدول الأوربيــة بهــذه الفكــرة كألمانيــا و إيطاليــا ويوغوســلافيا فأنشــأت خزانــة 
خاصة تسمى خزانة الغرامات إيرادها المبالغ المتحصلة من الغرامـات التـي تحكـم بهـا المحـاكم 

لتعـــويض المجنـــي علـــيهم فـــي الجـــرائم بشـــرط أن يكـــون أمـــوال  ، وخصـــص إيـــراد هـــذه الخزانـــة
  . 310الجاني لا تكفي للتعويض 

وهــذا الــذي أخــذت بــه بعــض الــبلاد الأوربيــة هــو جــزء مــن نظــام العاقلــة أخــذت بــه هــذه الــبلاد 
لتحقيق بعض الأغراض التي ترمي الشريعة لتحقيقها ، و إذا كان نظام العاقلة يقوم علـى هـذا 

د الأوربية فأولى بنا وهو نظامنا الأصيل أن نقيمه بيننا على الوجه الذي يحقـق الوجه في البلا
  . أغراض الشريعة ويلائم ظروفنا 

  
ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة وديــة : " الأصــل فــي الكفــارة قولــه تعــالى :  الكفــارة :ثالثــا 

حريـر رقبـة مؤمنـة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كـان مـن قـوم عـدو لكـم وهـو مـؤمن فت
، و إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثـاق فديـة مسـلمة إلـى أهلـه وتحريـر رقبـة مؤمنـة ، فمـن لـم 

  . ]92النساء  ["يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من االله 
و الكفارة عقوبة أصلية وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجـدها أو يجـد قيمتهـا يتصـدق       

تتـابعين ، فالصـوم عقوبـة بدليـة لا تكـون إلا إذا امتنـع تنفيـذ العقوبـة بها، فعليه صيام شهرين م
  . الأصلية 

وظاهر الـنص أن الكفـارة شـرعت فـي القتـل الخطـأ ، ومـن المتفـق عليـه أنهـا واجبـة فـي     
القتــل الخطــأ وكــذلك القتــل شــبه العمــد ؛ لأنــه يشــبه الخطــأ مــن وجــه إذا الجــاني لا يقصــد قتــل 

  . المجني عليه 
الفقهاء اختلفوا في وجوب الكفارة في القتل العمد ، فيـرى الشـافعي أنهـا تجـب فـي ولكن     

القتل العمد ؛ لأنها إذا وجبت في القتل الخطأ مع عدم المأثم فـلأن تجـب فـي العمـد وقـد تغلـط 
، ولأحمــد رأى يتفــق مــع الشــافعي لكــن المشــهور فــي المــذهب أن لا كفــارة فــي 311بــالإثم أولــى 

ويرى أبو حنيفـة أن لا كفـارة .  312نص القتل العمد ؛ جاء خلوا من الكفارة القتل العمد ؛ لأن 
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ولا يوجـب مالـك . في القتل العمد ؛ لأن الكفارة من العقوبات المقدرة فـلا بـد مـن الـنص عليهـا 
الكفارة في القتـل العمـد ولكنـه يراهـا منـدوبا إليهـا فـي العمـد الـذي لـم يقـتص بـه سـواء كـان عـدم 

  . 313نع شرعي أو للعفو القصاص راجعا لما
ولا يفرق مالك و الشافعي و أحمـد فـي القتـل مباشـرا أو بالتسـبب ، ولكـن أبـا حنيفـة يـرى أن لا 

  .  314كفارة بين أن  لا كفار  في القتل بالتسبب أي ولو كان خطأ
تجـب الكفـارة عنـد الشـافعي و أحمـد علـى القاتـل أيـا كـان بالغـا أو  -؟  ةر على من تجـب الكفـا

، ويـرى مالـك أنهـا تجـب علـى الصـبي  315، عاقلا أو مجنونـا مسـلما أو غيـر مسـلم غير بالغ 
  و 

ويـــرى أبـــو  316البـــالغ و العاقـــل و المجنـــون ولكنهـــا لا يجـــب إلا علـــى مســـلم ؛ لأنهـــا  تعبديـــة 
حنيفــــة أنهــــا لا تجــــب إلــــى علــــى بــــالغ مســــلم ؛ لأن الصــــبي و المجنــــون لا يخاطــــب كلاهمــــا 

لم لا يلـزم بمـا هـو عبـادة ، و الكفـارة و إن كانـت عقوبـة إلا بالشرائع أصلا ؛ و لأن غير المسـ
  .أنها في نفس الوقت عبادة  

وحجة الشافعي وأحمد بأن الكفارة عقوبة مالية ، و المجنون و الصغير و إن لـم يسـألا     
عن فعلهما من الناحية الجنائية فإنهما ضامنان له من الناحية المالية ، وأما غير المسـلم فهـو 

  . بالكفارة لعموم النص ملزم 
و الصيام عقوبة بدلية لعقوبة الكفارة الأصلية وهي العتق ، ولا يجب الصـيام إلا إذا  :الصيام 

  . لم يجد القاتل الرقبة أو قيمتها فاضلة عن حاجتها فإن وجدها فلا يجب الصيام عليه 
  

القاتـل تبعــا للحكــم  الحرمـان مــن الميــراث عقوبـة تبعيــة تصــيب:  الحرمــان مــن الميــراث: رابعــا 
لــيس القاتــل شــيء مــن : " عليــه بعقوبــة القتــل ، والأصــل فــي ذلــك قولــه عليــه الصــلاة والســلام 

  " . ليس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة " وقوله " الميراث 
وقــد اختلــف الفقهــاء اختلافــا كبيــرا فــي الحرمــان مــن الميــراث بحيــث لا يتفــق مــذهبان فــي هــذه 

أن القتل المانع من الميـراث هـو القتـل العمـد سـواء كـان القتـل مباشـرة أو  فمالك يرى. المسألة 
  . تسببا ، وسواء إقتص من القاتل أو درئ عنه القصاص لسبب ما 
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أمـــا القتـــل الخطـــأ فـــلا يحـــرم القاتـــل مـــن الميـــراث و إنمـــا يحرمـــه فقـــط مـــن الديـــة التـــي وجبـــت 
      317بالقتل

  . صغير و المجنون من الميراث و الرأي الراجح في المذهب يقضي بحرمان ال
و أبو حنيفة يرى حرمان القاتل مـن الميـراث أيـا كـان نـوع القتـل بشـرط أن يكـون القتـل         

مباشـــــرة لا نســـــبيا ، و أن يكـــــون عـــــدوانا ، وأن لا يكـــــون مـــــن صـــــغير ولا مجنـــــون و اختلـــــف 
ــين القتــل المضــمون وبــين القتــل غيــر المضــم ون ورأى أصــحاب الشــافعي ، فمــنهم مــن فــرق ب

الحرمــان مــن الميــراث إذا كــان مضــمونا ، لأنــه قتــل بغيــر حــق ، أمــا المضــمون فــلا يمنــع مــن 
الميراث ؛ لأنه قتل بحق ، ومنهم من قال إن كان متهما باسـتعجال الميـراث حـرم مـن الميـراث 
، كما فـي القتـل الخطـأ ، وكمـا لـو حكـم حـاكم علـى مورثـه فـي جريمـة الزنـا علـى أسـاس البينـة 

يحرم ؛لأنه متهم فـي قتلـه بإسـتعجال الميـراث و إن لـم يكـن متهمـا بإسـتعجال الميـراث فـلا فإنه 
  . حرمان كما لو حكم عليه في الزنا بإقراره 

و الرأي الراجح في المذهب هو أن القاتل يحرم الإرث كل حال سواء كان القتل عمدا أو شبه 
قتـل بحـق أو بغيـر حـق ، سـواء كـان عمد أو خطأ ، وسواء كان مباشرة أو تسببا وسواء كان ال

القاتــل بالغــا عــاقلا أو صــغيرا أو مجنونــا و أصــحاب هــذا الــرأي يــرون الحرمــان مــن الميــراث 
  . 318قصد به سد الذرائع ومنع الوارث من استعجال الميراث 

ويــرى أحمــد أن القتــل المضــمون هــو القتــل المــانع مــن الإرث ، أمــا غيــر المضــمون فــلا يمنــع 
ويعللــون حرمــان الصــبي والمجنــون مــن . دفاعــا عــن الــنفس و القتــل قصاصــا  الميــراث كالقتــل

الميـراث فـي مـذهب أحمــد ؛ بـأن مـا فعلــه أحـدهما هـو فعــل محـرم لكنـه لــم يعاقـب عليـه بعقوبــة 
الحـــد لقصـــور أهليتـــه ، وامتنـــاع القصـــاص لقصـــور الأهليـــة لا يمنـــع مـــن حرمـــان الجـــاني مـــن 

  .ن الميراث صونا للدماءالميراث بل إن الإحتياط يقتضي المنع م
  

الحرمــان مــن الوصــية عقوبــة تبعيــة ، و الأصــل فيهــا قــول  :الحرمــان مــن الوصــية :خامســا 
وذكـر الشـيء " ليس لقاتـل شـيء : " وقوله " لا وصية لقاتل : " الرسول صلى االله عليه وسلم 

  . نكرة في محل النقي يعم الميراث و الوصية جميعا 
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   -: ر هذين النصين وتطبيقهما وقد اختلف الفقهاء في تفسي
ففــي مـــذهب مالـــك يفرقـــون بــين القتـــل العمـــد و القتـــل الخطــأ ، ويتفقـــون علـــى أن القتـــل       

الخطأ لا يصلح سببا للحرمان من الوصية ، فالقاتل خطأ تصبح الوصية له في المال ولـو لـم 
صـية فـي المـال يكن المقتول عالما بأنه هـو قاتلـه فـإن علـم بأنـه قاتلـه و أوصـى لـه صـحت الو 

ولكـــنهم اختلفـــوا فـــي القتـــل العمـــد ، فـــرأى الـــبعض أن الوصـــية لا تصـــح إذا كـــان . وفـــي الديـــة 
المقتول لا يعلم أن الموصي له قاتلـه ، فـإن علـم أنـه قاتلـه و أوصـى لـه بعـد الجنايـة فالوصـية 
 تصــح فــي المــال ولا تصــح فــي الديــة ؛ لأن الديــة مــال لــم يجــب إلا بــالموت ، وعلــى هــذا إذا
كانت الوصية قبل الجريمة فإنها تبطل بارتكاب جريمـة القتـل العمـد إلا إذا رأى المقتـول البقـاء 
علــى الوصــية وراى الــبعض الآخــر أن الوصــية تصــح للقاتــل عمــدا ســواء علــم الموصــي بأنــه 
قاتلــه أو يعلــم ، ويســتوي عنــد أصــحاب هــذا الــرأي أن تكــون الوصــية قبــل القتــل أو بعــده فهــي 

  .319التين صحيحة في الح
ويرى أبو حنيفة حرمان القاتل مـن الوصـية أيـا كـان نـوع القتـل بشـرط أن يكـون القتـل مباشـرا ، 
و أن يكون عدوانا و أن يكون من بالغ عاقل ، ويرى أبو حنيفـة أن الوصـية تصـح إذا أجازهـا 

قتـل الورثة ، ويرى أبو يوسف أنها لا تصح ولو أجازها الورثة ؛ لأن المانع مـن الوصـية هـو ال
  . لا مصلحة الورثة

   -: وفي مذهبي الشافعي و أحمد نظريتان 
ويــرى أصــحابها أن الوصــية لا تصــح لقاتــل ، وأصــحاب هــذه النظريــة ينقســمون بعــد : الأولــى 

فريق يرى أن الوصية لا تصح ولو أجازها الورثة ؛ لأن المانع من الوصـية : دلك إلى فريقين 
ورثة تكون هبة مبتدأة ينبغـي أن تتـوافر فيهـا شـروط الهبـة هو القتل لا مصلحة الورثة فإجازة ال

  . ، وفريق يرى أن الوصية تصح بإجازة الورثة 
يــــرى أصــــحابها أن الوصــــية للقاتــــل صــــحيحة فــــي كــــل حــــال دون حاجــــة لإجــــازة  -: الثانيــــة 
  .320الورثة

  
  :الكفارات والتعازير عقوبات  :ثانيا 
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ــارة  -1 بقصــد التفكيــر عــن إتيانهــا ، و الكفــارة فــي  هــي عقوبــة المقــررة علــى المعصــية: الكف
الأصــل نــوع مــن العبــادة ؛ لأنهــا عبــارة عــن عتــق أو إطعــام مســاكين أو صــوم ، فــإذا فرضــت 
علـــى عمـــل لا يعتبـــر معصـــية فهـــي عبـــادة خالصـــة كإطعـــام بـــدلا مـــن الصـــوم لمـــن لا يطيـــق 

ة فــي القتــل الصــوم ، وإذا فرضــت علــى مــا يعتبــر معصــية فهــي عقوبــة جنائيــة خالصــة كالكفــار 
وهـي ممـا .الخطأ ؛ ولأن الكفارة دائرة بين العبادة و العقوبـة نسـتطيع أن نسـميها عقوبـة تعبديـة 

  . تتميز به الشريعة الاسلامية عن باقي الشرائع في تقريرها لعقوبات تعبدية 
والكفارات عقوبـات مقـدرة حـدد الشـارع أنواعهـا وبـين مقاديرهـا ومـن أجـل هـذا فهـي لا تجـب إلا 

  . ما اوجبه الشارع بنص صريح في
الحنـث فـي  -إفساد الصيام ، إفساد الإحرام : و الجرائم التي يحكم فيها بالكفارة محدودة وهي 

  . القتل   -الوطأ في الظهار  –الوطء في الحيض  -اليمن
و الكفارة الواجبة في كل الجرائم ليست واحدة وهي تختلـف فـي نوعهـا ومقـدارها وطريقـة أدائهـا 

  . لاف الجريمة بإخت
وعقوبة الكفارة قد تصحبها عقوبة مقدرة أخرى كما هو الحـال فـي القتـل الخطـأ فعقوبـة الديـة و 
الكفارة معا وكلاهما عقوبة مقـدرة ، وقـد تصـحب الكفـارة عقوبـة غيـر مقـدرة أي عقوبـة تعزيريـة 

  . كما هو الحال في الظهار  
العتـق ، و الإطعـام ، و الكسـوة ، و : هـي و الكفـارات التـي فرضـتها الشـريعة عقوبـات جنائيـة 

  . الصيام 
المقصود عتق رقبة أي تحرير أحد الأرقاء ، و يشترط لعتق الرقبـة أن تكـون  -: العتق –أولا 

فاضلة عن حاجة المعتق ، فإن لم يجد الرقبة ووجد قيمتها فاضلة عن حاجته تصـدق بقيمتهـا 
 .  

ا يجب علـى مـن وجـب عليـه عتـق رقبـة أن يتصـدق و اليوم وقد بطل الرق في العالم كله تقريب
  . بقيمتها إن وجد قيمتها فاضلة عن حاجته 

ــا ــام : ثاني المقصــود بالإطعــام إطعــام المســاكين ، وكفــارة الإطعــام تختلــف بــاختلاف  - :الإطع
الجرائم فقد تكون الكفارة إطعام عشرة مساكين كمـا فـي كفـارة اليمـين ، وقـد تكـون إطعـام سـتين 

  .ا هو الحال في إفساد الصوم مسكينا كم
  . ويجزئ في الإطعام أن يكون من أوسط ما يطعم المطعم أهله و أن يكون مرة واحدة 



الكســوة لا تــدخل فــي غيــر كفــارة اليمــين حيــث لــم يــنص عليهــا إلا فــي كفــارة  :الكســوة  :ثالثــا 
كفارتــه إطعــام ف: " اليمــين ، ولا يجــزئ فــي الكفــارة أقــل مــن كســوة عشــرة مســاكين لقولــه تعــالى 

  " . عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
و المقصود صيام الجاني ، و الصوم لا يكون عادة إلا فـي حالـة العجـز عـن :  الصيام: رابعا

الكفارات الأخرى ، وتختلف مدة الصيام بإختلاف الجريمة التـي يكفـر عنهـا ، فقـد يكـون ثلاثـة 
  .و صوم شهرين كما في القتل الخطأ أيام كمافي كفارة اليمين أ

ومــن المســلم بــه أن الصــيام لا يجــوز إلا فــي حــق المســلم ، أمــا غيــر المســلم فــلا يطلــب منــه 
  .التكفير بالصيام ؛ لأن الصوم عبادة لا يلزم بها غير المسلم 

والملاحــظ ان التشــريعات الجنائيــة جرمــت الافعــال الماســة بحقــوق الافــراد والجماعــات والدولــة 
ن تلك الماسة بحق االله على عباده كمخالفة اوامر العبادات ، وهو ما لم تجرمـه التشـريعات دو 

الجنائية حتى العربية منها التي تدين بالدين الاسـلامي ، وعليـه فـان هـذا المحـور غائـب تمامـا 
  . من سياستها الجنائية 

  
  :عقوبات التعازير  -2

عقوبة على جرائم لم : تشرع فيها الحدود أي التعزير هو تأديب على ذنوب لم  -: التعازير 
تضع الشريعة لأيها عقوبة مقدرة وانما اكتفت بتجريم الفعل مع الاشارة دائما الى ان الحقوق 

المحمية بالعقاب في الشريعة الاسلامية تنفرد عن غيرها من الشرائع بتقرير عقوبات على 
  . التعدي على حقوق االله تعالى كاوامر العبادات 

لتعــازير هــي مجموعــة مــن العقوبــات غيــر المقــدرة تبــدأ بأبســط العقوبــات كالنصــح و الإنــذار وا
وتنتهــي بأشــد العقوبــات كــالحبس و الجلــد ، بــل قــد تصــل للقتــل فــي الجــرائم الخطيــرة ، ويتــرك 

  . للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه 
ـــالتعزي ـــه فلهـــا ويعاقـــب ب ر علـــى كـــل الجـــرائم فيمـــا عـــدا جـــرائم الحـــدود وجـــرائم القصـــاص والدي

عقوباتهــا الخاصــة ، ولا يعاقــب عليهــا بــالتعزير باعتبــار التعزيــر عقوبــة أصــلية و إنمــا باعتبــاره 
عقوبـة بدليــة تجــب عنــد امتنـاع العقوبــة الأصــلية كعــدم تـوفر شــروط الحــد ، أو باعتبــاره عقوبــة 

ة الأصــلية كالتغريــب فــي الزنــا عنــد أبــي حنيفــة ، وكإضــافة التعزيــر إضــافة تضــاف إلــى العقوبــ
  . للقصاص في الجراح عند مالك ،او كإضافة أربعين جلدة على حد الخمر عند الشافعي 



وقــد جــرى التشــريع الجنــائي الإســلامي علــى أن يفــرض لكــل جريمــة مــن جــرائم التعزيــر عقوبــة 
يــد القاضـي بعقوبــة معينـة يمنــع العقوبـة أن تــؤدي معينـة كمــا تفعـل القــوانين الوضـعية ؛ لأن تقي

وظيفتهــــا ، ويجعـــــل العقوبــــة غيـــــر عادلــــة فـــــي كثيــــر مـــــن الأحــــوال ؛ لأن ظـــــروف الجـــــرائم و 
المجرمين تختلف اختلافا بينا ، وما قد يصلح مجرمـا بعينـه قـد يفسـد مجرمـا آخـر ، ومـا يـردع 

لجرائم التعـازير عقوبـات  شخصا عن جريمة قد لا يردع غيره، ومن اجل هذا وضعت الشريعة
متعــددة مختلفــة هــي مجموعــة كاملــة مــن العقوبــات تتسلســل  مــن أتفــه العقوبــات إلــى أشــدها ، 
وتركـــت للقاضـــي أن يختـــار مـــن بينهـــا العقوبـــة التـــي يراهـــا كفيلـــة بتأديـــب الجـــاني واستصـــلاحه 

، ولــه أن وبحمايــة الجماعــة مــن الإجــرام ، وللقاضــي أن يعاقــب بعقوبــة واحــدة أو بــأكثر منهــا 
يخفف العقوبة أو يشـددها إن كانـت العقوبـة ذات حـدين ، ولـه أن يوقـف تنفيـذ العقوبـة إن رأى 

  . ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه و استصلاحه 
ولــيس ثمــة خطــر مــن إعطــاء القاضــي هــذا الســلطان الواســع فــي جــرائم التعزيــر ؛ لأنهــا ليســت 

ا قد يصلح الجـاني أكثـر ممـا يفسـده ، أمـا الجـرائم في الغالب جرائم خطيرة ؛ ولأن التساهل فيه
الخطيرة وهي جرائم الحدود وجرائم القصاص و الدية فقـد وضـعت لهـا الشـريعة عقوبـات مقـدرة 
، ولــم تتــرك للقاضــي أي ســلطان عليهــا إلا تطبيــق العقوبــة المقــررة كلمــا ثبتــت الجريمــة علــى 

  . الجاني 
ية معينـة فلـيس معنـى ذلـك أنهـا لا تقبـل غيرهـا بـل وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزير 

إن الشــريعة تتســع لكــل عقوبــة تصــلح الجــاني وتؤدبــه وتحمــي الجماعــة مــن الإجــرام ، والقاعــدة 
العامــة فــي الشــريعة أن كــل عقوبــة تــؤدي إلــى تأديــب المجــرم و إســطلاحه وزجــر غيــره وحمايــة 

  .الجماعة من شر المجرم و الجريمة هي عقوبة مشروعة 
هنــاك فــروق ظــاهرة تميــز التعــازير عــن العقوبــات : فــرق بــين التعــازير وغيرهــا مــن العقوبــات ال

   -: المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية و أهم هذه الفروق ما يأتي 
العقوبـات المقـررة لجــرائم الحـدود وجــرائم القصـاص والديـة هــي عقوبـات مقــدرة معينـة ، فهــي  - 1

عقوبــات لازمــة لــيس للقاضــي أن يســتبدل بهــا غيرهــا ، ولــيس لــه أن يــنقص منهــا أو يزيــد فيهــا 
ولــو كانــت بطبيعتهــا ذات حــدين كالجلــد ؛ لأن تقــديرها وتعيينهــا يجعلهــا فــي حكــم العقوبــة ذات 

  .الحد الواحد 



أما التعازير فهي عقوبات غير مقدرة ، فالقاضي أن يختار من بينهـا العقوبـة الملائمـة ، وهـي 
فــي الغالــب ذات حــدين وللقاضــي أن ينــزل بالعقوبــة إلــى حــدها الأدنــى أو يرتفــع بهــا إلــى الحــد 
الأعلـــى ، علـــى أن مـــن عقوبـــات التعـــازير مـــا هـــو ذو حـــد واحـــد كـــالتوبيخ و النصـــح ، ولكـــن 

  ذا غير مقيد بعقوبة بعينها إلا إذا كانت هي بالذات الملائمة للجريمة و المجرم القاضي مع ه
العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والديه لا تقبل العفو ولا الإسقاط مـن ولـي  - 2

الأمـــر ، أمـــا التعـــازير فتقبـــل العفـــو مـــن ولـــي الأمـــر ســـواء كانـــت الجريمـــة ماســـة بالجماعـــة أو 
 . بالأفراد 

وبـــات جـــرائم الحـــدود وجـــرائم القصـــاص والديـــه ينظـــر فيهـــا إلـــى جريمـــة ولا إعتبـــار فيهـــا عق - 3
 . لشخصية المجرم ، أما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة و إلى شخص المجرم معا 

التعازير على أنواع في الشريعة ، وسنذكر فيما يلي أهم مـا عرفتـه الشـريعة : أنواع التعازير *
علا موضوع العمل ، وعلينا أن لا ننسى أن مبادئ الشـريعة لا تمنـع مـن من التعازير ووضع ف

  . الأخذ بأية عقوبة أخرى تحقق أغراض الشريعة من العقاب 
الأصــل فــي الشــريعة أن التعزيــر للتأديــب ، وأنــه يجــوز مــن التعزيــر مــا أمنــت : عقوبــة القتــل *

ثــم فــلا يجـوز فــي التعزيــر قتــل  عاقبتـه غالبــا فينبغــي أن لا تكـون عقوبــة التعزيــر مهلكــة ، ومـن
  . ولا قطع

لكــن الكثيــر مــن الفقهــاء أجــازوا اســتثناء مــن هــذه القاعــدة العامــة أن يعاقــب بالقتــل تعزيــرا إذا 
اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ، أو كـان فسـاد المجـرم لا يـزول إلا بقتلـه ، كقتـل 

  . 321طيرة الجاسوس و الداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخ
و إذا كان القتل تعزيرا قـد جـاء اسـتثناء مـن القاعـدة فإنـه لا يتوسـع فيـه ولا يتـرك أمـره للقاضـي 
ككل العقوبات التعزيرية ، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجـرائم التـي يجـوز فيهـا الحكـم بالقتـل 

ـــم يبيحـــوا القتـــل إلا  إذا اقتضـــت ، وقـــد إجتهـــد الفقهـــاء فـــي تعيـــين هـــذه الجـــرائم وتحديـــدها ، ول
الضــرورة ذلــك بــأن كــان المجــرم قــد تكــررت جرائمــه ويــئس مــن إصــلاحه ، أو كــان استئصــال 

  . المجرم ضروريا لدفع فساده وحماية الجماعة منه 
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ويبــيح الحنفيــون عامــة القتــل تعزيــرا ويســمونه القتــل سياســة ، ويــرى بعــض الحنابلــة هــذا       
 322، ويأخــذ بهــذا الــرأي قليــل مــن المالكيــة  الــرأي وعلــى الأخــص ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم

ولكن أكثر الجرائم التي يبيح فيهـا الحنفيـة القتـل تعزيـرا أو سياسـة يعاقـب عليهـا القـانون بالقتـل 
خدا أو قصاصا من المـذاهب الأخـرى ، فمـا يظـن توسـعا فـي مـذهب الحنفيـة مـن هـذه الوجهـة 

القتـــل تعزيـــرا فـــي جريمـــة القتـــل  هـــو توســـع ظـــاهري فـــي أكثـــر الحـــالات ، فمـــثلا يبـــيح الحنفيـــة
بالمثقــل وفــي جريمــة اللــواط ولا يــرون القتــل قصاصــا فــي الحالــة الثانيــة ، بينمــا يــرى مالــك و 
الشافعي و أحمد قتل اللائط و الملوط به حـدا ، ويـرى بعـض الحنابلـة و المالكيـة قتـل الداعيـة 

و القتـل تعزيـرا بالشـروط . حـدا  إلى البدعـة تعزيـرا بينمـا يـراه غيـرهم مرتـدا بـدعوة للبدعـة فيقتـل
الســـابقة لا يمكـــن أن يكـــون إلا فـــي جـــرائم تعزيريـــة محـــدودة العـــدد ، وقـــد رأينـــا فيمـــا ســـبق أن 

الزنا ،  الحرابة ، والـردة ، : الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود هي 
القتـل العمــد ، فـإذا قــدرنا و البغـي ،وجعلتـه عقوبــة فـي جريمــة واحـدة مــن جـرائم القصـاص هــي 

أن الجرائم التعزيرية التي يكمن العقـاب عليهـا بالقتـل تصـل إلـى خمـس جـرائم أيضـا كانـت كـل 
الجــرائم المعاقــب عليهــا بالقتــل فــي الشــريعة لا تزيــد علــى عشــر جــرائم عنــد مــن يجيــزون القتــل 

زيـرا ، وتلـك ميـزة تعزيرا ، وكان عددها لا يزيد علـى خمـس جـرائم عنـد مـن لا يبيحـون القتـل تع
انفردت بها الشـريعة الإسـلامية مـن يـوم نزولهـا ، فهـي لا تسـرف فـي عقوبـة القتـل ولا تفرضـها 
دون مقتضى ، ونستطيع أن نحيط بمدى تفوق الشريعة في هذه الوجهـة إذا علمنـا أن القـوانين 

يــث الوضــعية كانــت إلــى أواخــر القــرن الثــامن عشــر تســرف فــي عقوبــة القتــل إلــى حــد بعيــد بح
كـان القــانون الإنجليـزي مــثلا يعاقـب علــى مـائتي جريمــة بالإعـدام ، و القــانون الفرنسـي يعاقــب 

  . على مائة وخمس عشرة جريمة بالإعدام 
ولقد حاولت بعض البلاد الأوربية في العهد الأخير أن تلغـى عقوبـة القتـل ولكـن حركـة       

ــــرى فــــي ــــي ت ــــة الت ــــأثير النظريــــة الإيطالي ــــت تحــــت ت ــــل وســــيلة حســــنة  الإلغــــاء وقف ــــة القت عقوب
لإستئصـــال مـــن لا يرجـــي صـــلاحهم مـــن المجـــرمين ، بـــل إن بعـــض الـــبلاد التـــي ألفـــت عقوبـــة 

  .القتل فعلا كإيطاليا و روسيا والنمسا عادت فقررت القتل عقوبة في قوانينها
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ر وعقوبة القتل مقررة في كل الدول الكبرى كإنجلترا و ألمانيا فرنسـا و أمريكـا و أهـم مـا يبـر   
بــــه القــــوانين عقوبــــة القتــــل هــــو أنهــــا وســــيلة صــــالحة لمقاومــــة الإجــــرام ولاستئصــــال المجــــرمين 

  . الخطرين على الجماعة ، و هي نفس المبررات التي قال بها فقهاء الشريعة 
تعتبــر عقوبــة الجلــد مــن العقوبــات الأساســية فــي الشــريعة ، فهــي عقوبــة مــن  :عقوبــة الجلــد *

التعـازير ،بـل هـي العقوبـة المفضـلة فـي جـرائم التعـازير الخطيــرة ،  العقوبـات المقـررة فـي جـرائم
ولعــل وجــه تفضــيلها علــى غيرهــا أنهــا أكثــر العقوبــات ردعــا للمجــرمين الخطــرين الــذين طبعــوا 
على الإجرام أو إعتادوه ، وأنها ذات حدين فيمكن أن يجازي بها كل مجرم بالقـدر الـذي يلائـم 

  . د جريمته ويلائم شخصيته في آن واح
وتمتــــاز عقوبــــة الجلــــد فــــوق مــــا تقــــدم بــــأن تنفيــــذها لا يثقــــل كاهــــل الدولــــة ، ولا يعطــــل       

المحكوم عليه عن الإنتاج ، ولا يعرض أهله ومن يعولهم للضياع أو الحرمـان كمـا هـو الحـال 
فــي الحــبس مــثلا ، فالعقوبــة تنفــذ فــي الحــال ، و المجــرم يــذهب بعــد التنفيــذ مباشــرة إلــى حــال 

  .  يتعطل عمله ولا يشقى بعقابه أهله سبيله ، فلا
و أهــم ميــزة لعقوبــة الجلــد أنهــا تحمــي المحكــوم عليــه مــن شــر المحــابس ومــا تجــره علــى       

  . المحبوسين من إفساد الأخلاق و الصحة ، وإعتبار التعطل و النفور من العمل 
  

الحـد الأعلـى  اختلف في الحد الأعلى ، فمشـهور مـذهب مالـك أن تعيـين:  الحد الأعلى للجلد
متروك لولى الأمر ؛ لأن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيـه ولـي 
الأمـــر ، وعلـــى هـــذا يجـــوز عنـــد مالـــك أن يضـــرب المجـــرم أكثـــر مـــن مائـــة جلـــدة ولـــو أن أشـــد 

  .الضرب في جرائم الحدود لا يزيد على مائة جلدة  
د فـي التعزيـر تسـعة وثلاثـون سـوطا ، بينمـا يـرى ويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحـد الأعلـى للجلـ

وأسـاس هـذا التحديـد مـا صـح عنـدهم مـن قـول رسـول . أبو يوسف أنـه خمسـة وسـبعون سـوطا 
ويرجــع الخــلاف " مــن بلــغ حــدا فــي غيــر حــد فهــو مــن المعتــدين : " االله صــلى االله عليــه وســلم 

يـا أن لفـظ الحـدود ورد فـي بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسـف إلـى ان أبـا حنيفـة واحمـد رأ
إن المقصود به حد ما ، و الأربعـون حـد للرقيـق ، فـإذا نقصـت سـوطا : الحديث منكرا ، فقال 

أصـــبح الحـــد الأعلـــى للتعزيـــر تســـعة وثلاثـــين ، أمـــا أبـــو يوســـف فصـــرف لفـــظ الحـــد إلـــى حـــد 
ه اقتفـى الأحرار و أقله ثمانون ، وكان القياس أن يجعل الحد الأعلى تسعة وستين سوطا ولكن



أثر على بن أبي طالب حيث جعل الحد الأعلـى لتعزيـر خمسـة وسـبعين سـوطا يـنقص خمسـة 
  .أسواط عن أدنى حدود الأحرار 

الأول يتفــق مــع رأي أبــي حنيفــة ومحمــد ، و الثــاني : وفــي مــذهب الشــافعي ثلاثــة آراء       
ولا 323بعين يتفق مع رأي أبي يوسف ، و الثالث يـرى أصـحابه أن يزيـد الحـد عـن خمسـة و سـ

بشـــرط أن تقـــاس كـــل جريمـــة بمـــا يليـــق بهـــا ممـــا فيـــه حـــد فيـــنقص تعزيـــر  324يصـــل إلـــى مائـــة 
أنـه لا يبلـغ : مقدمة الزنا عن حده و إن زاد القذف ، وينقص تعزيـر السـب عـن القـذف ، أي  

بالتعزير في معصية قدر الحد فيهـا ، فـلا يبلـغ التعزيـر علـى النظـر و المباشـرة حـد الزنـا ، ولا 
  .  عزير على الشتم دون قذف حد القذف بالت
وفـــي مـــذهب أحمـــد آراء متعـــددة ، منهـــا ثلاثـــة آراء تتفـــق مـــع الآراء التـــي ذكرناهـــا فـــي       

أن الجلـد لا يصـح أن يبلـغ فـي كـل جنايـة : ألوهمـا : مذهب الشافعي ، وهنـاك رأيـان مختلفـان 
غيـر جـنس الجنايـة  حدا مشروعا في جنسـها ، ولكنـه يصـح أن يزيـد علـى الحـد فـي جنايـة مـن

المشـروع فيهــا الحــد ، فمــثلا حــد الزانــي غيــر المحصــن الجلــد مائــة جلــدة وحــد الزانــي المحصــن 
الــرجم ، فــلا يصــح أن يعاقــب علــى الخلــوة أو المباشــرة أو التقبيــل أو غيــر ذلــك مــن مقــدمات 

د ، الزنا بالجلد مائة جلدة إذا كان الفاعل غيـر محصـن حتـى لا يبلـغ العقـاب حـدا فـي غيـر حـ
ولكن يجوز إذا كان الفاعل محصنا أن يجلد مائة جلدة فـأكثر ؛ لأن حـد الزانـي المحصـن هـو 

أنـه لا يصـح أن يـزاد فـي : الجلـدات لا يبلـغ حـد الـرجم ، وثانيهمـا  الرجم و الجلد أيا كـان عـدد
 التعزير على عشرة أسواط بأي حال ، وحجة القائلين بهذا الرأي الأخيـر مـا رواه أبـو بـردة قـال

لا يجلد أحد فوق عشـرة أسـواط إلا فـي حـد : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : 
وينســب بعــض الفقهــاء هــذا الــرأي للشــافعية ، ولكنــي لــم أجــد لــه أثــر  325" مــن حــدود االله تعــالى

إذا صـح الحـديث : فيما لدى من كتب الشافعية ، وحجة من نسـبوه للشـافعية أن الشـافعي قـال 
ويرجـــع اخـــتلاف المـــذاهب و 326الحـــديث الـــذي بنـــي عليـــه هـــذا الـــرأي صـــحيح  فهـــو مـــذهبي و

مـن بلـغ حـدا فـي : " اختلاف فقهاء المذهب الواحد إلى حديثي الرسول اللذين ذكرنا هما قولـه 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسـواط إلا فـي حـد مـن حـدود االله :" وقوله" غير حد فهو من المعتدين 
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مـــن المـــذاهب الأربعـــة إلا مـــذهب مالـــك بحجـــة أنـــه منســـوخ ،  فأمـــا الحـــديث الأول فـــلا يـــرده" 
وعنــــدهم أنــــه لأحــــد لأكثــــر التعزيــــر ، و أن للإمــــام أن يزيــــد فــــي التعزيــــر علــــى الحــــد إذا رأى 
المصـــلحة فـــي ذلـــك مجانبـــا لهـــوى الـــنفس ، وأمـــا الحـــديث الثـــاني فهـــو مـــردود إلا عنـــد بعـــض 

، أو لأنـه مقصـور علـى زمـن الرسـول الفقهاء في مذهب أحمد ، ومن رده يـرده ؛ لأنـه منسـوخ 
327  .  

ومن أخذوا بالحديث الأول اختلفوا في تفسيره ، ففسره البعض بأنه يمنـع مـن أن تصـل العقوبـة 
فــي التعزيــر إلــى العقوبــة فــي التعزيــر إلــى العقوبــة فــي أدنــى الحــدود ، ونظــر فريــق مــنهم إلــى 

أدنـى حـد لهـم هـو أربعـون جلـدة ، إن الحد ينصف لهم ، فأدنى الحدود حدوهم ،و : العبيد فقال 
بـل ننظـر إلـى حـدود الأحـرار و أدنـى حـد لهـم هـم ثمـانون جلـدة ، وفسـر : وقال الفريـق الثـاني 

البعض الحديث بأنه يمنع من أن تصل العقوبة التعزيرية إلى عقوبة الحد علـى وجـه العمـوم ، 
، ويـــرى هـــؤلاء أن  أو أن تصــل العقوبـــة التعزيريــة علـــى مــا فـــي جنســه الحـــد إلــى عقوبـــة الحــد

تقاس الجرائم بعضها على بعـض ، فمـا مائـل الشـرب و القـذف فـي موضـوعه أو فـي خطورتـه 
لــم يصــل فيــه الجلــد إلــى ثمــانين ، ومــا مائــل الزنــا فــي موضــوعه أو فــي خطورتــه لــم يصــل فيــه 

ـــدة  وفســـر الـــبعض الآخـــر الحـــديث بأنـــه يمنـــع مـــن أن تصـــل . العقوبـــة التعزيـــر إلـــى مائـــة جل
لتعزيرية علـى جريمـة فـي جنسـها الحـد إلـى عقوبـة الحـد فـإن لـم يكـن فـي جنسـها الحـد العقوبة ا

إلى عقوبة الحد فإن لم يكن في جنسها حـد جـاز أن تصـل إلـى عقوبـة الحـد و إلـى أكثـر منهـا 
، فمثلا لا يجوز عقاب من وجد في فـراش إمـرأة بالجلـد مائـة جلـدة إذا لـم يكـن محصـنا مـا دام 

زانــي غيــر المحصــن هــو الجلــد مائــة جلــدة ، ولكــن يجــوز جلــده إذا كــان لــم يطأهــا ؛ لأن حــد ال
محصنا ويجوز جلده مائة جلـدة ، ولكـن يجـوز جلـده مائـة جلـدة إذا كـان محصـنا ويجـوز جلـده 
أكث من مائة ؛ لأن حد الزانـي المحصـن الـرجم ، ويجـوز جلـد السـارق أكثـر مـن مائـة جلـدة ، 

ـــم يكـــن فـــي جـــنس الجريمـــة حـــد مقـــرر جـــاز الوصـــول  لأن حـــد الســـرقة هـــو القطـــع وهكـــذا ، ل
فكــان الغــرض مــن الحــديث أن لا يعاقــب علــى . 328بــالتعزير إلــى الحــد الــذي يــراه ولــي الأمــر 

جريمــة شــرع فـــي جنســها الحـــد بعقوبــة الحــد مـــا دامــت شـــروط عقوبــة الحــد لـــم تتــوفر حتـــى لا 
الــذي تــوفرت فيــه  يســوي فــي العقــاب بــين الجريمــة التامــة و الجريمــة غيــر التامــة ، وبــين الفعــل
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ولعــل هــذا الــرأي الأخيــر هــو . شــروط جريمــة الحــد و الفعــل الــذي لــم تتــوفر فيــه هــذه الشــروط 
  . أحسن الآراء من الوجهة العملية و أفضلها من الوجهة المنطقية 

ويرى بعض الفقهاء أن يكون أقل الجلد ثلاث جلدات ؛ لأن هذا القدر أقـل مـا يزجـر ،       
  .  329عل حد أدنى للجلد ؛ لأن أثر الزجر يختلف باختلاف الناسولكنه البعض لا يرى ج

و ليس في الشريعة ما يمنع مـن أن يكـون الجلـد عقوبـة لأيـة جريمـة مـن جـرائم التعزيـر ،      
وإن كان بعض الفقهاء يفضل أن يكون الجلد دون غيره عقوبـة علـى الجـرائم التـي شـرعت فـي 

قات التي لا حـد فيهـا ، وعلـى الزنـا الـذي لا حـد فيـه جنسها الحدود ، فيعاقب بالجلد على السر 
، وعلــى القــذف الــذي لا حــد فيــه وهكــذا ، ويــرى هــؤلاء الفقهــاء أن يعاقــب بالجلــد أو بغيــره مــن 
عقوبات التعازير على الجرائم التي لـيس فـي جنسـها مـا يوجـب الحـد ، والقـائلون بهـذا ينظـرون  

عـن إرتكـاب الجـرائم الخطيـرة ، و المفـروض أن  إلى أن عقوبة الجلـد أشـد تأديبـا و أكثـر ردعـا
  الجرائم التي شرعت في جنسها الحدود هي أخطر الجرائم  

  . الحبس في الشريعة على نوعين ، حبس محدد المدة ، وحبس غير محدد المدة  :الحبس 
تعاقـــب الشـــريعة بـــالحبس المحـــدد المـــدة علـــى جـــرائم التعزيـــر العاديـــة :الحـــبس المحـــدد المـــدة 

ولقد ذكرنـا أن الفقهـاء يفضـلون عقوبـة الجلـد علـى غيرهـا مـن . ب به المجرمين العاديين وتعاق
  . العقوبات إذا كانت الجرائم خطيرة أو كان المجرمون خطر بن أو ممن لا يردعهم إلا الجلد 

وأقل مدة هذا النوع من الحبس يوم واحـد ، أمـا حـده الأعلـى فغيـر متفـق عليـه ، فيـرى الـبعض 
عــن ســتة أشــهر ،ويــرى الــبعض أن لا يصــل إلــى ســنة كاملــة ، و الــبعض الآخــر  أن لا يزيــد

  .يترك تقدير حده الأعلى لولى الأمر 
والــذين يحــددون مــدة الحــبس هــم الشــافعية، ويشــترطون أن لا يصــل إلــى ســتة ؛ لأنهــم يقيســونه 
 علــى التغريــب فــي حــد الزنــا ، و التغريــب لا يزيــد علــى عــام فوجــب أن يقــل الحــبس عــن عــام
حتى لا يعاقب بحد في غير حد وظاهر المذاهب الأخرى أنها لا تقيس الحبس علـى التغريـب 

 .  
ويجوز أن يجمع بين الحبس و الضرب إذا رؤى أن إحدى العقوبتين لا تكفي وحدها ، ولكـن  

الشــافعيين يشــترطون فــي هــذه الحالــة أن لايوقــع مــن إحــدى العقــوبتين إلا مــا يعتبــر مكمــلا لمــا 
قوبـة الثانيـة ، فـإذا ضـرب الجـاني نصـف الجلـدات المقـررة للتعزيـر حـبس نصـف نقص مـن الع
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ولا . المدة المقـررة للحـبس ، و إذا ضـرب ربـع الجلـدات حـبس ثلاثـة أربـاع مـدة الحـبس وهكـذا 
يشــترط الفقهــاء الآخــرين هــذا الشــرط فيجــوز عنــدهم أن يضــرب الجــاني كــل الجلــدات المقــررة 

  .التي تكفي لتأديبه وزجر غيره  للتعزير ثم يحبس بعد ذلك المدة
ويشــترط فــي الحــبس كمــا يشــترط فــي غيــره مــن عقوبــات أن يــؤدي غالبــا إلــى إصــلاح       

الجـاني وتأديبـه ، فــإن غلـب علـى الظــن أنـه لـن يــؤدب الجـاني أو لـن يصــلحه إمتنـع الحكـم بــه 
  . ووجب الحكم بعقوبة أخرى

بينا عن موقـف القـوانين الوضـعية ، وموقف الشريعة من عقوبة الحبس يختلف إختلافا          
ذلــك أن عقوبــة الحــبس فــي القــوانين الوضــعية هــي العقوبــة الأولــى أو هــي العقوبــة الأساســية 
. التي يعاقب بها فـي كـل مكـان عـن كـل الجـرائم تقريبـا سـواء كانـت الجـرائم خطيـرة أو بسـيطة 

يعاقـب بهـا علـى الجـرائم  أما في الشريعة الإسـلامية فعقوبـة الحـبس ليسـت إلا عقوبـة ثانويـة لا
البسيطة ، وهي عقوبة إختيارية للقاضي أن يعاقب بها أ يتركها ، وليس لـه يعاقـب بهـا إلا إذا 

  .غلب ظنه أنها مفيدة 
ويترتــب علــى هــذا الفــرق بــين الشــريعة و القــوانين أن يقــل إلــى حــد كبيرعــدد المحبوســين       

يــد عــددهم إلــى غيــر حــد فــي الــبلاد التــي فــي الــبلاد التــي تطبــق الشــريعة الإســلامية ، و أن يز 
  .تطبق القوانين الوضعية 

و الواقـــع أن مشـــكلة الســـجن و المســـجونين هـــي أول المشـــاكل التـــي تبـــرز أمـــام شـــراح       
القوانين الوضعية ، فقد ترتب على جعل الحبس عقبـة أساسـية فـي كـل الجـرائم تقريبـا أن ازداد 

محــابس حتــى ضــاقت بهــم علــى ســعتها ، وأدى عــدد المحكــوم علــيهم بــالحبس وامــتلأت بهــم ال
ذلك إلـى السـجون أصـبحت مبـاءة للتـآمر ومدرسـة للإجـرام بـالرغم مـن أنهـا أنشـئت للوقايـة مـن 
الإجــــرام ؛ لأن  إجتمـــــاع المســــجونين يســـــمح لهـــــم بالتعــــارف و التـــــآمر علــــى الجـــــرائم وتبـــــادل 

تــردع مــن هــم حاجــة المعلومــات و الإختبــارات كــذلك ثبــت مــن التجــارب أن عقوبــة الســجن لا 
  . إلى الردع بينما تفسد الصالحين من المسجونين وتنزل بهم إلى مستوى الفاسدين 

وقد حاول بعض المصلحين تخفيف عيوب عقوبة الحبس فوضعوا أنظمـة مختلفـة لهـذا       
الغـــرض ولكنهـــا جميعـــا لهـــا عيوبهـــا ومفاســـدها ، كمـــا أنهـــا تعجـــز عـــن القضـــاء علـــى عيـــوب 

ن ذلـــك نظـــام الفصـــل بـــين المســـجونين لـــيلا وجمعهـــم نهـــارا مـــع إلـــزامهم الحـــبس الأساســـية ، مـــ
بالصــمت المطلــق ، ولكــن هــذا النظــام يكلــف نفقــات باهظــة ويقضــي بتوقيــع عقوبــات صــارمة 



وذلك نظام الإنفراد نهارا ولـيلا وهـو . ومستمرة على المسجونين لمنعهم من الإتصال و الكلام 
بالمســجونين إلــى البلــه و الجنــون ويــؤدي ببعضــهم إلــى نظــام كثيــر النفقــة قليــل الإنتــاج يــؤدي 

ومـــن ذلـــك النظـــام التـــدريجي أو النظـــام الأرلنـــدي وهـــو يبـــدأ بـــالحبس الإنفـــرادي ثـــم . الانتحـــار
يحــبس المســجون بعــد مــدة منفــردا لــيلا وفــي النهــار يجتمــع مــع بــاقي المســجونين علــى أن لا 

  . لسابقين يتكلم معهم ، وهذا النظام يجمع بين عيوب النظامين ا
أما عقوبـة الحـبس فـي الشـريعة فإنهـا لا تـؤدي إلـى مثـل النتـائج السـابقة ؛ لأنهـا لاتوقـع       

إلا في بعـض الجـرائم البسـيطة وعلـى المجـرمين المبتـدئين ولمـدد قصـيرة إذا رأى القاضـي أنهـا 
تـــردع الجـــاني ، ومـــن ثـــم يكـــون عـــدد المســـجونين قلـــيلا ، ومـــدة بقـــائهم فـــي الســـجن قصـــيرة ، 

خلاقهــم غيــر فاســدة ، ولــيس فــيهم مــن اعتــاد الاجــرام ، وهكــذا تنتفــي أســباب عيــوب عقوبــة وأ
  . الحبس القائمة في القوانين الوضعية بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية 

ــه أن الحــبس غيــر المحــدد المــدة يعاقــب بــه :  الحــبس غيــر المحــدد المــدة* مــن المتفــق علي
ومن اعتادوا ارتكاب جرائم القتـل و الضـرب و السـرقة المجرمون الخطرون ومعتادوا الإجرام ، 

، أو تكــرر مــنهم إرتكــاب الجــرائم الخطيــرة ، ومــن لاتــردعهم العقوبــات العاديــة ، ويظــل المجــرم 
محبوســا حتــى تظهــر توبتــه وينصــلح حالــه فيطلــق ســراحه وإلا بقــي محبوســا مكفوفــا شــره عــن 

  . 330الجماعة حتى يموت 
س لا تحدد مقدما ؛ لأنه حبس لا مـدة لـه ، بـل هـو حـبس حتـى ومن المتفق عليه أن مدة الحب

  . الموت ينتهي بموت المحكوم عليه أو توبته قبل ذلك و إنصلاح حاله 
والحــــبس غيــــر المحــــدد المــــدة تطبيــــق لنظريــــة العقوبــــة غيــــر المحــــدودة التــــي عرفتهــــا القــــوانين 

ة هـم الشـراح الإيطـاليون الوضعية في أواخر القرن التاسع عشر ، واول من نـادى بهـذه النظريـ
الاستئصـــــال و : حيـــــث رأوا ضـــــرورة عـــــدم تحديـــــد العقوبـــــة ، إذ للعقـــــاب فـــــي رأيهـــــم وظيفتـــــان 

الإصــلاح ، فمــن كــان قــابلا مــن المجــرمين للإصــلاح كانــت عقوبتــه مؤقتــة ، ومــن كــان غيــر 
  . قابل للإصلاح تؤبد عقوبته 
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ن العناصــر الجوهريــة فــي وتعتبــر العقوبــة غيــر المحــددة المــدة فــي عصــرنا الحاضــر مــ      
تــدابير الأمــن ومــن أحــدث العقوبــات التــي تعــالج بهــا الإجــرام علــى أســاس مــن علمــي الــنفس و 

        . الإجتماع 

وللقـــوانين الوضـــعية طـــرق مختلفـــة فـــي عـــدم تعيـــين المـــدة ، فبعضـــها يجعـــل عـــدم التعيـــين       
المحكوم عليـه ، فقـد تقصـر  مطلقا فيصدر القاضي الحكم بالعقوبة طبقا لما يتبين له من حال

المــدة إن رأت انصــلاح حالــه ، وقــد تبقيــه فــي ســجنه حتــى المــوت إذا لــم يكــن يرجــى صــلاحه 
بهـذه الطريقـة حيـث نـص علـى عقوبـة  1885-2-27،وقد أخذ القـانون الفرنسـي الصـادر فـي 

النفــي كعقوبــة مؤبــدة وخــول الســلطة الإداريــة أن تخفضــها إن رأت أن المحكــوم عليــه يســتحق 
  . تخفيض العقوبة 

وبعــض القــوانين يجعــل عــدم التعيــين نســبيا فيصــدر القاضــي الحكــم محــددا مــدة العقوبــة       
مبينــا حــدها الأدنــى الــذي لا يصــح أن تقــل عنــه وحــدها الأعلــى الــذي لا يصــح أن تزيــد عنــه 
 ،ويترك بعد ذلك للسلطة التنفيذية أن تخلي سبيل المحكوم عليه إذا رأت أنـه أنصـلح حالـه بعـد

  . أن يستوفي الحد الأدنى من العقوبة ، فإن لم ينصلح حاله بقى حتى يستوفي الحد الأعلى 
وبعـــض التشـــريعات الوضـــعية يحـــدد الحـــد الأدنـــى للعقوبـــة ولا يحـــدد الأقصـــى كالقـــانون       

، وبعضــــها يحــــدد الحــــد الأقصــــى دون الأدنــــى كالقــــانون  1930الإيطــــالي الصــــادر فــــي ســــنة 
  . ن المعتادين على الإجرام وبالنسبة للمجرمين الأحداث المصري بالنسبة للمجرمي

وبعــض القــوانين الأوربيــة كالقــانون البلجيكــي و القــانون الإيطــالي تقضــى بوضــع المتهمــين     
المصـــابين بالنورســـتانيا أو المـــدمنين علـــى تعـــاطي المســـكرات فـــي محـــلات خاصـــة لمـــدة غيـــر 

  معينة 
بــدأت منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر تأخــذ بنظريــة  ويتبــين ممــا ســبق أن القــوانين الوضــعية  

الشــريعة الإســلامية فــي العقوبــة غيــر المعينــة المــدة ، و أن بعــض هــذه القــوانين تأخــذ بنظريــة 
الشــريعة علــى إطلاقهــا فــلا تحــدد مــدة العقوبــة ، و أن بعــض القــوانين يقيــد مــدة العقوبــة بينمــا 

اء أخذت القوانين بالنظريـة مطلقـة أو مقيـدة يجمع البعض الآخر بين الإطلاق و التقييد ، وسو 
فهي نظرية الشريعة الإسـلامية ، ومـا التقييـد و الإطـلاق فـي الواقـع إلا تنظـيم لتطبيـق النظريـة 

.  



  . وليس بعدها من ينكر فضل الشريعة وسبقها في تقرير أفضل نظريات العقاب    
علــى عقوبــات الزنــا ، وقلنــا إن أبــا  تكلمنــا عــن التغريــب بمناســبة الكــلام :التغريــب أو الإبعــاد*

حنيفــة يــراه تعزيـــرا وبقيــة الأئمـــة يرونــه حـــدا ، وفيمــا عــدا جريمـــة الزنــا فالتغريـــب يعتبــر تعزيـــرا 
  .   بالاتفاق 

ويرى بعض الفقهاء في مذهبي الشافعي و أحمد أن لا تصل مدة الإبعاد إلى سـنة كاملـة ؛   
جــب أن لا تصـل مدتــه فـي التعزيــر عامـا لقولــه لأن التغريـب شــرع فـي الزنــا حـدا ومدتــه عـام في

  " . من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين : " الرسول صلى االله عليه وسلم 
ويرى أبو حنيفة أن مدة التغريـب يصـح أن تزيـد علـى سـنة ؛ لأنـه لا يعتبـر التغريـب حـدا و   

عــن ســنة مــع تســليمه بــأن إنمــا يعتبــره تعزيــرا ، ويــرى مالــك أن مــن الممكــن زيــادة مــدة التغريــب 
التغريــب حــد ؛ لأنــه يــرى الحــديث منســوخا ، ويظــاهر مالكــا و أبــا حنيفــة بعــض فقهــاء مــذهبي 

  . الشافعي و أحمد 
و القـــائلون بـــأن مـــدة التغريـــب يصـــح أن تزيـــد عـــن ســـنة لا يحـــددون مـــدة التغريـــب بـــل يـــرون 

ي العــودة إذا صــلح التغريــب عقوبــة غيــر محــدودة ، ويتركــون لــولي الأمــر أن يــاذن للمغــرب فــ
  .  حالة وظهرت توبته 

و المحكوم عليه بالتغريب لا يحبس في مكـان معـين ، ولكـن يصـلح علـى رأي الـبعض       
أن يوضــع تحــت المراقبــة و أن تقيــد حريتــه بــبعض القيــود ولكــن لــيس لــه اتفاقــا أن يعــود إلــى 

قبـل توبتـه و الإذن المحل الذي غرب عنه قبل انتهاء مدة التغريب عنـد مـن يحـددون لـه مـدة و 
  . له عند من لا يحددون للتغريب مدة 

ولقــــد عاقــــب رســــول االله بالتغريــــب فــــأمر بــــإخراج المخنثــــين مــــن المدينــــة ، وكــــذلك فعــــل      
بالضــرب ونفــاه إلــى " ضــبيعا"أصــحابه مــن بعــده ، مــن ذلــك أن عمــر رضــي االله عنــه عاقــب 

تــاب، وكتــب عامــل البلــد إلــى عمــر البصــرة أو الكوفــة و أمــر بهجــره فكــان لا يكملــه أحــد حتــى 
  . وكذلك نفي عمر نصر بن حجاج من المدينة . يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه 

ويـدعو كثيـر مــن شـراح القـوانين اليــوم إلـى عقوبــة التغريـب ؛ لأنهـم يؤمنــون بـأن الحــبس لا       
المجتمــع قبــل يجـدي فــي إصـلاح المحكــوم علـيهم و إعــدادهم لتبــوء المركـز الــذي كـان لهــم فـي 

الجريمــة ، إذ يســتحيل علــى المحكــوم عليــه بــالحبس مهمــا تــاب و أنــاب أن يســتعيد مركــزه فــي 
المكان الذي ارتكب فيه جريمته ، ومن ثم يظل منبوذا من الجهـور ويضـطر اضـطرارا إلـى أن 



يسلك نفسه في زمرة المجرمين و المفسدين ، ولكن الإبعاد يخلص المجتمع من هذه الفئـة مـن 
ية ويسمح للمحكوم عليه من ناحية أخرى أن يستعيد مركـزه فـي الهيئـة الجديـدة التـي ينضـم ناح

  .   إليها 
وقد أخذت الدول الأوربية بنظرية التغريب وطبقتها في قوانينها ، فإنجلترا مـثلا كانـت تبعـد     

تــراض المحكــوم علــيهم إلــى أمريكــا وإلــى اســتراليا ثــم اضــطرت إلــى العــدول عــن الإبعــاد بعــد اع
يجعـل الإبعـاد عقوبـة تسـاعد 1810سكان المستعمرات ، و القـانون الفرنسـي الصـادر فـي سـنة 

على التخلص من السياسيين المناوئين للنظام القائم ، كذلك جعل القانون الفرنسي من الإبعـاد 
  .طريقة لتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة في المستعمرات وجعل منه تكميلية للمجرمين العائدين 

أو . و القـــانون الإيطـــالي يبـــيح لـــوزير العـــدل أن يـــأمر بتنفيـــذ عقوبـــة الأشـــغال الشـــاقة       
  السجن في إحدى المستعمرات 

تكلمنا عن الصلب بإعتباره حدا يعاقب به  علـى جريمـة الحرابـة ، وقلنـا إن بعـض : الصلب *
ثـم قتلـه وهـو الفقهاء يرى صلب المحكوم عليه بعد قتله ، و إن البعض الآخر يرى صلبه حيا 

وقـــد كـــان تقريـــر الصـــلب حـــدا لجريمـــة قطـــع الطريـــق ممـــا دعـــا الفقهـــاء للقـــول بـــأن . مصـــلوب 
  .الصلب يمكن أن يكون عقوبة تعزيرية 

والصــلب للتعزيــر لا يصــحبه القتــل طبعــا ولا يســبقه ، وإنمــا يصــلب الأنســان حيــا ولا يمنــع    
نــه يصــلي إيمــاء ، ويشــترط الفقهــاء عنــه طعامــه ولا شــرابه ، ولا يمنــع مــن الوضــوء للصــلاة ولك

  . في الصلب أن لا تزيد مدته على ثلاثة أيام 
ومما يحتج به لمشروعية عقوبـة الصـلب التعزيريـة أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       

  . عذر رجلا بالصلب وصلبه على جبل يقال له أبو ناب 
ات التعـازير ، ولكـن الحنفيـة ويذكر الشـافعيون و المـالكيون الصـلب إذا مـا ذكـروا عقوبـ      

و الحنابلـــة لا يصـــرحون بـــذكره ، علـــى أن هـــذا لا يعنـــي أنهـــم لايـــرون الصـــلب ؛ لأن القاعـــدة 
العامـــة أن كـــل وســـيلة تـــؤدي إلـــى إصـــلاح الجـــاني وتأديبـــه وحمايـــة الجماعـــة مـــن شـــره تعتبـــر 

  . 331عقوبة مشروعة 
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عقوبـــات الحــــدود أو ويجـــب أن لا يفوتنـــا أن عقوبــــات التعـــازير عقوبــــات غيـــر لازمــــة ك
القصاص ، وعلى هذا فالأمر في جعـل الصـلب عقوبـة أو إهمالهـا متـروك للهيئـة التشـريعية ، 

  . فإن رأت أنها تصلح لبعض الجرائم أقرتها و إن رأت أنها لا تصلح تركتها 
يعتبــر الــوعظ عقوبــة تعزيريــة فــي الشــريعة الإســلامية ، ويجــوز :  عقوبــة الــوعظ ومــا دونهــا

يكتفي في عقاب الجاني بوعظة إذا رأى أن في الوعظ ما يكفي لإصلاحه وردعـه للقاضي أن 
 .  

ـــوعظ فـــي قولـــه تعـــالى  ـــى عقوبـــة ال واللاتـــي تخـــافون  [: وقـــد نـــص القـــرآن صـــراحة عل
  ".34: النساء "   ]نشوزهن فعظوهن 

وفي الشريعة من العقوبات التعزيرية ما هو دين الوعظ فالفقهاء يعتبـرون مجـرد إعـلان 
  . ني بجريمته عقوبة تعزيرية ،وفي إحظاره إلى مجلس القضاء عقوبة تعزيرية الجا

ويجب أن لا ننسى أن مثل هـذه العقوبـات لا توقـع إلا علـى مـن غلـب علـى الظـن أنهـا 
  . تصلحه وتزجره وتؤثر فيه 

في الشريعة الهجر ، وقـد ورد بـه القـرآن تعزيـرا للمـرأة فـي قولـه  ومن العقوبات: عقوبة الهجر 
  " . فعظوهن واهجروهن في المضاجع : " عالى ت

وقد عاقب الرسول صلى االله عليه وسلم بالهجر ، فأمر بهجر الثلاثة الذين خلفـوا فـي           
كعــب بــن مالــك ، ومــرارة بــن ربيعــة العــامري ، وهــلال ابــن أميــة ، فهجــروا : غــزوة تبــوك وهــم 

الثلاثـــة الـــذين خلفـــوا حتـــى إذا وعلـــى : " خمســـين يومـــا لا يكلهـــم أحـــد حتـــى نـــزل قولـــه تعـــالى 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ مـن االله إلا إليـه ثـم 

  ". 118التوبة " " تاب عليهم ليتوبوا إن االله هو التواب الرحيم 
ومن العقوبـات التعزيريـة فـي الشـريعة عقوبـة التـوبيخ ، فـإذا رأى القاضـي أن  :عقوبة التوبيخ 

  . التوبيخ يكفي لإصلاح الجاني وتأديبه اكتفى بتوبيخه 
-رضـي االله عنـه   -ولقد عزررسول االله صلى االله عليه وسلم بالتوبيخ ، ومن ذلك أبـو ذر   

يــا أبــاذر أعيرتــه : " فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم . ســاببت رجــلا فعيرتــه بأمــه : قــال 
  " . بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية 

صــم عبــد الــرحمن بــن عــوف عبــد مــن عامــة النــاس إلــى رســول االله ، فغضــب عبــد وخا        
: " فغضـب النبـي أشـد الغضـب ورفـع يـده قـائلا . يـا ابـن السـوداء : الرحمن وسب العبـد قـائلا 



ـــالحق  ـــى ابـــن ســـوداء ســـلطان إلا ب ـــيس لابـــن بيضـــاء عل ـــرحمن وخجـــل ، " ل ـــد ال فاســـتحيى عب
  . عليه حتى ترضى طأ: ووضع خده على التراب ثم قال للعبد 

و التهديـــد عقوبـــة تعزيريـــة فـــي الشـــريعة بشـــرط أن لا يكـــون تهديـــدا كاذبـــا ، :  عقوبـــة التهديـــد
وبشرط أن يرى القاضي أنه منتج وأنه يكفي لإصلاح الجـاني وتأديبـه ، ومـن التهديـد أن ينـذره 

ومـن التهديــد القاضـي بأنـه إذا عـاد فسـيعاقبه بالجلـد أو بـالحبس أو سـيعاقبه بأقصـى العقوبـة ، 
  . أن يحكم القاضي بالعقوبة ويوقف تنفيذها إلى مدة معينة 

وقــد عرفــت القــوانين الوضــعية عقــوبتي التــوبيخ و التهديــد ، وأخــذت بــالتوبيخ القضــائي         
كعقوبــة للجــرائم البســيطة و للمجــرمين المبتــدئين ،وأخــذت بالتهديــد القضــائي عقوبــة لمــن يــرى 

  .م و إصلاحهم القاضي أن التهديد كاف لزجره
وقـــد طبقـــت القـــوانين الوضـــعية عقوبـــة التهديـــد بطـــرق مختلفـــة ، فبعضـــها يـــرى أن يحكـــم      

القاضي بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها لمدة معينة فإن عاد المجرم أمكن تنفيذ العقوبة الموقوفـة ، 
 وبعضها يرى أن لا يصدر القاضي حكما بل يوقـف إصـدار الحكـم إلـى أمـد معـين ، وبعضـها

  .يرى الإكتفاء بإنذار الجاني أن لا يعود لجريمته 
  
وهــذه الوســائل المختلفــة التــي تأخــذ بهــا القــوانين الوضــعية ليســت إلا تطبيقــات للتهديــد         

بالعقوبة ، ويكفي أن نعرف أن القوانين الوضعية لم تأخذ بنظام التوبيخ و التهديـد بالعقـاب إلا 
  .لقرن العشرين في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل ا

الإعـــلان عــــن : مـــن عقوبـــات الشـــريعة التعزيريـــة التشـــهير ، ويقصـــد بالتشـــهير :  التشـــهير*
جريمــة المحكــوم عليــه ، ويكــون التشــهير فــي الجــرائم التــي يعتمــد فيهــا المجــرم علــى ثقــة النــاس 

  .كشهادة الزور و الغش 
ـــه فـــي ا         ـــاداة علـــى المجـــرم بذنب لأســـواق و المحـــلات وكـــان التشـــهير يحـــدث قـــديما بالمن

العامـة حيـث لـم تكــن هنـاك وسـيلة أخــرى ، أمـا فـي عصـرنا الحاضــر فالتشـهير ممكـن بــإعلان 
  . الحكم في الصحف أو لصقه في المحلات العامة 

و القـــوانين الوضـــعية تأخـــذ بعقوبـــة التشـــهير وقـــد أخـــذ كـــل مـــن  القـــانون المصـــري والقـــانون     
  .كعقوبات تكميلية. لبيع بأكثر من السعر الجبري الجزائري بها في بعض الجرائم كالغش و ا



وليســـــت العقوبـــــات الســـــابقة هـــــي كـــــل عقوبـــــات التعزيـــــر فـــــي الشـــــريعة : عقوبـــــات أخـــــرى *  
الإسلامية ؛ لأن التعازير ليست معينـة و إنمـا تـرك أمرهـا لأولـى الأمـر أي الهيئـة التشـريعية ، 

ـــاروا منهـــا مـــا يرونـــه صـــالحا لمحاربـــة الإجـــرام و إصـــلاح المجـــرمين وتـــأديهم ، ويتركـــون  نخت
مايرونــه غيــر صــالح ، ولا يتقيــدون فـــي ذلــك بقيــود مــا إلا بمراعـــاة الأســس العامــة التــي تقـــوم 

  . عليها نظرية العقاب 
والعقوبــات التــي ذكرناهــا هــي أهــم العقوبــات العامــة التــي يمكــن أن تطبــق فــي كــل جريمــة ،     

  : ل الجرائم و أهمها وهناك عقوبات أخرى ليست عامة ولا تنطبق على ك
وتطبــق علــى الــذين يتولــون الوظــائف العامــة ســواء كــان أداء الوظيفــة : العــزل عــن الوظيفــة  - 1

 . بمقابل أو مجانا 

ومعناه حرمان المجرم من بعض الحقوق المقررة له شرعا ، كالحرمان من تـولي : الحرمان  - 2
 . قاط النفقة للنشوز الوظائف ، ومن أداء الشهادة و الحرمان من سهم الغنيمة ، وكإس

 .ويدخل تحتها مصادرة أدوات الجريمة ومصادرة ماحرمت حيازته : المصادرة  - 3

ويدخل تحتها إزالة أثر الجريمة أو العمـل المجـرم ، كهـدم البنـاء المقـام فـي الشـارع : الإزالة  - 4
 . العام و إعدام أواني الخمر و اللبن المغشوش 

  .الوضعية اليوم وتأخذ بها  وهذه العقوبات جميعا تعرفها القوانين
مــن المســلم بــه أن الشــريعة عاقبــت علــى بعــض الجــرائم التعزيريــة بعقوبــة : عقوبــة الغرامــة -5

الغرامــة ، مــن ذلــك أنهــا تعاقــب علــى ســرقة الثمــر المعلــق بغرامــة تســاوي ثمــن مــا ســرق مــرتين 
ة كمـــا تـــم ومـــن ذلـــك عقوبـــ" مـــن خـــرج بشـــيء فعليـــه مثليـــه و العقوبـــة : " وذلـــك قـــول الرســـول 

  . الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها ، ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله  
ولن الفقهاء بالرغم من هـذا اختلفـوا فيمـا إذا كـان مـن الحـائز جعـل الغرامـة عقوبـة عامـة يمكـن 

 332الحكم بها في كل جريمة ، فرأى البعض أن الغرامة المالية يصـبح أن تكـون عقوبـة عامـة 
.  
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و الذين يعترضون على الغرامة الماليـة يحتجـون بأنهـا كانـت مقـررة فـي عهـد الرسـول ونسـخت 
، و أنهــا غيــر صــالحة كوســيلة مــن وســائل محاربــة الإجــرام ، وأنــه يخشــى أن يكــون فــي إباحــة 

  . الغرامة المالية ما يغرى الحكام الظلمة بمصادرة أموال الناس بالباطل 
امـــة عقوبـــة عامـــة ، فاشـــترطوا أن تكـــون الغرامـــة عقوبـــة وتشـــدد بعـــض مـــن أجـــازوا الغر     

تهديديـة بحيــث يحصـل المــال ويحــبس عـن المحكــوم عليــه حتـى ينصــلح حالــه فـإن صــلح حالــه 
  .رد إليه ماله ، وإن لم ينصلح حاله أنفق المال على جهة من جهات البر 

ساســية يــؤدي إلــى ويمكــن أن يؤيــد المعــارض فــي الغرامــة الماليــة بــأن جعــل الغرامــة عقوبــة أ   
تمييـــز الأغنيـــاء علـــى الفقهـــاء ؛ لأن الغنـــي يســـتطيع أن يـــدفع دائمـــا أمـــا الفقيـــر فـــلا يســـتطيع 

  . ذلك،ومن ثم فلا يمكن أن يعاقب بالغرامة وهي أخف بكثير من بعض العقوبات الأخرى 
وفي عصرنا الحاضر حيث نظمت شـؤون الدولـة وروقبـت أموالهـا ، حيـث تقـرر الهيئـة     

ة الحــد الأدنــى و الحــد الأعلــى للغرامــة ، وحيــث تــرك توقيــع العقوبــات للمحــاكم ، ولــم التشــريعي
يعــد هنــاك محــل للخــوف مــن مصــادرة أمــوال النــاس بالباطــل وبــذلك يســقط أحــد الإعتراضــات 

كـــذلك وجــدت جـــرائم بســـيطة يعاقــب عليهـــا بعقوبـــات ماليـــة . التــي اعتـــرض بهـــا علــى الغرامـــة 
أكثـر النـاس دفـع الغرامـة ، وبهـذا يضـعف أحـد الإعتراضـات  تافهة كالمخالفات بحيث يستطيع

  . الأخرى على الأقل في هذه الجرائم البسيطة 
وعلـــى كـــل حـــال فـــإن الفقهـــاء الـــذين يـــرون جعـــل الغرامـــة عقوبـــة عامـــة يقـــرون أنهـــا لا     

تصلح إلا في الجرائم البسيطة ، ولم يحاولوا أن يضعوا للغرامة حدا أدنى أو حـدااعلى تـاركين 
   .  لك لولى الأمر ذ

و القــوانين الوضــعية تجعــل الغرامــة عقوبــة أساســية فــي معظــم الجــرائم ، وتتوصــل إلــى       
هي التنفيذ الجبـري علـى أمـوال المحكـوم عليـه ، فـإن لـم يكـن :الأولى : تنفيذ العقوبة بوسيلتين 
م عليه فـي عمـل الإكراه البدني ، وهو يكون بالحبس او بتشغيل المحكو : له مال فالثانية وهي 

حكــومي إذا وجــد هــذا العمــل ومعنــى هــذا أن عقوبــة الغرامــة تنتهــي بــالحبس إذا كــان المحكــوم 
  .عليه فقيرا مع أن القوانين الوضعية تعتبر عقوبة الحبس أشد من عقوبة الغرامة 



وشراح القوانين الوضعية يعترفون بما لعقوبة الغرامـة مـن عيـوب كثيـرة يحـاولون إصـلاحها     
يرون في عقوبة الغرامة بالرغم من عيوبها وسيلة من وسائل الحسنة للتخفيف أو الحـد مـن ، و 

مســــاوىء عقوبــــة الحــــبس ، و إذن فهــــم لا يحرصــــون علــــى الأصــــلح و إنمــــا يحرصــــون علــــى 
  . إختيار أخف الضررين 

ولا تبــيح الشــريعة الإســلامية حــبس المحكــوم عليــه بمبلــغ مــن المــال إلا إذا كــان المطالــب     
أمــا إذا كــان المطالــب . المــال قــادرا عليــه وممتنعــا عــن دفعــه كمــا هــو الحــال فــي ديــن النفقــة ب

بالمال عاجزا عنه فلا يجوز حبسه مقابل المبلغ المحكوم به ؛ لأن الحبس فـي الـدين لـم يشـرع 
لكن لـيس . إلا لحمل المدين على الدفع فإذا كان عاجزا عن الدفع امتنع الحبس لإنعدام سببه 

شــريعة مــا يمنــع مــن تشــغيل المحكــوم عليــه فــي عمــل حكــومي لاســتيفاء الغرامــة المحكــوم فــي ال
بهـــا مـــن أجـــره ، ونظريـــة الشـــريعة فـــي هـــذا ســـليمة مـــن الـــوجهتين التشـــريعة و المنطقيـــة ؛ لأن 
التنفيذ على المحكـوم عليـه بالشـغل هـو تنفيـذ علـى مالـه مـا دام لامـورد لـه إلا عملـه ، ولا يكـاد 

لشغل يختلف شيئا عن التنفيذ جبرا على المال ، أما حـبس المحكـوم عليـه مقابـل التنفيذ جبرا با
الغرامـــة فـــي حالـــة العجـــز عـــن الـــدفع فمعنـــاه أن المحكـــوم عليـــه يحـــبس لفقـــره لا للحكـــم عليـــه 
بــالحبس ، ومــن ثــم تكــون عقوبــة الحــبس الحالــة محــل الغرامــة عقوبــة خاصــة بــالفقراء ، ومــن 

  . ن عامة وإلا كانت غيره مشروعة شروط العقوبة الأساسية أن تكو 
ـــة الغرامـــة وتعميمهـــا فـــي كـــل الجـــرائم      ـــدعو للحـــرص علـــى عقوب ـــيس فـــي الشـــريعة مـــا ي ول

التعزيريــــة أو معظمهــــا ؛لأن الشــــريعة تجعــــل مــــن عقوبــــة الحــــبس عقوبــــة ثانويــــة ولأن العقوبــــة 
المســاوئ  الأساسـية فــي معظــم الجــرائم هـي الجلــد ، فإنعــدمت بــذلك مسـاوئ عقوبــة الحــبس تلــك

  . التي وجدت عقوبة الغرامة للتخفيف من حدتها في القوانين الوضعية 
و الأصــل فــي الشــريعة أن لجــرائم التعزيــر مجموعــة مــن العقوبــات تختلــف فــي بســاطتها       

وشـــدتها ، وللقاضـــي أن يعاقـــب الجـــاني بالعقوبـــة أو العقوبـــات التـــي يراهـــا ملائمـــة للجريمـــة و 
الفقهـاء علـى أن يجعلـوا مـن الغرامـة عقوبـة عامـة فـإنهم يقصـدون للجاني ، فإذا حرص بعـض 

من ذلك أن يدخلوا الغرامـة فـي مجموعـة عقوبـات التعزيـر فيكـون للقاضـي أن يعاقـب بهـا كلمـا 



فإذا لـم تكـن ملائمـة فهـو غيـر ملـزم بـالحكم بهـا فـي أي حـال . رآها ملائمة للجريمة و للمجرم 
 .  
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بينا فيما سبق أنواع العقوبات فـي الشـريعة الإسـلامية و : العقوبات الشرعية و الإحصائيات *

المميزات التي تميز كل نوع مـن النـوع الآخـر ، وقلنـا إن الشـريعة حرصـت فـي عقوبـات جـرائم 
الحدود وجرائم القصاص على تقرير عقوبة أو عقوبات خاصة لكل جريمـة ، وأنهـا نظـرت فـي 

العقوبــات إلــى الجريمــة دون المجــرم ، وأنهــا حــدت مــن ســلطة القاضــي تلقــاه هــذه تقريــر هــذه 
العقوبات بحيث جعلته مسيرا لا مخيرا ، فلا يسـتطيع أن يـنقص مـن العقوبـة أو يزيـد  عليهـا ، 
ولا تستطيع أن تخفف العقوبة أو يغلظها ؛ لأن العقوبات المقررة عقوبات مقـدرة ، وكمـا حـدث 

قاضـي حــدث مـن سـلطان المشـرع ، فلــيس لـه أن يسـتبدل بعقوبـة أخــرى الشـريعة مـن سـلطان ال
ولــيس لــه أن يعفــو عــن العقوبــة أو يوفــق تنفيــذها و إن كــان لــه يغلــظ العقوبــة تعزيريــة أخــرى ، 
فلـيس لــه أن يجعـل عقوبــة القــذف خمسـين جلــدة و لكنـه يســتطيع أن يضــيف إلـى عقوبــة الجلــد 

و أن يزيــد عقوبــة الجلــد عــن ثمــانين جلــدة فتكــون المقــررة للقــذف عقوبــة الغرامــة أو الحــبس ، 
الزيادة عقوبة تعزيرية ، وليس للشارع أن يستبدل بالقصاص عقوبة أخرى ، أو يـنقص الديـة ، 
ولكــــن لــــه أن يضــــيف إلــــى القصــــاص عقوبــــة الجلــــد أو الحــــبس أو غيــــر ذلــــك مــــن العقوبــــات 

  .التعزيرية
لـــت الجـــاني هـــي جـــرائم الحـــدود وجـــرائم و الجـــرائم التـــي اهتمـــت فيهـــا الشـــريعة بالجريمـــة و أهم

الزنــا ، القــذف ، الشـرب ، الســرقة ، الحرابــة ، البغــي ، الــردة، القتــل : القصـاص و الديــة وهــي 
  .العمد، القتل شبه العمد ، القتل الخطأ ، الجرح العمد ، الجرح الخطأ 

ني هــو اثنتــا فمجموعــة الجــرائم التــي اهتمــت فيهــا الشــريعة بالجريمــة و أهملــت شــأن الجــا      
  . عشرة جريمة ، وما عدا ذلك من الجرائم فينظر فيها إلى الجريمة و إلى المجرم معا 

وقد لا يستطيع الإنسان لأول وهلة أن يفهـم حكمـة الشـريعة الإسـلامية مـن تشـددها فـي       
هذه الجرائم الإثنتي عشرة وتساهلها في بقية الجرائم وهي تعد بالمئـات ، وقـد يكـون عجـزه عـن 

لفهــم راجعــا إلــى أنــه ينظــر إلــى عــدد هــذه الجــرائم الإثنتــي عشــرة ويقارنــه بعــدد الجــرائم الباقيــة ا
وهــي مئــات ، و الواقــع أن النســبة بــين عــدد جــرائم الحــدود وجــرائم القصــاص والديــه وبــين عــدد 



الجرائم الأخرى هي نسـبة ضـئيلة جـدا ونسـتطيع أن نصـل إلـى هـذه النسـبة علـى وجـه التقريـب 
صــوص قــانون العقوبــات التــي تكلمــت عــن جــرائم الحــدود وجــرائم القصــاص والديــة لــو عــددنا ن

  . وقارناها بعدد النصوص التي تكلمت عن الجرائم الأخرى 
وظــاهر مــن تتبــع نصــوص قــانون العقوبــات أن المــواد ، التــي تــتكلم عــن جــرائم الحــدود          

التــــي تــــتكلم علــــى وجــــرائم القصــــاص والديــــه لا تصــــل إلــــى خمســــين مــــادة ، بينمــــا النصــــوص 
الجنايـــات و الجـــنح تبلـــغ اضـــعاف هـــذا العـــدد ،   ولكـــن المـــرء يســـتطيع فـــي يســـر وســـهولة أن 
يصــل إلــى حكمــة الشــريعة فــي تشــددها فــي جــرائم الحــدود وجــرائم القصــاص والديــة إذا علــم أن 
الجـــرائم لا تقـــع بنســـبة واحـــدة ، وأن أكثـــر الجـــرائم وقوعـــا وتكـــرارا هـــي جـــرائم الحـــدود ،وجـــرائم 

لقصــاص والديــة ، و أن معظــم الجــرائم الباقيــة نــادر الوقــوع و أقلهــا هــو الــذي يتكــرر ويكثــر ا
  . وقوعه ، ولكنه على كل حال لا يصل إلى درجة التي تتكرر بها جرائم الحدود و القصاص 

ونســتطيع أن نــدرك حكمــة الشــريعة علــى حقيقتهــا إذا رجعنــا إلــى الإحصــائيات الجنائيــة ،     
ائيات تدل دلالة قاطعة علـى أن جـرائم الحـدود وجـرائم القصـاص والديـة هـي فإن هذه الإحص

أكثر الجرائم وقوعا في الحياة اليومية ، وأن هـذه الجـرائم الإثنـي عشـرة لـو انقطـع وقوعهـا لمـا 
عــرف النــاس الجريمــة ولمــا شــعروا بوقــوع الجــرائم ، ونســتطيع أن نتخــذ الإحصــائيات الجنائيــة 

  دليلا على ذلك 
أن الشــريعة حــين احتفلــت بجــرائم الحــدود  -دولــة  أيفــي  -لنــا الإحصــائيات قاطعــة تبــين   

وجرائم القصاص والدية على قلة عدد هذه الجرائم إنما قصدت أن تقضى على أكثـر الجـرائم 
قضاء نهائيا ، و الواقع أننا لورفعنـا مـن الإحصـائيات جـرائم الحـدود وجـرائم القصـاص والديـة 

ت إلا الجنايات  و الجنح التافهـة  أو الإعتباريـة التـي لا تخـل بـالأمن لما بقى في الإحصائيا
ولا تزعزع النظام ولا تؤذي الأخلاق والتي يكفـي فـي ردع مرتكبيهـا عقوبـات التعزيـر المختلفـة 

 .  
ونسـتطيع بعـد هـذا القـول إن الإحصـائيات تؤكـد مــا قلنـا مـن قبـل ، وهـو أن الشـريعة وضــعت 

هــي حفــظ الأمــن ، وتثبيــت النظــام ، : قصــاص لأغــراض ثلاثــة عقوبــات جــرائم الحــدود و ال



وصيانة الأخلاق ، ولا شك أنه إذا سلم للأمة أمنها ونظامهـا وأخلاقهـا فقـد سـلم لهـا كـل شـئ 
  . ، ولم يقف في طريق تقدمها ورقيها أي شيء 

هـذا وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد وضعت عقوباتها لمحاربة الجريمـة و الإجـرام فـإن      
وحــده لا يكفــي لإثبــات صــلاحية الشــريعة وتفوقهــا علــى القــوانين الوضــعية ، وإنمــا يجــب أن 
يثبت بعد ذلك أن هذه العقوبات كافية للقضاء على الإجرام ، إذ العبرة في هـذا الأمـر ليسـت 
بالوســــائل أو الغايــــات ،وإنمــــا العبــــرة بكفايــــة الوســــائل لإدراك مــــا وضــــعت لــــه مــــن غايــــات و 

وضعية نفسها قد قصدت محاربة الإجرام و الجريمة ووضعت عقوبـات معينـة لهـذا القوانين ال
  . الغرض ولكنها فشلت في القضاء على الإجرام 

و التجربة وحدها هي التي تبـين قيمـة الأنظمـة الجنائيـة ، ولا عبـرة بـالمنطق الـذي يصـح مـرة 
ن فــي إتحــاد القــانون ويخيــب أخــرى وافضــل الادلــة مــا قالــه علمــاء القــوانين الوضــعية مجتمعــي

الدولي ، حيث قرروا أن أحسن نظام جنائي هو الذي يؤدي عملا إلى نتائج أكيـدة فـي كفـاح 
  . الجريمة ، وأن التجارب هي وحدها الكفيلة بإبراز هذا النظام المنشود 

ولقــد أبــرزت التجــاب الحديثــة أحســن الأنظمــة الجنائيــة ، وتبــين أن هــذا النظــام المنشــود هــو 
: الإســلامية ، وكانــت التجـــارب التــي امتحنــت فيهــا عقوبـــات الشــريعة علــى نـــوعين الشــريعة 

كلية ، وجزئية حيث طبقـت الشـريعة الإسـلامية تطبيقـا تامـا ، ونجحـت نجاحـا منقطـع النظيـر 
في القضاء علـى الإجـرام وحفـظ الأمـن و النظـام ، ولا يـزال النـاس يـذكرون كيـف كـان الأمـن 

الحجاز مضرب الأمثال في كثرة الجرائم وشـناعة الإجـرام ،  مختلا في الحجاز بل كيف كان
فقد كان المسافر فيه كـالمقيم لا يـأمن علـى مالـه ولا علـى نفسـه فـي بـدو أو حضـر فـي نهـار 
أو ليــــل ، وكانــــت الــــدول ترســــل مــــع رعاياهــــا الحجــــاج قــــوات مســــلحة لتــــأمين ســــلامتهم ورد 

لقـــوات الحجازيـــة بقـــادرة علـــى إعـــادة الإعتـــداء عـــنهم ، ومـــا كانـــت هـــذه القـــوات الخاصـــة ولا ا
الأمــن وكــبح جمــاح العصــابات ومنعهــا مــن ســلب الحجــاج أو الرعايــا الحجــازيين وخطفهــم و 
التمثيـــل بهـــم ، وظـــل حمـــاة الأمـــن فـــي الحجـــاز عـــاجزين عـــن حمايـــة الجمهـــور حتـــى طبقـــت 

نتشــرت الشــريعة الإســلامية ، فإنقلبــت الحــال بــين يــوم وليلــة ، وســاد الأمــن بــلاد الحجــاز و ا



الطمأنينيــــة بــــين المقيمــــين و المســــافرين ، وانتهــــى عهــــد الخطــــف والنهــــب وقطــــع الطريــــق ، 
وأصبحت الجرائم القديمة أخبار تروى فلا يكـاد يصـدقها مـن لـم يعاصـرها أو يشـهدها ، وبعـد 

يسـمعون أعجـب الأخبـار  اأن كان الناس يسـمعون أشـنع أخبـار الإجـرام عـن الحجـاز أصـبحو 
والنظــام ، فهــذا يفقــد كــيس نقــوده فــي الطريــق العــام فــلا يكــاد يــذهب إلــى عــن اســتتباب الأمــن 

الشرطة ليبلغ حتى يجد كيسه كما فقد منه معروضا للتعرف عليه ، وهذا يفقد أمتعتـه وييـأس 
إليــه مــا فقــد منــه ، وبعــد أن  امــن ردهــا ولا يبلــغ عنهــا ولكنــه يجــد الشــرطة تبحثــون عنــه ليــردو 

عســكرية عظيمــة مــن الــداخل وقــوات عســكرية كبيــرة مــن  كــان الأمــن يعجــز عــن حفظــه قــوات
  .الخارج أصبح الأمن محفوظا بحفنة من الشرطة المحليين 

تلك هـي التجربـة الكليـة وكفـى بهـا دلـيلا علـى النظـام الجنـائي فـي الشـريعة الإسـلامية        
لقــانون يــؤدي عمــلا إلــى قطــع دابــر الجريمــة ، وإنــه النظــام الــذي يبحــث عنــه ويتمنــاه اتحــاد ا

  الدولي
أما التجربة الجزئية فقـد قامـت بهـا أولا انجلتـرا وأمريكـا ومصـر وبعـض الـدول الأخـرى        

، ثـم قامـت بهـا أخيــراً كـل دول العـالم تقريبــا وقـد نجحـت هـذه التجربــة الجزئيـة ، لأنهـا جــاءت 
الجلــد قاصـرة علـى عقوبـة واحـدة مـن عقوبـات الشـريعة وهـي عقوبـة الجلـد ، فـإنجلترا تعتـرف ب

عقوبة أساسية في قوانينها الجنائيـة والعسـكرية ، ومصـر تعتـرف بهـا فـي قوانينهـا العسـكرية ، 
وأمريكــا وبعــض الــدول تجعــل الجلــد عقوبــة أساســية فــي الجــرائم التــي يرتكبهــا المســجون ، ثــم 
قــررت كــل الــدول تقريبــا عقوبــة الجلــد علــى جــرائم التمــوين والتســعير وبعــض الجــرائم الأخــرى 

بالنظــام أو الأمــن العــام ، وهــذا اعتــراف عــام عــالمي بــأن عقوبــة الجلــد أفعــل مــن أيــة  الماســة
عقوبة أخرى ، وأنها الوحيدة التـي تكفـل حمـل الجمـاهير علـى طاعـة القـانون وحفـظ النظـام ، 
وأن كــل عقوبــات القــوانين الوضــعية لا تغنــى عــن عقوبــة الجلــد  شــيئا فــي هــذا البــاب ، وهــذا 

فـــي الوقـــت نفســـه اعتـــراف بنجـــاح الشـــريعة الإســـلامية فـــي محاربـــة  الإعتـــراف العـــالمي هـــو
  . الجريمة ؛ لأن عقوبة الجلد هي إحدى العقوبات الأساسية في الشريعة 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الوقاية في السياسة الجزائية : الباب الثالث 

  :السياسة الوقائية في الفكر والتشريع الوضعي :الفصل الأول 

  

التقليدي العقوبة الوسيلة الوحيدة لمكافحة الجريمة، و رغم تنوع صورها  اعتبر الفكر       
فقد اتصفت بالشدة و القسوة في التنفيذ من أجل ردع الجاني عن الإجرام و من أجل تحقيق 
الردع العام أيضا، إلا أن هذا الاتجاه لم ينجح في تحقيق الهدف من العقوبة باعتبارها أداة 

ل لوحظ أن موجات الإجرام بقيت في حالة ازدياد خاصة في أوقات ب. للقضاء على الجريمة
الأزمات والحروب، مما أحدث تحولا في الفكر الجنائي حيث اتجه بإستراتيجيته و خاصة 
إلى الجاني و ظروفه و قد كان لتطور الفلسفة الإنسانية كبير الأثر على هذا التحول مما 

مي يجمع بين مختلف العلوم ذات الصلة بداية أفضى إلى دراسة أسباب الإجرام بأسلوب عل
ظاهرة الجريمة و أهمها القانون و علم الاجتماع و الانثروبولوجيا و علم النفس و علم 



الإجرام، فانصبت الدراسات على فهم الجاني و محيطه و من ثم العمل على إزالة عوامل 
  ود الجريمة و مسبباتها و بذلك أخذ الدور الوقائي يبرز إلى الوج

و يصبح موضوعا لدراسات السياسة الجنائية بعد تأكد فشل العقوبة لوحدها في الحد من 
و قد يبرز هذا الاتجاه على الصعيد الدولي من خلال إنشاء قسم الدفاع "الجريمة  

الاجتماعي والوقاية من الجريمة التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للوقاية من الجريمة، و 
و كذا  333"لمتخصصة بهذا الشأن كمعهد روما و طوكيو هلنسكي و كوستاريكاالمعاهد ا

و إعلان  1980المؤتمرات الدولية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومنها مؤتمر كاراكاس 
و قد ركز على ضرورة وضع سياسة وقائية شاملة و التحول نحو  1985خطة مبلانو 

ة ضمن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و التخطيط و البرمجة و إدخال الخطط الوقائي
الوظيفية باعتبار أن الوقاية من الجرائم و التصدي لها لا يشكلان عملا منفردا أو منعزلا عن 

  .334"السياسة الاجتماعية العامة بل مكملين لها
و على صعيد العالم العربي فقد أنشئت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي مهمتها وضع  

ة الوقائية والتعاون في مكافحة الجريمة، ومن أهم أجهزتها المكتب العربي لمكافحة السياس
بعد اكتمال تصديقات  1965الجريمة الذي يتخذ من بغداد مقرا له، و قد باشر مهامه عام 

الدول الأعضاء على الاتفاقية المنشئة للمنظمة بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 
  .م 10/04/1960بتاريخ  1985

ونظرا لكون المجلس أصبح بعد قيامه  1982بعد قيام مجلس وزراء الداخلية العرب عام  
صاحب الاختصاص الشامل بالعمل المشترك في المجالات الأمنية فقد أوصى المجلس 

بنقل المكاتب المتخصصة  07/12/1983بتاريخ 25بدورة انعقاده الثاني بموجب قراره 
بية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة إلى نطاق مجلس وزراء الداخلية التابعة للمنظمة العر 

العرب، و باشر المكتب و بقية المكاتب عمله في نطاق الأمانة العامة للمجلس اعتبارا من 
01/04/1984.  

المركز العربي للدراسات الأمنية : و قد أنشئ كجهاز فني تابع للمجلس وزراء الداخلية العرب
ض و الذي تحول فيما بعد إلى أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية و من و التدريب بالريا
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مهماته الأساسية القيام بالأبحاث العلمية ذات العلاقة بحماية المجتمع العربي من الجريمة و 
المركز العربي للبحوث القانونية و : الانحراف، كما  أنشأ مجلس وزراء العدل العرب

لأبحاث العلمية الرامية إلى توحيد المفاهيم القانونية و الأنظمة القضائية بالرباط لوضع ا
القضائية بين الدول العربية، إضافة إلى مكتب الشرطة الجنائية و مكتب شؤون 

  .335المخدرات
أن العقوبات السالبة للحرية أثارت موجة  -كما سبقت الإشارة-و من الملاحظ أيضا 

ياسة مكافحة الجرائم و إصلاح المجرمين بحيث انتقادات شديدة خاصة نتيجة لفشلها في س
أصبحت عبئا على عاتق الدولة و مشكلة إنسانية بارزة، مما دفع بكثير من التشريعات إلى 

سياسة التخلي عن عقوبة السجن القصيرة المدة لعدم جدواها و آثارها الضارة و إبدالها 
المؤسسات المفتوحة التي تتبع بجزاءات إدارية أو تدابير اجتماعية أو التوسع في سياسة 

أسلوب الحياة الأقرب إلى البيئة الطبيعية للإنسان و في كل الأحوال و بكل المقاييس فإن 
  .الوقاية خير من العلاج

  
  

  : نظريات الوقاية من الجريمة : المبحث الأول 
م الأولى على تتنوع أنظمة الوقاية بين الوقاية الاجتماعية و الوقاية الموقفية و تقو          

توجيه خطتها الوقائية نحو الأسوياء من عامة الناس و ليس نحو المجرمين وهي تستهدف 
بالدرجة الأولى الأطفال و الأحداث و الشباب و بمشاركة المؤسسات الأهلية و الحكومية 

ن بينما توجه الثانية خطتها نحو فئات المذنبين و المجرمي. على حد سواء في العملية الوقائية
الاحتماليين و إلى أنواع معينة من الإجرام أوأنماط معينة من الأفعال الإجرامية و يفضلون 

الاعتماد على الجهود الرسمية خصوصا نظام العدالة الجنائية مع مساهمة الجهود الأهلية و 
  .عامة الناس و المجموعات المحلية

  :أما أهم نظريات الوقاية فهي
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جين "و تسمى بنظرية الفضاء الآمن، أسسها كل من الباحثين : نظرية المحيط الآمن -أولا 
و قد كان لهما التأثير البالغ في التنظير للوقاية من الجريمة " أوسكار نيومان" و " جاكوبس

  .في المجال المعماري خلال فترة السبعينات من القرن الماضي
مهتمة بالهندسة التي كانت في الأصل صحفية  -صدر أول كتاب للباحثة جين جاكوبس

فيه أسلوب الهندسة المعمارية التي كانت سائدة في  تحيث انتقدا 1961سنة  -المعمارية
زمانها، حيث أشارت إلى أن مشاريع البناء و التعمير لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي 

ائن من الجريمة عند التصميم، و ذلك لأن المهندسين لم يستطيعوا أن يفهموا المدينة كك
و هو ما أدى إلى أن أصبحت بعض الأحياء وعاء  -حسب رأيها –عضوي حي 

  .336"للجريمة
و قد طالبت الباحثة بضرورة تضمين المشاريع المعمارية معايير وقائية واضحة ضمن 

مطالبتها العامة بإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته في مخطط الوقاية الشامل من الجريمة و 
تخطيط العمراني و الهندسة المعمارية، و دعت إلى ضرورة توفير من جملة ذلك مساهمة ال

مخططات عمرانية ونماذج معمارية تتضمن معايير الوقاية من الجريمة لتوفير الأمن 
  .للسكان، و هو ما يعرف بالفضاء المحمي الذي طرحه الباحث أوسكار نيومان فيما بعد

لى أنماط التخطيط العمراني الحديث و فقد بدأ بالاعتراض ع" أوسكار نيومان"أما الباحث 
أنماط الهندسة المعمارية المعتمدة في النسيج الحضري كونها تعيق الضبط الاجتماعي و 

تفسح المجال للإجرام، و يدخل في ذلك عدم تجهيز الأحياء بأجهزة إنذار سريعة و مجالات 
لة أيضا نقص واسعة تمكن من التدخل  السريع لرجال الأمن، كما تستوعب هذه الحا

  .الإضاءة في الشوارع و داخل المجمعات السكنية بطريقة لا تدع مجالا للإجرام
على مساوئ الهندسة المعمارية الحديثة و منها العمارات الكبرى التي " نيومان" و قد ركز " 

لغياب التفاعل الاجتماعي بين السكان فهم يعيشون  -يغيب فيها الضبط الاجتماعي كما قال
  337"لجار المجهول للهوية مما ينمي الانعزال و الفرديةحالة ا

و نعتقد أن تحقيق المحيط الآمن من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في التقليل من ظاهرة 
  .الإجرام، وانتهى الباحثان إلى أن من أساسيات الوقاية ضد الإجرام تحقيق المحيط الآمن
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   :النشاط الرتيب وأسلوب الحياة نظريتا : ثانيا 

  : النشاط الرتيب -1

، و قد ضمنا رؤيتهما في "كوهين" ماركوس فيلسون و الأمريكي : تزعمها الباحثان          
و قد جعلا من المجتمع  1979بحث نشراه في مجلة العلوم الاجتماعية الأمريكية سنة 

ية بعد الأمريكي أرضية لأبحاثهما حيث تناولا تطور الإجرام في الولايات المتحدة الأمريك
الحرب العالمية الثانية حيث انطلق الباحثان من ملاحظة مفادها أنه بالرغم من تحسن 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأمريكي مما كان يفترض معه تحسن في 

معدلات الإجرام إلا أنه على العكس من ذلك فقد أثبتت الإحصائيات تناميا للجريمة مما 
  .ت السابقة عن تفسير الوضع صاحبه عجز للنظريا

إلى أن المجتمع الأمريكي بعد الحرب  -النشاط الرتيب –و قد توصل زعماء هذه النظرية 
العالمية الثانية عاش تغيرا اجتماعيا انبثقت عنه أنماط جديدة من النشاط اليومي السائر 

  :مؤشراته تنحصر في) روتيني(بنفس الوثيرة 
 .قته خارج البيت لتمركز نشاطه خارجهاقضاء الفرد الأمريكي لمعظم و  .1

 .ارتفاع عدد الأسر التي تفتقد إلى أحد الوالدين أو كلاهما .2

 .زيادة عدد النساء العاملات خارج البيت .3

 .قضاء الفرد الأمريكي لوقت فراغه خارج البيت  .4

 .زيادة حجم المقتنيات لدى العائلة الأمريكية خصوصا الكماليات الباهضة الثمن .5

أصحاب هذه النظرية أن هذه المؤشرات هي عوامل لزيادة الجريمة خاصة جرائم و قد رأى 
  .السلب والنهب والسرقة

و قد اعتمد زعماء النظرية على المنهج الاستقرائي التطبيقي من الجزء إلى الكل حيث  
  .انصبت دراساتهم على جرائم السرقة ثم عمموا هذه الدراسات

  :لجريمة تقوم على عناصر ثلاثةو قد وصل زعماء النظرية إلى أن ا
أموال (وجود ضحية مناسبة أو فرصة مناسبة للسرقة  –توافر الإرادة الإجرامية لدى الجاني 

  .عدم وجود حراسة فعالة ناتجة عن قضاء الفرد الأمريكي لمعظم وقته خارج البيت) مغرية
ا أربعة متغيرات و في مقال آخر دعم فيلسون هذه العناصر الثلاثة للجريمة بأنها تحكمه

  ):viva: فيفا(يختصرها تحت مسمى 



  .قيمة الشيء المراد الاعتداء عليه: القيمة
  الجمود أو التهاون: القصور الذاتي

 . الحجم

الوصول أو الولوج أو القدرة على السيطرة على الشيء المراد الاعتداء عليه، ومفاد ذلك أن 
خفيفة الوزن أو صغيرة الحجم و التي لا تكون الأشياء ذات القيمة العالية لدى الأفراد و ال

  .محروسة جيدا و يسهل الوصول إليها بسبب القصور الذاتي تكون عرضة للاعتداء
  :عن النشاط الرتيب و الذي يكون سببا للإجرام" فيلسون"ومن الأمثلة التي يسوقها 

ر حيث النمط الروتيني في الخروج مع جميع أفراد العائلة للتسوق أو لأي غرض آخ -
  .يبقى البيت فارغا مما يهيئ فرصة للجاني لارتكاب فعله

النمط الروتيني في استقبال الغرباء في البيت أو في الممتلكات دون أدنى حيطة أو  -
  .حذر

وتتلخص هذه النظرية في الدعوة إلى دور الفرد شخصيا في الوقاية من الجريمة و ضرورة 
زمام المبادرة فيما يتعلق بوقاية نفسه و ممتلكاته توخي الحيطة و الحذر و المسؤولية و أخذ 

و أن الوقوع في الروتين اليومي هو أفضل فرصة يقدمها الفرد نفسه ) تنمية الضبط الذاتي(
  .للمجرم من دون أن يدري

  
  :نظرية أسلوب الحياة -2

ثة غوتفردسون و غاروفالو و يرجعون الإجرام إلى ثلا –هندلانغ : تزعمها ثلاثة باحثين هم
الأشخاص الذي يكون الفرد  -الأشخاص الذي يختلط بهم -أسلوب الحياة -: عوامل

  .معرضا لهم
و قد توصل هؤلاء الباحثون إلى هذه النتيجة بعد دراسة مستفيضة لعدد من المجرمين من 

الخصائص الديموغرافية  - الأصل العرقي للمجرم-السن –حيث أنواع الجرائم التي ارتكبوها 
الواقع الاجتماعي، حيث ظهر للباحثين أن الأفراد يكونون معرضين  -الإجرامذات الصلة ب

للوقوع ضحايا الجريمة تبعا لأسلوب الحياة الذي يسلكونه و تبعا لنوعية الأفراد الذين 
  .يختلطون بهم أو يكونون معرضين لهم



دد درجة قربه و القاعدة في هذه النظرية أن الأسلوب الذي يختاره الفرد لحياته هو الذي يح 
أو بعده من الجريمة و معنى ذلك أن الفرد نفسه له دخل في احتمالية وقوعه في الجريمة 
  .تبعا لأسلوب حياته و المكان الذي يختاره ليعيش فيه و المحيط البشري الذي يتفاعل معه

ردة الفعل تجاه الفعل الإجرامي : ثلاثة متغيرات لما سبق هي" غاروفالو"و أضاف الباحث 
  .و مدى جاذبية الهدف المقصود من الجريمة إضافة إلى الاختلافات الفردية

  .وتعتبر هذه المتغيرات الثلاثة محددات أو عوامل دفع للإجرام
في زيادة وضوح النظرية خصوصا ما تعلق " غاروفالو"و قد ساهمت الإضافة التي قدمها  

فيستطيع الفرد الذي يعيش في بالإرادة الإجرامية أو ردة الفعل تجاه الفعل الإجرامي 
حيث تكون ردة  -بناءا على خلفيته الفكرية أو الدينية -محيط إجرامي توجيه ردة فعله

فعل إيجابية و هو اختلاف في شخصية الأفراد ينطبع على أسلوب الحياة، وحسب هذه 
  :النظرية

  .338"الفرد ذاته هو الذي يخفض أو يرفع احتمالات وقوعه ضحية للجريمة" 
  
  : الوقاية في السياسة الجزائية المعاصرةأنظمة : مبحث الثاني ال

ليســت العقوبــة ســوى وســيلة مــن الوســائل المتعــددة لمكافحــة الإجــرام فــي السياســة            
الجنائيـة المعاصــرة ، ومازالـت مــن أكثرهـا شــيوعاً  وقــد تعـدّل مفهومــا خـلال العصــور المتعاقبــة 

مـــن كونهـــا أداة إيـــلام وتأنيـــب ، وذلـــك تحـــت ضـــغط  بحيـــث غـــدت أداة إصـــلاح وتأهيـــل أكثـــر
  .الإعتبارات الإنسانية التي عدلت إلى حد بعيد المفاهيم التي سادت في السابق

تتعدد اذن وسـائل الحـد مـن الاجـرام ، فقـد تتمثـل بعـزل الأشـخاص الخطـرين علـى أمنـه 
ساسـية التـي يقـوم واستقراره في مؤسسات عقابية مغلقة حتـى لا يصـاب بالخلـل وتهـدر قيمـه الأ

عليهـا ، وقــد تتمثــل فـي عــدم عــزل هـؤلاء الأشــخاص عــن مجـتمعهم بصــورة نهائيــة ، و الســعي 
إلــى تــأهيلهم عــن طريــق تــدعيم الجوانــب الإيجابيــة ،وإزالــة الحــواجز الســلبية فــي نفوســهم ، وقــد 
 يــتم ذلــك فــي مؤسســات عقابيــة شــبه مفتوحــة ، أو تطبيــق أســاليب أخــرى فــي المعاملــة العقابيــة
كالإختبـــار القضـــائي ، أو نظـــام وقـــف التنفيـــذ ، أو الإفـــراج الشـــرطي او التوظيـــف للمصـــلحة 

  .العامة
                                                 

  .67ص  - ا"�� M ا"(��L - أS(` ط�"� -  338



غير ان الوسائل غير المباشرة للوقاية من الجريمة التي تعتمد أساساً على الـردع العـام 
، وفـــي جـــزء منهـــا علـــى تأهيـــل المحكـــوم عليـــه لا تحـــول دون وقوعهـــا ومـــن ثـــم لا تحـــول دون 

اتجة عنها ، لذلك فإن الإهتمام تركز علـى دراسـة عوامـل الإجـرام واسـبابه  وكيفيـة الأضرار الن
  .الوقاية منها لانها الحل الانجع لاستئصال الجريمة من جذورها 

ومعرفة الأسباب التي تقـود إلـى معرفـة أسـاليب الوقايـة المناسـبة التـي تتشـعّب بـدورها          
ني وبمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن مفـــاهيم أخلاقيـــة وحضـــارية وقـــد تتنـــاول كافـــة أوجـــه النشـــاط الإنســـا

  . 339وفكرية و إقتصادية و سياسية 
وقــــد أشــــار بعــــض الــــذين إهتمــــوا فــــي هــــذا الحقــــل إلــــى الوســــائل غيــــر المباشــــرة لوقايــــة     

المجتمـــع مـــن الجريمـــة ، كوضـــع بـــرامج متنوعـــة لتحويـــل الرغبـــات الخطـــرة عنـــد الإنســـان ، و 
للإغــراءات ، ونشــر الثقافــة العامّــة بــين النــاس ، ورفــع  العمــل علــى الحــد مــن حــالات التعــرض

ورأى . مســـتوى التعلـــيم ووضـــع قـــوانين للتربيـــة الخلقيـــة تشـــبه القـــوانين العادّيـــة الأخـــرى وغيرهـــا 
الـــبعض الآخـــر أن الجريمـــة فـــي المجتمـــع تتكـــون فـــي ضـــوء ظـــروف الجماعـــة وثقافتهـــا ، فـــإذا 

ى ثابتــة أيضــاً ، بصــرف النظــر عــن أســاليب بقيــت مثــل هــذه الأمــور ثابتــة ، فــإن الجريمــة تبقــ
العقاب المتبعة ، لذلك يجب تعديل المفهوم العقابي وتغيير الظروف وثقافة الناس حتـى يمكـن 
القضــاء علــى الجريمــة وتــوقي وقوعهــا ، كالعمــل علــى تحديــد اســتهلاك المشــروبات الروحيــة ، 

لأهميــة للأمــن العـــام ، وإضــاءة الشــوارع ، وتخفــيض ســـاعات العمــل  وإعطــاء قــدر اقـــل مــن ا
  .وإتباع استقلال سياسي ومحلّي غير ذلك  

ولان الجريمة ليست فقـط عبـارة عـن تصـرف مـادي ، يصـدر عـن الجـاني ، بـل تـنم ايضـا عـن 
خلل إجتماعي في العلاقـات المختلفـة و الأوضـاع السـائدة بمـا فـي ذلـك الأوضـاع الإقتصـادية 

الجــرائم ضــرورة توجيــه الإهتمــام إلــى الوضــع لــذلك يتقــرح بعــض علمــاء الإجــرام مــن اجــل منــع 
الإقتصــادي لخلــق الانســجام المــادي و المعنــوي فــي المجتمــع ، وتحســين المنــاطق التــي تســود 
فيهـــا الإنحطـــاط و الفقـــر فـــي المـــدن ومنـــع الإحتكـــار ، وإزالـــة كـــل  أوجـــه الإســـتغلال فيـــه ، و 

ل تقييد حريـة الإنسـان بوجـه التعلق بحضارة الماضي ، وقد يستدعى الأمر لتحقيق هذه المسائ
  .أو آخر
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وعليه فأن كل  مظهر في المجتمع يمكن أن يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فـي 
حصــول الجــرائم ، لــذلك فــإن الوقايــة فــي جوهرهــا هــي عمليــة شــاملة ، وإذا لــم يكــن بالإمكــان 

ـــد ـــى دراســـة أبرزهـــا بالنســـبة ل ـــا ســـنعمل عل ـــاء تحديـــد كافـــة الأطـــر لمجالاتهـــا ، فإنن ورها فـــي بن
الشخصــية الإنســانية وفــي إرســاء القواعــد الســليمة للعلاقــات بــين النــاس ، كالبيئــة العائليــة ، و 
المدرسية والبيئة المهنيـة و المؤسسـات الخاصـة و العامـة بشـتى أنواعهـا ، و أجهـزة الإعـلام ، 

  . ومراكز الأبحاث و الدراسات و التشريع 
من تطورها التقني وتتصل سياسة مكافحة  تتشعب الجريمة تشعب الحياة وتستفيد

الجرائم بالواقع وهي قابلة للتعديل و التطوير بما يتلاءم مع هدفها في القضاء على الجريمة 
، و أن المفهوم التقليدي لمضمونها الذي اعتمد على قسوة العقوبات لم يحقق ذلك الهدف ، 

الوقائي دوراً متميزاً  في  لذلك احتل الجانب الإصلاحي أهمية خاصة ، ويحتل الجانب
السياسة الجزائية المعاصرة الذي يستلزم تطوير وتعديل كافة ميادين الحياة الإنسانية ووضع 

  .البرامج و الخطط القصيرة و الطويلة الأجل لإثبات فعاليته على هذا الصعيد 
ة الجريمة ويتحتم أن تنمي السياسة الوقائية لدى الأفراد شعورهم بالمسؤولية تجاه مقاوم

و المجرمين ، وبذلك يتعين أن توفر لهم الأنظمة و القوانين الضمانات الكافية لمواجهة 
الآثار المترتبة عنها ، كتعويضهم عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تلحق بهم ، 

  .وحمايتهم من  أي عمل انتقامي قد يتعرضون له 
دراسات علمية في ميدان البحث و  و السياسة الوقائية لابد أن تكون مستندة إلى

الإستقصاء حتى يمكن التعرف على مواطن الخلل ومعالجتها ، وهي تدخل تبعا لذلك في 
إطار الخطط الشاملة التي تعتمدها الدولة ، كما تتعلق بالمناهج الثقافية و الفكرية و 

  .الإجتماعية المتبعة في المجتمع 
حت حصر ويتعين إجراء الدراسات حولها إن عناصر الوقاية من الجرائم لا تقع ت

وتعميم الوسائل الداعمة لها ، وبذلك يجب أن تتصف بالمرونة و الواقعية و التجدد لأن 
طبيعة الحياة الإنسانية تبقى في إطار عام حقل تجارب صاخبة لا يقف عند حد معين، 

وفر على نفسه  وكلما توصل الإنسان إلى وسيلة من شأنها إبعاد شبح الجريمة عنه، كلما
وعلى المجتمع أعباء مادية ومعنوية يمكن أن يسخرها من أجل رفاهيته ، وإذا كانت مثل هذه 
السياسة لا تبدو سهلة التحقيق فهي ليست مستحيلة ، ويجب العمل على تطويرها بما تتلاءم 



ا السلبية مع واقع حياة الجماعة و قيمها حتى تكون فعالة في منع الجريمة و الوقاية من آثاره
  .الضارة 

       
   : الوقاية في النطاق الداخلي : أولا 

تــــرتبط البــــرامج الوقائيــــة ارتباطــــا حتميــــا بالتركيبــــة الداخليــــة للمجتمــــع فوســــائل مكافحــــة 
الجـرائم و الوقايـة منهـا لا تنفصــل عـن الأوضـاع الاجتماعيــة والاقتصـادية و السياسـية الســائدة 

ــر عــن الإنســانية و  فــي المجتمــع ، وهــي تعكــس مــدى مرونــة القواعــد التــي تقــوم عليهــا ، وتعبّ
البنــاء الحضــاري الــذي يتعــين أن يكــون بعيــدا عــن عوامــل الفســاد و الإضــطراب  وهــي تشــكل 
أبرز مظاهر السياسة المعاصرة ، وتستلزم لذلك تعديل وتطوير كافة أوجه النشـاط الإنسـاني ، 

  .يلة الأمد كما تستلزم وضع البرامج و المخطط القصيرة و الطو 
الأول يتمثـل فـي :و السياسة الوقائية في مكافحة الجرائم تقوم على عنصـرين أساسـيين 

السياســة الوقائيــة العامــة التــي تتنــاول وضــع المنــاهج و التخطــيط الشــامل مــن قبــل الســلطات 
والهيئات المتخصصة و التي من شأنها القضاء على العوامل المؤديـة إلـى الإجـرام أو المهيئـة 

، و الثاني يتمثل في السياسة الوقائية الخاصة التي يعتمـدها الأفـراد بوسـائلهم الخاصـة مـن له 
أجـــل الإبتعــــاد عــــن الظـــروف التــــي يمكــــن أن تجعلهــــم هـــدفا للإعتــــداء أو لأن يكونــــوا ضــــحايا 

  . محتملين لأفعال إجرامية 
  

  : الأساسية الآتية  تشتمل السياسة الوقائية العامة العناصر:   السياسة الوقائية العامة:  1
  : دور التشريعات و أجهزة العدالة لجزائية : 1.1

تتعـــدد أوجـــه تطـــوير التشـــريعات الجزائيـــة التـــي تســـتند فـــي الأصـــل إلـــى مجمـــل الأســـس 
الإقتصـــادية و الإجتماعيـــة والسياســـية ، ويتعلـــق بهـــا تـــوفير حمايـــة المجتمـــع مـــن الجريمـــة لأن 

ناس ورفاهيتهم ، وربمـا أن المجتمعـات البشـرية فـي مثل هذه الحماية تنعكس على نمط حياة ال
حالة تغير وحركة دائمة ، فإن التشريعات يجب أن تواكب هذا الواقع لأنها تعتبر مرآة عاكسـة 
لكافــة الأوضــاع الســائدة إضــافة إلــى كونهــا وســيلة لإســتيعاب مــا يمكــن أن يســتجد مــن مســائل 

  .حتى حكم النظام إليها 



ر وظـــائف الضـــابطة العدليـــة لجهـــة تـــوفير الأمـــن وتـــولي ويقـــع فـــي هـــذا المجـــال تطـــوي
أعمـــال الإستقصـــاء وجمـــع المعلومـــات عـــن الجـــرائم وملاحقـــة المجـــرمين بحيـــث تتكـــون أجهـــزة 
مختصــة تــزود بالوســائل اللازمــة للقيــام بمهمتهــا وتخضــع للتــدريب و المعرفــة الدقيقــة بحقوقهــا 

طنين لكي يقدموا لها العون في أداء عملهـا وواجباتها القانونية وتوحي بالثقة و الإطمئنان للموا
.  

وينــــدرج فـــــي إطـــــار التشـــــريع الجزائـــــي عـــــدم التوســـــع فـــــي أفعـــــال التجـــــريم خاصـــــة فـــــي 
، أو 340المخالفــــات و الجـــــرائم الماليــــة وإخضـــــاعها للتحكــــيم أو لإجـــــراءات تأديبيــــة أو إداريـــــة 

ــــة الحــــ ــــع عقوب ــــال توقي ــــى ســــبيل المث ــــلا يجــــوز عل ــــى إجــــراءات المصــــالحة بشــــأنها ، ف بس عل
المتســولين أو المتشــردين فــي الوقــت الــذي يقــع عــبء هــذه الظــاهرة علــى المجتمــع بأســره ، أو 
توقيعهـــا عـــل أفعـــال الاعتـــداء علـــى الملكيـــة الأدبيـــة أو الفنيـــة بإعتبـــار أن الجـــزاءات الماليـــة و 
التعــويض أجــدى فــي حمايتهــا ، أو توقيعهــا فــي بعــض صــور جــرائم الشــك دون أن تــؤدي إلــى 

  .لة بل إلى إزدحام السجون الذي يقف عقبة في وجه تأهيل المساجين حل للمشك
ويتعلق بتطوير التشريع الجزائي التركيز علـى حقـوق الإنسـان فـي كافـة مراحـل الـدعوى  
وتوفير الضمانات التي تمكنه من الدفاع عـن نفسـه وعـدم عزلـه بصـورة مطلقـة إلا فـي حـالات 

ية بمختلف صورها بما فـي ذلـك أنشـاء المؤسسـات الضرورة ، ودعم عناصر الرعاية الإجتماع
  .المتخصصة في هذا المجال 

كما يتعين العمل علـة تعـويض الضـحية وإزالـة كـل آثـار الإعتـداء الـذي وقـع عليـه ، إذ 
أن الجـــاني غالبـــا غيـــر قـــادر علـــى ذلـــك ، فيقـــع علـــى عـــاتق المجتمـــع مســـؤولية إيجـــاد الســـبيل 

أنشاء هيئات تعمـل علـى تحقيـق هـذا الغـرض ، وهـذه لإصلاح الخلل الناتج عن الجريمة عبر 
  . السياسة في إبعاد شبح الإنتقام ومنع تكرار الجرائم 

و الإتجاهـــات الإصـــلاحية فـــي التشـــريعات الحديثـــة بـــدأت تتبنـــى بصـــورة كبيـــرة أنظمـــة 
ـــة ، أو  التـــدابير غيـــر الإحتجازيـــة ، كالوضـــع فـــي نظـــام الإختبـــار القضـــائي أو الحريـــة المراقب

غرامـــات ، أو وقـــف التنفيـــذ ، أو الإفـــراج الشـــرطي ، ومثـــل هـــذه الأنظمـــة تســـاهم فـــي فـــرض ال
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التقليــل نحجــم الجــرائم ومــن إزدحــام الســجون الــذي  الســجون الــذي يترتــب عليــه مســاوئ كثيــرة 
  .  341لقصور عملية التأهيل و التصنيف في داخلها 

ة اســـتقلالية فـــي ويتعـــين أن يصـــب الإتجـــاه التشـــريعي فـــي مـــنح أجهـــزة العدالـــة الجزائيـــ
وظائفهــا تمكنــه مــن تطبيــق القــوانين بصــورة عادلــة ، إضــافة إلــى مــا يتعلــق بمهمتهــا اللاحقــة 
علــى إصــدار الحكــم بالعقوبــة ، وذلــك مــن خــلال الإشــراف علــى الســجناء وعلــى أســلوب تنفيــذ 
 البـرامج المتعلقـة بعمليـة الإصـلاح ذاتهـا ، أو مـن خـلال إتخـاذ بعـض التـدابير التـي مـن شـأنها

  .أن تحقق الإبتعاد عن الجريمة كتلك التي تفرض  في حالات توافر الخطورة الإجرامية 
وهكذا نرى أن التشريع الجزائي يمكن أ يحقق المنـاهج الوقائيـة مـن أوجـه عديـدة ، وهـو 
يرتكــز فــي الأســاس علــى التنــوع و المرونــة و الإختصــاص و العدالــة حتــى يــؤدي غايتــه فـــي 

ة ، وضـــمن هـــذه السياســـة يتنـــاول مجـــالات هامـــة فـــي حيـــاة الأفـــراد حفـــظ النظـــام ومنـــع الجريمـــ
كتشــريعات حمايــة الأمومــة و الطفولــة و الأحــداث المنحــرفين أو المعرضــين لخطــر الإنحــراف  
والتشـــريعات الراميـــة إلـــى تـــوفير الضـــمان الإجتمـــاعي و الضـــمان الصـــحي ومحاربـــة التضـــخم 

  .والبطالة والأوضاع الإقتصادية الرديئة 
  

  :الأمن الإجتماعي: ◌ً  2.1

المقصود بـالأمن الإجتمـاعي تـوفير الظـروف الحياتيـة الملائمـة للأفـراد التـي مـن شـأنها 
أن تبعدهم عـن عوامـل القلـق و الإضـطراب و الانحـراف وتـدفعهم باتجـاه المسـاهمة فـي الحيـاة 

وبـــذلك الإجتماعيـــة البنـــاءة وتنمـــى لـــديهم الشـــعور بالمســـؤولية تجـــاه أنفســـهم وتجـــاه المجتمـــع ، 
يمكن أن يتعلق بهذا الهـدف كافـة أوجـه النشـاط الإنسـاني بمـا فـي ذلـك أوجـه التربيـة المدنيـة و 

  .الدينية والأخلاقية 
ويـــدخل فـــي هـــذا النطـــاق دعـــم كيـــان الأســـرة المـــادي والمعنـــوي حتـــى تـــتمكن مـــن القيـــام 

ت التـي تحمـي بمسؤولياتها في الإشراف و التربية و التوجيه ، ويقع في إطارها وضع التشريعا
الأمومة و الطفولة وتحقـق الرعايـة المطلوبـة بشـأنهما ، لأنـه مـن الملاحـظ انتشـار الجـرائم بـين 
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الأحداث في كل المجتمعات و الإحصاءات تشير في وجهها الغالب إلى مسؤولية الأسر عـن 
  . 342انحرافاتهم نتيجة تقصير في أداء دورها 

مــل الملائــم للأفــراد و القضــاء علــى ومــن عناصــر الأمــن الإجتمــاعي تــوفير فــرص الع
ظاهرة البطالة ،وحسن توزيع الثروة وفرص العمل والعدالة الاجتماعيـة وهـذا الأمـر يتحقـق مـن 
خلال إرساء الأوضاع الإقتصادية على قواعد متوازنة وتنمية شاملة تبعدها عن عوامل الخلـل 

ة فـــي أوقـــات الأزمـــات و وحـــالات الكســـاد و التخلـــف التـــي تهـــيء الأجـــرام أمـــام الأفـــراد خاصـــ
الحـــروب و التحـــولات الإقتصـــادية الكبـــرى ، ويمكـــن علـــى ســـبيل المثـــال أن نلحـــظ أن التحـــول 
الــــذي شــــهدته أوربــــا مــــن المجتمعــــات الزراعيــــة إلــــى المجتمعــــات الصــــناعية أدّى إلــــى ارتفــــاع 
معــدّلات الجــرائم التــي تســتهدف الكســب إلــى ثلاثــة أضــعاف ، كمــا لــوحظ أن التقلبــات خــلال 

لفتـــرات القصـــيرة لـــوحظ بشـــأنها وجـــود علاقـــة بـــين الظـــروف الإقتصـــادية وانخفـــاض معـــدّلات ا
الإجـــرام ، ولـــوحظ مـــن ناحيـــة أخـــرى العلاقـــة بـــين الظـــروف الإقتصـــادية الســـيئة و ارتفـــاع هـــذه 

  . 343المعدلات 
ويتنـــاول الأمـــن تـــوفير الرعايـــة الصـــحية و التعلميـــة والمهنيـــة و التأمينـــات الإجتماعيـــة 

لحيـــــاة الأفـــــراد كمـــــا يشـــــمل إيجـــــاد النشـــــاطات الإجتماعيـــــة المختلفـــــة التـــــي تشـــــجع الضـــــرورية 
المــواطنين علــى الإنخــراط بهــا وتوجيههــا فــي البنــاء الإيجــابي الــذي يحقــق الرفاهيــة فــي حيــاتهم 
ـــه  ـــدعيم إحتـــرام حقـــوق الإنســـان و حريات الخاصـــة أو العامـــة و إنمـــاء شخصـــيتهم الإنســـانية وت

ر فاعل في تنميـة الشـعور بـالولاء للـوطن و التقيـد بأحكـام القـوانين الأساسية ، و المساهمة بدو 
  .و الأنظمة السائدة 

ـــم يعـــد يقتصـــر علـــى جهـــود الدولـــة فـــي  و الأمـــن الإجتمـــاعي فـــي مفهومـــه المعاصـــر ل
الــداخل بــل أصــبح مــن مســتلزمات السياســة الدوليــة المعاصــرة المتمثلــة بمواثيــق الأمــم المتحــدة 

ـــــة ، لأ ـــــالأمن الغـــــذائي والمنظمـــــات الإقليمي ـــــي الإســـــتقرار و الســـــلام ، ف ـــــق أهـــــدافها ف ـــــه يحق ن
والاقتصــــادي مــــن الضــــرورات التــــي يجــــب العمــــل علــــى توفيرهــــا فــــي العــــالم حتــــى لا يصــــاب 
المجتمع الـدولي بالخلـل وتتفشـى فيـه جـرائم الإرهـاب و الأعمـال العنـف و المتـاجرة بالمخـدرات 

انعكاسا لإضطراب الأمن الإجتماعي ، وقـد واستغلال القاصرين لأن مثل هذه الظواهر تعتبر 
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جاء في مقدّمة العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الإقتصـادية و الإجتماعيـة و الثقافيـة بـأن علـى 
الـدول الأطــراف أن تهــيء الفــرص أمــام الفــرد ليقــوم بالعمـل الــذي يرغــب بحريّــة وبــأن يتــوفر لــه 

يميــة و أن يتمتــع بالضــمان الإجتمــاعي التأهيــل المهنــي و التقنــي ، و الرعايــة الصــحيّة و التعل
وبــــأن تمــــنح الأســــر الأكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن الحمايــــة و المســــاعدة ، وكــــذلك جميــــع الأطفــــال 
والمـــراهقين وحمـــايتهم مـــن الإســـتغلال الإقتصـــادي و الإجتمـــاعي وأبعـــادهم  عـــن المهـــن التـــي 

  . 344تسيء إلى صحّتهم و أخلاقهم وتربيتهم
  

  :دور أجهزة الأمن :  3.1

توفير العناصر الأمنية في الأماكن التـي يمكـن أن تقـع فيهـا الجـرائم  هذا الدور يقتضي
كالشـــوارع التجاريــــة المزدحمـــة و المنــــاطق الصـــناعية والميــــادين و الســـاحة العامــــة ، أو قــــرب 
المؤسســات التــي قــد تكــون موضــع اعتــداء بالســرقة أو التخريــب ، أو حــول الأشــخاص الــذين 

ظــائفهم هــدفاً للاعتــداء علــيهم كالــدافع السياســي للإغتيــال ، أو تشــكل وظــائفهم الــذين تشــكل و 
  .الدافع من اجل الثأر أو الحصول على المال بصورة غير مشروعة 

ويظهر الدور الوقائي للعناصر الأمنية مـن خـلال مـراقبتهم الدائمـة لسـير الحيـاة العامـة 
لفـــرد عنـــدما يصـــمم علـــى بحيـــث تجعـــل أمـــر الإســـتعداد للجريمـــة أو تنفيـــذها لـــيس ســـهلاً، لأن ا

ارتكاب جريمة فإنه يضع فـي اعتبـاره كيفيـة الـتخلص مـن مسـؤوليتها لكـي يـتمكن مـن الإفـلات 
من عقوبتها عبر الإقدام عليها بالخفاء أو بإزالة معاملها ، وسيحكم سـلوكه التـردد أو الإمتنـاع 

اشـرة القـبض علـى طالما يتوقع إلقاء القبض عليه ،كمـا أن هـذه المراقبـة تحقـق بصـورة غيـر مب
الفارين من وجه العدالة وعلى المتمردين ، وعلـى الـذين تظهـر فـي تصـرفاتهم بـوادر الإنحـراف 

  .أو الخطورة مما يدعم التوقي من وقوع الجرائم 
كمــــا يمكــــن للشــــرطة أن تقــــوم إلــــى جانــــب ذلــــك بــــدور التقصــــي عــــن ظــــروف الجريمــــة 

مــا يمكــن أن تســاهم فــي دور الرعايــة ودوافعهــا بحيــث يســهل عمليــة  توقيهــا فــي المســتقبل ، ك
اللاحقة بعد الإفراج عن السجين و التي من شأنها أن تساهم في إبعاده من العودة إلى سـلوك 

  .طريق الجريمة ، إضافة إلى مهمتها في تأهيله و إصلاحه داخل المؤسسة العقابية 
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ن انتشــــار وتلعــــب الشــــرطة دوراً إيجابيــــاً فــــي تنظــــيم الهجــــرة و التنقــــل بحيــــث تحــــول دو 
الجريمـــة ، وتشـــارك مـــع الأجهـــزة المعينـــة الأخـــرى فـــي مكافحـــة الإجـــرام ، وفـــي التخطـــيط فـــي 
مجـــالات التعميـــر ، وفـــي صـــياغة القـــوانين التـــي تعـــالج الجريمـــة ، وفـــي الرقابـــة علـــى الإنتـــاج 

  .345الأدبي و الفني وفي التوعية العامة لدورها 
رجـــل الشـــرطة حتـــى يـــؤدي مهمتـــه وتركـــز الإتجاهـــات الحديثـــة علـــى الإعـــداد العلمـــي ل

بنجاح ، وعلـى الإسـتعانة بالشـرطة النسـائية فـي المجـالات التـي تسـتطيع فيهـا أن تـؤدي دورهـا 
في مكافحة الجريمـة ، وإنشـاء جهـاز شـرطة خـاص للأحـداث المنحـرفين أو المعرضـين لخطـر 

  .الإنحراف 
  

  : دور الإعلام و المناهج التربوية : 4.1
م تلعــب دوراً  مهمــاً فــي توجيــه الــرأي العــام ، وبالتــالي متابعــة لاشــك أن أجهــزة الإعــلا

ســــير الأحــــداث و التنبيــــه إلــــى مخاطرهــــا ، وقــــد دعمــــت هــــذه الأجهــــزة ســــرعة الاتصــــال بــــين 
المجتمعات كافة و الإطلاع علـى شـؤونها ، ومـا يـدور فيهـا مـن أحـداث بحيـث بـات أي حـدث 

  . ف أنحاء العالم في أي مكان ينتقل خلال ثوانٍ عن طريقها إلى مختل
ـــم الإجـــرام ، فقـــد دلـــت الإحصـــاءات التـــي  ـــم ينكـــر أحـــد دور الإعـــلام فـــي ميـــدان عل ول
أجريت في هذا النطاق على الأحداث المنحرفين بصورة خاصة أنه كان للشاشة المرئية الأثـر 
البــالغ فــي دفعهــم نحــو ارتكــابهم الأفعــال المخالفــة للقــوانين ، وذلــك عــن طريــق تــأثرهم بمشــاهد 

لفيلم ومحاولة تمثيل هذه المشاهد علـى أرض الواقـع ، والتـي كانـت تظهـر بشـكل أساسـي مـن ا
  .  خلال مشاهدة أفلام الجنس و العنف التي كانوا يترددون عليها 

كــــذلك فــــإن إيــــرادات أخبــــار الجــــرائم فــــي الصــــحف و المجــــلات بطريقــــة تثيــــر الدهشــــة 
وة للأفــلات مــن العقــاب ، وتخصــيص والإعجــاب بمرتكبيهــا وتصــويرها علــى أنهــم يملكــون القــ

مســاحات كبيــرة لغــرض وقائعهــا بأســلوب شــيق دون التركيــز علــى ضــحاياها ومــا يترتــب عليهــا 
من نتـائج خطـرة حتـى بالنسـبة إلـى الجـاني مـن شـأنه أن يشـجع بعـض ذوي الإرادات الضـعيفة 

لعفـو و الرحمـة أو على الإجرام ، لعدم تقديرهم لمخاطرهـا ، ولاعتقـادهم بـأنهم يمكـن أن يتلقـوا ا
  .  يمكن أن يتستروا عن أعين رجال الأمن ويتخلصوا من ألم العقوبة 
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ويتلخص دور وسـائل الإعـلام فـي الوقايـة مـن الجريمـة بعرضـها للبـرامج الإجتماعيـة و 
الإنســانية التــي تقــوم علــى التوعيــة و التوجيــه و التربيــة المدنيــة ،و التمســك بــالقيم الفاضــلة و 

ـــــا ، ـــــى إبـــــراز مخـــــاطر الإجـــــرام و  المثـــــل العلي و الطـــــرق المشـــــروعة للعـــــيش ، و التركيـــــز عل
انعكاســـاته الســـلبية علـــى شـــتىّ نـــواحي الحيـــاة ، ومـــن ثـــم توجيـــه الـــرأي العـــام إلـــى محاربتـــه و 
الإبتعاد عنه ، و إجراء مراقبة دقيقة للبرامج قبل عرضها وذلك من قبل سـلطة مختصـة تتـولى 

نظــرة المجتمــع فــي تحقيــق أهدافــه فــي الإســتقرار و النمــو  هــذه المهمــة لاختيــار مــا يناســب مــع
ـــى حاضـــر المجتمـــع . 346التطـــور ـــا عل ـــد مـــن ان يكـــون المراقـــب امين ـــة البـــرامج لاب وقبـــل مراقب

  .ومستقبله وتاريخه
ويتعلـــق بهـــذه السياســـة أيضـــا تـــوفير البـــرامج التثقيفيـــة التـــي تســـاهم فـــي بنـــاء شخصـــية 

ن إدخــــال هــــذه البــــرامج فــــي المراحــــل الدراســــية ويمكــــ. الإنســــان ، وتحصــــينها ضــــد الإنحــــراف 
المختلفة لتوجيه الرأي العام ضد تيـار الإجـرام ، فيكـون مـن بينهـا التثقيـف الـديني و الـوطني و 
إتاحــة الفــرص لممارســة النشــاطات و الهوايــات المختلفــة، كمــا يمكــن أن يــدخل فــي نطــاق هــذه 

قــع أو يعلمــون بهــا، أو عــن الأفعــال السياســة تشــجيع الأفــراد عــن الابــلاغ عــن الجــرائم التــي ت
التـــي يمكـــن أن تشـــكل أرضـــا خصـــبة للجريمـــة، أو مســـاعدة الضـــحايا الـــذين يقـــع علـــيهم فعـــل 

ومـن المفتـرض أن تضـع . الإعتداء ، عن طريق القبض على المجرمين أو رد الإعتـداء عـنهم
هـم نتيجـة التشريعات هـذا الموقـف فـي الإعتبـار لتعـويض هـؤلاء عـن الأضـرار التـي قـد تلحـق ب

  . لتدخلهم 
  

  :درء الخطورة الإجرامية أدوات :  5.1
يثور التساؤل حول إمكانية اتخاذ تدابير وقائية فـي حـال تـوافر الخطـورة الإجراميـة عنـد 
الفرد ، لأن هذه الحالة قد يصعب تحديدها بشكل واضح في غالب الأحيان ، ولكن رغـم ذلـك 

 حــوال التــي يشــكل فيهــا ســلوك الشــخص خطــراً ضــرورياً فــي الأفــإن فــرض هــذه التــدابير يصــبح 
علــــى نفســــه أو علــــى الآخــــرين ، كــــالمجنون ، أو الــــذي يعــــاني مــــن أمــــراض نفســــية أو عقليــــة  
ــــذي يعــــيش فــــي بيئــــة قــــد تعرّضــــه لخطــــر  والمتشــــرد و المتســــول ، و الســــكران ، و الحــــدث ال
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ى الجريمـة الإنحراف ، أو الشـخص المفـرج عنـه الـذي قـد يتواجـد فـي ظـل ظـروف قـد تدفعـه إلـ
  . مرّة أخرى 

وإذا أخـــذنا بهـــذا المبـــدأ فإنـــه يجـــب أن يبقـــى فـــي الإطـــار الطبيعـــي دون تجـــاوز ، وفـــي 
أضــيق نطــاق ممكــن حتــى لا يصــبح قيــداً علــى الأفــراد فــي ممارســة حقــوقهم وحريــاتهم ، و أن 
يقترن بالضمانات التي تحقق غايتـه فـي التأهيـل و الإصـلاح ، لـذلك يتعـين أن يتصـف حكمـه 

لمرونــة ، بحيــث يخضــع للتعــديل بحســب مــا يطــرأ علــى شــخص مــن فــرض عليــه مــن تحســن  با
وينقضـي بانتفــاء الخطـورة الإجراميــة لديـه ، أو يســتبدل بــإجراء آخـر أكثــر فعاليـة وانســجاما مــع 

وبسبب هذه الخصـائص للتـدابير التـي تبعـدها عـن الطـابع الجزائـي ، فـإن فرضـها مـن . حالته 
ضــفي عليهــا الواقعيــة و الســرعة فــي إتخــاذ الإجــراءات التــي تتطلبهــا قبــل الســلطات الإداريــة ي

  :لتحقيق أهدافها ،  ولكن مع ملاحظة أنه يتعين التمييز بين نوعين من الجرائم 
ويتصـــل بالســـوابق القضـــائية أو البوليســـية ، وتكـــون الـــدلائل القانونيـــة للخطـــورة  :الأول 

م ، أو الحــــالات اللاحقــــة لارتكــــاب الجريمــــة  الإجراميــــة متمثلــــة فــــي إعتيــــاد أو إحتــــراف الإجــــرا
  .فيمكن أن يكون تقديرها من اختصاصات  الهيئات القضائية 

ويتصــل بــالظروف الإجتماعيــة و التكــوين النفســي ، كــالخطورة عنــد الأحــداث  :الثــاني 
ومرضى العقول ، و المدمنين علـى المخـدرات و المسـكرات و المتشـردين ، ويمكـن أن تتولاهـا 

الإدارية المتخصصة التي تمتلك وسائل أشمل وأدق للتعرف علـى الجوانـب النفسـية و  الهيئات
  .الإجتماعية التي تشكل عناصر الخطورة 

ــــز  ــــة و الخطــــورة الإجراميــــة بحيــــث يعــــالج " أنريكــــو فــــري"وميّ بــــين الخطــــورة الإجتماعي
تتحقـق إلا بعـد وقـوع البوليس الأولى بتدابيره البوليسية ، و الثانية يختص بها القضاء لأنهـا لا 

الجريمة ، فلا نطبـق تدابيرسـالبة للحـري بـدعوى احتمـال إقـدام الشـخص مسـتقبلا علـى ارتكـاب 
جريمة وهو أمر غيبي لا يستند إلى أساس ، وقد يعرّض الحريـات للخطـر بصـورة أكبـر بنظـر 

وبعـض  البعض إذا ترك تقديره للقضاء لما يعتريه من دلائل نفسية صـعبة الإثبـات بطبيعتهـا ،
الفقهـــاء يـــرى بـــأن الخطـــورة الإجراميـــة وصـــفت كـــذلك لكونهـــا تنـــذر بالجريمـــة وقـــد تتـــوافر فـــي 
شخص لم يرتكب جريمة بعد ، القانون الـذي يعنـي بهـا فـي هـذه الحالـة هـو قـانون البـوليس مـا 



لــم يعتبــر قــانون البــوليس بمثابــة قــانون جنــائي وقــائي تمييــزاً لــه عــن القــانون الجزائــي بــالمعنى 
  . 347ق وهو قانون جزائي علاجي الضي

، أن الحالة الخطرة نسـبية  1950وقد أكّد المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات سنة 
بـــالنظر إلـــى النظـــام الإجتمـــاعي ، وتـــدور مـــع الحالـــة الإجتماعيـــة ، ومـــع ردود الفعـــل الفرديـــة 

س من المرغـوب أن للأشخاص ، ومع إمكانات المساعدة الإجتماعية و الطبية و النفسية ،ولي
يخضــع للتــدابير الوقائيــة أشــخاص لــم يرتكبــوا جريمــة بعــد ، أو لــم يشــرعوا فــي إرتكابهــا ؛ ومــع 
ذلــك فــإن بعــض الفئــات كالمتســولين و المتشــردين ، و الأحــداث المعرضــين للإنحــراف يجــب 

ك إخضــاعهم لتــدابير وقائيــة وأســاليب الرعايــة و التربيــة تحــول بيــنهم وبــين الجريمــة ، ومــع ذلــ
أوصــــت الجمعيــــة الدوليــــة للــــدفاع الإجتمــــاعي بعــــدم توقيــــع التــــدابير إلا بالنســــبة لمــــن يرتكــــب 

  . جريمة
ونســتنتج فــي مجمــل الآراء عــدم إعتمــاد سياســة مطلقــة بهــذا الشــأن ، بــل سياســة مرنــة 
تقــوم علــى الوضــوح وعــدم التعــرض للحريــات الفرديــة إلا فــي حــالات الضــرورية القصــوى التــي 

جســــيم ، و الطـــابع العـــام للتـــدابير الوقائيــــة طـــابع الإصـــلاح و التأهيــــل و تنـــذر بوقـــوع خطـــر 
العلاج ، وهذا أيضا مايغلب على الجزاءات بصفة عامة في عصـرنا الحـديث ، فـلا مـانع مـن 
الأخـــذ بهـــا فـــي إطـــار تفريـــد الحـــالات ، وبمـــا يحقـــق استئصـــال بعـــض الآفـــات الإجتماعيـــة أو 

الكحــول و المخــدرات ومعالجــة المرضــى بحســب  الشخصــية كظــاهرة التســول و الإدمــان علــى
  النفسية و العقلية حتى لا يشكل سلوكهم غير المسؤول ضرراً على أنفسهم وعلى المجتمع 
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مت خضعت شخصية المجرم وظروف ارتكابـه الجريمـة لدراسـات و أبحـاث مكثفـة سـاه
في وضع المناهج العقابية و الإصلاحية في سياسة مكافحة الجـرائم ، ونشـأ علـم الإجـرام وعـم 
العقاب ، وعلم الإحصاء الجنائي ،وعلم النفس الجنـائي وعلـم الإجتمـاع الجنـائي وانتروبولوجيـا 
الجريمــة وغيرهــا مــن العلــوم الراميــة إلــى التنقيــب عــن أســباب الجريمــة و إيجــاد الــدواء النــاجع 

  .للقضاء عليها 
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أمّــــا شخصــــية المجنــــى عليــــه فلــــم تلــــق هــــذا الإهتمــــام إلاّ فــــي المراحــــل الحديثــــة بعــــدما 
توّصلت الدراسـات بشـأن الجـاني إلـى مـا يشـبه حـدّ الإشـباع وبعـدما تبـين عـدم تحقيـق السياسـة 
الجزائية و أهدافها المرجوّة منها ، فانطلقت بإتجاه إصلاحي ووقائي دون التخلـي عـن الجانـب 

  . الردعي من جهة ودون إهمال شخص الضحية من جهة أخرى 
فالجـــاني يقـــدم علـــى إختيـــار ضـــحيته لعــــدة إعتبـــارات أهمهـــا إمكانيـــة إرتكـــاب جريمتــــه 
بســـهولة وبطريقـــة تمكنـــه مـــن الإفـــلات مـــن العقـــاب ، ومـــن هـــذا المنطـــق يتعـــين التركيـــز علـــى 

شـبح الجريمـة عـن طريـق وضـع  العوامل بقدر الإمكان ، ويبرز دور الوقاية الخاصة في إبعاد
  . الحواجز و العوائق أمام الجاني ليتخلى عن تنفيذ مروعه الإجرامي 

فالدراســــات يجــــب أن تعتمــــد فــــي ميــــدان مكافحــــة الجريمــــة علــــى النشــــاطات الروتينيــــة 
للضــحايا وعلــى النشــاطات الروتينيــة للمعتــدين حتــى يمكــن مــن أجــل رســم سياســة وقائيــة فــي 

  . مكافحتها 
لجرمــي لا يخضــع للتحليــل بمعــزل عــن البيئــة التــي وقــع فيهــا ، أو بمعــزل عــن فالفعــل ا

ـــين الجـــاني  ـــر المباشـــرة ب ـــه ، أو بمنـــأى عـــن العلاقـــة المباشـــرة أو غي النتـــائج التـــي ترتبـــت علي
وضحيته ومدى التفاعل بينهمـا لجهـة المسـاهمة فـي تحقيقـه ، أو عـن نظـام العدالـة الجزائيـة و 

بـــذلك نســـتطيع أن نكتشـــف كافـــة جوانـــب المشـــكلة ودور الوقايـــة الأســـس التـــي يقـــوم عليهـــا ، و 
  .    الخاصة في معالجتها 

إذا كــان دور الوقايــة العامــة ينطلــق مــن خــلال سياســة إقتصــادية أوإجتماعيــة أو ثقافيــة 
تتولى الدولة وضعها وتنفيـذها ، فـإن الوقايـة الخاصـة تعتمـد فـي جوهرهـا علـى الجهـود الفرديـة 

ن فـــي موقـــع مـــتحفظ ممـــا يحـــيط بـــه مـــن مخـــاطر ، وبالتـــالي يعمـــل علـــى و التـــي تضـــع الإنســـا
  . تجنّبها  لذلك فهي قد تختلف بإختلاف الأفراد و إختلاف ظروف المكان و الزمان 

فالإنسـان صــاحب الثــروة تشـكل ثروتــه هــدفًا مغريـاً للإعتــداء عليــه بجـرم الســرقة ، وهــذا 
مـن ضـعف فـي الـذكاء يقعـون أكثـر مـن  ما لا يتوافر لشخص ليس لديه مـال ، والـذين يشـكون

غيــرهم فــي جــرائم الإحتيــال و الخــداع ، و الأمــاكن التــي تتواجــد فيهــا لســلطات الضــبط الأمنــي 
بشـــكل مســـتمر ومكثـــف تقـــل فيهـــا  الجـــرائم عـــن تلـــك الأمـــاكن التـــي تكـــون فيهـــا هـــذه الأجهـــزة 

ة ومـن الملاحـظ ضعيفة كما قد تختلـف إجـراءات الوقايـة فـي المـدن عـن الأريـاف بصـورة نسـبي
أيضـــاً أن المعتـــدي أكثـــر مـــا يقـــوم بإعتداءاتـــه فـــي أوقـــات تســـمح لـــه بطمـــس معـــالم جريمتـــه ، 



كارتكابهــا لــيلاً أوفــي الوقــت الــذي يخلــد فيــه الضــحية إلــى الراحــة ، أو الإبتعــاد عــن تجمعــات 
  . الناس و المناطق السكنية 

و الفـــرد أقـــدر علـــى فـــي ظـــل هـــذه المعطيـــات تلعـــب الوقايـــة الخاصـــة دورهـــا الفاعـــل ، 
إستيعابها من السلطات العامـة ، وبـذلك تتكـون مسـؤوليته حيـال نفسـه وحيـال المجتمـع أيضـاً ، 
فمـــــن مصـــــلحته أن يكـــــون بمنـــــأى مـــــن الإعتـــــداء عليـــــه ، ومـــــن مصـــــلحة المجتمـــــع أن يتمتـــــع 
بالإســتقرار و الأمــن والطمأنينــة بعيــدا عــن انعكاســات الجريمــة الســلبية عليــه ، وبــذلك تتكامــل 

ملية مكافحـة الجـرائم بصـورة أكثـر فعاليـة ، ويكـون مـن واجـب الدولـة فـي هـذا النطـاق العمـل ع
علــى نشــر التوعيــة بــين الأفــراد ولفــت نظــرهم إلــى مــا قــد يصــادفهم مــن مخــاطر و إلــى طبيعــة 
الإجــراءات التــي يمكــن أن يعتمــدوها لــدرء تلــك المخــاطر وتســهيل جهــودهم فــي هــذا النطــاق ، 

  . 348للجرائم ليس من مهمات قوات الضبط وحدها بإعتبار أن التصدي 
  :أوجه الوقاية الخاصة  -2.2

تشمل الوقايـة الخاصـة علـى الوسـائل التـي يتخـذها الفـرد مـن تلقـاء نفسـه و التـي تمكنـه 
من الإبتعاد عن احتمالات التعرض للإعتداء أو لظـروف المهنيـة لـه ، ويمكـن أن يؤسـس هـذا 

تــي تتــأثر نفســها بــالتنظيم الإجتمــاعي بصــورة عامــة ، وبــذلك الأمــر علــى النشــاطات الروتينــة ال
  . يمكن للإنسان أن يتجنب الفرص التي تجعله هدفا سهلا لأن يكون ضحية للمجرم 

وفي هذا المجال يقرر بعض الباحثين أن الابتعاد عن العائلة والمنزل يزيد مـن حـالات 
لإحتكـاك بـين النـاس أو الفـرص التعرض للجريمة بصورة عامة إذا من شـأنه  أن يتـيح فـرص ا

لذلك فإن أخذ بعض الإحتياطـات الخاصـة تخفـف مـن حجـم . استفراد المستهدف من الجريمة 
الجـــرائم أو أضـــرارها ، كالانتقـــال بالســـيارة ووضـــع الأقفـــال الحديديـــة أو تشـــييد الأســـوار العاليـــة 

نتقـــال ، أو عـــدم حـــول المنـــزل ، أو اعتمـــاد بعـــض أجهـــزة الإنـــذار الســـرية أو تغييـــر وســـيلة الإ
التواجد في أماكن لا تتوافر فيهـا الرقابـة الأمنيـة المسـتمرة ، وبشـكل عـام الأهـداف الشـريرة مـن 

  .  إستغلالها وتحقيق مآربهم غير المشروعة 
وعلى سبيل المثال فقد لوحظ في المجتمع الأمريكـي بصـفة عامـة وقـوع حـوادث خطـف 

لســـكن عـــن المدرســـة خاصـــة بالنســـبة لمـــن و إغتصـــاب الفتيـــات ضـــمن المســـافة التـــي تفصـــل ا
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ـــة أن يختـــرن الإنتقـــال بالســـيارة أو رفقـــة  يســـرن بمفـــردهن ، فـــيمكن فـــي مجـــال نـــوع هـــذه الوقاي
غيــرهن مــن الأشــخاص ، وفــي لبنــان نلاحــظ أن معظــم ضــحايا الجــرائم يســتدرجون إلــى أمــاكن 

يـد الجـاني ، أو لا منعزلة وبعيدة عن الناس حتى يتم الإعتداء عليهم فيقعون فريسة سهلة في 
يتخـذون الإحتياطــات المطلوبـة فيشــكلون تبعـا لــذلك هــدفا مغريـا للمعتــدي لتنفيـذ جريمتــه، ولهــذا 
يكــون مــن الضــروري كــإجراء وقــائي أن يبقــى الإنســان حــذرا ، ويلجــأ إلــى الإعتمــاد أســلوب فــي 
عملـــه ونشـــاطه يجعلـــه بمنـــأى عـــن المخـــاطر و الوســـائل لا تقـــع تحـــت حصـــر ، وقـــد تختلـــف 

ـــة فـــي هـــذا الحقـــل دون بـــ ـــاهج تثقيفي ـــى من ـــاج إل إختلاف الأشـــخاص و المكـــان ، و الأمـــر يحت
مغــــالاة ، وقــــد تكــــون المدرســــة فــــي المنطــــق الأول للســــير فــــي هــــذه السياســــة خاصــــة بالنســــبة 
للأحـــداث المعرضـــين للمخـــاطر الإجتماعيـــة ، بحيـــث ينبغـــي اســـتحداث بـــرامج وقائيـــة ومراكـــز 

  . 349راسي للإرشاد خارج نطاق المنهج الد
ولــيس مــن المســتطاع وضــع الحــالات الوقائيــة الخاصــة ضــمن مقــاييس  محــددة ، فهــي 
ـــف بـــإختلاف الأشـــخاص وإخـــتلاف الزمـــان و المكـــان ، وهـــذا أمـــر  متشـــعبة الأوجـــه وقـــد تختل
طبيعــي طالمــا أن للمجــرمين أهــدافاً معينــة يســعون إلــى تحقيقهــا عبــر ارتكــابهم للفعــل الجرمــي 

أو اختيار الظروف المكانية و الزمانية الملائمة لتنفيذه و الإفلات مـن سواء بانتقاء ضحاياهم 
  .العقاب

ومثــل هــذه الوقايــة الخاصــة التــي تعتبــر شــكلاً مــن أشــكال المســاهمة غيــر المباشــرة فــي 
مكافحــة الإجــرام أصــبحت مــن العناصــر الضــرورية التــي ألقــت علــى الإنســان فــي هــذا العصــر 

لمـا لـه مـن مصـلحة ملحـة فـي ذلـك وان بـدا وكأنـه يتنـاقض عبء تحمـل هـذا الإلتـزام الطبيعـي 
مـــع قـــدرة الســـلطات العامـــة الدولـــة علـــى تحقيـــق الضـــبط الشـــامل أو انتقاصـــاً لهيبتهـــا فـــي هـــذا 

  .الميدان 
وقد بدأت الوقاية الخاصة تمثل مكانًا بارزاً عنـد كافـة المحللـين الإجتمـاعين والقـانونيين 

من شأنها منع الجرائم أو تخفيف حجمها وإنمـا أيضـاً ليس فقط في مجال وضع الحواجز التي 
في تحديد طبيعة العلاقة بين الجاني وضحيته ومـدى التفاعـل بينهمـا لمعرفـة الأسـباب الكامنـة 
وراء السلوك الإجرامي وبمعنى أخصّ  دراسة النشاطات الروتينيـة للضـحايا و للمعتـدين أيضـا 

هـذا الميـدان حتـى يمكـن اسـتخلاص النتـائج  وهذا الأمـر يحتـاج إلـى إحصـاءات وإختبـارات فـي
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التـي مـن شـأنها أن تسـاهم فـي وضـع المعــايير و التـي علـى أساسـها يتبـين تصـرف الفـرد لمنــع 
  . الجريمة أو لمنع الإعتداء عليه 

مســـاهمة الأفـــراد فـــي مجـــال التصـــدي للجـــرائم مـــن الموضـــوعات التـــي اســـترعت إهتمـــام 
ة فــــي هـــــذا الحقــــل ، وذلـــــك مــــن خـــــلال التوصـــــيات و المــــؤتمرات الدوليـــــة و الإقليميــــة العاملـــــ

ـــي للتعـــاون مـــع  ـــى دعـــم جهـــود الجمهـــور و المجتمـــع المحل ـــدة التـــي تـــدعو إل المقترحـــات العدي
السلطات الرسمية وإتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة مـن أجـل منـع الجـرائم ، و إتاحـة الحصـول علـى 

  .الوسائل التقنية اللازمة لإستخدامها في هذا النطاق 
لم يكـن بالإمكـان إلقـاء عـبء مكافحـة الجـرائم علـى الأفـراد لأنهـم لا يتمتعـون بهـذه وإذا 

الصلاحيات ولا يملكون الوسائل للقيام بهذه المهمة ، فإن ذلك لا يمنع من وضع منـاهج تبـين 
لهـــم مجـــالات نشـــاطاتهم التـــي تبعـــدهم عـــن الجـــرائم وتجعلهـــم بمنـــأى عنهـــا ، لأن العلاقـــة بـــين 

البــــاً مــــا تكــــون ســــببا مــــن أســــباب وقوعهــــا ، وبالتــــالي يتعــــين أن تختــــار الضــــحية و الجــــاني غ
الشـــخص علاقاتـــه بحـــذر مـــع الآخـــرين الـــذين قـــد يشـــرعون أبوابهـــا أمامـــه ، و أن يبتعـــد عـــن 

  .  350المواقف الخطرة التي تهيء فرص الإعتداء عليه 
 وتقـــــديرنا أن الوقايـــــة الخاصـــــة تلعـــــب دوراً غيـــــر مباشـــــر فـــــي التصـــــدي للجـــــرائم ، لأن
المعتدي عادة يتردّد في الأقدام على فعله إذا شعر بالعوائق التي تقـف فـي طريقـه و التـي مـن 
شــأنها أنــت توقعــه فــي قبضــة أجهــزة العدالــة ، وبالنســبة لأهميــة هــذا الــدور فإنــه ينبغــي تدعمــه 
بحملات التوعية وإيصال الحقيقة عن وضع المجرمين وضحاياهم إلى الجمهـور وعـدم التسـتر 

لهم المشــينة والخطيــرة حتــى يتنبــه إلــى أخطارهــا و إتخــاذ مــا يناســب مــع وضــعه مــن علــى أفعــا
  .إجراءات تمكنه من منع الجريمة أو على الأقل من الدفاع المشروع عن نفسه أو ماله 

  
  : السياسة الوقائية في النطاق الخارجي : ثانيا   

ل الإتصـــال و بـــرزت مســـألة مكافحـــة الجريمـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي نتيجـــة لتطـــور ســـب
المواصــــــلات وإختصــــــار المســــــافات ،ممــــــا ســــــهّل عمليــــــات الانتقــــــال والتفاعــــــل بــــــين مختلــــــف 
المجتمعات المعاصرة بحيث أصبح العالم بأسره وكأنه دولة واحـدة يعـيش فيهـا النـاس بـدرجات 
متفاوتة من الغنى و الفقر و التنظيم الثقافي و الإجتماعي وفي ظل ظروف إقتصادية متباينـة 
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ك يبدو أن مشاكل المجتمع الدولي وإهتماماتـه باتـت متقاربـة ، وسـعى مـن هـذا المنطلـق ، وبذل
إلى  إرساء سبل التعاون بين أعضائه من أجل مكافحة ظاهرة الجريمة و القضاء على آثارها 
الســلبية التــي أصــبحت تنــال مــن هيبــة الدولــة و إســتقرارها وســلامتها ، وتلقــي بظلالهــا القاتمــة 

  . نسان وقيمه في الحياة ، وعجزه في التخلص من برائن الشر و الفساد على حضارة الإ
و المفهـــوم الســـابق يــــدل بصـــورة علـــى التوســــع الجغرافـــي لنطـــاق الجــــرائم فـــي العصــــر 
الحديث بفضل التطـور التقنـي الـذي أتـاح للمجـرمين أن ينفـذوا مـآربهم الإجراميـة فـي أي مكـان 

تكـــون أضـــرارها بالغـــة علـــى المســـتويين الفـــردي و  مـــن هـــذا العـــالم وبوســـائل فعّالـــة ومهلكـــة قـــد
، كمــا يشــير أيضــا إلــى السياســة الجزائيــة الحاليــة بــدأت ترتكــز خطواتهــا بإتجــاه 351الجمــاعي 

دراسة بعض الظواهر الإجرامية الخطرة للعمل على إزالة عواملهـا و إتبـاع منـاهج وقائيـة لمنـع 
أجــل تــدعيم أهــدافها الراميــة إلــى بنــاء  وقوعهــا ، إضــافة إلــى التقــارب بــين القــانون الــدولي مــن

  .مجتمع خال من الجريمة و المجرمين 
وقــــد يبــــدو أن هــــذا الأمــــر يتعــــارض مــــع مبــــدأ ســــيادة الدولــــة و اســــتقلالها فــــي تطبيــــق 
تشـــريعاتها الوطنيـــة وتـــدخلا فــــي حـــدود ســـلطاتها فـــي ميــــدان العدالـــة الجزائيـــة ، ولكـــن الواقــــع 

تقضــي بالتعــاون الإيجــابي علــى أســاس التنــازل عــن المعاصــر فــرض قيــام علاقــات بــين الــدول 
هـــذا الحـــق المطلـــق وفـــق المضـــمون التقليـــدي ووضـــعه فـــي إطـــار مـــرن جديـــد مـــن أجـــل خيـــر 

  .الإنسان واستقرار المجتمعات وتطورها 
وقد أضحت هذه المسألة من إهتمامات هيئـة الأمـم المتحـدة فـي مجـال منـع الجريمـة و 

أن الجريمـــة أصـــبحت مشـــكلة  352وصـــيات مؤتمرهـــا التاســـع العدالـــة الجزائيـــة ، وقـــد ورد فـــي ت
ــــة السياســــية و الإقتصــــادية و الإجتماعيــــة و  ــــة تعــــوق التنمي ــــة ودولي رئيســــية ذات أبعــــاد وطني
الثقافيــة ، ويمكــن أن تشــكل تهديــداً للأمــن و الإســتقرار الــداخليين للــدول ذات الســيادة ، و أن 

مــن المــواطنين و أمــن بلــدانهم و الإســتقرار جــرائم الإرهــاب باتــت تهــدد فــي كثيــر مــن الحــالات أ
الدولي وسيادة القانون ، لذلك يطلب إلى الدول الأعضاء أن تكثف جهودها الرامية إلـى زيـادة  
توثيق التعاون و التنسيق من مجال منع الجريمة و العدالة الجزائيـة مـن اجـل إقامـة متكاملـة ، 
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المســاعدة التقنيــة العمليــة ، وزيــادة إســتخدام وتعزيــز ســيادة القــانون بواســطة التعــاون الــدولي و 
  .353اتفاقات التعاون الثنائية أو المتعددة الأطراف 

وفــــي النطــــاق ذاتــــه أوصــــى المــــؤتمر الــــدولي الأعضــــاء مواصــــلة التعــــاون فيمــــا بــــين 
قطاعاتها الوطنية المعينة بمنع الجريمـة و العدالـة الجزائيـة بإتخـاذ الإجـراءات الفعّالـة لمكافحـة 

المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة ،والجـــرائم الإقتصـــادية و البيئيـــة ، وغســـل الأمـــوال ، وتزييـــف  الجـــرائم
العملات ، وإرساء نظام متبادل لتسليم المجرمين مع مراعاة حقوق المتهمين وصالح الضـحايا 
، وهذا يدل على أن أعباء الجريمة تثقل كاهل المجتمع الدولي لما ترتبه من أضـرار ماديـة أو 

ائلا في وجه نموّه وتطوره ، فقد أظهر ت إحصاءات الأمـم المتحـدة أن تكـاليف معنوية تقف ح
مـن ميزانيتهـا ، بينمـا تتـراوح  %3إلـى  %2مكافحة الجريمة في الدول المتطورة في النمو تبلغ 

مـن ميزانيتهـا ، و المجموعـة الأولـى تسـتخدم %14إلـى  %9هذه النسبة في الدول الناميـة مـن 
ألـــــف مـــــن الســـــكان ، بينمـــــا   100وظفي الســـــجون فـــــي كـــــل مـــــن مـــــ20رجـــــل شـــــرطة و 225

رجل شرطة و أكثر من خمسين من مـوظفي السـجون 500المجموعة الثانية تستخدم أكثر من 
  .354الف من سكان 100لكل 

وفي إطار جامعـة الـدول العربيـة قامـت المنظمـة قامـت المنظمـة الدوليـة العربيـة للـدفاع 
ل علــــى دراســــة العوامــــل المؤديــــة إلــــى الإجــــرام و الإجتمــــاعي ضــــد الجريمــــة ، ومهمتهــــا العمــــ

التصدي له ، و البحث في أساليب معاملة المجرمين ، ومكافحة المخـدرات ، وتـأمين التعـاون 
  .355المتبادل بين أجهزة الشرطة الجنائية في البلاد العربية 

وفي إطار المنظمـة أنشـئ مكتـب مكافحـة المخـدرات ، و الغـرض منـه تـأمين الدراسـات 
بحــــوث العلميــــة للجريمــــة وأســــبابها ودوافعهــــا و إســــتنباط وســــائل الوقايــــة منهــــا وعلاجهــــا ، و ال

ودراســـة طبيعـــة العقوبـــة بإعتبارهـــا وســـيلة إصـــلاح وردع ومايقتضـــي ذلـــك مـــن وضـــع الأنظمـــة 
الملائمة للسـجون ومعاملـة المسـجونين ومعتـادي الإجـرام ، و المحبوسـين إحتياطيـاً ، ومعالجـة 

  . بعد انقضاء مدّة العقوبة  شؤون المحكوم عليهم
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كما يعمل مكتب مكافحة الجريمة على دراسة أسباب إنحراف الأحداث ووضـع الأسـس 
العلمية لعلاجهم ، ومعاملة الأحداث الجـانحين فـي منشـآت خاصـة بهـم ، ووقايـة الأطفـال مـن 

  . التشرد 
يئـــــات ويتعــــين تحقيـــــق الأهــــداف المشـــــار إليهـــــا عبــــر تنســـــيق الجهـــــود التــــي تبـــــذلها اله

الحكومية وغيرها في مختلـف الـبلاد العربيـة ، و العمـل علـى تحقيـق سياسـة عربيـة موحـدة فـي 
  . هذه الميادين عن طريق توحيد التشريعات 

كما يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية ن طريق تبادل البحـوث و الدراسـات العلميـة و 
تمرات وغيـر ذلـك مـن أوجـه التعـاون التجارب العملية ، و الإشتراك فيما تعقده من حلقـات ومـؤ 

وداخـــل إطـــار المنظمـــة ومـــن أجـــل تحقيـــق مكافحـــة الجـــرائم علـــى نطـــاق واســـع أنشـــئ مكتـــب 
للشـــــرطة الجنائيـــــة ، ومكتــــــب لشـــــؤون المخــــــدرات تكـــــون مهمتـــــه مكافحــــــة زراعـــــة المخــــــدرات 

  . وصناعتها وتعاطيها أو الإتجار بها أو تهريبها 
ــــدول ، وإعتمــــدت وقــــد إنعكســــت هــــذه السياســــة الجزائيــــة علــــ ى التشــــريعات الداخليــــة لل

جــزاءات مشــدّدة للظــواهر الإجراميــة مــن أجــل مكافحتهــا ،كمــا إعتمــدت وســائل وقائيــة متعــددة 
لمنــع إضــرارها ، وقــد ســار المشــرع الجزائــري فــي هــذا الإتجــاه ســواء مــن خــلال تجــريم الأفعــال 

ن خـــلال الإنظمـــام إلـــى الخطـــرة فـــي القـــانون العقوبـــات أو فـــي بعـــض القـــوانين الخاصـــة ، أومـــ
  . الإتفاقات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة و العدالة الجزائية 

تناولت مـؤتمرات الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة ومعاملـة المجـرمين أوجـه الوقايـة مـن 
جوانب مختلفة عبر تبادل المعلومات بشأن جـرائم الإرهـاب و الجـرائم المنظمـة ، وعللـى سـبيل 

مشــكلة المخــدرات مبــديا قلقــه مــن التفشــي العــالمي لهــذه ) 1990هافانــا ( الثــامن المثــال تنــاول 
الظــاهرة وأعــرب عــن ضــرورة اتجــاه المكافحــة الدوليــة إلــى الحــد مــن إنتاجهــا و الإتجــار بهــا و 
الطلــب عليهــا ، و إلــى تشــجيع وقايــة المــدمنين وعلاجهــم ، ومصــادرة الأمــوال المتأتيــة منهــا ، 

ـــــاس ـــــوعي بـــــين الن لإظهـــــار مخاطرهـــــا وأضـــــرارها ، وإمـــــداد المـــــدمنين بالمســـــاعدات  ونشـــــر ال
الإجتماعيـــة و العلاجيـــة ، وإبـــرام إتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الإتجـــار غيـــر المشـــروع فـــي 

، ومــنح مســاعدات تقنيــة وماليــة كافيــة لتنفيــذ بــرامج  356) 1988(المخــدرات والمــؤثرات العقليــة
تكنولــوجي الحــديث فــي مجــال مراقبــة جــوازات الســفر زرع محاصــيل بديلــة ،وإســتخدام التقــدم ال
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وتشجيع الجهود المتعلقة بالرصد و التعرف على السيارات و السـفن والطـائرات المسـتعملة فـي 
السرقات أو التحويلات أو في عمليات إعادة الشحن غير المشروعة وذلـك مـن أجـل التصـدي 

  . للجرائم المنظمة بصورة عامة 
يـــة أوصـــت المـــؤتمرات بتعزيـــز التعـــاون بـــين الـــدول مسترشـــدة وبشـــأن الأعمـــال الإرهاب

بالمعاهدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين ، و المعاهدة النموذجية بشأن تبـادل المسـاعدة فـي 
المسائل الجنائية ، ووضع إتفاقية دولية تعزز حماية الأهداف التي قـد تكـون عرضـة للإرهـاب 

تمـع كـالمرافق الكهربائيـة ، وإيجـاد تشـريعات ملائمـة و التي يسبب تدميرها خسـارة جسـمية للمج
تكفل فعالية مراقبة الأسلحة و الذخائر و المتفجـرات وسـائر المـواد الخطـرة التـي تقـع فـي أيـدي 
ـــة لأعضـــاء  ـــة فعال ـــوفير حماي ـــدابير ت أشـــخاص قـــد يســـتعملونها لأغـــراض الإرهـــاب ، وإتخـــاذ ت

ــــة ال ــــي ميــــدان العدال ــــف الســــلطة القضــــائية و العــــاملين ف جزائيــــة ، ولشــــهود التــــي تحظــــر العن
  الإرهابي 

تجــريم أي شــخص يقــوم  1971وفــي هــذا النطــاق أيضــاً تضــمنت إتفاقيــة مــونت لســنة 
قصــداً وبصــورة غيــر قانونيــة بإرتكــاب أعمــال عنــف ضــد شــخص علــى مــتن طــائرة فــي حالــة 

ضـــة طيـــران يجعلهـــا عرضـــة للســـقوط ، أو يســـتخدم وســـيلة مـــن شـــأنها أن تجعـــل ســـلامتها عر 
للخطــر أثنــاء الطيــران ،كتــدمير منشــآت الملاحــة الجويــة ، أو تبليــغ معلومــات كاذبــة ، ويطبــق 
الحكم نفسه على من يشـرع فـي إرتكـاب أي مـن الجـرائم المشـار إليهـا ، وعلـى مـن يشـترك فـي 

  . 357أي من الأفعال المذكورة 
اب علــى ويلاحــظ أن عناصــر الوقايــة تتمثــل فــي التوســع فــي أفعــال التجــريم وفــي العقــ

  . المحاولة كما لو وقعت الجريمة بالفعل 
  

  :  تطوير وظائف أجهزة العدالة الجزائية  -1
إزاء إزديـــاد موجـــات الإجـــرام فـــي العـــالم فـــإن نظـــام العدالـــة الجزائيـــة ومـــوارده المحـــدودة 
يصــبح عــاجزاً عــن التعامــل مــع حجــم المجــرمين و الجريمــة ، وتصــبح إحتمــالات الفشــل واردة 

ســهولة غيــر عاديــة لتــنقلات الأشــخاص و الســلع ،و التــدفق الحــر للصــفقات   خاصــة فــي ظــل
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المالية في نظام مصرفي عالمي ، ونشوء العصابات المنظمـة التـي تمتلـك وسـائل غيـر عاديـة 
  .في تنفيذ مشاريعها الإجرامية 

ومن أجل تطوير هذه الأجهزة على المستوى الدولي للتصدي للجرائم فإنـه يتعـين تنميـة 
ج التعليم و التدريب في القـانون الجزائـي الـدولي سـواء فـي مسـتوى التعلـيم القـانوني الأولـي برام

أو داخـــل الوكـــالات العامـــة ،وتنميـــة البـــرامج المتخصصـــة للقضـــاة وأعضـــاء النيابـــة العامـــة و 
المــوظفين المكلفــين بتنفيــذ القــانون الجزائــي الــدولي ، و العمــل علــى تنميــة جانــب مــن الفنيــين 

ين المتخصصــين فــي كــل دولــة وداخــل كــل منظمــة دوليــة و إقليميــة ، و الإنظمــام إلــى القــانوني
  .358الإتفاقيات الدولية و إيجاد البل لمواجهة الصور الجديدة و الخطيرة للإجرام 

ـــين الـــدول ،  ـــد مـــن دمـــج التعـــاون الجزائـــي ب ـــة لا ب ـــة فعال وحتـــى تكـــون إجـــراءات الوقاي
والتشــريعات الوطنيــة أن تــدمج أســاليب المجــرين و  فينبغــي فــي المعاهــدات المتعــددة الأطــراف

المســـاعدة القانونيـــة ، وتبـــادل الإجـــراءات الجزائيـــة ،ونقـــل المســـجونين، و الإعتـــراف بالأحكـــام 
الجزائية الأجنبية ، وتجميد ومصـادرة الأمـوال الناجمـة عـن النشـاط الإجرامـي ، وتنفيـذ القـوانين 

ليـــات التكميليـــة تتصـــف بالفاعليـــة دون التفـــريط و التعـــاون بـــين المحـــاكم ، وبـــذلك تصـــبح العم
  . بحقوق الأفراد وحرياتهم 

وفي النطاق العملي تبنت الجمعيـة العامـة مجموعـة تـدابير معتمـدة مـن المـؤتمر الثـامن 
التـــي اشـــتملت علـــى تـــدابير ) 1990هافانـــا ( للأمـــم المتحـــدة لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المـــذنبين 

العدالـة الجزائيــة ،ونمـوذج معاهـدة تسـليم  المجـرمين ، نمــوذج  التعـاون الـدولي لمنـع الجريمـة و
معاهدة حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية ، ونمـوذج معاهـدة حـول نقـل الإجـراءات 
فــي المســائل الجزائيــة ، واتبعــت منظمــة الــدول الأمريكيــة تشــكيل لجنــة لمراقبــة ســوء إســـتخدام 

تجار فيها ، ووضع إتفاقية منـع ومعاقبـة الأعمـال الإرهابيـة المخدرات و المؤثرات العقلية و الإ
، وتبنـــت المعاهـــدة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان إنشـــاء المحكمـــة الأوربيـــة للســـير بـــذات الإتجـــاه ، 

ـــة  ـــة للشـــرطة الجنائي ـــدولي و ) 1923(وأنشـــأت المنظمـــة الدولي ـــة الأجـــرام ال كـــأداة لمنـــع ومراقب
فــي تنفيــذ القــوانين و أحكــام القضــاء الصــادر فــي الجــرائم الإقليمــي ، وتعزيــز التعــاون المتبــادل 

الدولية ، ورغم أهميتها على الصعيد العملـي فإنهـا تصـادف صـعوبات بالغـة فـي عملهـا تتمثـل 
بشــــكل خــــاص بإنتهــــاك حقــــوق الإنســــان وحرمــــة حياتــــه الخاصــــة ، و أحيانــــا انتهــــاك الســــيادة 
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ضــع اتفاقيــة متعــددة الأطــراف تــنظم الإقليميــة وحتــى يمكــن تجنــب هــذا الخلــل يســتلزم الأمــر و 
  .   359دور الشرطة في تنفيذ أحكام القانون الدولي في التصدي للجرائم

  
  )إستقصاء الأمم المتحدة ( إستراتيجية منع الجرائم  : 2

تبــين نتــائج  استقصــاء الأمــم المتحــدة الثالــث لاتجاهــات الجريمــة وعمليــات نظــم العدالــة 
جريمــة إعتمــاد إســتراتيجية غيــر مباشــرة تنبتهــا بعــض الــدول ، الجزائيــة و اســتراتيجيات منــع ال

ومنها إتاحة فرص العمل ورفع مستويات المجتمعـات المحليـة ، وإسـتراتيجية مباشـرة تتجـه إلـى 
تضــيق الفــرص أمــام ارتكــاب الجــرائم ، و إعتبــر أن لــبعض الأنشــطة خصــائص مشــتركة بــين 

  .ة الأمرين كإتاحة الفرص للأنشطة الترويجية البناء
وقــد تحـــددت طبيعـــة هـــذه الإســتراتجيات التـــي خلصـــت إليهـــا الأمــم المتحـــدة مـــن خـــلال 

حيـــث  1986إلـــى 1980ومـــن  1980إلـــى   1975دراســـة تناولـــت فيهـــا الفتـــرات بـــين ســـنوات 
لوحظ التصاعد العام في مجموع الجرائم المسجلة في الفترة الأولى ، وإرتفـاع أوسـع شـمولاً فـي 

  . 360الفترة الثانية 

  :الإستراتجيات غير المباشرة /  أولا

رت بعـض الـدول إلـى وضـع الأطفـال تحـت سـلطات الرعايـة الإجتماعيـة فـي أشا: التعليم  - أ
بعـــض الظـــروف تأمينــــا لنشـــأتهم وتعلــــيمهم علـــى الوجــــه اللائـــق ، وإعتبــــرت الأســـر الحاضــــنة  

، إلــى  وســيلة ملائمــة لرعايــة الأطفــال المعرضــين للخطــر ، أو الــذين يواجهــون مشــاكل بالفعــل
جانـــب وجـــود وكـــالات متخصصـــة وبـــرامج إجتماعيـــة ذات نطـــاق وطنـــي ، أو قـــوانين خاصـــة 

 .ومفاد ذلك ان نسبة الامية عامل من عوامل الجريمة. لحمايتهم 

تـــأمين الرعايـــة الإجتماعيـــة و المســــاعدات  ز بعـــض السياســـات فـــي الـــدول علـــىكـــوتر     
الجـرائم وتمـنح الأسـر حسـب مسـتوى المالية وهي تشكل عنصراً من عناصر سياسة أعـم لمنـع 

    .فقرها  أي دون الاستناد إلى معايير تتصل بالجريمة بطريقة مباشرة 
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بأنهــا لــم تســتخدم الأنشــطة الترويحيــة إلا  بعــض الــدول أفــادت  :  يــةحالأنشــطة التروي - ب
علـــــى أســـــاس تجريبـــــي، وفـــــي بلـــــدان ناميـــــة اعتبـــــرت جـــــزءاً مـــــن البرنـــــامج الترويحـــــي العـــــام 

اهقين ، وفـــي البلـــدان المتقدمـــة النمـــو أفـــادت عـــن طائفـــة تنظمهـــا الســـلطات المخصـــص للمـــر 
الرســمية ، وكانــت المشــاريع الخاصــة و المحليــة التــي تشــرف عليهــا الدولــة شــائعة فــي هــذه 

وتـرى الهيئـات .البلدان ، بينما كانت اللامركزيـة غالبـة علـى هـذه الأنشـطة فـي البلـدان الناميـة
لضــغط النفســي التــي تعيشــها بعــض المجتمعــات تعــد عــاملا الدوليــة المتخصصــة ان حــالات ا

 .من عوامل الاجرام

ان إتاحــة فــرص التوظيــف أمــام العــاطلين عــن العمــل هــو جــزء مــن  :فــرص التوظيــف  - ت
سياسة منع الجريمة ، وتعتمد بعض الحكومات على برامج لإعـادة تأهيـل المجـرمين بواسـطة 

ه آخـر كشــف عـن بــرامج وسياسـات عامــة تـوظيفهم فـي المؤسســات التجاريـة الخاصــة ، وإتجـا
 . مقترنة أحيانا بالتعليم و التدريب وغير مرتبطة بصورة مباشرة بمنع الجريمة 

وتعـــرف بعـــض الـــدول بـــرامج خاصـــة يضـــطلع بهـــا مســـاهمون اجتمـــاعيون يؤمنـــون فـــي     
 إطارها التدريب المهني للعاطلين عن العمل أو للشباب الذين يعانون من الحرمان ، وبـدى أن

ولا .هنالـك تزايــداً فــي البــرامج المختلطــة التــي تتكامـل فيهــا جهــود الشــرطة و الســلطات المحليــة 
  .تزال مثل هذه البرامج محتشمة في الدول العربية 

ـــي وأحـــوال الأزمـــات  -  ث غالبيـــة الحكومـــات أفـــادت بـــأن مســـتوى معيشـــة :المجتمـــع المحل
بالسياسـة العامـة فـي إطـار المجتمعات المحليـة قـد تحسـن عبـر إعانـات ماليـة خاصـة تتصـل 

إجــراءات لمكافحــة الفقــر أو كجــزءمن  أنشــطة إجتماعيــة أخــرى ، وهنــاك دول متقدمــة النمــو 
 .نفذت فيها المشاريع الحكومية أو المحلية من أجل منع الجريمة 

سياسـة لمنـع الجريمـة  كومات أنها تتخذ مـن التـدخل فـي أحـوال الأزمـاتحدت غالبية الاوأف     
فــذ هــذا الأمــر علــى الصــعيدين الــوطني و المحلــي وينظمــه بنصــوص تشــريعية ،و ،وبعضــها ين

الــبعض الآخــر يباشــر هــذا النشــاط ضــمن سياســة إجتماعيــة أوســع نطاقــا لحمايــة الأحــداث و 
  .المراهقين ، أو سياسة تجريبية تهدف إلى منع الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات 



 

  :الإستراتيجيات المباشرة : ثانيا 
هنالـك أسـاليب متنوعـة تلجـأ إليهـا بعـض الـدول مـن  :ضييق الفرص أمام ارتكاب الجـرائمت - أ

أجل تضييق الفرص أمام ارتكاب الجـرائم ، ومنهـا التعـاون بـين الشـرطة و السـلطات المحليـة 
علــى تحســين الإضــاءة فــي الأحيــاء ، ومنهــا ابتكــار قواعــد جديــدة للأمــن تتناســب مــع وضــع 

 .مستفيدة من نظرية المحيط الآمن.رية المباني و المراكز التجا

وفــي العديــد مــن البلــدان الناميــة اســتخدمت عوائــق ماديــة لمنــع الســرقة ، وتشــمل أجهــزة     
السلامة التقنية ومنها إقفال الأبـواب المأمونـة المخصصـة للمنـازل وأجهـزة الإنـذار المخصصـة 

  .للسيارات 
ين عــن اســتخدام لعلامــات المميــزة وكانــت حكومــات البلــدان المتقدمــة فــي طليعــة المبلغــ    

الخاصة على الأشياء القيمة ، وكثيرا ما كان هذا الأسلوب يقترن بشن حملات دعائيـة تسـاهم 
فيها شركات التأمين ، وعن استخدام أجهزة الإنذار الإلكترونية في المتاجر وسائر المؤسسـات 

  .العمومية 
ن ضمن التـدابير لمنـع الجـرائم التـي تسيير الدوريات الوقائية كانت م :دوريات الوقاية  - ب

اعتمــدتها غالبيــة الــدول ، إضــافة إلــى وضــع مخططــات خاصــة للعمــل علــى تكثيفهــا ،وهنــاك 
خطوات لإعتمـاد بـرامج مـن أجـل حفـظ أو تحسـين الإتصـالات بـين السـكان و أقسـام الشـرطة 

ذها إدارات الموجــودة فــي أحيــائهم لــدعم التعــاون لمنــع الجريمــة ، كمــا أن ترتيبــات معينــة تتخــ
الشــرطة الخاصــة مــن أجــل الحصــول علــى تعــاون المجتمعــات المحليــة، أو مــوظفي الشــرطة 
المــدربين تــدريبا خاصــاً ، ومــن ضــمنهم مــن يســمون بشــرطة الأحيــاء ، أو قــوات التــدخل ، أو 

 .المستشارين المعينين بشؤون الأحداث 

نقـل العـام بمـا فيـه وسـائله وتتضمن التدابير الوقائية في هذا النطـاق ؛ الإشـراف علـى ال    
ومحطاتــه التــي تعتبــر فــي دول العــالم الثالــث مــن اكثــر الامــاكن احتضــانا للجريمــة ، وتكثيــف 
الــدوريات فــي كافــة الأمــاكن ، وقــد ثبــت بــأن إســتخدام الوســائل الســمعية و البصــرية ، ومنهـــا 

 .رائم المراصد التي توضع في محطات السكك الحديدية لها فعالية كبيرة في منع الج



لم يعد أمر التصدي للجريمـة يقتصـر علـى جهـود :مشاركة المواطنين في منع الجرائم  -  ت
ـــع علـــى كاهـــل المـــواطنين أيضـــا بأشـــكال  الدولـــة و أجهزتهـــا ، بـــل أن العـــبء الإجتمـــاعي يق
مختلفة ، وقد أشارت غالبيـة الحكومـات إلـى تكـوين لجـان معينـة بمنـع الجريمـة أضـفي عليهـا 

نها جمعيـات التعاضـد ، ورابطـات الشـرطة ، وأجهـزة الشـرطة الخاصـة الطابع المؤسسي ، وم
، رابطــــات منــــع الجريمــــة وحمايـــــة الأطفــــال ، أو تكــــوين فـــــروع للمنــــع الإجتمــــاعي للجريمـــــة 

 .ولسلامة المواصلات ملحقة بأقسام الشرطة 

ت تتبــع علـى نطــاق واســع إجـراءات وقائيــة مركزيــة نـوفـي بعــض بلـدان أوربــا الشــرقية كا    
ون بصــفتهم مــن متطــوعي الشــرطة عبــر قيــامهم بــدوريات فــي منــاطق معينــة ، هــا المواطنــيتولا

وفي بلدان متقدمة النمو أنشأت منظمات إجتماعية خاصة تتعاون مع الشرطة فـي جهـود منـع 
 . الجريمة ، وقد تشارك في هذه المهمة مجموعات خاصة من الأطفال و النساء و المراهقين 

ور الشرطة في الوقاية من الجريمة من أوجه متعـددة د يتجلى :الدور الوقائي للشرطة  -  ث
عبر فرض الأمـن وحضـورها الـدائم وثقـة المـواطنين بهـذا الجهـاز ،وفـي إطـار إضـفاء الطـابع 

ـــديم خـــدمات استشـــارية للمـــواطنين فـــي مجـــال منـــع  يالجمـــاهير  ـــه يعمـــل علـــى تق لمهمتهـــا فإن
عيــــة بصــــفة دوريــــة ، وعقــــد دورات الجريمــــة و الأمــــن ، ومنهــــا تنظــــيم محاضــــرات عامــــة للتو 

خاصــة لتعلــيم الــدفاع عــن الــنفس ، وتــأمين التعلــيم التقنــي المتصــل بــنظم الســلامة ، وإجــراء 
 .عروض وتوجيهات توضيحية في المناسبات المختلفة لمنع فرض الإجرام 

وقـــد أفـــادت حكومـــات عديـــدة بأنهـــا أوجـــدت ضـــمن الشـــرطة أجهـــزة رفيعـــة التخصـــيص     
الأمن من أجل إقامة إتصالات مستمرة مع المجتمعـات المحليـة الا مة وحفظ معينة بمنع الجري

ان صــفة المدنيــة التــي يجــب ان تتحلــى بهــا الشــرطة لا تعنــي تخليهــا عــن اســلوب القهــر الــدي 
 . يحفظ لها هيبتها  

تتناول مشاركة وسـائل الإعـلام فـي الحمـلات ضـد و : حملات الدعاية وزيارة السجناء  - ج
رامج توعيــــة للمــــواطنين ، و إصــــدار منشــــورات دوريــــة مخصصــــة لهــــذا الجريمــــة ، ووضــــع بــــ

 . الغرض ،وتكريم المساهمين من الأفراد أو المنظمات في مكافحة الجرائم 



شــــطة الشــــرطة وتتضــــمن الإســــتعانة بــــالأجهزة وبعــــض الــــدول تبنــــت سياســــة تتصــــل بأن    
هــور بمنــه الجريمــة ، التقنيــة الخاصــة بالســلامة ، و بــالحملات الراميــة إلــى زيــادة وعــي الجم

وتكثيـف البـرامج الخاصـة بـالمجتمع المـدني واشـراكه .وتنفيذ برامج خاصـة علـى هـذا الصـعيد 
فــي اصــلاح المجــرمين داخــل الســجون مــن خــلال بــرامج توعويــة ، وقــد قطعــت بعــض الــدول 
اشــواطا مهمــة فــي هــدا المجــال وتعتبــر الجزائــر دات تجربــة مهمــة مــن خــلال بــرامج التعــاون 

بالاحــــداث بــــين النيابــــة العامــــة والقضــــاء الخــــاص بالاحــــداث والكشــــافة الاســــلامية الخاصــــة 
  .  الا ان تجربتها هده لا تزال تتصف بالمحلية .الجزائرية

وقــــد كـــــان الإتجـــــاه الســـــائد بـــــين الـــــدول هــــو التقليـــــل مـــــن إســـــتخدام الســـــجن كعقوبـــــة و     
جـراءات القانونيـة خاصـة الاستعاضة عنه بتدابير جزائية أخرى ، و إدخال تعـديلات علـى الإ

فــي قضــايا الأحــداث ، و العمــل علــى تعزيــز التعــاون بــين نظــم العدالــة الجزائيــة ، ولا ســيما 
  . النظم الجزائية و المجتمع 

وفــي مســائل التعــاون الــدولي لمنــع الجريمــة فــإن كثيــرا مــن البلــدان الناميــة أفــادت بأنهــا     
رع منـــع الجريمـــة و العدالـــة الجزائيـــة بحاجــة إلـــى مســـاعدات تقنيـــة وماليـــة تشـــمل إضــطلاع فـــ

  .بتدريب موظفيها في مجال التصدي للجريمة 
كمــا أفــادت الــدول علــى هــذا الصــعيد بوجــوب تبــادل الخبــرات و البيانــات الإحصــائية و     

ـــة علـــى  المنشـــورات بكافـــة أشـــكالها مـــن أجـــل تحقيـــق التعـــاون لمكافحـــة الجـــرائم بصـــورة فعال
  .الصعيدين الدولي و الوطني 

  

  : تقييم البرامج و الخطط الوقائية الميدانية :  المبحث الثالث 

  

لا يمكـــــن أن يكــــون مرادفـــــا للعمــــل الوقـــــائي " الأســـــلوب مــــن العمـــــل الوقــــائي "إن هــــذا 
و الفعــال و الــذي يجــب قبــل كــل شــيء  ]العلمــي [المحتــرف أو بــديلا للعمــل الوقــائي الإيجــابي 

احترافيــة مدروســة ومحــددة الإتجــاه ،وواضــحة أن يكــون مقترنــا بتــدابير وبــرامج وخطــط علميــة 



" وطـرق النصـح مـن بـاب " الوعظ العـام " الأهداف من البداية ، وبعيدة كل البعد عن أسلوب 
  .لأن مثل هذه الأساليب يمكن أن تأتي بنتائج عكسية " التصدق و الإحسان 

  
  

إلــى  يــذهب الكثيــر مــن العلمــاء و المختصــين الاجتمــاعيين علــى إخــتلاف تخصصــاتهم
أنــه بإمكاننــا الآن الحصــول علــى صــرة واضــحة إلــى أبعــد الحــدود عــن مردوديــة المشــاريع ذات 

  .  361الطابع الإجتماعي ومنها البرامج الوقائية 
  

  :الاجراءات العملية : أولا 

الوقايـــة مـــن الجريمـــة بـــالمفهوم الحـــديث تعتمـــد أساســـا علـــى تـــدابير وإجـــراءات عمليـــة   
امج و أســاليب وطـرق وتقنيــات ميدانيـة علميــة مدروسـة ، وواضــحة تطبيقيـة ، وذلـك بتطبيــق بـر 

كيـف يـتم ذلـك ؟ و الجـواب بكـل : السؤال المطروح دائما هـو . المعالم و الأهداف من البداية 
بســـاطة ، هـــو أنـــه لا توجـــد طريقـــة مثلـــى واحـــدة ، إذ بطبيعـــة الحـــال ، نجـــد أن لكـــل مجتمـــع 

يؤخذ بعـين الإعتبـار عنـد اعتمـاد أو تطبيـق خصوصياته وظروفه الخاصة ، وهو ما يجب أن 
أية سياسة أو أي برامج أو أسلوب وقائي ، لكن هناك إطاراً عامـاً ، وتوجيهـات أساسـية يمكـن 

هـذه التوجهـات و . أن تكون المنطق المناسب لغالبية المجتمعات في العمـل الوقـائي الميـداني 
و الشــــعوب التــــي كانــــت لهــــا المنطلقــــات هــــي حصــــيلة تجــــارب ســــابقة مــــرت بهــــا المجتمعــــات 

  : و التوجهات الأساسية هذه يمكن تلخيصها على الشكل التالي . الأسبقية في هذا الميدان 
  : تشكيل لجان الوقاية من الجريمة :  1

او "  لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال تطبيـق سياسـة وقائيـة ميدانيـة بـدون تشـكيل لجنـة 
المنطــق . مختصــة لهــذا الغــرض ) مجــالس (  تشــرف علــى هــذه العمليــة ، أو مجلــس"  لجــان

ـــة أو لجـــان ،  ـــة مـــن الجريمـــة إذن هـــو تشـــكيل لجن ـــداني للوقاي ـــي المي الأول فـــي التطبيـــق الفعل
   و الأسـلم هـو تشـكيل لجنـة وطنيـة . للوقاية من الجريمة ، على المستوى الوطني أو المحلـي 

يـة الشـاملة فـي ميـدان الوقايـة هـو الواضـع للسياسـة الوطنقاية من الجريمة و أو مجلس وطني لل
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هذا المجلس ، أو هذه اللجنة الوطنية ، تتكون عادة من عـدة أعضـاء مـن دوي . من الجريمة 
العلاقة ، يتولى مهمة تخطيط ووضـع السياسـة الوقائيـة المعتمـدة فـي المجتمـع  الإختصاص أو

يـة أو أسـاليب الوقايـة ، في ميدان الوقاية من الجريمة ، سواء كانت من أسـاليب الوقايـة الموقف
  ). الشمولية ( العامة 

يتكــون المجلــس الــوطني للوقايــة مــن الجريمــة عــادة مــن المؤسســات ذات العلاقــة مثــل 
الــوزارات المعنيــة ، وهـــي وزارة العــدل ، وزارة الداخليــة ، وزارة التربيـــة الوطنيــة ، وزارة الشـــؤون 

زارة التعليم العـالي ،ويمكـن إضـافة بعـض الإجتماعية ، وزارة الشؤون الدينية ، وزارة الصحة ،و 
الـــوزارات الأخـــرى مثـــل وزارة الإقتصـــاد و التجـــارة وهنـــاك مـــن يشـــكل لجـــان متعـــددة ، أو لجنـــة 

ميـــدان الوقايـــة مـــن ( وأمـــا الـــدول الصـــناعية ، والمتقدمـــة فـــي هـــذا الميـــدان . مـــابين الـــوزارات 
بــذاتها داخــل الــوزارات المعنيــة ، فنراهــا ذهبــت مــؤخرا إلــى إنشــاء مــديريات مســتقلة ) الجريمــة 

تهتم مباشرة بموضوع الوقاية من الجريمة ومـن أعضـائها يتكـون المجلـس الـوطني ، بالإضـافة 
إلى المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهليـة المعنيـة وبعـض الشخصـيات المختصـة أوالمعنيـة 

وسـميت بمديريـة  ،وهذا مايصح أكثـر علـى الـوزارات المعينـة أكثـر مـن غيرهـا بهـذا الموضـوع ،
وهنـاك دول . الوقاية من الجريمة مثل ماهو عليـه الشـأن فـي هولنـدا ، وبلجيكـا ، و الـدانمارك 

. اعتمدت المجالس الوطنية ، مثل السـويد ، والنـرويج ، وفلنـدة ، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
أيضــا مــن  ويتكــون المجلــس.هنــاك دول شــكلت وزارة خاصــة بهــذا الموضــوع ، مثــل نيوزيلنــدة 

المنظمات و المؤسسات الإجتماعية الأخرى سواء منهـا الحكوميـة أو الأهليـة ،مثـل المنظمـات 
ـــة علـــى إخـــتلاف أنواعهـــا  ـــدان : المهنيـــة والإجتماعي ـــة فـــي المي كمنظمـــات الجمعيـــات الخدماتي

الإجتمــاعي ، منظمــة الأطبــاء النفســايين ، منظمــة أربــاب العمــل ، منظمــات تشــغيل الشــباب ، 
ات الإصــلاحية ،منظمــات ومصــالح عــلاج المــدمنين علــى المخــدرات و المســـكرات ، المؤسســ

  .المنظمات التربوية بجميع أنواعها ،دور العبادة ، دور الثقافة ، المنظمات النسوية وغيرها 
و أما الأفراد ، أعضاء اللجان الوطنية ،أو المجالس الوطنية للوقاية مـن الجريمـة ، أو 

فهــــم علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن الأهميــــة ، ويجــــب أن يكونــــوا مــــن ذوي حتــــى المجــــالس المحليــــة 
الإختصاصــات التــي لهــا علاقــة بميــدان الوقايــة  مــن الجريمــة ، مثــل علمــاء الإجــرام ، علمــاء 
الإجتمـــــاع ، و مختصـــــي الخدمـــــة الإجتماعيـــــة ، و المختصـــــين فـــــي علـــــم الـــــنفس و الأطبـــــاء 

، رجـــــال الـــــدين ، رجـــــال التربيـــــة ، ، و الأطبـــــاء المتخصصـــــين أو الإستشـــــاريين  النفســـــانيين



المرشـــــــدين الإجتمـــــــاعيين ، المـــــــؤهلين الإجتمـــــــاعيين ، المعلمـــــــين المختصـــــــين فـــــــي مـــــــدارس 
الإصــــلاحات والســــجون ، و المعلمــــين المختصــــين فــــي مــــا يعــــرف بالصــــفوف الخاصــــة ، أي 
صــــفوف المتــــأخرين دراســــيا ، وضــــباط الشرطة،وضــــباط رجــــال الأمــــن ذوي العلاقــــة بمكافحــــة 

  . و التصدي لها ، ضباط السجون و القائمين عليها الجريمة 
إن اللجـان أو المجــالس الوطنيـة هــذه يجـب أن تعمــل فـي إطــار رسـمي ومــنظم ، ولــيس 

بل يجـب أن تشـكل لجـان رسـمية إحترافيـة ، " . التصدق أو الإحسان " في إطار التطوع ، أو 
إطـــار قــوانين و أنظمـــة تنشــأ بموجــب قـــرار أو مرســوم مــن الســـلطة المخولــة بـــذلك وتعمــل فــي 

ويكون لها طـابع رسـمي أو شـبه رسـمي ، وتخصـص لهـا . رسمية ، ونظم وقوانين خاصة بها 
  .ميزانية ولوائح و أنظمة واضحة 

 : المجالس الوطنية - 1

المجالس الوطنية للوقاية من الجريمة يترأسها في العـادة شخصـية مرموقـة اجتماعيـا أو    
وتضــــم عــــدة شخصــــيات مــــن ذوي الإختصــــاص أو ) . رئــــيس الــــوزراء فــــي فرنســــا ( سياســــيا 

، ) ممثلـــي الشـــعب فـــي المجـــالس والوطنيـــة أو البرلمـــان (الإهتمـــام مثـــل العلمـــاء و المنتخبـــين 
، أطبــاء ، رجــال ديــن ، شخصــيات لهــا وزن إجتمــاعي أو تـــأثير ) وزراء مــثلا ( أوالسياســيين 

و رجــال جمعيــات حكوميــة إجتمــاعي ، وغيــر ذلــك مــن الشخصــيات الرســمية و الإجتماعيــة ، أ
أو أهلية معتبرة ، أو شخصيات من المجتمع المدني ، في فرنسـا مـثلا يضـم المجلـس الـوطني 

  . شخصية من مختلف الجهات و الإختصاصات   60للوقاية من الجريمة حوالي ستين 
المجلس الوطني للوقاية من الجريمة هو الذي يعد ويضع السياسـة الوقائيـة العامـة ، و 

سات الإستراتيجية القصـيرة و المتوسـطة و البعيـدة المـدى فـي ميـدان الوقايـة مـن الجريمـة السيا
وهــو الــذي يختــار اللجــان . والســلامة فــي المــدن أو النســيج الحضــري للدولــة أو المجتمــع ككــل 

فــــي وضــــع و إعــــداد التــــدابير و ) أو اللجــــان الفرعيــــة التابعــــة للمجلــــس الــــوطني ( المختصــــة 
، وهـو الـذي يحـدد مهامهـا وطـرق عملهـا ، وكـذلك هـو يختـار البـرامج الوقائيـة البرامج الوقائيـة 

  . المناسبة
  
  



 : اللجان الوزارية للوقاية من الجريمة  - 2

   باللجـان الوزاريـة في بعض الحالات وبعـض البلـدان يـتم الإستعاضـة عـن المجلـس الـوطني

معينـة أو مهتمـة ، وتكـون  وقائيـة تشـترك فيهـا عـدة وزارات) لجان  أو( حيث يتم تشكيل لجنة 
للمجلــس الــوطني للوقايــة مــن الجريمــة ، وهــذه  )هــذا إن لــم نقــل مشــابهة ( مهمتهــا قريبــة جــدا 

  . يرأسها عادة وزير أو رئيس الوزراء) أو اللجان ( اللجنة 
 ):الولاية ، المحافظة ( المجالس الإقليمية   - 3

ادرة مـن الدولـة ، أو مـن الإقلـيم تتشكل عادة بمبـ الإقليمية للوقاية من الجريمةالمجالس 
ويترأسها عـادة الـوالي أو المحـافظ  وتضـم فـي أعضـائها أمنـاء  البلديـة ) الولاية ، المحافظة ( 

أو رؤساء البلديات كما يُسمون في مناطق أخرى ، وتقوم بـنفس المهـام و الوظـائف التـي تقـوم 
لمســـتوى الإقليمـــي ، أو علـــى بهـــا المجـــالس الوزاريـــة ، مـــع فـــارق أنهـــا تقـــوم بـــذلك فقـــط علـــى ا

  .مستوى الولايات والمحافظات 
تضم مجالس الولايات و المحافظات شخصيات محلية مرموقة ، مـن سياسـيين وقضـاة 

، ومن عاملي الشؤون الإجتماعيـة ، و التربيـة ) الشرطة على الخصوص ( ومن رجال الأمن 
طبـــاء ، ومختصـــين فـــي علـــوم ذات ، وأ) وزارة الشـــؤون الدينيـــة أو الأوقـــاف ( ، ورجـــال الـــدين 

الإختصــــــاص ، بالإضــــــافة إلــــــى مــــــن يعيــــــنهم الــــــوالي أو المحــــــافظ ، وممثلــــــين للجمعيــــــات و 
  . المؤسسات الأهلية والحكومية ، ذات الإختصاص أو العلاقة 

 :  للوقاية من الجريمة ) المحلية ( المجالس البلدية   - 4

والتـي يترأسـها  عـادة شـيخ ) ديات البلـ( المجالس تشكل أساسـا بمبـادرة مـن البلديـة هذه 
وتضـــــم علـــــى الخصــــوص مـــــن بـــــين أعضـــــائها ممثلـــــين لجمعيـــــات ). رئـــــيس البلديـــــة( البلديــــة 

ومؤسســات أهليــة ، أو حكوميــة ذات العلاقــة و الإختصــاص ، إضــافة إلــى مختصــين وخبــراء 
ومهامهـــا ووظائفهـــا هـــي نفـــس الوظـــائف التـــي ســـبق ذكرهـــا أعـــلاه . فـــي ميـــادين ذات العلاقـــة 

  . كون على مستوى البلدية فقط وت
  
  



  : دور اللجان أو المجالس الوطنية للوقاية من الجريمة  1.1
المجــالس الوطنيــة أو اللجــان الوطنيــة للوقايــة مــن الجريمــة لهــا دور أساســي فــي تحقيــق 

يتمثل هذا الـدور بخاصـة فـي وضـع ورسـم وإعتمـاد السياسـة و الإسـتراتيجية . الوقاية الميدانية 
و الإشــــراف علــــى التطبيــــق الفعلــــي الميــــداني لهــــذه السياســــة ، وإختيــــار الأســــاليب و  الوقائيــــة

البلـديات (النماذج و التقنيات المناسبة للمجتمع ،وتطبيق ميدانيا وفعليا علـى المسـتوى المحلـي 
و المســتوى الــوطني بالتعـــاون مــع الأفــراد و المؤسســـات المعينــة ، الأهليــة منهـــا و ) و المــدن 

حد سواء ،وإنطلاقـا مـن معطيـات وحقـائق وواقـع الحـال فيمـا يتعلـق بالجريمـة و  الحكومية على
  . الإنحراف في البلد أو المجتمع المعني 

  :و المجالس و اللجان الوطنية تكون أيضا مسؤولة عمّا يلي 
 : الاختصاصات العامة - أ

 التعريـــف بالوقايــــة مـــن الجريمــــة ، و البحـــث عــــن مصـــادر التمويــــل للمشـــاريع الوقائيــــة - 1
و الـوطني ، و الحـث علـى إنتهـاج سياسـة وقائيـة ) البلـدي ( الميدانية على المستوى المحلي 

 .على المستوى الرسمي 

 ) على مستوى المدينة أو المحافظة أو الإمارة( تكوين فروع أو مجالس أو لجان محلية  - 2

طبيقهـا إعداد ووضع برنامج ونماذج و أساليب تطبيقية للوقاية من الجريمة و الحـث علـى ت - 3
 .ميدانياً 

العمل على جعل الجريمـة أكثـر صـعوبة ، أي العمـل علـى تصـعيب الفعـل الإجرامـي بكـل  - 4
  الطــرق و الأســاليب الممكنــة ، مــن خــلال إعتمــاد وتشــجيع أســلوب وسياســة تصــعيب الهــدف

،والعمل على عزل أو تقليل أو تحييد العوامل و الظروف و الشروط المؤدية للجريمـة أو التـي 
 .تؤدي إليها يمكن أن

الإتصـــالات بالمنظمـــات و الجمعيـــات المحليـــة و الوطنيـــة ذات العلاقـــة ودفعهـــا للمشـــاركة  - 5
 .في الجهود الوقائية بصورة عامة ،والمشاركة في الجهود الوقائية الميدانية خاصة 

  



 الاختصاصات الخاصة -  ب

ومؤسســــات الرعايــــة ) الســــجون ( عــــاون مــــع الإصــــلاحيات و المؤسســــات الإصــــلاحية الت - 1
الإجتماعية للنزلاء بغرض التوعية و الحث على انتهاج أسـلوب وطريقـة الوقايـة مـن الجريمـة 

، وبعد خروجهم منهـا ، مـن خـلال ) السجون( أثناء وجود النزلاء في المؤسسات الإصلاحية 
 . الدفع إلى اعتماد برامج تأهيلية تشمل من جملة ما تشمل الوقاية من الجريمة

باشــــــر مــــــع أســــــر المســــــجونين ، أو أســــــر الأحــــــداث الجــــــانحين التعــــــاون و الإتصــــــال الم - 2
 .المتواجدين بالإصلاحيات ، أو الذين خرجوا منها 

الإتصال والعمل مع المستشفيات ومصـحات عـلاج الإدمـان علـى المخـدرات و المسـكرات  - 3
 . 

ـــد العـــون و  - 4 ـــى المخـــدرات والمســـكرات وتقـــديم ي الإتصـــال و العمـــل مـــع أســـر المـــدمنين عل
 .يهم للخروج من الأزمة التي تمر بها العائلة و الأفراد المدمنينالمساعدة  إل

 .الإتصال و العمل مع المكاتب المختصة في الخدمة الإجتماعية على إختلاف أنواعها  - 5

الإتصال و العمل مع الجماعات و الأقليات والأفراد المعرضين للوقوع فـي بـراثن الجريمـة  - 6
 .و الإنحراف 

 . ابة العامة  و المحاكم وقضاء الأحداث الإتصال و العمل مع الني - 7

الإتصــال و العمــل مــع المؤسســات التربويــة ، علــى جميــع المســتويات ، مــن الروضــة إلــى  - 8
 ) .الجامعات و المعاهد العليا( المؤسسات التربوية العليا 

العمل و الإتصال مع المؤسسـات الصـحية ، و المصـحات ومستشـفيات الأمـراض العقليـة  - 9
 . و النفسية 

 .لإتصال و العمل مع المكاتب التشغيل و التوظيف ، الحكومية منها و الأهلية ا -10

الإتصــال و العمــل مــع المنظمــات وجمعيــات ومجــالس الأطبــاء و النــوادي الرياضــية و  -11
 .الثقافية على المستويات المحلية و البلدية و الوطنية 



المحــلات ،  العمــل و الإتصــال مــع المنظمــات وجمعيــات و إتحــادات التجــار وأصــحاب -12
 .و المجمعات التجارية الكبرى منها و المتوسطة و الصغيرة 

) المحــيط الســكني ( الحــث علــى تشــكيل وتكــوين الجمعيــات المحليــة وجمعيــات الجيــرة  -13
 .بقصد تشجيع العمل الوقائي على مستوى الأحياء و الجيران 

والإدارات التابعـة أو العمـل مـع المكاتـب ) كـوزارة (العمل و الإتصال مع الـوزارة العـدل  -14
لها ، و التي لها علاقة أو التي يمكـن أن يكـون لهـا علاقـة فـي مجـال الوقايـة مـن الجريمـة ، 
عن طريق حث هذه الأخيرة علـى تشـريع القـوانين ، أو مراجعـة القـوانين و الأنظمـة التـي مـن 

، يجــب مــن منطلــق العدالــة ، القــوانين و الأنظمــة ( شــأنها أن تســهل وتشــجع العمــل الوقــائي 
 ) .أن تكون لها غاية وقائية ، بجانب الأهداف و الغايات الأخرى 

العمل على المساعدة في حل النزاعـات و المشـاكل الإجتماعيـة ، و الصـراعات مـابين  -15
أي عـــن ( الأفـــراد و الجماعـــات ، وديـــاً ، وبقـــدر الإمكـــان بعيـــداً  عـــن الإشـــكالات الرســـمية 

 .ساطة ، ومكاتب الوساطة العدلية أو عن طريق مكاتب الو ) طريق الوساطة 

بطبيعـــة الحـــال ، هـــذه مجـــرد أمثلـــة نوعيـــة وليســـت حصـــرية لمنطلقـــات عمـــل ووظيفـــة     
مجالس و لجان الوقاية من الجريمة ، ومـن منطلـق ومبـادئ أساسـية للعمـل الوقـائي الميـداني 

مـــن  التـــي أثبتـــت جـــدواها فـــي ميـــدان تشـــكيل وعمـــل لجنـــة أو لجـــان وطنيـــة أو محليـــة للوقايـــة
ــــدان  ــــدي الشــــعوب و المجتمعــــات الســــباقة أو المتقدمــــة فــــي هــــذا المي و النقــــاط . الجريمــــة ل

المذكورة أعلاه يمكن لكل مجتمع ، حسب ظروفه وخصوصياته ، أن يختـار مـا يناسـبه منهـا 
، أو يســتعيض عنهــا بمنطلقـــات وتوجهــات أخـــرى أكثــر صــلاحية ومناســـبة للمجتمــع المعنـــي 

  . بعينه 
  
  : م البرامج و الخطط و الأساليب الوقائية وضع وتصمي:  2

، هــي إعــداد أو ) طبيقــي بــالمفهوم الت( جــال الوقايــة مــن الجريمــة مالخطــوة الثانيــة فــي     
تصــميم ووضــع المشــاريع و البــرامج و الخطــط ذات الطــابع التطبيقــي الميــداني ، ســواء كــان 



ت طــابع وقــائي شــمولي ذلــك عــن طريــق إعتمــاد مشــاريع وطنيــة ، أو محليــة ، أي مشــاريع ذا
، وهــي  وهــي التــي تكــون عــادة علــى المســتوى الــوطني العــام ، أو المشــاريع وقائيــة موقفيــة 

ووضـع وإعـداد المشـاريع . التي تعالج موقفا إجراميا أو مشكلة إجرامية أو وضع معين بذاتـه 
، أوقـد هذه ، قـد  يكـون مصـدرها اللجنـة الوطنيـة ، أو المجلـس الـوطني للوقايـة مـن الجريمـة 

، أو يكــــون ) البلديــــة ، الولايــــة : علــــى المســــتوى المحلــــي( يكــــون مصــــدرها اللجــــان المحليــــة 
مصـــدرها اللجـــان الفرعيـــة التابعـــة للمجلـــس أو اللجنـــة الوطنيـــة ، أوقـــد يكـــون مصـــدرها لجـــان 
متخصصـــة شـــكلت لـــذلك الغـــرض ، أي بغـــرض  وضـــع المشـــاريع و الخطـــط الوقائيـــة ذات 

أو قـــد يـــتم وضـــع المشـــاريع و الخطـــط عـــن طريـــق عـــن طريـــق .ي الطـــابع التطبيقـــي الميـــدان
إختبار بعض الأساليب و التقنيات الجاهزة ، أو التي ثبتت نجاعتها لدى مجتمعات وشـعوب 
أخـــرى مـــع إجـــراء بعـــض التعـــديلات عليهـــا إن تطلـــب الأمـــر لكـــي تناســـب حاجـــة وظـــروف 

  .وخصوصية المجتمع المعني 
  
  : البحث عن التمويل :  3

ربما قد يعتبر البعض أن هذه الخطوة هي من أصعب الخطـوات علـى الإطـلاق ،           
  . الخطوة المتعلقة بالبحث عن تمويل المشاريع الوقائية الميدانة 

فهـــي ليســـت ســـهلة وبخاصـــة فـــي البدايـــة أو فـــي المجتمعـــات التـــي لـــيس لهـــا تجربـــة فـــي هـــذا 
حـداً مـن المواضـيع التـي لـم تلـق بعـد الميدان وهذا راجع لكون موضوع الوقاية مـن الجريمـة وا

فهنــاك الكثيــر ، وعلــى جميــع المســتويات وفــي . القبــول الكــافي لــدى جميــع الأطــراف المعنيــة 
مختلف التخصصات ، ممن لا يزالون يشككون في جدوى البـرامج و المشـاريع الوقائيـة ، بـل 

قـاد مـع الأسـف الشـديد ولا يـزال الإعت. هناك من لم يقتنع بعـد بجـدوى السياسـة الوقائيـة ككـل 
المواجهـة و " بأن أفضل السبل و الطرق للتعامل مع الجريمة و الجنوح ، هو سـبيل وطريقـة 

  .و الردع أو حتى القمع " المكافحة 



وعليه لا زالت المشاريع الوقائية التطبيقية تقابل بـالفتور إن لـم نقـل بـالرفض مـن طـرف     
لكــن المشــاريع و الخطــط و . لجريمــة و الجنــوح العديــد مــن المســؤولين و المعنيــين بمشــكلة ا

وتسـتطيع " فـرض نفسـها " البرامج المدروسة جيداً ، و المعدة بطريقة علمية وبعناية تستطيع 
  . الحصول على التمويل الضروري و المطلوب إذا ما أحسن تقديمها وعرضها 

من المؤسسـات يمكن للخطط و المشاريع الوقائية التطبيقية أن تحصل على دعم مالي     
. الأهلية ، على إختلاف أنواعهـا ، ومـن أربـاب العمـل و التجـار ، ومـن مصـادر أخـرى كثيـرة 

ـــة جيـــدة ومعـــدة بطـــرق مدروســـة علميـــاً  ـــك أن تكـــون المشـــاريع و الخطـــط الوقائي المهـــم فـــي ذل
،وتتصف بالجدية و الفعاليـة ، وصـالحة للتطبيـق الميـداني الفعلـي ، ومتوافقـة  مـع المشـاكل و 

قضايا الملحة التي عاني منها المجتمع ، وتعرض على الجهات المعينـة أولا وبطـرق مناسـبة ال
.  
  
  :  تطبيق المخططات و البرامج و الأساليب الوقائية الميدانية :  4

مثل ما هـو واضـح أن الخطـط و البـرامج الوقائيـة الميدانيـة الناجحـة تعتمـد أساسـا علـى     
ي نشــأت مــن أجلــه أي تعــالج المشــكلة أو الموقــف الــذي مـدى صــلاحيتها لمعالجــة الغــرض الــذ

، فــأن نجــاح تطبيقهــا أيضــاً يعتمــد هــو الآخــر علــى وجــود أو مــدى  تأنشــأت مــن أجلــه بالــذا
الفريـــق اللائـــق ، الفريـــق المناســـب لتطبيـــق مثـــل تلـــك البـــرامج و الخطـــط ) ملائمـــة(صـــلاحية 

" بــــول ولســــون"اليان المختصــــان فــــي هــــذا الشــــأن ، يـــذهب الباحثــــان الأســــتر . الوقائيـــة ميــــدانيا 
إلــى القــول إن الإجــراءات الوقائيــة الناجحــة هــي التــي تكــون مصــاغة علــى " ســوزان جيســون"و

  .المقاس لتناسب الظروف الخاصة المصاغة من أجلها
هنــاك بعــض الخطــوات الإجرائيــة الأساســية التــي يمكــن إعتمادهــا كإطــار عــام             

  : للخطط الوقائية ، ويمكن تلخيصها على الشكل التالي  عند التنفيذ و التطبيق الميداني
إختيار المسؤول المناسب عن الفريق ككل و البـرامج وتحديـد مسـؤولياته وصـلاحياته بدقـة  - 1

. 



عــادة المســؤول عــن الفريــق هــو الــذي يقــوم ( إختيــار المســؤول عــن التطبيــق بعنايــة كبيــرة  - 2
 ) .بذلك ، أو له دور كبير في ذلك 

 . لأفراد الفريق ) من يقوم بتنفيذ ماذا ؟( يات بدقة تحديد المسؤول - 3

 . تحديد الخطوات التنفيذية ،واحدة تلو الأخرى ، حتى نهاية الخطة أو البرنامج  - 4

 .تحديد المدة الزمنية لكل خطوة ، و المدة الزمنية للخطة أو المشروع ككل  - 5

ل  المنـاورة وهـو مـا يعنـي مجـا( ترك المجال للتغيـرات الإحتماليـة ، أو التغيـرات التكتيكيـة  - 6
 . عدم التحجر و الجمود في التنفيذ 

معالجـــــة ( ضـــــرورة تـــــوفير تقـــــارير دوريـــــة عـــــن ســـــير الأمـــــور تنفيـــــذياً ،ومعالجـــــة الوضـــــع  - 7
 . عند الضرورة ، أو كلما تطلب الأمر ذلك ) الإختلالات ،و الصعوبات 

 

  :الدوري  التقويم والتقييم  :5

والمشــاريع . تقــويم  مــن ضــرورات كــل مشــروع أو خطــة مــن المعــروف أن التقيــيم  و ال     
فمــن . أو البــرامج أو الخطــط فــي المجــال الوقــائي هــي الأخــرى لا تخــرج عــن هــذه القاعــدة 

ـــة أن نتـــابع التطـــورات  الطبيعـــي بعـــد الشـــروع فـــي تطبيـــق خطـــط ومشـــاريع الوقايـــة الميداني
و الضـعف للخطـة أو  الحاصلة وكذا مواقع الخلل في الخطـة ، ، لنقـف علـى جوانـب القـوة

المشــروع ، ولنعــرف مــا هــي الأمــور و القضــايا التــي تــم تنفيــذها ومــاهي الأمــور و القضــايا 
التي تعذر تنفيذها ، أو الأمـور و الجوانـب التـي نجحـت فـي التطبيـق الميـداني الإجرائـي و 

التـي فشـلت علـى المحـك الميـداني التطبيقـي ) من الخطـة أو المشـروع (الأمور و الجوانب 
 .  
كل هذا بغية تدعيم أو تعديل أو حتى إلغاء أو استبدال جزء أو أجزاء من المشـروع أو     

وهذا لـن يكـون ممكنـا إلا إذا كانـت لـدينا معطيـات صـحيحة وعلميـة ، أثنـاء وبعـد . الخطة 
وهــو مـــا نحصــل عليــه مـــن خــلال عمليــة التقيـــيم . تطبيــق المشــاريع ،و الخطـــط التطبيقيــة 

  . كل مشروع أو خطة أو برنامج الدوري ، والنهائي ل



إن التقيــيم  فــي تنفيــذ المشــاريع و الخطــط ذات الطــابع الإجتمــاعي ليســت مــن القضــايا     
الجديــدة علــى العلــوم الإجتماعيــة بــل تعتبــر مــن المواضــيع التقليديــة الآن ، ولكــن ازدهارهــا 

ا الوقايـة مـن وأمـا بروزهـا الحقيقـي فـي مواضـع وقضـاي. الحقيقي يرجع إلى بداية السـتينات 
الغربيـــة أو ( الجريمـــة ، فيرجـــع بالأســـاس إلـــى الإهتمـــام المتزايـــد مـــن الـــدول و الحكومـــات 

فـي بدايـة السـبعينات حيـث بـدأت بتطبيـق المشـاريع ، ) المتقدمة صناعيا على الخصـوص 
ومــن الطبيعــي أن هــذه الحكومــات التــي كانــت . و البــرامج ، و الخطــط الوقائيــة الميدانيــة 

هــي الممــول الرئيســي لهــذه المشــاريع و الخطــط تريــد معرفــة نتائجهــا الفعليــة ، فــي الغالــب 
ولهــــذا لجــــأت إلــــى التقيــــيم العلمــــي لهــــذه البــــرامج و المشــــاريع و الخطــــط ، إعتمــــادا علــــى 
البــــــاحثين و العلمــــــاء الأكــــــادميين المختصــــــين فــــــي ميــــــدان تقيــــــيم المشــــــاريع ذات الطــــــابع 

  . الإجتماعي
  
   362:ج الوقائية الشموليةنماذج من البرام: ثانيا  
تمتلــك بعــض الــدول وبعــض الحكومــات تجــارب مهمــة فــي الوقايــة مــن الجريمــة يمكــن     

الاستئناس بها في وضع سياسة وقائية، نقـدم أمثلـة عـن أسـاليب وطـرق وتقنيـات ميدانيـة ، 
فــي العمــل الوقــائي الشــمولي ، مــع الإشــارة إلــى أنــه تــم اختيــار  وثبــت جــدواها طبقــت فعليــاً 

لــــة أو النمــــاذج بنــــاء علــــى التقيــــيم العلمــــي الإيجــــابي لهــــذه الأخيــــرة مــــن طــــرف ثالأمهــــذه 
  .ةالمختصين و المعنيين من الهيئات ذا الصل

  
  
  
  :363لندية للوقاية من الجريمة بواسطة المؤسسات التربويةنالتجربة الف -1
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الـدول تقـع فلنـدة فـي شـمال أوربـا ، وهـي إحـدى . فنلندة هي إحدى الـدول الإسـكندنافية    
  2كلم338.000نسمة تقريبا ، ومساحتها  5.055.000الغربية المتقدمة يبلغ عدد سكانها 

قامــت فلنــدة منــذ مــدة طويلــة بإعتمــاد سياســة الوقايــة مــن الجريمــة كأســلوب إجرائــي ميــداني 
للمكافحــــة و الســــيطرة علــــى الجريمــــة و الســــلوكيات المنحرفــــة ، واعتمــــدت فــــي ذلــــك علــــى 

ـــــل المراكـــــز و المؤسســـــات  مؤسســـــات اجتماعيـــــة ســـــواء منهـــــا الحكوميـــــة أو الأهليـــــة ، مث
الإجتماعية علـى إخـتلاف أنواعهـا ، ومراكـز التوجيـه و الإصـلاح ، والمراكـز و المنظمـات 

بواســــطة نواديهــــا (الرياضــــية ، و المؤسســــات الصــــحية و المؤسســــات الإقتصــــادية الكبــــرى 
  . ت لهذا الغرض ، ومؤسسات  اجتماعية أخرى أنشئ) ومؤسساتها الإجتماعية 

لكن أهم مؤسسة ساهمت في العمـل الميـداني و الفعلـي للوقايـة مـن الجريمـة و السـلوك     
لقــــد .المنحــــرف فــــي فلنــــدة ، بإعتقادنــــا ، كانــــت المــــدارس والمؤسســــات التربويــــة المختلفــــة 

اعتمدت فلندة على إدخال مادة الوقاية من الجريمة كمادة أساسية فـي المنـاهج الدراسـية و 
سســـات التربويـــة ككــــل وذلـــك منـــذ مــــدة طويلـــة ، بحيـــث يقــــوم شـــرطي بـــالزي الرســــمي المؤ 

  .يساعده أستاذ من المدرسة نفسها بتدريس المادة للتلاميذ 

أولا توضــيح الــدور الحقيقــي للشــرطة فــي المجتمــع :إن الهــدف الأساســي مــن ذلــك هــو 
ن و حاميـــة لهـــا،و ثانيـــا حاميـــة للأفـــراد و ممتلكـــاتهم ومنفـــذة للقـــواني) الشـــرطة  أي(باعتبارهـــا 

لتوضيح طبيعة العلاقة بين الشرطة و المواطن و ذلك بتوضيح دور المـواطن و دور الشـرطة 
  .و الدور المشترك لهما في الحفاظ على امن المجتمع و سلامته

لقـــد أعطـــت هـــذه التجربـــة ثمارهـــا بحيـــث تعـــد فنلنـــدة اليـــوم مـــن الـــدول القليلـــة فـــي العـــالم التـــي 
تخفــيض معــدل الجريمــة فــي الســنوات الأخيــرة ، حيــث نلاحــظ مـــثلا أن  اســتطاعت تقلــيص و

 م و 1975 حادثــا ســنة 145معــدل جــرائم القتــل ، أو محاولــة القتــل ، قــد انخفــض ســنويا مــن 

وفــي . 364م1997إلــى   1980حادثــا فــي الفتــرة مــن  120_100 م إلــى 1976 حادثــا ســنة 148

                                                 
364  Matti  jousten (criminality in finland).the criminal justice system of finland  ministry of justice .helseinlci-
finland.1990.p.79 



لكـل  3معـدل جـرائم القتـل أو محاولـة القتـل يتعـدى  ، لا)م1990بعد سنة  ما(السنوات الأخيرة 
 .365ساكن 100000

كــذلك فــان جــرائم الاعتــداء علــى الأفـــراد و الممتلكــات ،و هــي مــن الأعمــال الانحرافـــة 
، قـــد بـــدأت فـــي )خاصـــة عنـــد اقترانهـــا بتنـــاول الكحـــول (المرتبطـــة عـــادة بالشـــباب فـــي فنلنـــدة 

  .م 1980الانخفاض الملحوظ منذ سنة  
باسـتعمال العنــف أو (ن ملاحظتــه بالنسـبة لجــرائم السـرقة الموصــوفة و الشـئ نفســه يمكـ

أمــا الســطو . م 1980، فقــد بــدأت فــي الانخفــاض هــي الأخــرى منــذ عــام  )التهديــد باســتعماله
، فأصــبحت فــي الســنوات الأخيــرة قليلــة فــي )باســتعمال الســلاح(علــى البنــوك و مراكــز البريــد 

  .وروبية و المجتمعات الصناعية الأخرىفنلندة و هذا رغم تزايدها في البلدان الأ
و مــن المعــروف أن الســطو علــى البنــوك و مراكــز البريــد فــي المجتمعــات الغربيــة علــى وجــه 

كان نتيجة لدخول المخـدرات المؤسسـات التربويـة و شـيوع ) و فنلندة واحدة منها ( الخصوص 
  .استعمالها لدى الأوساط الشبابية

تعـاطي (حال لم يسـلم هـو الآخـر مـن هـذه الآفـة السـلبية أن المجتمع الفنلندي بطبيعة ال
،لكـن السياسـة الوقائيـة المدروسـة و المعـدة علميـا يبـدو أنهـا قـد )المخدرات في أوساط الشـباب 

 . أعطت ثمارها بحيث استطاعت التقليل من عواقبها الوخيمة 

متـاجر و السرقات من المحلات الكبرى و ال(تبين الإحصائيات مثلا أن معدل السرقات
م، ولكنهـــا عـــاودت 1985-1975انخفضـــت هـــي الأخـــرى خـــلال الفتـــرة ) ســـرقات أمـــلاك الغيـــر

 15مـن عمـر  أيوهذا راجع إلى ارتفاع نسبة الفئة العمرية النشطة . م1986الارتفاع بعد سنة 
ســنة،وهي الفتــرة التــي يكــون فيهــا الفـــرد نشــطا إجراميــا حســب تعــابير أجهــزة الشـــرطة  35إلــى 

، كمــا انــه )مــن القــرى إلــى المــدن(و راجــع أيضــا إلــى ارتفــاع معــدل الهجــرة الداخليــة الفنلنديــة ،
راجــع إلــى التطــور الكبيــر فــي النــواحي الاقتصــادية التــي شــهدها المجتمــع الفنلنــدي خــلال تلــك 

راجع بالدرجة الأولى إلى وفرة المعروضات من السلع و البضائع في المحـلات الكبـرى (الفترة 
  ).قة عرضها، مما يجعلها تشكل عامل إغراء للشباب خاصةو المتاجر، و طري

                                                 
365  Ibid.p.19. 



مـن المعطيــات الإحصــائية الأخيــرة الخاصــة بالســرقة ،يتضــح انــه إذا كانــت الوقايــة مــن 
فـــان الـــوفرة الســـلعية و تنوعهـــا،و الطفـــرة الاســـتهلاكية و الإفـــراط فيهـــا " منـــع " الجريمـــة عامـــل 

  .نحو الجريمة ) تسهيل(،تشكلان عامل جذب 
مــن الأجــدر الأخــذ بهــذه الحقــائق عنــد وضــع أيــة سياســة وقائيــة مــن الجريمــة و  و لهــذا

  .السلوكيات المنحرفة في المجتمع ، و ذلك بناء على التجربة الفنلندية
أهم دليـل علـى نجـاح سياسـة الوقايـة مـن الجريمـة فـي المنـاهج التربويـة ،يمكـن الوقـوف 

بـبعض الجـرائم التـي تعـد أصـلا مـن أعمـال  عليه إذا نظرنا إلى المعطيات الإحصائية المتعلقة
و هـذا لا يمكـن إلا أن . سنة، حيث نجدها قد انخفضت بصورة ملموسة  30-15 الشباب بين

  .يكون نتيجة للسياسة الوقائية المتبعة في ذلك البلد
 

، و التحايــل )بمختلــف أنواعــه(بينمــا جــرائم الكبــار و خاصــة منهــا تلــك المتعلقــة بــالغش 
الجـرائم التـي تعـرف  أيو على شركات التامين و البنوك و المؤسسات الأخرى، على القوانين 

بجــرائم الاحتيــال و التــي عــادة مــا تكــون مــن جــرائم الكبــار ، نجــدها تختلــف معــدلاتها مــن ســنة 
 .لأخرى ، لكنها باتجاه تصاعدي 

ذا دليـل و هـ. ترتفـع مـن سـنة لأخـرى بمعـدلات معتبـرة يكذلك جرائم ذوي الياقات البيضاء، الت
علـــى نجـــاح السياســـة الوقائيـــة مـــن الجريمـــة التـــي تســـتهدف بالدرجـــة فئـــات أطفـــال المـــدارس و 

هـــذه السياســـة .و الشـــباب و التـــي تعتمـــد علـــى المؤسســـات التربويـــة بالدرجـــة الأولـــى ثالأحـــدا
الجـرائم و ) أنمـاط(أعطت ثمارها بدون ادني شك ، وذلك حسب معطيات و إحصائيات أنواع 

  .عمرية للمجتمع الفنلنديحسب الفئات ال
  *جدول يبين تطور معدلات و أنواع الجرائم في فنلندة 

  1987  1980  1970  1960  1950  النسبة المئوية/السنة
  52  51  52  64  65  جرائم الممتلكات

  86  89  90  95  96  جرائم العنف
  .ت المعلن عنها للشرطةالنسبة تحسب عن طريق قسمة الحالات الإجرامية المنتهية أو المحلولة على الحالا* 

و دليــل أخــر علــى أهميــة الوقايــة مــن الجريمــة و الســلوكيات المنحرفــة، بصــورة عامــة، 
ـــة الســـكر وهـــي مـــن اكبـــر المشـــاكل التـــي تعـــاني منهـــا ( هـــو انخفـــاض جـــرائم الســـياقة فـــي حال



 بعـد الحملـة الوقائيـة الكبيـرة) على الخصوص ةالمجتمعات الأوربية و المجتمعات الاسكندينافي
،بالتعـــاون مـــع مؤسســـات )مصـــالح الشـــرطة تحديـــدا(التـــي قامـــت بهـــا أجهـــزة الأمـــن الفنلنديـــة ،

  .اجتماعية و اقتصادية كثيرة، الحكومية منها و الأهلية
م مباشـرة بعـد 1984ابتدأت معدلات جرائم السياقة في حالة السـكر فـي الانخفـاض منـذ 

منيــة و شــركات التــامين ، بالتعــاون مــع الحملــة الكبيــرة و المنســقة التــي قامــت بهــا الأجهــزة الأ
ونتج عنها أيضـا انخفـاض فـي معـدلات الحـوادث المروريـة و . المؤسسات الأهلية و الحكومية

حالة فقط في  550م إلى 1982حالة في سنة  1560بخاصة منها تلك المؤدية إلى وفيات من 
حالــة فــي  650-600ط و لكنهــا عــاودت الارتفــاع إلــى متوســ. بعــد الحملــة أيفتــرة الثمانينــات 

 .التسعينات، وهذا الارتفاع كان نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد المركبات في السنوات الأخيرة

و حســب آخـــر المعلومــات التـــي قــدمت لنـــا خــلال زيارتنـــا لــوزارة الداخليـــة الفنلنديــة فـــي 
م لتصــل إلــى اقــل مــن 1990النســبة انخفضــت مــرة أخــرى بعــد ســنة  نم، فــا1994شــهر مــايو 

حالــــة ســــنويا، و دلــــك بعــــد معــــاودة تكثيــــف الحملــــة الوقائيــــة مــــرة أخــــرى فــــي بدايــــة عــــام  500
  .م1990

في النهاية نستطيع القول أن السياسة الوقائية المعتمـدة علـى المـدارس و المؤسسـات التربويـة، 
ــــــة مــــــن الجريمــــــة و الســــــلوك المنحــــــرف فــــــي المنــــــاهج  و القائمــــــة علــــــى إدخــــــال مــــــادة الوقاي

بمشــاركة الشــرطة و المعلمــين علــى حــد ســواء، قــد أعطــت ) ساســية و مســتقلة كمــادة أ(التربويــة
وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو أن فنلنــدة عنــدها اليــوم اقــل معــدل فــي جريمــة  .نتــائج مهمــة جــدا

كمــا أن لــديها اقــل معــدل فــي جــرائم المخــدرات فــي . الســرقة بالمقارنــة بكــل دول أوربــا الشــمالية
  ). وربا و العالم الصناعيوربما في كل أ(كل أوربا الشمالية

إن فنلندة لديها اعلي معدل في دول أوروبا الشـمالية فـي نسـبة القضـايا الإجراميـة التـي 
بحيـث أن أكثـر مـن ) القضـايا المحلولـة بالنسـبة للقضـايا المعلـن عنهـا للشـرطة(وجدت لهـا حـلا

يا جـرائم مـن مجمـوع قضـا %60نصف مجموع القضايا الإجرامية المعلنة للشرطة و أكثر من 
و .و هذه من أعلى النسب في العالم إن لم تكن أعلاها علـى الإطـلاق . العنف تجد لهل حلا

هــذا لــم يكــن ممكنــا بــدون تعــاون المــواطنين مــع أجهــزة الأمــن المختلفــة وتعــاون المــواطنين لا 
يكــون بــدون الحمــلات الوقائيــة المنظمــة و الشــمولية التــي اعتمــدها المجتمــع الفنلنــدي، وجعــل 

  .مؤسسات التربوية المنطلق و البداية لهاال



  
 

  366:التجربة الاسترالية  للوقاية من الجريمة -2 

الاسترالية في ميدان الوقاية من الجريمـة و السـلوك المنحـرف هـي الأخـرى تعد التجربة 
وعليـــه . مــن التجــارب الرائــدة، ولهـــا علاقــة أساســية هــي أيضـــا بالتربيــة و المؤسســات التربويــة

  .اليا من الدول الرائدة في العمل الوقائي من الجريمة و السلوك المنحرف بلا منازعتعتبر استر 
لقــد تــم إنشــاء المعهــد الاســترالي للدراســات الإجراميــة منــذ مــدة طويلــة، و كــان لــه الأثــر 
الكبير في رسم السياسة الوقائية وفي وضع الكثير من الفعاليات و الأعمـال الوقائيـة، التـي تـم 

لكـن . عل في المجتمـع الاسـترالي، و علـى مختلـف الأصـعدة وفـي مختلـف الميـادينتنفيذها بالف
أهـــم الأعمـــال الوقائيـــة هـــي التـــي تمـــت علـــى مســـتويات الشـــباب، و علـــى مســـتوى المـــدارس و 

  .المؤسسات التربوية
مــثلا ، و ضــمن البرنــامج الشــامل  " ادلاييــد"ففــي مقاطعــة اســتراليا الجنوبيــة بمنطقــة 

نـادي نـواب (من الجريمة الذي اعتمدته استراليا،تم إنشاء ما اصـطلح عليـه بللسياسة الوقائية 
م مــن طــرف شــرطة مقاطعــة اســتراليا الجنوبيــة،و 1985، و هــو نــادي أنشــئ ســنة  )الشــرطة

كان الهدف المنشود هو الاتصـال بتلاميـذ المـدارس فـي الفئـة .بمساندة مالية من تجار المنطقة
لانخراط في هذا النادي ، ولكن الأطفـال المعـوقين الأكبـر سنة، و حثهم على ا 15-5العمرية 
و قد ركز هذا النادي على الأعمـال الوقائيـة عـن طريـق التركيـز علـى . يقبلون أيضا اسنا كانو 

  :النقاط التالية
  .نشر الوعي لدى التلاميذ بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم المحلي أو منطقة سكناهم-1
تكــوين صــداقات بــين الشــرطة المحليــة و (الشــرطة المحليــة تقويــة الاتصــالات المباشــرة مــع -2

  ).الأطفال
إعطــاء التلاميــذ بعــض الواجبــات المحــددة المناســبة لســنهم ولهــم و المعبــرة عــن المســؤولية -3

  .الجماعية
و  تالزيــــارات المتكــــررة مــــن طــــرف الشــــرطة للمــــدارس و الــــدخول مــــع التلاميــــذ فــــي حــــوارا-4

  .جميع المواضيع ذات العلاقة لحو  الفصول المدرسية، لمناقشات، داخ
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  .تشجيع أعضاء جدد للانضمام إلى النادي-5
و الهدف الأساسي كان قبل كل شيء هو تحسين العلاقـة بـين التلاميـذ و الشـرطة، أو 
بــالأحرى إعطــاء صــورة مشــرقة و جذابــة للشــرطة لــدى التلاميــذ ، وذلــك عــن طريــق الاســتعانة 

 :بما يلي

  .ميلة على التلاميذ تتضمن مواضيع وقائيةتوزيع بعض الملصقات الج-1
توزيــع بعــض الإشــارات الصـــغيرة علــى شــكل دبــابيس و التـــي يضــعها التلاميــذ و الأطفـــال -2

  ).لها علاقة بميدان الوقاية(عادة على ملابسهم 
  .توزيع بعض اللاصقات على التلاميذ تحمل مضامين وقائية -3
  .الأطفال ولها بعد وقائي توزيع أشياء أخرى محببة من هذا النوع لدى-4
  
  :367التجربة الكندية للوقاية من الجريمة ضمن المنهج التكاملي -3

إلــى أن ســبب اختيــار التجربــة الكنديــة فــي مجــال الوقايــة مــن الجريمــة مــن بدايــة يجــب الإشــارة 
  :خلال توظيف المنهج التكاملي الوقائي يعود للأسباب التالية

يمكـن مـن الحصـول  اجربة في منتصف الثمانينات، مملكونها بدأت في تطبيق هذه الت -1
ـــى صـــورة مكتملـــة الجوانـــب مـــن المـــنهج و الأدوات و الأســـاليب و المخرجـــات و التـــي  عل

  .بدورها تمثل نتائج و الحكم على نجاحها أو عدمه و تحديد نقاط الضعف و القوة
الجريمـة باستقراء معدلات الجريمـة  خـلال سـنوات متعـددة ، يلاحـظ انخفـاض معـدلات  - 2

و الــذي بــدوره يعــد معيــارا رئيســيا لتقــويم نجــاح التجربــة إضــافة إلــى كلفتهــا و مردودهــا 
الاقتصــادي و الــذي يعــزز نجــاح التجربــة مــن خــلال تحليــل تكــاليف البــرامج و عوائــدها 

 .الأمنية و الاقتصادية

من خلال دراسة وتحليل الإحصائيات الجنائية يلاحظ نجاحها بشكل ملحوظ في تقليل 
 معدلات جرائم السرقة و التي بدورها تمثل هاجسا امنيا لصانعي القرار في كل دولة، 
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يلاحظ أن برامج التجربة الكندية تولي عنايـة خاصـة بالأحـداث و الشـباب ،كمـا أن معـدل      
الجريمة يزداد بين الفئات العمرية و يبلغ مداه غالبا عند سن الثامنة عشـر مـع الإشـارة إلـى أن 

عيار قد يختلف مـن بلـد إلـى آخـر ، ولكـن تبـرز عناصـر الحيويـة و النشـاط مـع ضـعف هذا الم
خـلال  االمؤثرات الروحية الاجتماعية لإمكانية أن تكون سـببا دافعـا لارتكـاب الجـرائم و ازديادهـ

هــذه المرحلــة العمريــة إضــافة إلــى انــه خــلال هــذه الفتــرة تبــدأ تبــرز مظــاهر الشخصــية و الرغبــة 
بعيدا عن الرقابة الاجتماعية و التربوية مما قـد يلقـى بظلالـه علـى الانـزلاق فـي  في الاستقلالية

  .السلوك الإجرامي 
 م إلـى أن معـدل الجريمـة فـي كنـدا لعـام1998يشير مركـز الدراسـات الجنائيـة فـي كنـدا 

العنـف يـزداد سـنويا  معدل جرائم. م1994الى 1984 خلال الفترة من %8بنسبة ازدادم 1994
جـرائم العنـف بـين الشـباب تـزداد بمعـدل الضـعف و أخيــرا م 1993-1978مـن عـام  %4بمعـدل 

  .أن فردا من بين كل أربعة أفراد في كندا يكون ضحية للجريمة كل عام
مليــار دولار كمــا  46تقـدر تكلفــة الجريمــة فـي كنــدا ، ســواء الكلفـة المباشــرة و غيــر المباشـرة ب 

يمثــل الجــزء الأكبــر مــن هــذا المبلــغ . م1996يمــة أغــاد بــدلك المركــز الــوطني للوقايــة مــن الجر 
تكاليف و نفقات نظام العدالة الجنائية و الذي يشمل الشرطة ،المحـاكم و الهيئـات الإصـلاحية 
كالسـجون ،دور رعايـة الأحـداث ،ناهيـك عـن الخسـائر المترتبـة علـى الآلام و معانـاة الضــحية، 

نتاجيــة ســواء للجــاني خــلال فتــرة قضــاء نتــائج الجريمــة مــن تخريــب و ســرقة و أيضــا فقــدان الإ
فـــي هـــذا الشـــأن يركـــز وزيـــر الماليـــة . العقوبـــة أو المجنـــي عليـــه حـــال إصـــابته علـــى اقـــل تقـــدير

الكندي في التقرير السنوي لميزانية الحكومـة الكنديـة بأنـه يجـب علينـا أن نوقـف الـدعم أو علـى 
ي علـى مـا يثمـر و ينـتج ،موضـحا الاقل تقليل نفقاته و نركز الجهود و الدعم المـادي و المعنـو 

بان ما يحتاج إليه في مجال الإنفاق الأمني هو المعالجـة الجذريـة للعوامـل التـي مـن شـانها أن 
  .تزج بالأطفال و الشباب على الأخص إلى السجلات الإجرامية



و لــذلك بــدأت كنــدا فــي توجيــه جــل نفقاتهــا نحــو إســتراتيجية شــاملة للوقايــة مــن الجريمــة مــن 
منهج التكاملي للوقاية من الجريمة عبر إسـتراتيجية وطنيـة لتحقيـق الأمـن الاجتمـاعي خلال ال

 .بمفهومه الواسع مثلما حدث في معظم دول أوربا و أمريكا

تتضــمن هــذه الإســتراتيجية منظومــة عمــل توظــف المؤسســات الرســمية و غيــر الرســمية بكافــة 
يركــز المــنهج . وقايــة مــن الجريمــةجهودهــا و قــدراتها و اختصاصــها و ميزانياتهــا مــن اجــل ال
من المعلـوم أن الفـرد و . سنة 18التكاملي جهوده و برامجه على المراحل الأولية للفرد حتى 

بــالأخص خــلال فتــرة المراهقــة يشــهد تغيــرات كثيــرة متعــددة الجوانــب، تبقــى آثارهــا و ترســباتها 
العواطـــف، التفكيـــر و إلـــى مـــا بعـــد مرحلـــة النضـــج و الرجولـــة، هـــذه التغيـــرات تشـــمل الجســـم، 

  .المهارات المعرفية
إن سلوك الفرد يعتمد بدرجة كبيرة على التعامل الجيد و التدريب و الانضـباط و تزويـد 
الفــــرد بــــالأدوات و القــــدرات الضــــرورية لخلــــق شخصــــية فــــذة و ســــلوك فــــردي مقبــــول قانونيــــا و 

يشـير مركـز . جريمة مـااجتماعيا بعيد عن الانحراف السلوكي أو حتى إتاحة الفرصة لارتكاب 
إلــى أن العوامــل التــي تشــكل خطــرا علــى الفــرد و تفضــي  )1995(الدراســات الاجتماعيــة بكنــدا 

إلـى ارتكابــه الســلوك الإجرامـي هــي عوامــل متداخلـة و متشــابكة، و تنطــوي عوامـل الخطــر تلــك 
كــون علــى الأشــياء أو الخبــرات فــي حيــاة الأفــراد و التــي مــن شــانها أن تجعــل الفــرد عرضــة لي

عوامـــل الخطـــر قـــد تكـــون فـــي البيئـــة . ضـــحية لإحـــدى الجـــرائم أو يرتكـــب هـــو نفســـه الجريمـــة 
 الأسرية ، المدرسة ، جماعة الرفاق أو المجتمع ، و من هذه العوامل

  .المزاجية أو الشخصية المضطربة 1-
  .المشاكل بسبب الاختلاف العقلي-2
  .الأسري العنف العائلي المتضمن سوء المعاملة أو الإهمال -3
  .الصعوبات و المشاكل النفسية في مرحلة الطفولة مثل الاعتداءات الجنسية-4
  .ضعف رقابة الوالدين و انعدام مهارات الانضباط الذاتي-5
  .تعاطي الوالدين للمخدرات و الكحول-6



  .التأخر الدراسي ، ضعف التحصيل ، كثرة الغياب -7
  .ضعف المستوى الاقتصادي -8
  .ة فقيرةالعيش في بيئ-9

و انطلاقا من هذه الرؤية فقد تم تبني الإسـتراتيجية التكامليـة للوقايـة مـن الجريمـة فـي كنـدا 
بعــلاج جــذور و أســباب الجريمــة مــن خــلال مــا يســمى بعوامــل الحمايــة أو الوقايــة وهــي تلــك 
العوامل التـي مـن شـانها تقليـل تـأثير عوامـل الخطـر و التـي تثمـر فـي انحسـار فـرص الشـباب 

ــــي الســــلوك الإجرامــــي ، أوللانخــــ ــــك  راط ف ــــة تل أن يصــــبحوا احــــد ضــــحايا الجريمــــة مــــن أمثل
  :العوامل

ضغوط الحياة و تحسين وسائل  و توافر المقومات و المهارات اللازمة لحل المشاكل -1
  .الاتصال و تكوين العلاقات مع الآخرين

  .تنمية مهارات الشخصية الاجتماعية و الشخصية المتزنة -2
  .يالانتماء الأسري و الاجتماعتنمية روح  -3
  .تنمية علاقات الصداقة الايجابية  -4
  .تنمية الانضباط و الرقابة الذاتية و الثقة في النفس -5

من جهة أخرى يركز هذا المنهج التكاملي في كندا على الأفراد من حين الولادة بل     
ندية إلى أن الأعمار من تشير الإحصائيات الرسمية الك. 18 أحيانا قبل الولادة وحتى سن

ان  علما، منهم ذكور %80من معدل الجرائم التي ارتكبت في كندا  %22 ارتكبت 12-17
   .من معدل السكان %10هذه المرحلة العمرية لا تمثل سوى 

منها > يقسم هذا البرنامج نشاطاته وفقا لثلاث مراحل عمريةناخ:  انشطة المنهج التكاملي
  :ل واحدة لى سبيل الاستدلا

  : تشملمرحلة ما قبل الولادة إلى سن السادسة ، 

  المستوى  الاهذاف   الوسائل



  .تدريب الوالدين 1.

  تقديم الدعم الماديو المعنوي للوالدين  2.

تنمية الوعي بالرعاية الصحية  -

  .للأطفال

  ما قبل الولادة 

  .الدعم المادي و المعنوي 1.

  . الزيارة المنزلية 2.

  .ر للصعوبات التي تواجه الطفلالتحديد المبك 3.

تعزيز العلاقة بين الوالدين و  -
  .الطفل

  .منع إساءة معاملة الأطفال-

  الولادة 

  تعزيز التعاون و الدعم لتحقيق التعاون بين الوالدين 
  .و باقي أفراد الأسرة

  .تعزيز الارتباط الأسري -
  .تطوير مهارات الوالدين-

  الأسرة
  

 .العناية المبكرة .1

 الارتباط العائلي و بالأخص للأسر التي تعليم .2

 .تحتاج للعون

  .الإجراءات الاجتماعية لمنع العنف .3

تشجييع المعرفة  -

تقليل  -. والتطورالاجتماعي
  .السلوك العدواني

  ما قبل المدرسة

  المدرسة  تطوير مخرجات التعليم  -  إجراءات تعتمد أنشطتها على المدرسة 

  
� M � (nation crime prévention Council of canada, 2000 :)ا"

تعــد توعيــة الــرأي العــام و التعلــيم ضــرورية لضــمان تقــدير المجتمــع للأهميــة و المنفعــة      
حيث تساعد توعية الرأي العام و التعلـيم . والفوائد الجمة الناتجة من المراحل العمرية الأولية 

ه حـــول تهيئـــة البيئـــة الصـــحية و فـــي بنـــاء المســـؤولية الاجتماعيـــة لمؤسســـات المجتمـــع و أفـــراد
الاجتماعية و الاقتصادية المناسبة لتنشـئة الأفـراد ممـن هـم عرضـة لارتكـاب الجريمـة ، بـل و 
خلـــق البـــذور الصـــالحة فـــي أفكـــارهم و ســـلوكهم فـــي مرحلـــة عمريـــة مبكـــرة مـــن خـــلال الجهـــود 

امــــل الخطــــرة المتواصــــلة لتوعيــــة الــــرأي العــــام و التعلــــيم المســــتمر ، و ذلــــك بــــالربط بــــين العو 
المســـــببة للانحـــــراف و الجريمـــــة و بـــــين الوســـــائل الوقائيـــــة عبـــــر الأســـــرة الصـــــالحة و التعلـــــيم 
المخطط له من خـلال المنـاهج الهادفـة ، و الأنشـطة المتعـددة ، و عبـر الـدعم الاجتمـاعي و 

ومن جهة أخرى يهـدف رفـع مسـتوى الـوعي العـام و التعلـيم إلـى .الاقتصادي و الصحي أيضا
قليـــل الآثـــار الســـلبية لـــبعض الأفكـــار و الـــرؤى حـــول التـــأثير الحتمـــي للفقـــر و العنـــف تنفيـــذ وت



الأســري و ســوء الأحــوال الاقتصــادية و الاجتماعيــة كأســباب للوقــوع فــي الرذيلــة و الانحــراف 
  .السلوكي إضافة إلى خلق الشعور بالثقة و التفاؤل في سائر نواحي الحياة

  :العام و التعليم يسلك مسلكين  وانطلاقا من ذلك المفهوم فان الوعي
  :المستوى الوطني  )1(

وذلــك مــن خــلال الجهــود الوطنيــة لبنــاء و دعــم أهميــة الــوعي العــام والتعلــيم بالاســتثمار فـــي 
  .تربية الأبناء و تعليمهم وتزويد الأسر بالمهارات و الأدوات اللازمة لذلك المبتغى

  :  المستوى المحلي )2(

لـيم الوقـائي و دعـوة الأفـراد و مؤسسـات المجتمـع المحلـي من خلال مشاركة المجتمع فـي التع
للمشاركة في الجهود الوقائية حماية للأفراد أنفسهم و للمجتمـع الـذي يعيشـون فيـه، مـن خـلال 
توظيف المؤسسات المحليـة ، و المكتبـات ، المراكـز الاجتماعيـة و الترفيهيـة ، و المـدارس و 

فكــار و الـــتعلم مـــن تجـــارب الآخـــرين و الـــذي الــذي يثمـــر فـــي مســـاعدة المجتمـــع و تلاحـــق الأ
  .سيعود بالنفع على المجتمع المحلي و قاطنيه

  

  :تأثير المنهج التكاملي على معدل الجريمة في كندا 2.3
مـــن المعلـــوم أن بـــرامج المـــنهج الاجتمـــاعي و التكـــاملي تعـــد إســـتراتيجية ذات مـــدى           

لـــذا مـــن . رق ســـنوات حتـــى تـــؤتي نتائجهـــا طويـــل الأجـــل و تحتـــاج إلـــى فتـــرة زمنيـــة قـــد تســـتغ
الملاحــظ أن بعــض صــانعي القــرار فــي بعــض الــدول قــد يلجــاون إلــى المــنهج الظرفــي عوضــا 
عـن المـنهج الاجتمـاعي أو التكـاملي و الهــدف مـن ذلـك أن أدوات و أسـاليب المـنهج الظرفــي 

  .ذات تأثير عاجل و لكن ضمن نطاق زمني و مكاني مقيد
دعــم ومســاعدة العوائــل  ن بــرامجإالكنــدي الــوطني للوقايــة مــن الجريمــة تؤكــد دراســات المركــز 

ـــدين و التـــدخل المبكـــر قلصـــت إســـاءة معاملـــة الأطفـــال ـــى  المحتاجـــة و بـــرامج تـــدريب الوال إل
بالإضافة إلى ما ترتب على ذلك مـن رفـع للمسـتوى الصـحي و التعليمـي للمشـاركين فـي %50

فقـط مـن الخاضـعين لبـرامج  %6ليـة أشـارت إلـى انـه كمـا أن بـرامج الزيـارة المنز . تلك البرامج



 مــــن %22و المســــاعدة فــــي المنــــزل قــــد خــــالفو القــــانون و ســــجلت علــــيهم ســــابقة ب  الرعايــــة
فـي أوتـوا تشـير بـرامج تقيـيم تعلـم المهـارات . المجموعة الضابطة التي لم تخضع لتلك البـرامج

م تخريـب ممتلكـات الآخـرين للشباب أن تلك الأنشطة قد أسهمت بدور فاعل في تقلـيص جـرائ
  .ووفرت جهدا ووقتا لرجال الشرطة و تكاليف الإطفاء بصورة لا تقارن

السؤال المهم الذي يبرز في الذهن هو ما مدى تأثير تلـك البـرامج السـابق ذكرهـا تحـت 
 مظلة المنهج التكاملي في تقليل معدل الجريمة في كندا ؟

وصـل معـدل الجريمـة فـي كنـدا إلـى اقـل  م1999تشير الإحصاءات المتاحة إلى انه في عـام 
لسـنة  ccjsعاما استنادا إلى المركز الكنـدي لإحصـاءات العدالـة الجنائيـة 20 معدل له خلال

2000.  

رغــم زيــادة المعــدل  %5حيــث واصــل المعــدل علــى المســتوى الــوطني انخفاضــه بمعــدل 
كان بحسـب مـا يشـير السكاني في كندا و زيادة عدد المهـاجرين إليهـا ، حيـث وصـل عـدد السـ

و . ألـف نسـمة ةأليه المركز الإحصائي  في كندا إلى ما يزيـد علـى الثلاثـين مليونـا و ثلاثمائـ
يفيد التقرير الإحصائي لذات العـام إلـى أن معـدل الجريمـة انخفـض فـي تسـع مـدن رئيسـة فـي 

الكبــرى و مــن المعلــوم أن نســبة الجــرائم عــادة مــا ترتفــع فــي المــدن . كنــدا بمــا فيهــا العاصــمة
نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان مــن فئــات و أصــول متعــددة إضــافة إلــى التــأثير المــادي للحيــاة و 

ظـــل ضـــعف أو انعـــدام العواطـــف  يطغيانـــه علـــى تفكيـــر و تصـــرفات الكثيـــر مـــن قاطنيهـــا فـــ
الروحية و الاجتماعية و التي عادة ما تكون هشة أو ضعيفة على اقل تقدير للعنصر الثـاني 

  .المدن الكبرى في ) الاجتماعي(
فــي كنــدا قــد  17-12 فــي ذات العــام تشــير الإحصــائيات إلــى أن جــرائم الشــباب للعمــر    

مقارنـــة  %21و تمثـــل هـــذه النســـبة انخفاضـــا بمعـــدل . فـــي ذات العـــام 7.2انخفضـــت بمعـــدل 
بالعشر سنوات السابقة و هذا قد يعد مؤشرا لمدى تأثير البـرامج الموظفـة ضـمن الإسـتراتيجية 

تشير الإحصائيات أيضا إلى أن معدل جرائم سرقة المنـازل .ة و الموجهة لفئة الشبابالتكاملي
و أن معـــدل الانخفـــاض مقارنـــة بجـــرائم ســـرقة  %6.4م قـــد انخفضـــت بنســـبة  1999فـــي عـــام 



إضــــافة إلــــى أن معــــدل جــــرائم الــــدخول عنــــوة للمنــــازل قــــد  %50م هــــو  1991المنــــازل لعــــام 
أن  )1990(يــورد المركــز الكنــدي للإحصــاء. لــذي قبلــهمقارنــة بالعــام ا %10.1انخفــض بنســبة 

ذلك الانخفاض يعزا إلـى الاسـتراتيجي الجديـدة للوقايـة مـن الجريمـة و علاجهـا و التـي بـدورها 
  .أسهمت في إنعاش الاقتصاد الكندي و زيادة الترابط الاجتماعي

اضـــا ملموســـا نجـــد أن هنـــاك انخف 2002-1998و بإلقــاء نظـــرة علـــى الجـــرائم المقيـــدة للأعــوام 
م  2003يشــير المركــز الكنــدي للإحصــاء الجنــائي لســنة   . علــى مــدى الســنوات المنــوه عنهــا

م و هـو آخـر تقريـر إحصـائي فـي هـذا الحقـل قـد  2002إلى أن معدل الجريمة في كندا للعـام 
و الذي يمثل اعلي معدل و صلت ليه الجريمـة فـي  1991مقارنة بعام  %27انخفض بمعدل 

تعكــس صــورة الإحصــاءات أن جــرائم الســرقات خــلال ذات العــام .عقــد الماضــيكنــدا خــلال ال
كمــا يشــير المركــز الكنــدي للإحصــاء الجنــائي . م 2002مقارنــة بالعــام  %3انخفضــت بمعــدل 

إلــى أن هــذا المعــدل يعتبــر الأقــل خــلال العقــود الثلاثــة الماضــية، كمــا أن نســبة ســرقة   2002
 18يتعلــق بجـــرائم الأحـــداث و الشــباب حتـــى ســـن فيمـــا . %5الســيارات قـــد انخفضــت بمعـــدل 

و أن نســبة جــرائم الشــباب مــن  %5 يوضــح التقريــر أن جــرائم تلــك الفئــة قــد انخفضــت بمعــدل
  .1992مقارنة بالعام  %33اقل بمعدل  2002العام 
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ام أجهزة الوقاية من الجريمة ينصب، في جملة ما ينصب عليه، لقد سبق و ذكرنا أن اهتم
على الفئات المعرضة للخطر ، و ذلك بإعداد برامج علمية مناسبة لمساعدة مثل هذه 

  .فالفئات، و للحيلولة دون وقوعها في براثن الجريمة و الانحرا
 "رضون للخطرالأطفال المع:"من أمثلةهذه البرامج ، البرنامج الأمريكي المعروف باسم

(car)368بولاية تكساس  بالولايات المتحدة الأمريكية  ، و الذي بدا أصلا في مدينة أوستن.  

                                                 
. (368 )Eugene E . herbet , « doing something about children at risk », national institute of justice journal , 
november 1993 , U.S Departement of justice, National Institute of Justice,Wachington DC.p 4 



التدخل الاستراتيجي لحماية "الحقيقة أن هذا البرنامج هو تعديل لبرنامج سابق، كان يسمى 
اجد ، و الذي عدل ليتناسب مع المواقف الجديدة التي يتو  "الشباب المعرضين للخطر العالي

  .فيها الشباب و الأحداث المعرضون للخطر في بعض المدن الأمريكية و منها مدينة أوستن
  :الظروف و الشروط التي تطلبت مثل هذا البرنامج 1.4

عندما نتكلم عن التدخل لصالح الفئات المعرضة للخطر ، فان ذلك لا ياتي من فراغ ، بل 
و معطيات و حقائق معينة تتمثل أساسا  ان الفئات المعرضة للخطر تعرف نتيجة لمتغيرات

في الظروف الاجتماعية، النفسية ، الاقتصادية و المحيطية التي تتواجد فيها مثل هذه 
في براثن الجريمة أكثر من  عالفئات، و التي تؤثر عليها سلبا، و تجعلها عرضة لخطر الوقو 

 .غيرها من فئات المجتمع الأخرى

في مدينة أوستن، حيث عرفت هذه  عروف و الأوضاو نعرض هنا مثالا على هذه الظ
 780000الأخيرة تطورا كبيرا خلال العشرين عاما الأخيرة، بحيث ارتفع عدد سكانها الى

  . 369نسمة
أن التطور الذي شهدته مدينة أوستن خلال التسعينات لم يكن متوازنا ولا متساويا، 

يتعلق بدرجة التطور المدني ، حيث تخلفت أحياء من المدينة عن الأحياء الأخرى فيما 
  .الخدمي ، و الاجتماعي، و الثقافي و غيرها من أوجه التطور بالمفهوم الشامل

، أو "بؤر الانحراف و الإجرام"أو " بؤر التأزم"و هكذا أصبحت إحياء من مدينة تعرف ب
 ة المرمزةو من جملة هذه الأحياء المنطقة الشرقية  من المدينة أو المنطق" المناطق الساخنة"

  .zip code 78702ب
في عدد سكانها خلال  %17هذه المنطقة في مدينة أوسن عرفت انخفاضا مقداره 

، بعكس المناطق الأخرى من المدينة التي عرفت 1990و  1970ما بين  أيعشر سنوات 
  . زيادة في عدد سكانها

مريكيين هم في الأساس من الأ  zip code78702غالبية سكان المنطقة المرمزة بـ 
صولهم من دول في أمريكا الوسطى آو الجنوبية  ىإشارة ال(ذوي الأصول الاسبانية 

و الجالية . من مجمل عدد السكان في هذه المنطقة  % 61.4و يمثلون) الناطقتين بالاسبانية
. هم من السود الأمريكيين ، و البقية من البيض الأمريكان %31.4الثانية و التي تمثل 

                                                 
 Ibid ,p 4369  



العظمى من سكان هذه المنطقة من المدينة، إذن ، هم من الأقليات العرقية فالغالبية 
المتواجدة في المجتمع الأمريكي ، وهم عادة الأقليات التي تتواجد في أسفل السلم الاجتماعي 

  .الأمريكي
دولار  12.202هــــو  1990فمــــثلا ، إذا كــــان متوســــط دخــــل الفــــرد فــــي مدينــــة أوســــتن ســــنة  

دولار للفـرد 7.500هـو Zip code 78702، فـان دخـل المنطقـة السـاخنة أمريكـي للفـرد الواحـد
  .الواحد فقط و بذلك يشكل سكان هذه المنطقة فئة ضعيفة الدخل في ولاية تكساس

 ةفيما يتعلق بالمحيط و بالظروف الاجتماعية للمنطقة، نجـد أن خمسـة عشـر فـي المائـ
فقـط  ةو سبعة و أربعـون بالمائـ  شاغرة ، zip code 78702ب  من مساكن المنطقة المرمزة

بعكس ما هـو عليـه الوضـع فـي المنـاطق الأخـرى فـي المدينـة، ( من السكان يملكون مساكنهم 
  ).وفي الولاية بصورة عامة

، و ) الشــاغرة أو المغلقــة( و المنطقــة تتميــز بالمبــاني الســكنية القديمــة ، و المحــلات الفارغــة 
  ).رائية و قلة الدخلبالكساد التجاري نظرا لضعف القوة الش

المحــلات الشـــاغرة و البيـــوت المهجـــورة يســتعملها المـــدمنون لتعـــاطي المخـــدرات، و الكحـــول و 
كأمــاكن لتجمـع العصـابات الشــبابية و عصـابات الأحــداث،  اممارسـة الـدعارة و تســتعمل ابيضـ

  .للبيع و عرض المخدرات و البضائع المسروقة نو كالماك
ـــــب و حـــــوائط العمـــــارات الســـــكنية و غ يرهـــــا مـــــن البنايـــــات تكثـــــر فيهـــــا مظـــــاهر التخري

الخربشـــات الحائطيـــة التـــي تقـــوم بهـــا عـــادة العصـــابات الشـــبابية المتنـــاحرة و المتنافســـة علـــى 
ـــاني  .الســـيطرة علـــى شـــوارعها و احيائهـــا و ازقتهـــا و فـــي هـــذه المنطقـــة و فـــي الاحيـــاء و المب

و بــذلك (ات علــى اخــتلاف انواعهــا المهجــورة فيهــا تحديــدا  تكثــر الجــرذان و الفئــران و الحشــر 
كمـــا توجـــد فـــي هـــذه المنطقـــة اعلـــى نســـبة مـــن ). تكـــون عرضـــة لانتشـــار الامـــراض و الاوبئـــة 

مـــن اربـــاب العـــوائلهن مـــن الامهـــات  %30الـــى  % 20الامهـــات بـــدون ازواج حيـــث نجـــد ان 
قة سـكنية و تحدث الجرائم العنيفة و الانحرافات في هذه المنطقة اكثلا من اية منط. الوحيدات

مثل جـرائم السـطو . اخرى من مدينة اوستن او حتى في ولاية تكساس حسب تقارير الشرطة  
و الاعتـــداء باســـتعمال العنـــف علـــى الاشـــخاص و الممتلكـــات ، و جـــرائم القتـــل و غيرهـــا مـــن 

، و فــي ســنة zip code 78702فــي المنطقــة المرمــزة ب . الجــرائم و الســلوكيات المنحرفــة 
مــن الاحـداث و الشــباب فــي هـذه المنطقــة قــد  %13الــى  %10ان مــا بـين  مـثلا  نجــد 1990



اوقفـــتهم الشـــرطة لاســـباب مختلفـــة ، و احيلـــوا الـــى محـــاكم الاحـــداث،و بصـــورة عامـــة ،تظهـــر 
ارتفعــت معــدلات الجريمــة فــي  1990الــى  1998الاحصــائيات انــه و خــلال ســنة واحــدة مــن 

  .%16هذه المنطقة من المدينة بمعدل 
وهنــا يتســاءل . روف الاجتماعيــة المحيطيــة للمنطقــة الســاخنة فــي مدينــة اوســتن هــذه هــي الظــ

كيف يمكـن للاطفـال او الاحـداث او حتـى الشـباب الـذي يتربـى و يعـيش فـي مثـل هـذا : المرء 
و هنـا . المحيط الاجتماعي و هذه الشروط و الظروف المعيشـية ان لا يكـون عرضـة للخطـر 

  . ئية المعدة خصيصا لمثل هذه الحالاتتظهر فعلا الحاجة للبرامج الوقا
  :اهداف البرنامج 3.4

، مثــل بقيــة البــرامج الاخــرى " كــار"بصــورة عامــة و مختصــرة نســتطيع القــول ان برنــامج
وهـذه البـرامج ليسـت حكـرا علـى فئـات . الشمولية يهدف الى مساعدة الفئات المعرضة للخطـر 

خطــــر، مــــع الاخــــد بعــــين الاعتبــــار الاحــــداث و الشــــباب، بــــل تشــــمل كــــل الفئــــات المعرضــــة لل
خصوصــيات الموقــف ، و خصوصــيات الفئــة المعينــة، و خصوصــيات المجتمــع الــذي تطبــق 

يتوجـه بالدرجـة الاولـى الـى الاطفـال و الاحـداث، للحيلولـة " كـار"برنـامج .فيه مثـل هـذه البـرامج
احـداث  يهدف الى تحصين الاسوياء مـن شـباب و أيدون وقوع براثن الجريمة و الانحراف ، 

كما يهذف ايضـا الـى  تعـديل النـوازع الاجراميـة و الانحرافيـة . و اطفال المنطقة ليبقوا اسوياء 
لدى من تتوافر لديهم مثـل هـذه النـوازع، وهـم فـي غـالبهم وفـي هـذه الحالـة بالـذات قـد اكتسـبوها 

  .من المحيط الاجتماعي و السكني الذي يتواجدون فيه
مـن " المنطقـة السـاخنة" س فـي المنطقـة المعروفـة ب 1992ة بدا تطبيق هـذا البرنـامج فـي سـن

مدينـــة اوســـتن كمـــا ســـبق و ذكرنـــا ، ثـــم طبـــق فيمـــا فـــي منـــاطق اخـــرى مـــن الولايـــات المتحـــدة 
، و واشــــــنطن  Georgia، و جورجيــــــا New Yorkالامريكيــــــة مثــــــل ولايــــــات نيويــــــورك 

Wachington  و غيرها.  
تشـكل فـي مجموعهـا الاهـداف الاساسـية في هذا البرنامج الوقائي وضعت نقاط محددة 

  :للبرنامج التي يمكن تلخيصها على الشكل التالي
ابعــاد الاطفــال و الحــداث عــن الوقــوع فــي صــحبة او زمالــة عصــابات الشــوارع او الافــراد و -

  .الجماعات ذوي السلوك الجانح، او غير السوي ، او الاجرامي



ول، و كل المواد الاخرى التي تدخل ضـمن ابعاد الاطفال و الاحداث عن المخدرات و الكح-
  .المخدرات و العقاقير المهلوسة و المنشطات و الكحول

تقــديم المشــورة الاحترافيــة و العــون للعوائــل المعنيــة ، فــي ميــادين اســاليب التربيــة و التنشــئة -
  .الاجتماعية و اساليب التعامل مع الاطفال و الاحداث المعرضين للخطر

  .التسكع، و التشرد ، ومخالطة الغرباء ابعاد الاطفال عن-
  التاكد من مثابرة الاطفال و الاحداث على الدوام في المدارس وعلى التحصيل المدرسي -
المسـاعدة الفعليـة (تقديم الخدمات و المساعدات الفعليـة للاطفـال و الاحـداث و الـى الاسـر  -

  .لفاعلةالتي تحتاج فعلا للمساعدة الخاصة او ا) ومن جميع النواحي 
  .ايجاد بدائل مفيدة و نافعة لملا اوقات الفراغ للاطفال و الاحداث المعرضين للخطر -

  :اعداد البرنامج 4.4
( الأخــرى، هــو ان البــرامج الاحترافيــة  جالفــرق بــين البــرامج الاحترافيــة الناجحــة و البــرام

دها علــى اســس يــتم اعــدا) ســواء كــان ذلــك فــي ميــدان الوقايــة مــن الجريمــة او ميــادين اخــرى 
بعــــد دراســــة و تحليــــل للموقــــف ، وبعــــد الحصــــول علــــى كــــل المعطيــــات و  أيعلميــــة ســــليمة، 

الحقــائق الضــرورية، وبعــد معرفــة الخلفيــة و الظــروف الموضــعية الكامنــة وراء المواقــف لا، او 
  .المشكلة ، او الظاهرة ، وتحليلها علميا و موضوعيا

ر الامريكــي ، حيــث عهــد لفــريقمن المختصــين و هــذا مــا حصــل بالفعــل عنــد اعــداد برنــامج كــا
برئاسة الدكتورة جانيس هيروتا من المركز القومي الامريكيلابحـاث الادمـان علـى المخـدرات و 

وفعـــلا تمـــت هـــذه . لاعـــداد الدراســـة العلميـــة عـــن المنطقـــة المـــذكورة   ســوء اســـتخدام العقـــاقير
 عــــن جميــــع المعلومــــات و ،  وقــــام فريــــق الــــدكتورة هيروتــــا ، فضــــلا1992الدراســــة فــــي ســــنة 

المعطيات و الحقائق المطلوبة ،بعدة زيارات ميدانيـة للمنطقـة المـذكورة لمعرفـة الاوضـاع علـى 
ثــم اعــد التقريــر النهــائي و قــدمت الــى الفريــق المخــتص بوضــع . حقيقتهــا وفــي عــين المكــان 

 Carol البـــرامج الوقائيـــة المناســـبة ، والـــذي كـــان تحـــت اشـــراف الـــدكتورة كـــارول كـــامبلر

kambler  ثــم تــدخل مكتــب المســاعدة القانونيــة بالمعهــذ الــوطني الامريكــي . فــي جامعــة اوتــاه
برنــامج وقــائي فــي  أيللعدالــة و القــانون لتقــديم المشــورة و الخبــرة القانونيــة الضــرورية لاعــداد 

الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة و بتعـــاون كـــل هـــذه الجهـــات المعنيـــة تـــم وضـــع البرنـــامج الوقـــائي 
  .car programمساعدة الفئات المعرضة للخطر و المعروفة باسم ل



  
  
  

  :تمويل البرنامج 5.4
ســبق و ذكرنــا فــي ان البــرامج التــي تتميــز بالاحترافيــة و العلميــة ســوف تجــد طريقهــا لا 
محالة الى التطبيق الفعلي،و سوف تجد التمويل المطلوب و الضـروري لـذلك مـن عـدة جهـات 

  .معنية او مهتمة 
اخدنا برنامج كار هـذا لمعرفـة جهـة تمويلـه لوجـدنا ان مـا ذكرنـاه للتـو ينطبـق تمامـا فلو 

فقــد شــاركت فــي تمويــل برنــامج كــار عــدة جهــات و مؤسســات حكوميــة و . علــى هــذا البرنــامج
اهلية ،  حيث قدمت مؤسسة فورد الاهلية ما مقداره مليونـان و نصـف مليـون دولار ، وقـدمت 

قــــداره مليــــون و ثــــلاث مائــــة الــــف دولار ، و قــــدمت مؤسســــة مــــا م الخيريــــة" بــــار"مؤسســــة 
مـــا مقـــداره ثـــلاث مائـــة و خمســـة عشـــر الـــف دولار امريكـــي، و قـــدمت مؤسســـة "  برودانشـــيال"
مـا مقـداره خمسـة " ماك دونالد"ما مقداره مائتا الف دولار امريكي ، و قدمت مؤسسة " روكفلر"

ل كلهـا فـي مجـال العدالـة الجنائيـة او و هـذه المؤسسـات الحكوميـة تعمـ. و عشرون الف دولار
و اذا اخدنا فقط جانـب التمويـل كمعيـار للتفريـق بـين البـرامج .مجال حماية الاحداث و الطفولة

الوقائية الاحترافية الجادة ، و البرامج الاحسانية الاخرى ، فنجد ان البرامج الاحسانية مرتبطـة 
عليــه فهــي مرتبطــة بنــزوات و مــزاج بعــض اصــلا بــالافراد اكثــر مــن ارتباطهــا بالمؤسســات ، و 

ـــةللعوامل الســـالف ذكرهـــا ـــذلك فهـــي رهين ـــة . المحســـنين  و ظـــروفهم، و ب امـــا البـــرامج الاحترافي
الجــادة فتجــد طريقهــا للتمويــل نظــرا لجــديتها اولا ، و ثانيــا لاعتمادهــا علــى المؤسســات الرســمية  

وان البـــرامج . هـــا للتطبيـــق و الاهليـــة كمؤسســـات و لـــيس كـــافراد ، و بـــذلك ، فهـــي تجـــد طريق
تعــاوب  أيالوقائيــة الجــادة هــي فعــلا نتــاج التعــاون الفعلــي الملمــوس بــين المؤسســات الاهليــة، 
و هـــذا مـــا . القطــاع الخـــاص مـــع الجهـــود الحكوميــة الرســـمية فـــي مجـــال الوقايــة مـــن الجريمـــة 

  .اشرنا ايه سابقا ، وهو ما يؤكده هذا البرنامج
  :مكونات البرنامج 6.4

ا تطرقنــا بصــورة مختصــرة  الــى اهــداف البرنــامج نــورد ولــو بايجــاز اهــم مكونــات بعــدم
و تجــدر الاشــارة هنــا الــى ان المكونــات التفصــيلية و التخصصــية للبرنــامج لا يمكــن . البرنــامج



و نركــز اذن هنــا علــى العناصــر الاســاية فقــط لهــذا . حصــرها ، اد ربمــا تتطلــب وحــدها كتابــا 
  :لى الشكل التاليالبرنامج و التي نوردها ع

ـــائي كـــار ليســـا معـــدا فقـــط للاطفـــال و الاحـــداث ، بـــل هـــو موجـــه اساســـا  - اولا،البرنـــامج الوق
وعليه فان مشاركة الاسر المعنية في هذا البرنامج ضـرورية و . للاطفال و الاحداث و الاسرة

  .اكيدة
باتجـــاه التـــدخل الخـــدمي  أيخدميـــة متكاملـــة ، ) مكونـــات(يشـــتمل البرنـــامج علـــى عناصـــر  -

 .الاطفال و الاحداث و الاسر

يشتمل البرنامج علـى عناصـر التوجيـه، و الارشـاد النفسـي و الجتمـاعي و التوجيـه الخـاص   -
و انشــــطة لمــــلا اوقــــات الفــــراغ و اوقــــات مــــا بعــــد الــــدوام المدرســــي المفيــــدة ، بهــــدف التعريــــف 

ت و الادمــان و مخــاطره ، بالقــانون و النظــام و العدالةالجنائيــة ، و التعريــف باخطــار المخــدرا
و تقــــديم الخدمــــة النفســــية و الخدمــــة الاجتماعيــــة ، وكــــل انــــواع الخــــدمات و الارشــــادات ذات 

  .العلاقة 
يشــارك فــي التطبيــق الفعلــي لهــذا البرنــامج محترفــون مــن عــدة اختصاصــات ومــن عــدة        

  :جهات ذات علاقة مثل
  .المختصين النفسانيين و الصحة العمومية -
  .ين و المرشدين و الاطباء النفسيينالمرب -
  .المختصين الاجتماعيين و الانتربولوجيين -
  .رجال الشرطة و رجال البلدية و المختصين في شؤون العمل و التشغيل-
  .المختصين في القانون و العدالة الجنائية و الادارة العامة -
  .المختصين في التربية و التعليم و الشؤون المدرسية-
 .تصاصات اخرى يستعان بهم عند الحاجةذوي اخ -

كل هؤلاء المختصين المحترفين يعملون بتنسيق و تعاون تام مع بعضـهم البعضضـمن 
ويـتم تطبيـق البرنـامج فـي عـين المكـان ، و . فريق موحد يعرف باسم فريق العمل لبرنـامج كـار

ـــوتهم او حتـــى فـــي امـــاكن تواجـــدهم ـــين بـــالامر فـــي بي ـــك بزيـــارة المعني يـــتم احضـــار كـــذلك . ذل
وحســب الجــدول الزمنــي ( المعنيــين الــى المكاتــب و المؤسســات الخدميــة المعنيــة عنــد الحاجــة

للتعامـــل مـــع الاطفـــال و الاحـــداث و اوليـــاء الامـــور ، و القيـــام بـــدورات و ذلـــك ) المعـــد مســـبقا



بتجميعــه فــي مؤسســات او مكاتــب ، و فــي امــاكن محــددة، حســب نــوع النشــاط و طبيعتــه ، و 
ـــا ـــة حســـب البرن ـــات المكون ـــة الصـــرورية للنشـــاط و الجزيئ مج و مكوناتـــه و حســـب المـــدة الزمني
  .للبرنامج ذاته

 1992المدة الزمنية المحددة للبرنامج هـي  ثـلاث سـنوات متتاليـة ، حيـث بـدا فـي سـنة 
  .م1995و انتهى سنة 
المعــايير التــي يــتم بموجبهــا ادخــال الفــرد  او المجموعــة الــى الفئــات الخاصــة او       

الفئــــات المعرضــــة للخطــــر ، ســــواء تعلــــق الامــــر بالبــــالغين او الاحــــداث او الاطفــــال،لا تكــــون 
جزافيــة او اعتباطيــة بــل تكــون علــى اسسمدروســة و محســوبة ، ومعروفــة مســبقا للمختصــين و 

فلــــو رجعنــــا الان الــــى الفئــــات الخاصــــة للاطفــــالو الحــــداث التــــي قبــــل .القــــائمين علــــى الامــــور
ان .نــامج الوقــائي الامريكــي كــار لوجــدناها لا تخــرج عمــا ســبق ذكــرهترشـيحها لتكــون ضــمن البر 

المعــايير التــي بموجبهــا يصــنف فــردا مــا ضــمن الخاصــة المعرضــة للخطــر، تكــون مبنيــة علــى 
معطيــات و حقــائق نحصــل عليهــا مــن المصــادر الرســمية المعنيــة او  صــاحبة الاختصــاص، 

  :مثل
  .الاسرة ذاتها -
  .يةالمدرسة و المؤسسات التربو  -
  .مصلحة الشؤون الاجتماعية -
  .مؤسسات الصحة النفسية -
  .الشرطة و رجال الامن -
  .المستشفيات و المؤسسات الصحية -
  .مؤسسات العدالة الجنائية -

  .المرشدين الاجتماعيين و النفسانيين و التربويين
  ).على اختلاف أنواعها(مؤسسات رعاية الأحداث الجانحين

  .المختصين من ذوي العلاقة و الاختصاصغيرها من المؤسسات و -
وفــي  حالـــة البرنـــامج الوقــائي كـــار ، فانـــه هــو الأخـــر لـــم يخــرج عـــن هـــذا النطــاق فيمـــا يتعلـــق 
بوضـــع معـــايير الترشـــيح للـــد خـــول فـــي البرنـــامج ، لأنـــه بكـــل بســـاطة لـــيس كـــل الأفـــراد الـــذين 

يين فـــالأفراد قـــد يعيشــون فـــي ظـــروف صــعبة أو ســـيئة منحـــرفين احتمـــاليين أو مجــرمين احتمـــال



لكــنهم لا ). عوامــل قــد تــدفع إلــى الانحــراف و الإجــرام (يتعرضــون لظــروف و عوامــل صــعبة 
بمعنـــــــى أن الظـــــــروف والشـــــــروط الاجتماعيـــــــة والنفســـــــية . يســـــــتجيبون لهـــــــا بصـــــــورة متســـــــاوية

الســـوي منـــه (والاقتصـــادية الصـــعبة تـــؤثر علـــى الأفـــراد بـــدرجات متفاوتـــة فيمـــا يتعلـــق بالســـلوك 
, قـد تـم وضـعها بعنايـة فائقـة" كـار" وعليه فان معايير الترشيح للانخراط في برنامج ). والجانح

ـــذلك , وتـــم اعتمـــاد المؤسســـات ذات العلاقـــة للحصـــول علـــى المعطيـــات والحقـــائق الضـــرورية ل
حيــث تــم تقســيم العوامــل والمعــايير التــي اعتمــدت كمعــايير لقبــول المترشــحين للــدخول فــي هــذا 

  البرنامج إلى ثلاثة 
  :امل هيعو 

  .  العوامل المدرسية*         
  .العوامل المرتبطة بالشخص نفسه*         
  .العوامل الأسرية*         

تجــــدر الإشــــارة هنــــا إلــــى أن معظــــم الأطفــــال , قبــــل الــــدخول فــــي مناقشــــة هــــذه المعــــايير     
يتواجــدون و . يتراوحــون بــين ســن العاشــرة والرابعــة عشــر, والأحــداث الــذين شــملهم هــذا البرنــامج

 Zip Codeالمرمـز بــ " المنطقة الساخنة " بالمدارس في نفس المنطقة المعينة بالبرنامج أي 

و لو رجعنـا الآن إلـى المعـايير فـي حـد .الواقعة في الشطر الشرقي من مدينة اوستن, 78072
ذاتهــا، لوجــدنا أن معيــار العوامــل المدرســية يعنــي انــه يمكــن تصــنيف الطفــل أو الحــدث، والتــي 

  .في المدرسة و نتائجه التحصيلية الضعيفة ئفي مجملها تشير إلى سلوكه السي
  :%U([العوامل المرتبطة بالشخص 

بشــــكل رســــمي و موثــــق إن الفــــرد المعنــــي  و هــــي العوامــــل التــــي تبــــين أو يظهــــر منهــــا
له تجـارب و سـوابق مـع المخـدرات أو الكحـول،أو انـه متـورط فـي المتـاجرة ) الطفل أو الحدث(

الطفل أو الحدث المعني سـبق و أن قـدم إلـى محـاكم الأحـداث  ا وانرات أو ترويجها ، بالمخد
 spécial éducationبأو أن الطفل أو الحدث المعنـي كـان أو بـرح منتسـبا إلـى مـا يعـرف 

student أو يدخل ضمن فئات الطلابين المتخلفين دراسـيا و الـذين يعهـد بهـم إلـى الصـفوف ،
ــــي أيالخاصــــة  ــــة أو صــــفوف المتخلف ــــي المؤسســــات التربوي ــــك لأســــباب عــــدة ف ن دراســــيا و ذل
تكـون البنـت أو الحـدث الأنثـى حـاملا أو كانـت قـد حملـت بصـورة غيـر شـرعية،   وانالمدرسة، 

يكــون الطفــل أو الحــدث ضــمن مــا يعــرف بالأطفــال المســعفين نظــرا لتعرضــهم لمعاملــة  ا وان



يــره ،أو أن يكــون الطفــل أو الحــدث والديــة ســيئة ، أو لتعرضــهم لمفاســد و إيــذاء جســدي أو غ
  .منخرطا في عصابات الجنوح و الإجرام أو عصابات الشوارع و خلافه

هــذه العوامــل و المعــايير ترجــع فــي الأســاس للأســرة نفســها ولــيس للطفــل أو    :العوامـل العائليــة
  :الحدث نفسه من طرف السلطات المعنية أو المختصة ، مثل

بمعنــى أن يكــون محكومــا عليــه (متورطــا مــع العدالــة الجنائيــةأن يكــون احــد أعضــاء الأســرة  -
  .أو يكون داخل السجن) بأحكام سجن معتبرة

أن يكـــون تـــاريخ الأســـرة معروفـــا بتورطهـــا فـــي تجـــارة المخـــدرات و العقـــاقير و المهلوســـات أو -
  .الإدمان بإشكاله المختلفة 

  .صابات الشوارعأن يكون احد أعضاء الأسرة متورطا مع عصابات الإجرام أو ع -
  .أن تكون الأسرة لديها تاريخ معروف بالعنف و السلوكات السيئة-

  :النواحي الإجرائية للبرنامج 6.4

معــد مــن طــرف عــدة مختصــين فــي  370" كــار"مثلمــا ســبق و ذكرنــا، البرنــامج الوقــائي 
تطبيـق و لهذا فان طريقـة ال.ميادين مختلفة لها علاقة بالعمل الوقائي لدى الأطفال و الأحداث

فــإذا كــان ثمــة جزيئــة تــدخل ضــمن ).جزيئاتــه(تأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة البرنــامج و مكوناتــه
هــذا زيــادة . تخصـص معــين ، فــان الـذي يقــوم بتطبيقهــا يحـب أن يكــون مــن نفـس الاختصــاص

  .على ضرورة توافر الخبرة لدى المتخصص ، و تحديدا خبرة العمل مع الأطفال و الأحداث
مج هــو فريــق متخصــص يتكــون مــن عــدة مختصــين فــي ميــادين شــتى لهــا الــذي يطبــق البرنــا

  .علاقة بالأطفال و الأحداث
يشــتغل الفريــق فــي إطــار برنــامج زمنــي محــدد، و برنــامج عمــل معــد مســبقا، و يمكــن تلخــيص 

  :إجراءاتها التطبيقية على النحو التالي
ـــامج بهـــ  - 1 ـــع الأفـــراد المقبـــولين فـــي البرن دف تصـــنيفهم بـــين إجـــراء مقـــابلات فرديـــة مـــع جمي

البرنــامج يعتمــد علــى دورات جماعيــة و دورات فرديــة ، (حــالات متشــابهة و حــالات مميــزة 
 ).حالة بحالة
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تتكــون عــادة مــن عشــرة أفــراد و يشــرف علــيهم ) فــي الحــالات المتشــابهة(تشــكيل مجموعــات - 2
 ).من بداية الدورة إلى النهاية(مشرف عام

ة بهـدف تـدعيم و تعزيـز الـروح الجماعيـة و تقديم ملابس خاصـة موحـدة و مميـزة للمجموعـ - 3
 .العمل كفريق، و بهدف احترام تدعيم احترام النظام و القانون و الضبط الاجتماعي

وضع برنامج محدد للقاءات اليوميـة مـع المشـرف علـى المجموعـات بمعـزا عـن البرنـامج و  - 4
ـــدورات الأخـــرى التـــي تـــدخل ضـــمن البرنـــامج، بحيـــث إذا لـــم يحضـــر الطفـــل أو ا لحـــدث ال

 .لمقابلة المشرف يذهب المشرف إليه أينما وجد

وضع برنامج للاجتماعات بأولياء الأمور و الأحداث ، و مشاركتهم  فـي بعـض البـرامج    - 5
 .و الحلقات و الدورات التي تدخل ضمن البرنامج الوقائي

بـــرامج  أيوضـــع بـــرامج خاصـــة لتعلـــيم الأطفـــال و الأحـــداث تعنـــى بالمهـــارات الاجتماعيـــة  - 6
ة بالتربية و التثقيـف الاجتمـاعي يقـوم بتنفيـذها المشـرف مـع المخـتص أو المختصـين خاص

 ).هذا زيادة على الوحدات و الدورات الأخرى التي يشملها البرنامج(في الميدان

و التشــغيل . وضــع بــرامج لتشــغيل الأطفــال و الأحــداث بمــا معدلــه ثلاثــة أيــام فــي الأســبوع - 7
ا، بل يعني بالأحرى اشغالهم في ميادين و مهـن مفيـدة و هنا لا يعني التشغيل المجهد بدني

مناسبة لسنهم، مثل تشـغيلهم فـي المكتبـات العامـة لمـدة ثلاثـة أسـابيع علـى سـبيل الـذكر لا 
 . الحصر

 .مشاركة الأطفال و الأحداث في اجتماعات فرق العلاج النفسي الجماعي  -8

ت إشراف رئيس الفريق و بحضـور اجتماع الفريق المنفذ للبرنامج الوقائي كل أسبوعين تح - 9
 .المختصين و القائمين على البرنامج و أولياء الأطفال و الأحداث

ــــال و الأحــــداث  -10 ــــارير دوريــــة كــــل أســــبوعين عــــن ســــير الأمــــور و عــــن الأطف أعــــداد تق
 :المنخرطين في البرنامج ، مع التركيز بالأخص على النقاط التالية

  .اثالمداومة المدرسية للأطفال الأحد*      
  .التحصيل المدرسي للطفل و الحدث*      



المشـــاركة فـــي الأنشـــطة و الـــدورات التـــي يشـــملها البرنـــامج مـــن طـــرف الأطفـــال و *      
  .الأحداث

  ).خارج البيت(السلوك العام للطفل و الحدث *      
  ).داخل البيت و مع أفراد الأسرة(السلوك الخاص للطفل و الحدث*      

ومــات بعنايــة فــي ملــف خــاص بالطفــل أو الحــدث و ترفــع نســخ منهــا تحفــظ كــل هــذه المعل
، حيـث تقـوم هـذه الأخيـرة بإعطـاء التوجيهـات المناسـبة casa)(إلى الجهة المعـدة للبرنـامج 

، كـذلك )طفـل، حـدث، أوليـاء الأمـور(فيما يتعلـق بكـل فـرد مـن الأفـراد الـذين شـملته البـرامج
ت الاســـتمرار فـــي تطبيـــق البرنـــامج إلـــى غايـــة إســـداء التوجيـــه فيمـــا يتعلـــق بطريقـــة و كيفيـــا

  .انتهاء مدته الزمنية و الانتهاء من تطبيقه
  :الخطوط العريضة المعتمدة في تطبيق البرنامج 7.4

، نجــد أن هنــاك خطوطــا عريضــة تــم " كــار"فــي  إطــار الحيــز التطبيقــي للبرنــامج الوقــائي 
  :التركيز عليها، يمكن تلخيصها على النحو التالي

 .و التكفل بمعناه الشامل و الفعلي. ل بالحالات الصعبةالتكف  - 1

 .تقديم الإرشاد الفردي عن طريق تدخل المختصين و المحترفين في هذا الميدان - 2

 .تقديم الإرشاد الأسري عن طريق تدخل المختصين في شؤون الأسرة و المجتمع - 3

و الأســــر ، تطبيـــق بــــرامج خاصــــة بالإرشــــاد و التوجيـــه و الإشــــراف للأطفــــال و الأحــــداث  - 4
بهــدف تعزيــز تقــدير الــذات و تــدعيم الثقــة بــالنفس ، و تطــوير شخصــية الطفــل و الحــدث 

 .ايجابيا

تشـــكيل مجموعـــات مـــن الأطفـــال و الأحـــداث و تزويـــدهم بملابـــس خاصـــة مميـــزة و جميلـــة  - 5
بهـــدف تـــدعيم مفــــاهيم و قـــيم النظــــام و الضـــبط،و احتــــرام القـــوانين و تــــدعيم العمـــل بــــروح 

 .الفريق



) الأصـح هـو مـلا أوقـاتهم بطـرق مفيـدة( لأطفال و الأحداث في وحـدات التشـغيل إشراك ا  - 6
حتــــى يعرفــــوا قيمــــة العمــــل النــــافع ، و أبعــــادهم بــــذلك عــــن التســــكع و مخــــاطر الجريمــــة و 

 .الانحراف

تنظيم رحلات و نزهات جماعية قد تكون على شكل فرجات في الهـواء الطلـق و الطبيعـة،  - 7
الزيــــارات إلــــى منــــاطق و مؤسســــات معينــــة كالمكتبــــات و إلــــى جــــولات نهريــــة بــــالقوارب و 

 .غيرها

العـــلاج  إشــراك الأطفـــال و الأحــداث و الأســـر فــي دورات إرشـــادية، و تثقيفيــة و علاجيـــة - 8
 .النفسي الجماعي

ـــة المعاملـــة  - 9 ـــة و المنتظمـــة لســـلوك الأطفـــال و الأحـــداث و أوليـــائهم و مراقب ـــة الدوري المراقب
راقبـــة الدوريـــة و المنتظمـــة لتطـــور شخصـــية الطفـــل و داخـــل الأســـرة ، و بصـــورة عامـــة الم

 .الحدث و نمط سلوك أوليائهم 

المراقبــة الدوريــة و المنتظمــة للتحصــيل المدرســي للأطفــال و الأحــداث، و ســلوكياتهم   -10
 .داخل المدرسة و المؤسسات التربوية

  :تقييم البرنامج:  8.4

فـي  zip code 78702طقـة المرمـزة بــ بدا تطبيق البرنامج الوقائي كار كما ذكرنا فـي المن   
ثــم اعتمــد تطبيقــه فــي أربــع منــاطق أخــرى مــن نفــس . 1992مدينـة اوســتن بولايــة تكســاس ســنة 

الولايـــــة ، و بعـــــدها تـــــم اعتمـــــاده فـــــي ســـــت مـــــدن بالولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة مثـــــل مدينـــــة 
 Memphisو مدينــة مــامفيس Connecticut و مدينــة كونكتيكــت Bridgeportبريــدجبورت

  .مدينة سياتل بمدينة واشنطن Savannahمدينة سافانا بجورجيا  newarkو مدينة نيووارك 
يمكـن "  كـار"ونقف عند هـذا الحـد ، لأنـه حسـب علمنـا لا يوجـد تقيـيم علمـي للبرنـامج الوقـائي 

، 1995و ربما يكون هذا صحيحا إلى غايـة سـنة . اعتماده كأساس للحكم على هذا البرنامج 
  .CASAتهاء من تطبيق البرنامج الوقائي حسب الخطة التي أعدتها مؤسسات سنة الان أي



، و مـــدى اعتمـــاده فـــي الكثيـــر مـــن الولايـــات  جولـــو اعتمـــدنا فقـــط علـــى نطـــاق انتشـــارا لبرنـــام
الأمريكية الأخرى ، فربما يكون هذا دليلا علـى جـدواه ، و بينـة علـى صـلاحيته للغـرض الـذي 

كــذلك لــو رجعنــا إلــى أراء القــائمين عليــه ). يمــة و الانحــرافالوقايــة مــن الجر (انشــأ مــن اجلــه 
  .لاستطعنا ربما تكوين فكرة و لو مبدئية عن القيمة العملية و الفائدة الوقائية لهذا البرنامج
وهـي (في هذا الإطار تذهب السيدة لين ووكر ، رئيسة المشرفين الخمسة على أفواج البرنامج 

لأساسي للبرنامج هو جعل المنطقة خالية من المخـدرات ، و إلى أن الهدف ا) منسقة البرنامج
بخاصــة تــامين محــيط المــدارس مــن المخــدرات و العصــابات و العنــف، و تأكيــد حضــور امنــي 

، واهـم مـن هـذا كلـه هـو تـامين )اعتماد على شرطة الجوار أو الشـرطة المجمعيـة(شرطي دائم 
  .371يةانطلاقة البرنامج بتأييد و قناعة من السلطات المعن

 اأمــا الســيدة دنــيس كامبــا ، رئيســة قســم شــؤؤن الطــلاب فــي مدينــة اوســتن فعبــرت عــن ارتياحهــ
  .نظرا للجهود التنسيقية التي تلاحظها في تطبيق هذا البرنامج

أمــا الســيدة جــيس فلــورنس ، رئيســة قســم الشــؤون الاجتماعيــة ببلديــة أو ســتن ، فتــذهب إلــى أن 
يشـتمل علـى تنسـيق مجهـودات خدميـة عـدة،بحيث يسـمح أهمية هذا البرنامج  تكمـن فـي كونـه 

بــالتركيز علــى أفضــل مــا نســتطيع تقديمــه للأطفــال و الأحــداث مــن خــدمات ، و هــو مــا يكــون 
  )بين هذا البرنامج و البرامج الوقائية الأخرى(الفرق 

  :أما صعوبات تطبيق  هذا البرنامج ، فترجع براي القائمين على أموره إلى ما يلي
  .بالالتحاق بالبرنامج في البداية) خاصة الأطفال و الأحداث( قناع الأفراد صعوبة إ -
صــعوبة إقنــاع الأوليــاء بالمســاهمة الفعالــة فــي البرنــامج لاعتقــادهم بــان مجــرد جعــل أبنــائهم  -

 .ينخرطون في البرنامج كاف لحل كافة المشاكل

و المقصـــود هنـــا (يـــة عـــدم اقتنـــاع بعـــض الجهـــات الرســـمية بجـــدوى مثـــل هـــذه البـــرامج الوقائ-
  )الشرطة تحديدا

بــان الأطفــال و الأحــداث رغــم صــعوبات " كــار"و تفيــد أراء القــائمين علــى البرنــامج الوقــائي  -
الانطلاقــة و صــعوبة الإقنــاع بــالانخراط و المشــاركة فــي البرنــامج فــي البــدء، إلا أنهــم تجــاربوا 

ا متحمســين جــدا لترشــيح أبنــائهم مــن بايجابيــة تامــة مــع البرنــامج، وان عــوائلهم و أوليــائهم كــانو 
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البدايــــة فــــي هــــذا البرنــــامج لأنهــــم أيقنــــوا بــــان أبنــــاؤهم كــــانوا فعــــلا عرضــــة لخطــــر الجريمــــة و 
  .شئ تجاه هذه المخاطر أيلن يستطيعوا فعل ) الأولياء(الانحراف ، و إنهم هم أنفسهم 

إليــه يحصـــلون  طريقــة عمــل نــادي نــواب الشــرطة تعتمـــد علــى أن الأطفــال المنتســبين        
على هدايا و جوائز نظير استحقاقهم لها، و حيث يـوزع النـادي كتبـا فيهـا اختبـارات ذكـاء  فـي 
ميادين الوقايـة مـن الجريمـة وفـي ميـادين إيجـاد الحلـول الوقائيـة لـبعض المشـكلات و الظـواهر 

م و فــي المقابــل  يســجل أعضــاء النــادي نقاطــا تجمــع ، وعنــد حصــوله. الســلبية فــي المجتمــع 
   .على عدد معين منها يمنح التلميذ أو عضو النادي جوائز تقديرية و عينية

، و أعلن عنـه فـي الجرائـد ووسـائل الإعـلام المحليـة ،  1989ابتدأ النادي نشاطه الفعلي سنة 
وأرســلت ملصــقات و مطبوعــات تعــرف بالنــادي إلــى كــل المــدارس فــي الولايــات، كــذلك أرســلت 

، وكانــــــت هــــــي نفســــــها القســــــائم التــــــي تعتمــــــد للمشــــــاركة فــــــي قســــــائم الاشــــــتراك فــــــي النــــــادي 
ــــى .المســــابقات ــــاب المرســــل إل ــــادي هــــذه المــــرة هــــو الكت ــــي اعتمــــدها الن الوســــيلة الأساســــية الت

المنحرف، حيـث كـان  الأعضاء،و هو كتاب اختباري في ميدان الوقاية من الجريمة و السلوك
و كــان مــن المطلــوب إيجــاد . هــايتضــمن مشــكلات و قضــايا انحرافيــة تتطلــب إيجــاد الحلــول ل

الحلـــول الوقائيـــة مـــن الظـــواهر الســـلبية فـــي المجتمـــع عـــن طريـــق إيجـــاد الإجابـــة علـــى أســـئلته 
مــن دون الاســتعانة   )أســئلة اختياريــة(المتعلقــة بالقضــايا و المشــاكل المطروحــة فــي الكتــاب 

يعـــرف اشــــياءا أن طريقــــة صـــياغة الأســــئلة تجعـــل التلميــــذ . بالآبـــاء أو المعلمــــين أو الشـــرطة 
  :محددة مثل

  .أهمية الوقاية من الجريمة-ا
  ).الجار يحرس جاره(أهمية الحراسة فيما بين الجيران  -ب
أهميــة بعــض المنظمــات المختصــة فــي الوقايــة مــن الجريمــة و الســلوكيات المنحرفــة التــي  -ج

  .سمحت للتلميذ أن يستعين بها أو بأدبياتها في الإجابة على أسئلة الكتاب 
هميــة أجهـــزة الهـــاتف العمـــومي فـــي تحقيـــق الخدمـــة العامـــة للمجتمـــع ، وفـــي الإعـــلام عـــن أ -د

  ).السلوكيات المنحرفة ( الجرائم و السلوكيات غير مقبولة اجتماعيا 
أهمية ما يسمى بالبيوت الآمنة ، أي السكن الآمن و المحيط السكني الآمـن ، وهـذه كلهـا  -هـ

الوقــائي و الحــس الأمنــي وروح المســؤولية المدنيــة  أمــور وقضــايا مــن شــأنها أنــت تنمــي الحــس



لــدى التلميــذ ، وتعـــزز بنــوع خـــاص الشــعور بـــأن الأمــن و الوقايـــة مــن الجريمـــة همــا مســـؤولية 
  .الجميع ، لا مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها 

الطريقـــة المتبعـــة كانـــت تـــنص أيضـــا علـــى أن التلاميـــذ النـــاجحين فـــي الإجابـــة علـــى الإحتبـــار 
فضلا عن جوائز عينية ، على جوائز و تشجيعات أدبية تتمثل في زيادة مـن أحـد  يحصلون ،

ضـباط الشـرطة بـالزي الرسـمي للتلميـذ النـاجح وتقـديم النتيجـة لـه ، وكـذلك قبولـه كعضـو كامـل 
العضوية في النادي وذلك خلال حفل رسمي داخل الفصل الدراسي وفي المدرسة التـي يـدرس 

  :عضو في النادي و التي تحتوي على مايلي فيها أثناء الحفل حقيبة ال
 بطاقة العضوية  •

 .شارة العضوية  •

 )مبراة(مجموعة أقلام حبر و أقلام الرصاص و براشة  •

 كتاب النظام الخاص بالنادي  •

 رسالة ترحيب من ضابط المحلي  •

 رسالة إلى ولي الأمر التلميذ  •

 .المجموعة الأولى من كتب النشاط المخصصة للأعضاء  •

نشــاط المــذكورة عبــارة مــن خمــس حلقــات مــن الكتــب التــي تعــالج مواضــيع معينــة لهــا وكتــب ال
  :علاقة بقضايا الوقاية من الجريمة و السلوك المنحرف مثال 

 الوقاية من الجريمة  •

 .الأمن الوقائي  •

 أهمية النظام و القوانين •

 أضرار السلوكيات المنحرفة  •

 أهمية الروابط العائلية  •

 ية ذات العلاقة بعض القضايا الإجتماع •



،  "كـولا"وكل واحـد مـن كتـب المـذكورة يحتـوي علـى قصـة مرسـومة بطلهـا هـو شخصـية النائـب 
وكــل القصــص و محتوياتهــا تهــدف إلــى تــدعيم بعــض النقــاط و المفــاهيم و الأهــداف الأساســية 

  : مثل 
إلــى أيــن هـو ذاهــب ، و أن يخبـر والديــه بــذلك ) معرفــة مسـبقة ( أن يعلـم التلميــذ دائمـا  •

 .مسبقا 

 أن لا يتبع الغرباء •

 أن يحترم ملكية الغير •

 أن يهتم بمدرسته  •

 أن يحترم الكبار  •

 أن لا يستعمل الكلمات البلذية •

 وأشياء أخرى على هذا المنوال  •

المختصـين ( وبصورة عامة ، فإن محتويـات الكتـب عبـارة عـن نتـائج تعـاون أفـراد الشـرطة 
مـــين بمبـــادئ وقضـــايا الوقايـــة مـــن الجريمـــة و وبعـــض المعلمـــين المهت) مـــنهم بهـــذا الموضـــوع 

  .الإخصائيين النفسيين و التربويين ، و مختصي علم الإجرام وعلم الإجتماع 
يحتوي كل كتاب على ورقة خاصة بالأسئلة تملأ وتقطع من الكتـاب وترسـل إلـى النـادي ، 

ميـــع وحينهـــا فقـــط يحصـــل العضـــو علـــى الكتـــاب التـــالي ، وهكـــذا حتـــى يكمـــل الإجابـــة علـــى ج
  .الأسئلة  وبذلك يحصل على جميع الكتب 

و إذا كانت الأجوبة صحيحة وجيدة يمنح الجوائز المذكورة سابقا ، وتستمر العملية بحيـث 
  . تكون هناك مراحل مختلفة وتكون لكل مرحلة كتبها وأسئلتها الخاصة بها 

  :وهناك أنشطة أخرى على هامش الكتب مثل 
 .ادل الرسائل بين أعضاء النادي مسابقة رسم ملصقات حائطية وتب •

القـوانين ( الكتابة في مواضيع لها علاقة بإحترام النظام المدرسـي و النظـام بشـكل عـام  •
 ) و الأنظمة و اللوائح 



النــــاجحون فــــي الســــابقات و الأنشــــطة التــــي تقــــام علــــى هــــامش الأجوبــــة علــــى أســــئلة الكتــــب 
ون شـهادة تـدل علـى ذلـك ، ويـداومون الاختيارية يعيينـون ضـباط شـرطة لمـدة يـوم واحـد ويمنحـ

  . مع الشرطة في بعض المراكز ، إن أرادو ذلك ، لبضع ساعات 
و الـنص النـاجح . ومن جملة الأنشطة الهامشية الأخـرى ، نـذكر مسـابقة لكتابـة أغنيـة للنـادي 

وغيرهــا مــن " النــادي " يلحــن مــن طــرف الفرقــة الموســيقية للشــرطة ، وكــذلك هنــاك حفلــة يــوم 
  .ة الإجتماعيةالأنشط

، والتـــي عممـــت فـــي بعـــض " نـــادي نـــواب الشـــرطة " وفـــي النهايـــة نســـتطيع القـــول ، إن فكـــرة 
م ، كجزء من حملات الوقاية من الجريمـة و السـلوك المنحـرف ، قـد 1989ولايات أستراليا منذ

لاقــت نجاحــا معتبــرا إذا التحــق بهــا مــا لا يقــل عــن أحــد عشــر ألــف تلميــذ ، فــي منطقــة أدلاييــد 
تلميــذ  2800طلــب أســبوعيا ، وحــوالي 100و50ويقــدم لهــا طلبــات تصــل إلــى مــابين . دها وحــ

يتواسلون فيما بينهم بواسطة النـادي ، بالإضـافة إلـى أن عـددا مـن المـدارس أدخـل النـادي إلـى 
  .برامج أنشطته الإجتماعية 

يتعلـق بنشـاط  ليست لدينا إحصائيات لمتابعة نتائج هذه التجربة ميـدانا لحـد الآن وخاصـة فيمـا
هـــذا النـــادي وتـــأثير ذلـــك علـــى الوقايـــة مـــن الجريمـــة و الســـلوك المنحـــرف فـــي منطقـــة أســـتراليا 
الجنوبيــة ، لكــن مــا نســتطيع أن نقولــه هــو أن مبــادرة محليــة مــن الشــرطة و التجــار المحليــين 
كانــت المنطلــق لعمــل فعلــي ميــداني واســع وشــمولي فــي ميــدان الوقايــة مــن الجريمــة و الســلوك 

  نحرف الم
وتطــورت لكــي تصــبح عمــلاً محترفــاً أدى إلــى نجــاح كبيــر ، علــى الأقــل فيمــا يخــص تجــاوب 

و إذا لــم تكــن لــدينا الآن معطيــات إحصــائية . التلاميــذ و أوليــائهم مــع هــذا المجهــود الوقــائي 
ونتــائج ملموســة تؤكــد أو تثبــت العلاقــة بــين مثــل هــذا العمــل الوقــائي وبــين انخفــاض معــدلات 

تلـك المنطقـة المعينـة مـن أسـتراليا ، نظـرا لكـون التجربـة لا زالـت فـي بـدايتها ، إلا الجريمة فـي 
أن المؤكــــد هــــو أن مثــــل هــــذه التجــــارب و المبــــادرات لا يمكــــن إلا أن يكــــون لهــــا نتــــائج طيبــــة 
وايجابية فيما يتعلق بعلاقـة الأحـداث و الشـباب و المـواطنين عمومـا ، بالشـرطة ورجـال الأمـن 



لوقايــة مــن الجريمــة وتخفيــف الجــرائم و الســلوكيات المنحرفــة فــي أي مجتمــع ، وفيمــا يتعلــق با
  . كان 

  
  : السياسة الوقائية في الشريعة الاسلامية: الفصل الثاني 

  : التدابير الوقائية الموكلة للفرد  :  المبحث الاول 

372الإيمان وأثره في الوقاية من الجريمة:  أولا   
مفهوم الإيمان وأهميته:   -1  
يمان باالله تعالى، هو أول واجب عقلي، وشرعي كلف به الإنسان، فهو المنطلق لنموه الإ

وتطوره في المجالين الروحي والمادي، وهو العمود الفقري لكافة ألوان الحياة السعيدة للبشر، 
فجسم بلا إيمان ككهل بلا روح، فالإيمان يكون لدى الفرد عقيدة قوية ترفعه إلى سلوك طريق 

.وهو أصل تقوم عليه الطاعات. تزجره عن طريق الشرالخير، و   
الإيمان : "في لسان العرب ) ابن منظور(هو التصديق والاطمئنان، قال : الإيمان في اللغة 

مصدر آمن يؤمن إيماناً، فهو مؤمن، واتفق أهل العلم من اللغويين، وغيرهم أن الإيمان 
، وهو يعني الأمن ضد الخوف، يقول أبو "آمن"والجذر الثلاثي للإيمان هو ". معناه التصديق

الإيمان الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة إفعال من الأمن "البقاء في كتابه الكليات 
".التصديق، والاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان"، وقيل هو "ضد الخوف  

الآخر، وبالقدر  هو الإيمان باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم: الإيمان في الاصطلاح 
، وهذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي "خيره وشره وحلوه ومره من االله تعالى

صلى االله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على حجته، وقال الإمام ابن القيم  
الإيمان حقيقة مركبة في معرفة ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم : " الجوزية 

لتصديق به عقداً، والإقرار له محبة وخضوعاً، والعمل به باطناً وظاهراً وتنفيذه والدعوة إليه وا
يراد بالإيمان إذعان النفس بالحق على سبيل ) : "الراغب الاصفهاني(، وقال "بحسب الإمكان

تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك : التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء 
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فالإيمان مرتبط بالأمن، والأمن ضد الخوف، وهو طمأنينة النفس، وزوال الخوف، ". وارحبالج
الأمن هو عدم توقع مكروه في : "فالأمن لن يتحقق إلا بوجود الإيمان، يقول الجرجاني 

".الزمان الآتي  
:حقيقة الإيمان  -2  

، من إدراك وإرادة الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس، ويحيط بجوانبها كلها
ووجدان، ولابد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد الجزم الموقن، واليقين الجازم، الذي لا يزعزعه 

ولابد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي، وانقياد إرادي يتمثل في شك، ولا شبهة، 
د أن يتبع تلك مع الرضا والتسليم، ولاب -سبحانه –الخضوع، والطاعة لحكم من آمن به : 

المعرفة وذلك الإيمان، حرارة وجدانية تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة، والالتزام بمبادئها 
الخلقية، والسلوكية، والجهاد في سبيلها بالمال والنفس وكل ركن من أركان الإيمان له أثر 

جتمع في عظيم في حياة الإنسان، في تهذيب سلوكه وتصرفاته، ينعكس أثره كذلك على الم
.أمنه واستقراره  

هو أسمى أركان الإيمان وأهمها، فهو الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى : فالإيمان باالله عز وجل
رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه المستحق وحده لأن ينفرد 

الكمال كلها والمنزه  بالعبودية والذل والخضوع، وجميع أنواع العبادات، وأنه المتصف بصفات
.من كل عيب ونقص  
هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم من مخلوقات االله عز وجل، خلقهم  :والإيمان بالملائكة 

من نور ولا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم، وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال 
: رضي االله عنها قالت عن عائشة : (في كتاب االله وسنه الرسول الكريم، جاء في الحديث 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 
).وخلق آدم مما وصف لكم  

هو الاعتقاد الجازم أن االله تعالى أنزل كتاباً على أنبيائه، ورسله مشتملة : الإيمان بالكتب 
محمد صلى االله عليه وسلم فقد أنزل كتبه على على الهدى والنور، فكما أنزل االله القرآن على 

ومن هذه الكتب ما سماه االله في القرآن الكريم، ومنا ما لم يسمه، ويجب أن . سائر الرسول
نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى، وأن القرآن العظيم هو آخر الكتب نزل من 



ميز بها عن جميع ما سبقه من الكتب عند االله تعالى، وأن االله عزل وجل قد خصه بمزايا ت
:المنزلة، ومن أهم المزايا   

أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية، وجاء مؤيداً ومصدقاً لما جاء في الكتب السابقة  -
   من توحيد االله وعبادته، ووجوب طاعته

      .فلم يدخله تحريف أو تغيير أنه الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد االله بحفظه -

 تعالى أنزله على رسول صلى االله عليه وسلم للناس كافة، وليس خاصاً بقوم أن االله -
بعينهم، على خلاف الكتب السابقة التي كان كل منها موجهاً لأمة بعينها دون سائر 

 .الأمم

 .أنه جاء بشريعة عامة للبشر جميعاً فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في الدنيا والآخرة -

هو الاعتقاد الجازم بأنه االله تعالى بعث رسلاً  ) :لصلاة والسلامعليهم ا(الإيمان بالرسل 
إلى جميع الأمم، تدعوهم إلى الخير، وتحذرهم من الشر، والإيمان بهم واجب، سواءً من 

.سماهم االله تعالى في كتابه، أم الذين لم يسمهم  
م أولياء بعض فإذا ما سيطر الإيمان في الكيان الاجتماعي، كان المؤمنون والمؤمنات بعضه

يتوادون، ويتعاطفون، ويتراحمون، لأن الإيمان يزيل من المجتمع الحقد الطبقي،  كما يزيل 
.منه مشاعر الحقد والاستعلاء بين الأجناس والألوان  

فإن الإيمان يجعل الحاكم يقوم بواجباته تجاه رعاياه على : أما على مستوى الدولة الحاكمة 
ل ما يعرضهم للخطر، لأنه يستشعر حديث الرسول صلى االله الوجه الأكمل، ويحميهم من ك

أن الرسول صلى االله عليه وسلم : " عليه وسلم الذي رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 
قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 

رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها  رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن
وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع 

، فيسود العدل الدولة، وتصان الحقوق والحريات، ويرفع شأن )وكلكم مسئول عن رعيته
عليه استقرار الحكم الدين، الذي به تصان الأعراض، وتحفظ الدماء  والأموال، مما يترتب 

وأمن البلاد، وعدم خروج المحكوم على الحاكم، لأن الشعور بالظلم يولد لدى الناس روحاً 



عدوانية رغبة في الانتقام، والإيمان مانع من كل ذلك، فالإيمان الصادق يدفع أصحابه إلى 
المجتمع أن الخضوع لأوامر االله ونواهيه فعلاً أو تركاً، سواء أكان من جانب الأفراد أم 

.الدولة، وفي جميع جوانب الحياة  
 

373وأثرها في الوقاية من الجريمة والاخلاق  العبادات:  ثانيا   

: العبادات  -1  
من رحمة االله تعالى بعباده، أن شرع لهم عبادات يتقربون بها إليه سبحانه، ويتطهرون       

وسيلة فعالة في تعميق بها من الذنوب والأوزار، وهي بجميع صورها، إلى جانب ذلك، 
 مفاهيم الخير، والصلاح في النفس الإنسانية، ودفعها نحو الاستقامة على طريق االله تعالى، 

:المقصود بالعبادات وصورها: أ   

عبد عبادة وعبودية، بمعنى انقاد، وأطاع، خضع، : العبادة في اللغة مصدر عبد، يقال 
والتعبيد التذليل، ومن قولهم طريق . والذلواصل العبودية الخضوع . وذل، ومنه طريق معبد

العبودية إظهار التذلل ، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية : " ويقول الراغب في مفرادته . معبد
".التذلل ولا يتسحقها إلا من له غاية الإفضال وهو االله تعالى  

".فعل المكلف على خلاف هوى النفس تعظيماً لربه: "وفي الشرع هي   
والعبادة : "غ تعريف للعبادة هو تعريف الإمام ابن تيمية رحمه االله تعالى، حيث قال ولعل أبل

، فالعبادة ..."اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه، من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهر
بمفهومها العام تتناول، كل ما جاء في دين االله من أمر، ونهي ولتحقيق معنى العبودية، لابد 

ثال أوامر االله، ونواهيه في كل شأن من شئون الحياة، ومنها أن الإسلام نهى عن كل من امت
.ما فيه ضرر، أو أذى بدءاً بالصغائر وانهاءاً بالكبائر  

أما العبادة بمفهومها الخاص، فهي تتناول مجموعة الشعائر، أو الفرائض التي فرضها الله 
عائر التعبدية كالصلاة، والزكاة والصوم على عباده، وحدد لها مواقيت تؤدى فيها، وهي الش

.والحج، وهي فرائض أوجبها االله تعالى على كل مكلف من عباده  
و الشأن في جميع هذه العبادات أنها تربية للنفس، و تقويم لسلوكها حتى تستقيم النفس     

تكب في جميع المجالات فتطهر من الرذيلة، و تنادي عن المعصية فلا تقترف إثما، و لا تر 
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و العبرة في العبادة ليست بظاهرة و إنما . جرما، و لكل عبادة منها آثارها التربوية في ذلك
:بحقيقتها، و ما تتركه في النفس من أثر، فالعبادة الحقيقية الصادقة هي التي تتميز بما يلي  

فيها أنها ليست مجرد تبتل و أذكار يؤديها اللسان، أو الجوارح، و إنما هي أعمال يشارك  -
.القلب، و اللسان، و العقل، و سائر الحوارج، فهي عبادة، و رياضة، و سلوك، و أخلاق  

أنها تحض النفس البشرية على فعل الخير، مما يجعل الإنسان عضوا فاعلا في المجتمع  -
.الذي يعيش فيه  

.لياأنها تعمل على تقوية خلق التقوى في الإنسان المسلم، مما يجعله إنسانا واقعيا عم -  
الصلاة، و الزكاة، و الصيام، و الحج، و سنتعرض للتعريف بها فيما : و هذه العبادات هي

:هي  
الصلاة في اللغة الدعاء بالخير، و هي دعاء يتقرب به إلى االله استغفارا لذنب، :  الصلاة: 1

قار أو شكرا لنعمة، أو دفعا لضيم، أو قياما بغرض عبادة، كما أنها إظهار الحاجة، و الافت
إلى المعبود بالقول و العمل، و قد فرضها االله على عباده في اليوم خمس مرات ليذكرهم 

بأوامره، و ليستعينوا بها على تخفيف ما يلقونه من أنواع المشقة، و البلاء في الحياة الدنيا، 
.374كما أن من معانيها الثناء على االله بما يستحقه من الحمد و التمجيد  

الثاني من أركان الإسلام، فرضها االله عز وجل خمس مرات في اليوم و فالصلاة هي الركن 
.الليلة،   

و الصلاة هي الفرض الوحيد الذي أمر الشارع الحكيم بالمحافظة عليه في السفر و الحضر، 
و في الصحة و المرض، و في الأمن و الخوف، حتى يظل المسلم على صلة دائمة بربه 

دائها في أوقاتها له أثر عظيم في حياة الفرد و سلوكه، فهو يبدأ على مدار اليوم و الليلة، و أ
يومه بأداء صلاة الفجر، فيصبح في ذمة االله حتى يمسي، ثم يصلي الظهر فتمنحه دفعة 

روحية بعد يوم حافل بالنشاط، و تأتي بعدها صلاة العصر ثم يختم يومه بصلاة المغرب، ثم 
الله عز وجل، و قد شبهها الرسول صلى االله عليه و صلاة العشاء، مما يجعله دائم الصلة با

سلم بنهر يغتسل منه المرء خمس مرات في اليوم و الليلة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه 
باب أحدكم يغتسل كل يوم بيقول أرأيتم لو أن نهرا ( سمع رسول االله صلى االله عليه و سلم 

من درنه شيء قال فذلك مثال الصلوات خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى 
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و أداء الصلاة في أوقاتها هي الفرصة المناسبة لأن يلتقي ) الخمس يمحو االله بهن الخطايا
المسلم بإخوانه، فينتظم معهم في صف واحد، يأتمون بإمام واحد، طاعة لربهم و مرضاة له، 

لصحيح عن المريض، فيتفقد الحاضر منهم الغائب، و يتعرف كل على حال غيره يسأل ا
.مما يخلق شعورا بالوحدة الإسلامية التي تجعل الإسلامي يعيش في أمن و طمأنينة  

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، و هي عبادة مالية و اجتماعية، :   الزكاة:  -2
نهاو قد في القرآن الكريم في كثير من الآيات، و قرنها بالصلاة في كثير م فرضيتهاأكد االله  

شرعها االله عز وجل لسد حاجة الفقراء و المحتاجين، و جعلها حقا ماليا في أموال الغني 
.للفقير، و في أدائها تطهير للنفس من الشح و البخل و الحرص  

الإمساك أو : الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، و الصوم في اللغة:   الصوم: 3
الإمساك عن الأكل و الشرب و : ماء الشرع هوالكف عن الشيء، و في اصطلاح عل

الجماع، و غيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، و يتبع ذلك الإمساك 
.عن اللغو و الرفث و غيرهما من الكلام  المحرم و المكروه  

فأوجب االله تعالى صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل، و قد جاء في الحديث النبوي   
لشريف ما يرغب في الصيام، و يبين الأجر العظيم للصائم، فعن أبي هريرة رضي االله عنه ا

﴿ من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: قال
د ذاته من العبادات التي تهذب النفوس و تزكيتها، و تجعل حتقدم من ذنبه﴾ و الصيام في 

عن أبي هريرة أن رسول االله : بين الجريمة حاجزا، فقد جاء في الحديثبين صاحبها و 
:صلى االله عليه و سلم قال  

﴿ الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث و لا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل  
 إني صائم إني صائم﴾

 
على المسلم البالغ  هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه االله عز و جل:    الحج: 4

العاقل فمن وصل إلى حد الاستطاعة وجب عليه الحج، و قد بين الرسول صلى االله عليه و 
حديث أبي هريرة رضي االله : سلم فضل الحج و أثره في حياة المسلم في أحاديث كثيرة منها

ق ﴿من حج الله فلم يرفث و لم يفس:سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول: عنه قال
رجع كيوم ولدته أمه﴾، و عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه و سلم 



﴿العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة﴾، و الحج : قال
فرصة عظيمة للتوبة رجوع إلى االله عز و جل، و سلوك طريق الاستقامة و هذه الفرصة 

.و جل لمن يشاء من عبادهيمنحها االله عز   
 

375أثر العبادات في الوقاية من الجريمة: ب  

تترك العبادات، بجميع صورها، أثرا عظيما في سلوك الفرد، و سلوك الجماعة، سلوك 
الحكام، و المواظبة عليها يعمق لديهم مفاهيم الخير و الصلاح، و يدفعهم نحو الاستقامة و 

 –المذكورة آنفا  –سنحاول التعرض لأثر العبادات  التواصي بالحق و التواصي بالصبر، و
:في الوقاية من الجريمة على النحو التالي  

العلاقة بين الصلاة و بين الوقاية من الجريمة :   أثر الصلاة في الوقاية من الجريمة: أولا
تتضح جلية و قد جعل االله تعالى تركتها عنوانا للانغماس في الشهوات، و سبيلا للوقوع في 

الغي و الضلال، و سبب من أسباب الخلود في النار، و الصلاة إن أقيمت بروحها لا 
بشكلها، تركت في النفس أثرا عظيما، فهي صلة بين العبد و ربه، و هي وسيلة فعالة من 

:الوسائل الوقائية لمكافحة الإجرام، و من آثارها في حياة الفرد و الجماعات ما يلي  
خمس مرات في اليوم و الليلة، يظل على صلة دائمة باالله عز و أن المرء حين يؤديها  -1

جل مستشعرا رقابته الدائمة عليه، فيخرج منها بزاد روحي و إيماني قوي يستعين به على 
إلى أثر الصلاة في حياة  - رحمه االله –و قد أشار ابن القيم . مصاعب الحياة و همومها

و دفع .. ى تحصيل مصالح الدنيا و الآخرةفالصلاة من أكبر العون عل: " المسلم بقوله
مفاسد الدنيا و الآخرة، و هي منهاة عن الإثم، و دافعة لأدواء القلب، و مطردة للداء عن 
الجسد، و منورة للقلب، و مبيضة للوجه، و منشطة للجوارح و النفس، و جالبة للرزق، و 

افظة للنعمة و دافعة للنقمة دافعة للظلم، و ناصرة للمظلوم، و قامعة لأخلاط الشهوات و ح
".و منزلة للرحمة و كاشفة للغمة  

النفس، و حجزا لها عن إتباع الشهوات، التي تؤدي إلى  حأن في أداء الصلاة كبحا لجما -
الوقوع في الجرائم، كما أن في أدائها اطمئنان النفس، و راحة القلب، لذلك كان رسول االله 

فزع إلى الصلاة، حيث جاء في الحديث عن حذيفة  صلى االله عليه و سلم إذا حز به أمر
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، و هي تزيل من النفوس )كان رسول االله صلى االله عليه و سلم إذا حز به أمر صلى: ( قال
.بذور العداوة و البغضاء و الكراهية و الحسد، فلا يفكر المسلم في الاعتداء على أحد  

سريرة، طيب القلب، يحب إخوانه ما أن في أدائها بروحها، لا بشكلها يجعل المسلم نقي ال -
.يحب نفسه، و يخشى االله سرا و علانية، فلا يقدم على ارتكاب جريمة تودي إلى نار جهنم  

أن في صلاة الجماعة تحقيقا لروح الأخوة، و ترسيخها بين أفراد المجتمع، فهي إلى جانب  -
صة، فإنها فرصة عظيمة أنها تحقق مبدأ المساواة بين الناس، حين التقائهم في صفوف مترا

لأن يلتقي المسلم بإخوانه، يتفقد الحاضر الغائب، و يسأل الصحيح عن المريض، الأمر 
.الذي يخلق الشعور الجماعي بالوحدة و يبعث الأمن و الطمأنينة بين الناس  

إن في أداء الزكاة بالصورة التي فرضها االله عز :  أثر الزكاة في الوقاية من الجريمة : ثانيا
على صاحبها بالخير و النماء، و تعود على  تعودوجل، الكثير من الفوائد العظيمة التي 

:المجتمع بالرخاء و الازدهار، فهي  
، و قد جاء الرحمطهرة لنفس الغني من البخل و الشح، اللذان يدفعان إلى القتل، و قطيعة 

سلم قال اتقوا الظلم فإن عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه و ( في الحديث 
م على أن سفكوا هالظلم ظلمات يوم القيامة و اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أهلك

: عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال: ( ، و في حديث آخر)دماءهم و استحلوا محارمهم
بلكم بالشح خطب رسول االله صلى االله عليه و سلم فقال إياكم و الشح فإنما هلك من كان ق

فأداء الزكاة تحرير ). أمرهم بالبخل فبخلوا و أمرهم بالقطيعة فقطعوا و أمرهم بالفجور ففجروا
  .للنفس من حب المال و تعويد لها على البذل و الجود به

و هي كذلك طهرة لنفس الفقير من الحقد، و الحسد، و الضغينة، التي تؤدي إلى ارتكاب 
من وسائل القضاء على الفقر الذي هو أحد عوامل لانحراف، الجريمة، لأن الزكاة، وسيلة 

فأداء الزكاة و بذلها في مصارفها يقرب الفجوة بين الأغنياء، و الفقراء، فيجعل الفقير مطمئن 
النفس معترفا بالتفاوت الفطري في الأرزاق بين الناس، فلا يفكر في الاعتداء على الغني، 

فع بعض الناس من ضعاف الإيمان إلى الإجرام، و فمن المعلوم أن الحاجة هي التي تد
عندما تسد حاجة الفقير يطهر قلبه من الحقد و الحسد على من حوله، فتحفظ الأموال و 

 . يصان المجتمع من الاعتداء



و بالزكاة كذلك، يأمن المجتمع و تأمن الدولة ممن تخشى شرهم و فسادهم، فقد تضطر 
تأليفا لهم و استمالة لقلوبهم، و وقاية من شرهم و  الدولة إلى أن تداري بعض أفرادها

فسادهم، و بالزكاة تفرج كربة الغارمين الذين لحقتهم ديون كبيرة، أو خسائر فادحة بسبب 
.كساد تجارتهم  

الصوم من أهم العبادات التي تذهب :   أثر الصوم في الوقاية من الجريمة: ثالثا
ريزة التي تدفع إلى الجريمة، و الهدف من النفس، و تزكيها و تحررها من سلطان الغ

.حصول التقوى، مصداقا لقوله تعالى: الصوم، و الحكمة منه هو  
في اللغة بمعنى الاتقاء، و هو اتخاذ الوقاية، و الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته، ذلك 

.حفظ النفس عما يؤثم  
لمعاصي و حائلا ليكون سببا لاتقاء ا" في بيان الحكمة من الصوم ) ابن حجر(روى 
، و يتضح ذلك جليا في حديث الرسول صلى االله عليه و سلم حاثا الشباب غير "بينها

عن عبد االله بن مسعود رضي (القادر على الزواج على الصوم، حيث ورد في الحديث 
قال لنا رسول االله صلى االله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع : االله عنه قال

زوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم منكم الباءة فليت
376).فإنه له وجاء  

:من آثار الصوم ما يلي  

أنه يكبح جماح النفس عن الشهوات و الملذات، و يصونها من إتباع أهوائها، و يسيطر  -
على انفعالاتها و عواطفها، و يحجزها عن المعصية، و يروضها على الاستقامة و فعل 

  .رالخي
في الصيام مثل أعلى لتربية الإدارة المؤمنة، التي تستعلي على عادات الإنسان، و  -

أهوائها و شهواتها، بل تستعلي على ضرورات حياته فترة من الزمن، فتقضي على بواعث 
 .الشر و الجريمة

من آثار الصوم، كذلك القضاء على بواعث الخصام و الخلاف المؤدية إلى الجريمة،  -
م يحبس لسانه عن اللغو و السباب، و الخوض في أعراض الناس، و يردعه كذلك فالصائ

عن ارتكاب الفواحش، و أخذ الرشوة، و أكل أموال الناس بالباطل، و هو يدعوه إلى الصبر، 
                                                 

 -  2[��� 24�x�–  L��)"ا M ��.115ص  –ا" 376  



عن أبي :(و الاحتساب و عدم رد الإساءة بمثلها متمثلا حديث الرسول صلى االله عليه و سلم
قال رسول االله صلى االله عليه و سلم قال االله عز و جل كل عمل  :هريرة رضي االله عنه قال

ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به و الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
خب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني أمرؤ صائم و الذي نفس محمد صيرفث يومئذ و لا ي

يوم القيامة من ريح المسك و للصائم فرحتان يفرحهما  بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله
، و اكريم افالصوم يربي في النفس كل خلق). إذا افطر فرح بفطره و إذا لقي ربه فرح بصومه

 .يجعل من الإنسان رقيبا على نفسه خائفا من ربه، ممتنعا عن ارتكاب أي معصية أو جرم

ج من أوضح العبادات أثرا في حياة الح:   أثر الحج في الوقاية من الجريمة: رابعا
:المسلمين و ذلك لعدة أمور  

:أن له حرمتين -  
حرمة مكانية دائرتها البيت الحرام، و البلد الحرام، و تتسع نطلق هذه الحرمة لتشمل  -

  .الحيوانات، و الأشجار
و حرمة زمانية ميقاتها الأشهر الحرم، حيث يجتمع ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم و  -

 .أشهر الحجهي 

و منهج التربية بتحريم الزمان و المكان شرع إلهي قديم أقره الإسلام، و ربط بين   -
المسلمين الأولين و المؤمنين الآخرين، و هو فرصة تهيئ لأهل العصر الواحد التفاهم، 
و قطع أسباب الخلاف و التخاصم، و هو بمثابة هدية إلهية يتدبر الناس فيها شئونهم 

هم في الحياة من حسن التعمير و إسعاد البشرية على أسس من المحبة و فيعرفون مهمت
التعاون، و بذلك يكفون عن العدوان، و عن الجشع المثير للحروب و القاضي على 

 .الأمن و الاستقرار المفسد لخلافة الإنسان في الأرض

فيرجع  أن المسلم يتزود في حجه بزاد روحي كبير، من صفاء القلب، و طهارة النفس، -
من حجه كيوم ولدته أمه، كما جاء في الحديث السابق ذكره، و لا شك بأن شعور المرء 

بأن صفحته خالية من الذنوب دافع له إلى أن يعيد النظر في سلوكه مع الناس من 
حوله، فتتقوى لديه نوازع الخير، و الصلاح، فيدعو إلى الخير، و ينبذ الشر، و يتحكم 

.في شهواته  



صة عظيمة يجتمع فيها المسلمون من كل مكان على اختلاف أجناسهم و الحج فر  -
ألوانهم، و كأنهم في مؤتمر عالمي سنوي، فيطلع بعضهم على أحوال بعض، لتتحقق 

.فيهم مبادئ الأخوة و المساواة، و تختفي من بينهم مظاهر العصبية و الشقاق  
ء و المساكين، من أهل البلد موسم الحج و أيامه، تعود بالخير و البركة على الفقرا -

الحرام، و يتعداه إلى خارج البلد الحرام، فتجد أن ما يذبح فيه من هدي، و فدية و 
.على الفقراء في كثير من البلدان  -لكثرته –أضاحي يوزع   

مما سبق ذكره يتبين لنا أن العبادات، بجميع صورها، لها تأثير كبير في النفس، و هي 
يق مفاهيم الخير، و الصلاح،ن و دفع النفس نحو الاستقامة على وسيلة فعالة، في تعم

.طريق الخير، فتجعلها تنفر من الفساد و الإجرام، و بالتالي تختفي ظاهرة الإجرام  
فالصلاة بروحها تنهى عن الفحشاء و المنكر، و الصوم بحقيقته ينهي عن كل إثم، و 

.لحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةالزكاة تطهر النفوس من الشح و تغني الفقراء، و ا  
إن تأثير العبادة في السلوك عظيم جدا، سواء على مستوى سلوك الفرد، أو الجماعة أو 
الدولة، فالمؤمن العابد يشعر بصلته الدائمة باالله عز و جل من خلال عبادته و طاعته، 

ا مهما حسن رأيه، فتجده متعاونا على البر و التقوى، متواضعا مهما علت منزلته، مشاور 
آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، محبا للغير مؤثرا على نفسه، منكرا لذاته، عادلا في 
أحكامه، بارا بوالديه، حاميا لوطنه من الكفار و المستعمرين، ساعيا لرفعة أمته، مغيثا 
لا للملهوف معينا للنوائب، حاضرا عند المصائب، صابرا في الشدائد، محسنا لجاره، كاف

للأرملة و اليتيم، مخلصا في عمله، حريصا على الحق شافعا للمظلوم، صادق الوعد، و 
في العهد، قويا أمينا، معطاء لكل خير، و تجده، كذلك بعيدا عن المحارم، متوقيا للمآثم، 
لا تعرف الفاحشة إلى نفسه سبيلا، و لا تعرف الجريمة إلى سلوكه طريقا، لا يغش و لا 

ولا يخون، ليس طعانا، و لا لعانا، ولا فاحشا، ولا بذيئا، لا يشهد زورا، يغدر ولا يكذب 
ولا يقتل نفسا، و لا يسرق مالا، و لا يهتك عرضا، و لا يظلم أحدا، و لا ينم و لا 

دائم المحاسبة لنفسه، و من عظمة الإسلام أن جعل مفهوم العبادة يشمل الحياة ...يغتاب
معروفة و الشعائر التعبدية، و إنما تشمل كل شئون كلها، فلا تقتصر على الفرائض ال

اسم " كما جاء في تعريف العبادة للإمام ابن تيمية بأنها . الحياة من عبادات و معاملات
...".جامع لكل ما يحبه االله و يرضاه من الأقوال و الأفعال  
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وعلى م مرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العقيدة، و نظام العبادات، النظام الأخلاقي في الإسلا
.ما يحمل الإنسان من معانيهما، بقدر رسوخه في الأخلاق قدر  

عني الإسلام بالأخلاق عناية فائقة، و جعلها أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها 
جاء في  السلام، بل هي الأمر الذي بعث الرسول صلى االله عليه و سلم ليتممه،

قال رسول االله صلى االله عليه و سلم و : ( عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: الحديث
.كبير، و أثر الأخلاق في الوقاية من الجريمة )الأخلاق مكارمإنما بعثت لأتمم   

تعريف الأخلاق و أنواعها: أ  

: دة منهاجمع خلق، و الخلق بضم اللام و سكونها، يراد بها معان ع: الأخلاق في اللغة
و حقيقة الخلق أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة، . الدين و الطبع و السجية و المروءة

خلق : و هي نفسه و أوصافها و معانيها المختصة بها، و يوصف الخلق بالمدح فيقال
هي حال في النفس : خلق ذميم، الأخلاق في الاصطلاح: حسن، و يوصف بالذم فيقال

.ل من خير أو شر، من غير حاجة إلى فكر و رويةراسخة تصدر عنها الأفعا  
هو بسط الوجه، و بذل المعروف، و كف : " حسن الخلق بقوله) ابن المبارك( و عرف  

حقيقة حسن الخلق، بذل المعروف، و :" رحمه االله) الحسن البصري( ، و قال "الأذى
م، و يجوز أما الخلق فهو بضم الخاء و اللا: " و جاء في فتح الباري" كف الأذى

الخلق و الخلق يعني بالفتح و بالضم في الأصل، بمعنى واحد، : قال الراغب .ونهاكس
كالشرب و الشرب لكن خص الخلق الذي بالفتح بالهيئات و الصور المدركة بالبصر، و 

و قد كان النبي صلى االله . خص الخلق الذي بالضم بالقوي و السجايا المدركة بالبصيرة
أخرجه أحمد و صححه بن ) االله كما حسنت خلقي فحسن خلقي: ( عليه و سلم يقول 

و أهدني " ... الطويل في دعاء الافتتاح  -كرم االله وجهه –) علي(حبان و في حديث 
.لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت   

الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، و هي : في المفهم) القرطبي(و قال 
أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها، : مذمومة، فالحمودة على الإجمالمحمودة، و 
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العفو، و الحلم و الجود، و الصبر، و تحمل الأذى، و : و لا تنصف لها، و على التفصيل
الرحمة، و الشفقة، و قضاء الحوائج، و التودد، و لين الجانب و نحو ذلك، و المذموم منها 

".ضد ذلك  
حمود صفة ثابتة في النفس، فطرية، أو مكتسبة، تدفع إلى سلوك إرادي الخلق الم: " و قيل

محمود عند العقلاء، كالأخذ بالحق أو الغير أو الجمال، و أن خالف الهوى، و ترك الباطل 
الشر و القبح، و إن وافق الهوى أو الشهوة، و على العكس، الخلق المذموم، فهو صفة ثابتة 

دفع إلى سلوك إرادي مذموم عند العقلاء، كالأخذ بالباطل أو النفس، فطرية أو مكتسبة، ت في
".القبح،و ترك الحق، أو الخير، أو الجمال اتباعا للهوى أو الشهوة  

و الأخلاق ليست مجرد أوصاف يتصف بها الإنسان، بل هي علم قائم بذاته يبحث عن 
بعضهم بعضا، و معنى للخير و الشر، و يبين ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس مع 

يشرح الغاية التي ينبغي أن يقصدوا إليها في أعمالهم، و ينير السبيل لعمل ما ينبغي، و هي 
و لذلك أولتها الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، و . الدعامة الأولى في بناء كل مجتمع سليم

السعادة،  حثت على مكارم الأخلاق في كثير من النصوص النبوية، لما فيها من الخير ، و
و الصلاح للناس جميعا، و قد وصف الرسول صلى االله عليه و سلم من اتصف بها بأنه 

قال رسول : عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: ( من أمكل المؤمنين إيمانا، جاء في الحديث
، و الأخلاق الحسنة هي أكثر )االله صلى االله عليه و سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا

سئل رسول االله صلى االله عليه : ( خل الناس الجنة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قالما يد
و سلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى االله و حسن الخلق و سئل عن أكثر ما 

، و الأخلاق هي معيار الخيرية لحديث عبد االله بن )يدخل الناس النار فقال الفم و الفرج
لم يكن النبي صلى االله عليه و سلم فاحشا و كان يقول إن : ( ا قالعمرو رضي االله عنهم

سمعت رسول االله : ( و حديث عائشة رضي االله عنها قالت) من خياركم أحسنكم أخلاقا
، و من أكثر )صلى االله عليه و سلم يقول أن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم

عن أبي الدرداء أن النبي ( لخلق جاء في الحديث ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة حسن ا
ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن و إن : صلى االله عليه و سلم قال

).االله ليبغض الفاحش البذيء  
:أنواع الأخلاق الإسلامية: ب    



مقام، فقد الأخلاق التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، أوسع من أن نتكلم عنها في هذا ال
بغلت الأخلاق الاجتماعية في الإسلام مبغا من الرقي العظيم، ما جعلها في مركز القمة، 

بما اشتملت عليه من تفصيلات موثقة للروابط الاجتماعية بين الأفراد، و مؤثرة تأثيرا عميقا 
مع  في تغذية وحدة الجامعة الإسلامية، و تنمية روابط المودة، و الإخاء بين المسلمين، و

ذلك فسوف نحاول ذكر بعض هذه الأخلاق و التي لها علاقة مباشرة، أو غير مباشرة 
.بالوقاية من الجريمة  

حبس النفس عن التسخط بالمقدور، و حبس اللسان عن " عرف الصبر بأنه  :الصبر
الشكوى، و حبس الجوارح عن المعصية، و عرف كذلك بأنه قوة خلقية من قوى الإرادة تمكن 

من ضبط نفسه لتحمل المتاعب و المشقات و الآلام، و ضبطها عن الاندفاع  الإنسان
بعوامل الضجر و الجزع و السام و الملل و العجلة و الرعونة و الغضب و الطيش و 

الخوف و الطمع و الأهواء و الشهوات و الغرائز، و الصبر سيد الأخلاق، فما من خلق 
الأخلاق الحميدة التي رغب فيها الإسلام و  فاضل إلا و هو يرجع إلى الصبر، فهو أساس

.أمر بها   
و الحياء في الإنسان يبعث على فعل الجميل و اجتناب القبيح و الحياء من : الحياء

الفضائل الخلقية التي حث عليها الإسلام رغب فيها و أعلى من شأنها، و جعله جزءا من 
االله عليه و سلم قال الإيمان بضع  فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى( الإيمان، 

فعديم الحياء لا يتورع عن فعل أي شيء، و قد ) الحياء شعبة من الإيمان وو ستون شعبة 
النبي صلى االله عليه و سلم إن مما : عن أبي مسعود رضي االله عنه قال: ( جاء في الحديث

).أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت  
و الأمانة مصدر مأخوذ من أمن أمنا و أمانة بمعنى لم يخف، و أمنت غيري من  :مانةالأ

ضد الخيانة، و الأمانة من جانبها : ضد الخوف، و الأمانة: الأمن و الأمان، و الأمن
خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق و إن تهيأت له ظروف " النفسي 

و هو خلق تتعدد مجالاته، و تتسع " ن عرضة للإدانة عند الناسالعدوان عليه دون أن يكو 
دوائره، فلا تقتصر الأمانة على العفة عن الأموال، بل العفة عن كل ما ليس للإنسان به 
حق، و فالعفة عن العدوان على الأعراض من الأمانة، و العفة عن العدوان على الحقوق 

فيف الكيل و الميزان من الأمانة، و العفة عن العلمية من الأمانة، و العفة عن الغش و تط



الغلول من الأمانة، و كف العبد نفسه عما حرم االله عليه كذلك من الأمانة و إعطاء كل ذي 
.حق حقه من الأمانة، و الجور و الظلم من الخيانة  

و الأمانة مصدر كالأمان، و الأمان من الأمن و هو ضد الخوف، و حين تنعدم مسببات 
حصل الأمان في النفوس، و لما كان الأمين إنسانا مأمون الجانب لا يخشى عدوانه الخوف ي

على حقوق غيره كانت ساحته ساحة أمان، ليس فيها أي مثير للخوف، على المال، أو على 
العرض، أو على الحياة، و لذلك سميت الخصلة التي يتحلى بها الأمين على حقوق الآخرين 

م على التخلق بخلق الأمانة، و جعلها إحدى صفات المؤمنين، بل و قد حث الإسلا" الأمانة 
عن أبي هريرة رضي االله عنه : ( من لو لزم الإيمان، و من الأحاديث التي تؤكد ذلك ما يلي

قال رسول االله صلى االله عليه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و : قال 
عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال ما ( و ) موالهمالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم و أ

خطبنا نبي االله صلى االله عليه و سلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد 
أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي : ( و جعل فقد الأمانة من علامات النفاق لحديث) له

إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أوتمن صلى االله عليه و سلم قال أيه المنافق ثلاث 
.واكبر الامانات العبودية الله).خان  

و التواضع هو خفض الجناح و عدم التعالي، و هو نقيض الكبر، و هو صفة من : التواضع
عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي : ( صفات المؤمنين، جاء في الحديث
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن  صلى االله عليه و سلم قال لا يدخل

، فالكبر من )الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا قال إن االله جميل يحب الجمال
.الرذائل التي توقع المرء في الجريمة لأنه يتعالى على من حوله من الناس فلا يخضع للحق  

يجان الغضب، و إمساك اليد عن البطش و الحلم هو إمساك النفس عن ه: الحلم و العفو 
.و اللسان عن الفحش  

فهو تجاوز و ترك المؤاخذة بالذنب، و هي من الصفات الحميدة التي يتحلى  العفو
بها الإنسان، لأنها لا تصدر إلا من ذي نفس كبيرة راجحة  العقل صبرت على 

، فما من خصلة هذا و قد فصل الإسلام نظام الأخلاق تفصيلا كبيرا،  اعتداء الغير
خلقية إلا و ذكرها القرآن الكريم و كذلك السنة النبوية في نصوص واضحة جلية، كل 

لاق كل أفعال الإنسان و أحواله في جميع ميادين الحياة، و هي خذلك كي تشمل الأ



ذلك ليست مجرد تطبيقات يطبقها من شاء و متى شاء، و إنما هي دين واجب 
.، ثوابا و عقابايخرو أمسلم يجازى بجزاء دنيوي و الإتباع، و قانون ملزم لكل   

 
:أثر الأخلاق في الوقاية من الجريمة: ج   

إن مكارم الأخلاق ضرورة إنسانية لا يستغني عنها فرد، و لا مجتمع، فبدونها تنهار الروابط 
الاجتماعية، و لذلك لما أدرك أعداء الإسلام أهمية الأخلاق في المجتمعات الإسلامية، 

ا كل إمكاناتهم للعمل على إفساد أخلاق المسلمين، و ما لم يتنبه المسلمون إلى ذلك حشدو 
فإن أعداء الإسلام سيبلغون هدفهم بالقضاء على البقية الباقية من أخلاق الإسلام المتأصلة 

في النفوس، و معلوم بأن فساد الأخلاق سبب رئيس لانتشار الجريمة في المجتمعات، و 
.خلاق الفاضلة يضبط سلوكه، و يحميه من الوقوع في الجريمةتحلي المسلم بالأ  

فالصبر خلق إسلامي عظيم يدعو صاحبه إلى الإحسان إلى الناس، و الصبر على أذاهم و 
الكف عن المحرمات فهو نفحة روحية يعتصم بها المؤمن فيسكن قلبه و يطمئن و لولاه 

ت تنزل عليه و الصبر أساس كثير لانهارت نفس الإنسان مما يتعرض له من بلايا و نكبا
من الفضائل لأنه يربي ملكات الخير في النفس فكظم الغيظ، و إخماد جذوة الغضب، و 

.الدفع بالتي هي أحسن أمور تحتاج إلى حظ عظيم من خلق الصبر   
ائص و القبائح و قأما خلق الحياء، فالمشاهد و المجرب أنه يمنع صاحبه عن ارتكاب الن 

قال النبي صلى االله عليه و : عن عمران بن حصين قال ( ما جاء في الحديث المنكرات، فك
يهون على الانسان ان يفعل ان أما حين ينعدم الحياء فإنه ) سلم الحياء لا يأتي إلا بخير 

حياءه يحجزه عن الفواحش ما ظهر منها و ما يجاهر بمعصيته، اما من تحلى بالحياء فان 
ي غيره ذيستحي من الناس، فلا يقدم على معصية االله و لا يؤ  بطن، لأنه يستحي من االله و

عن عبد االله بن عمر رضي : ( من الناس، فالحياء من لوازم الإيمان كما جاء في الحديث
االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه و سلم مر على رجل من الأنصار و هو يعظ أخاه في 

).م دعه فإن الحياء من الإيمانالحياء فقال رسول االله صلى االله عليه و سل  
و التحلي بخلق الأمانة يدفع صاحبه إلى أداء الحقوق لأصحابها، و الأمانة ضد الخيانة 

أن يعف الإنسان عما ليس حقه من المال، و أن يؤدي ما عليه من حق : فمن الأمانة 
صلى االله قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: ( لأصحابه، جاء في الحديث



و من الأمانة حفظ أعراض ) عليه و سلم أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك 
الناس من التعرض لها بالقول أو الفعل، و صيانتها مما يؤذيها، و من الأمانة حفظ الأسرار 
التي استؤمن الإنسان عليها، فإذا فقدت الأمانة بين الناس و حلت الخيانة محلها، اضطربت 

.حياة، و عم الصراع بين الناس فيشيع الانتقام بينهم كرد فعل على ذلكال  
 
: التدابير الموكلة الى المجتمع : المبحث الثاني     

: الرأي العام وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -أولا  

للرأي العام اثر كبير  في الوقاية من الجريمة ، لان الشريعة الاسلامية قد جندت كل 
وسائل الممكنة للحد من الجريمة وليعيش المجتمع في أمان، فشرعت الأمر بالمعروف ال

ورصدت للآمر بالمعروف جزاءا عظيما في الآخرة ، والمعروف هو ما تعارف عليه الناس 
.من اوجه الخير والبر   

يها ، لان الجريمة انما تنبت في الزوايا المظلمة التي تقطعت ف التكافل الاجتماعي  -  ثانيا
وحين تنشط شبكة العلاقات الاجتماعية وتعتني بالفرد نفسيا . شبكة العلاقات الاجتماعية 

.واجتماعيا فان الجريمة سوف تنحصر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   : السياسة الإجرائية: الرابع الباب 

  : التدابير الاحترازية : الفصل الاول 

الجنائيــة ، حيــث يــاتي وســطابين يكتســي الجانــب الاجرائــي اهميــة قصــوى فــي السياســة 
الوقاية والعقاب ، ففي الحـالات التـي وقعـت فيهـا الجريمـة وقبـل البدايـة فـي تنفيـذ العقـاب تـاتي 
وظيف الجانب الاجرائي وهـو مجموعـة مـن الاجـراءات التـي تتماشـى وهـدف السياسـة الجنائيـة 

.  
  :  طبيعتهامفهوم التدابير و  :المبحث الأول 

دفاع الإجتمــاعي الجديــد إلــى أن العقوبــة وحــدها قاصــرة عــن بلــوغ انتهــت سياســة الــ    
  . الهدف التقويمي ومواجهة كل حالات الإجرام فلجأت إلى سياسة التدابير 

حيـــث تتطلـــب حمايـــة المجتمـــع ضـــد ظـــاهرة الإجـــرام و الحيلولـــة دون احتمـــال ارتكـــاب 
ر عنهـا فـي  العقوبـة فبينمـا وقد اختلفت الوظيفـة الأساسـية للتـدابي.الجاني جريمة في المستقبل 

الوظيفـــة الأصـــلية للأخيـــرة هـــي وظيفـــة أخلاقيـــة جوهرهـــا الـــردع ، نجـــد أن الوظيفـــة الأساســـية 
للتــدابير نفعيــة مضــمونها الــدفاع عــن المجتمــع ضــد الخطــورة الإجراميــة درءا لارتكــاب  جــرائم 

  .جديدة 
دابير وفقــا لطبيعــة وفــي نطــاق هــذه الوظيفــة للتــدابير يمكــن التمييــز بــين ثــلاث فئــات للتــ

  .الهدف التي تسعى إليه
  

  :  طبيعتهامفهوم التدابير و  :المبحث الأول 



ــــدابير :مفهــــوم التــــدابير: أولا  يقصــــد بالتــــدابير مجموعــــة الإجــــراءات   378: فكــــرة الت
لمعاملـــة " المجـــرم " الإيجابيـــة التـــي تصـــدر بهـــا أحكـــام القضـــاء الجنـــائي ويخضـــع بمقتضـــاها 

ي المعاملة التي يلقاها تنفيـذا للعقوبـات ، وهـي خلاصـة مـا أوصـى بـه جنائية تختلف جوهريا ف
  . علم الإجرام و التفكير العلمي في المجال الجنائي كي تحل محل العقوبات 

" العقــاب " وهــي تختلــف عــن المعاملــة العقابيــة أثنــاء التنفيــذ وتختلــف أيضــا عــن بــدائل 
نظـام وقـف تنفيــذ : وقيــع العقوبـة مثـل التـي هـي تـدابير سـلبية يصــدر بهـا حكـم جنـائي لتجنـب ت

والعفــو القضــائي ، كــذلك لا ينبغــي أن تخــتلط .العقوبــة المحكــوم بهــا ،نظــام الإختيــار القضــائي 
بتدابير التحصين الإجتماعي ضد الإجرام التي تهدف إلى الوقايـة مـن الإجـرام بـإجراءات غيـر 

  .جنائية 
العلمية للقانون الجنائي كمـا صـورتها وقد نشأت فكرة التدابير كجزء في النظرية العامة 

المدرسة الوضعية ، عندما أثبتت لها المشاهدة أن العقوبات تقصر عن تحقيـق الغايـة الوحيـدة 
للقــانون الجنــائي وهــي حمايــة المجتمــع و الــدفاع عنــه ضــد الخطــورة الإجراميــة ، وعجزهــا عــن 

ـــدى عـــديمي الإرادة أو ناقصـــي الإرا دة الحـــرة وقـــد أطلـــق عليهـــا مواجهـــة الخطـــورة الإجراميـــة ل
أقطــاب المدرســة الوضــعية تــدابير الأمــن، التــي وصــلت إلــى حــد الإعــدام كاستئصــال لعنصــر 
إجرامـــي لا أمـــل فـــي شـــفائه أو العـــزل أو النفـــي وغيـــر ذلـــك مـــن التـــدابير التـــي فاقـــت قســـوتها 

  .العقوبة 
تها مــن الطــابع الإنســاني و خلصــ" تــدابير الأمــن " ثــم أضــفت المــدارس المواليــة علــى 

مظــاهر القســوة المتمثلــة فــي الاستئصــال والعــزل المؤبــد فاحتفضــت بجانبهــا بالعقوبــات الشــديدة 
مثــل الإعــدام بوصــفه عقابــا وقصاصــا عــادلا فــي بعــض الحــالات، و العقوبــة الســالبة للحريــة 
بإعتبارها تمنح أكبر فرصة لتناسب العقاب مع درجة جسامة المجـرم ماديـا ومعنويـا واختصـت 

ر بالحــالات التــي تحتــاج إلــى العــلاج أو التقــويم و التأهيــل بغــض النظــر عــن المســؤولية التــدابي
  . الجنائية و العقاب 

ثـــم كانـــت ثـــورة جراماتيكـــا التـــي نـــادت بإلغـــاء العقوبـــات تمامـــا وإحـــلال تـــدابير الــــدفاع 
الإجتماعي الإنسانية محلها وحد من هذا التطرف المستشـار الألمـاني مـارك أنسـل فـي نظريتـه 
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الــدفاع الإجتمــاعي الجديــد فــي تطــوير وظيفــة العقوبــة الســالبة للحريــة التــي أصــبحت نوعــا مــن 
  .التدابير التقويمية 

وينبغـــي التفرقـــة بـــين نـــوعين مـــن التـــدابير ، وهـــي التـــي تســـمى بالتـــدابير الجنائيـــة التـــي 
ـــة ســـواء كانـــت  ـــة أو يحكـــم بهـــا وحـــدها وهـــي موجـــودة بجانـــب العقوب يحكـــم بهـــا بجانـــب العقوب

ثانويـة مثـل الوضـع تحـت مراقبـة الشـرطة ، وتـدابير الـدفاع الإجتمـاعي التـي تواجـه  كميليـة أوت
 . الخطورة الإجرامية 

ـــة ، وقـــد أو جـــدت أزمـــة      ـــة الجنائي ـــارات العمليـــة للعدال ـــى الإعتب ـــدابير إل تســـتند مبـــررات الت
وترجـع  379الوضـعية العقوبة كأداة لتحقيق الردع بظهورها منذ أن نادت بهـا السياسـة الجنائيـة 

  :أزمة العقوبة إلى 
 .عدم كفاية المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه العقوبة وهو التفكير و الإيلام  - 1

الزيادة المستمرة في ظاهرة الإجرام وبخاصـة مـا يـتم بـالخطورة ومـا لـوحظ بوجـه خـاص فـي  - 2
 . إزدياد العود إلى الجريمة 

 . ث وصغار السن زيادة الإهتمام بوسائل مكافحة إنحراف الأحدا - 3

ـــادات بالعقوبـــات  - 4 ـــة مـــن انتق ـــات الســـالبة للحري مســـاوئ النظـــام العقـــابي وملوجـــه إلـــى العقوب
 . قصيرة المدة 

وقــد أدى اســـتناد العقوبـــة علـــى فكـــرة المســـئولية الأخلاقيـــة إلـــى عـــدم تطبيقهـــا علـــى مـــن 
ترتــب  انعــدم لــديهم التمييــز و الإدراك رغــم مــا لــدى هــذه الفئــات مــن خطــورة إجراميــة ممــا

  .عليه في النهاية أن نزلت العقوبة بفئات أقل خطورة يبدو أنهم أسوياء  
ترتـــب علـــى هـــذا ظهـــور سياســـة جديـــدة شـــعارها منـــع الجـــرائم مـــن خـــلال سياســـة المنـــع 
الخاص أفضل من ردعها ، ووسيلة ذلك هي التدابير كضرورة للمحافظة على المجتمـع و 

  . الدفاع عن بقائه 
رى أ ن وظيفة التدابير و الهدف منها قد تطور فقد بـدأت بوظيفـة من التحليل السابق ن

ـــي تـــرى فـــي التـــدابير الوســـيلة اللازمـــة  380دفاعيـــة  بفكـــر المدرســـة الوضـــعية الإيطاليـــة الت
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مـع بدايـة القـرن العشـرين حيـث ) وظيفـة وقائيـة ( لإقصاء و أبعاد الأفراد الخطرين ثم إلى 
ـــائي التقليـــد ـــانون الجن ـــة اســـتخدمت لســـد فـــي الق ـــة الجنائي ـــك بالنســـبة لفاقـــدي الأهلي ي ، وذل

للمســــئولية ، ثــــم قامــــت بوظيفــــة علاجيــــة بجانــــب العقوبــــة وفقــــا لفكــــر الــــدفاع الإجتمــــاعي 
   381الحديث

ويميـــل الفقـــه و التشـــريع الحـــديث إلـــى التوســـع فـــي نظـــام التـــدابير الإحترازيـــة و نـــادى 
إلا أنهم لم يتفقـوا علـى  –لتدابير البعض بإلغاء العقوبات التقليدية و إفساح المجال الجنائي ل

أوصـــاف التـــدابير ، فقـــد توصـــف بأنهـــا تـــدابير أمـــن أو تـــدابير احترازيـــة أو تـــدابير وقائيـــة أو 
   382" ولكل وصف معنى ومفهوم خاص" تدابير الدفاع الإجتماعي 

وتتسم التدابير بالطبيعة الجزائية حيث تنفذ على المحكوم عليه قسرا ، كما أنهـا تنطـوي 
  .نطوي على قيد وحقوقه الشخصيةعلى ت

بأنهــا جــزاءات جنائيــة حديثــة لهــا وظيفــة اجتماعيــة يتخــذها المجتمــع  –ويمكــن تعرفهــا 
يعتبر جريمـة ، وذلـك بقصـد  383ضد المجرم كرد فعل لخطورته الإجرامية بسبب ارتكابه فعلا 

  تأهيله و إصلاحه  
اختلفـوا أيضـا .. ل تسميتها كما اختلف الفقه والتشريع حو   384:طبيعة التدابير: ثانيا  

حيـــث عبـــر عنهـــا  385حـــول تحديـــد طبيعتهـــا ، فمـــنهم مـــن وصـــفها بالطبيعـــة الإداريـــة البحتـــة 
بالتدابير الإدارية للأمن ، حيـث أنهـا توجـه للخطـورة الإجراميـة بقصـد منـع وقـوع الجريمـة وهـذا 

  .مسلك الإيطالي 
ت الأفــراد وحقــوقهم ، وتــوفير ومــنهم مــن أضــفى عليهــا الصــفة العقابيــة لاتصــال الأمــر بحريــا

  . الضمانات القضائية الأمر الذي دعى بعض التشريعات إلى النص على ذلك 
  . كما حرصت المؤتمرات الدولية على تأكيد هذا المعنى 

                                                                                                                                                         
380 -Merle , et vitu : « traite de droit criminel , paris , 1978T1No . 586, st. 

381 - le defence social nouvelle , paris ,1981 p .807. M : anciel  
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أن العقوبات و التدابير الإحترازية تعتبـر أعمـالا قضـائية   1926فقد قرر مؤتمر بروكسل سنة 
التــدابير الإحترازيــة مــن اختصــاص الســلطة وهــذا مــا يغلــب  أن 1927كمــا قــرر مــؤتمر رومــا 

ـــدابير عنـــد مقارنتهـــا بالعقوبـــة  ـــة وســـوف نتنـــاول طبيعـــة الت ـــى التشـــريعات الجنائيـــة الحديث . عل
  :وتتنوع التدابير لارتباطها بتنوع الخطورة الإجرامية إلى الأنواع الآتية

  
لحــالات الخطيــرة التــي تســبق وهــي التــي توجــه ضــد ا 386التــدابير الوقائيــة أو الإحترازيــة  - 1

إدمـان ) الجنـون الإخـتلال العقلـي ، حـالات التشـرد و الإشـتباه ( الفعل الإجرامي مـن أمثلتهـا 
 . المخدرات الإبداع في مأوى علاجي و الوضع تحت مراقبة 

مثـــل مراقبـــة الشـــرطة و المصـــادرة و الغلـــق وهـــي تصـــف بالعقوبـــات : التـــدابير الجنائيـــة  -2
تبعيــــة وقــــد ألحقــــت بالتــــدابير غيــــر العقابيــــة لوظيفتهــــا الإحترايــــة ، ومــــن هــــذه التكميليــــة أو ال

مجــرد الإلــزام ( التــدابير أيضــا مــا ينــأي عــن الصــفة العقابيــة فــي المضــمون و المعنــى مثــل 
بالعمل دون تقيد الحرية ، أو خطر الإقامة في مكان معـين و ارتيـاد الحانـات وهـذه النمـاذج 

 .387رة استحدثتها التشريعات المتطو 

 :  تدابير الدفاع الإجتماعي.    -3

هي التدابير غير العقابية بالمعنى الـدقيق و الأصـل أنهـا توجـه إلـى فاقـدي الأهليـة مـن     
مراكبي الجرائم كما تضم التدابير الخاصة بمعتادي الإجرام وقد نـص مشـروع مـدونتها العقابيـة 

ـــر بالنســـبة لحـــالات المـــرض العقلـــي و النفســـي ، الـــذي ي ـــة أو ينقصـــها علـــى الأخي عـــدم الأهلي
  .الإيداع في مأوى علاجي 

  .أما بالنسبة لمعتادى الإجرام فيودعون في احدى مؤسسات العمل 
غرض التدابير الأوحد هو وقاية المجتمـع مـن خطـورة المجـرم و احتمـال ارتكابـه الجريمـة      

  .388أمن  في المستقبل أي تحقيق الأمن ، ومن هنا يصح أيضا وصفها بأنها تدابير
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ووسائلها في ذلك مجموعة من الأساليب العلاجيـة و التهذيبيـة تسـتهدف تأهيـل المجـرم 
أو أبعاده أو تعجيـزه عـن ممارسـة سـلوكه الضـار ودرء الخطـر الكـامن فـي شـخص المجـرم يـتم 

  .أما بالتأهيل أو الأبعاد أو بالتعجيز وهي تدخل في مبدأ الردع الخاص 
الفـــرد و المجتمـــع بإزالـــة أســـباب مرضـــه بحيـــث تنقطـــع عنـــد المصـــالحة بـــين  :التأهيـــل 

الصلة بين عوامل الإجـرام وظـاهرة الجريمـة يخـرج منهـا متوافقـا مـع المجتمـع مجـردا مـن حالتـه 
  .الإجرامية الخطرة 

ــاد الا يقصــد بــه الفصــل بــين المجــرم وبــين مكــان معــين يهيــئ لــه الإجــرام وصــوره اعتقــال  :بع
ن البلاد وحظر الإقامة في المكان الـذي يمـارس فيـه الشـخص معتاد الإجرام وأبعاد الأجنبي ع

  .إجرامه 
تجريد المجرم من وسائله المادية التي تساعده فـي إرتكـاب الجريمـة والأضـرار  هو :التعجيز 

  .بالمجتمع مثل المصادرة وإغلاق المؤسسة أو إخضاعها للحراسة 
  

  :  وشروط تطبيقها  ةأغراض التدابير والتدابير غير العقابي :المبحث الثاني 

  : أغراض التدابير والتدابير غير العقابية: أولا 
  389  : من التدابير الغير عقابية تتم مناقشة هذه الفكرة من خلال نماذج

 : التدابير الخاصة بمعتادي الإجرام  -1

ــــــــة واحــــــــدة فمــــــــنهم شــــــــديد الخطــــــــورة  ــــــــى خطــــــــورة إجرامي معتــــــــادي الإجــــــــرام ليســــــــوا عل
و الأقـــل خطـــورة مـــن ضـــعاف الإرادة ومنـــه مـــن إتخـــذ الجريمـــة  "بأعـــداء المجتمـــع "ويوصـــفون

مصــدرا للكســب و الــرزق ويســمون المحترفــون ، كمــا ينــدرجون فــي أطــوار مــن العمــر مختلفــة 
  . وحالات متنوعة مما يستحيل معه إقرار تدبير اجتماعي لكل نوع على حدة 

  :الإعتقال الوقائي: أولا
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عيدا عن المجتمع لأجل غير مسمى حتـى يـزول يقصد به إلقاء القسم الأول في معتقل ب
 .خطرهم لسبب من الأسباب

ممـــا يقـــرب هـــذا الإجـــراء إلـــى معنـــى العقوبـــة بمـــا فيهـــا مـــن إيـــلام لكـــن لازال فـــي نطـــاق 
التـدبير فـلا ينبغــي أن يقفـل الجانــب الإصـلاحي الــذي هـو غايتــه الأساسـية ونظــرا لخطـورة هــذا 

ر فلابـد مـن مراعـاة العدالـة ومـن ثـم لا يصـح أن يكـون الإجراء وحملة لمعنيـين العقوبـة والتـدابي
  .أبديا

ولعـل خيـر مـا يحقـق هـذه المعـاني والاعتبـارات جميعـا أن :  390وقد رأى بعـض الفقهـاء 
يكـون الاعتقــال الوقـائي لمــدة طويلـة نســبيا غيـر محــدودة ولكـن فــي نطـاق حــدين أدنـى وأقصــى 

تقال حينما يبلـغ الحـد الأقصـى مـا لـم بحيث ينتهى الاع. معلومين بين ثلاث وعشر سنين مثلا
  .يفرج عن المعتقل قبل ذلك لثبوت استقامته

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن يخضع المجرم المعتاد في خلال مـدة اعتقالـه 
لنظام محكم في العلاج الصحي والنفس والأخلاقي فضلا عن تشغيله في عمل منـتج باعتبـار 

  ".س الأول في التقويم والتأهيل للتآلف الاجتماعيأن العمل في حد ذاته هو الأسا
, وفي تصوري إن هذا الغرض يمكن تحقيقه بالعقوبة خاصـة فيمـا يتعلـق بطريقـة تنفيـذها

حيث أنه من المفهوم في هذه العبارة أن مـدة التـدابير طويلـة وغيـر محـددة حتـى عنـدما طالـب 
 ابـــارات العدالــة فــإنهم غلبـــو أصــحاب هــذا الــرأي بوضـــع حــدين أدنــى وأقصـــى حفاظــاً علــى اعت

جانـــب العقوبـــة علـــى جانـــب التـــدبير وقـــد حملـــت العقوبـــة فـــي مضـــمونها التقليـــدي هـــذا المعنـــى 
كمـا لا يتصــور أن يكــون , عنـدما شــددت العقوبـة لمعتــادى الإجـرام باعتبــار العــود ظـرف مشــدد

المؤبـدة ولا  التدبير باعتقال الشخص مدى الحياة فهذه عودة مـن جديـد لعقوبـة الأشـغال الشـاقة
ومــا فائــدة الإصــلاح والتقــويم والتهــذيب مــادام هــذا الإجــراء . فــرق بــين عمــل شــاق وعمــل منــتج

يســتغرق حيــاة المحكــوم عليــه بــل ولا يــرد علــى ذلــك باحتمــال الإفــراج عــن المعتقــل خــلال هــذه 
فهــذا مجــرد احتمــال عــديم الفائــدة حيــث ينعــدم لــدى المحكــوم عليــه بهــذا . المــدة لحســن ســلوكه

جــراء الأهليــة النفســية للتكيــف وتنعــدم بالتــالي لديــه الرغبــة فــي قبــول أي برنــامج للإصــلاح الإ
  .فكان من الارحم أن يستأصل رأفة به ورأفة بذويه ففي السموم الناقعات دواء 
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 :391الجزاء التقويمي -2

, علـــى التنفيـــذالإجـــراء يتطلـــب الدقـــة والعنايـــة مـــن جانـــب المشـــرع ومـــن جانـــب القـــائمين وهـــذا 
فالمشرع إذا لم يحدد المدة خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى فان الأمل بالإصلاح يكـون بعيـد 

  .المنال مما يصيب المحكوم عليه بالناس
كــذلك لا ينبغــي الإســراف فــي الإفــراج المبكــر أو الإفــراج الشــرطي  نتيجــة للحكــم بظــاهر      

طابقتــه لنفســية المحكــوم عليــه وعليــه فقــد رأى الســلوك دون التأكــد مــن ســلامة هــذا الســلوك وم
الــبعض أن تكـــون مـــدة الإعتقـــال لمــدة ســـنتين ولا تزيـــد عـــن خمــس ســـنتين مـــع مراعـــاة البـــرامج 

  . الإصلاحية من جانب القائمين على التنفيذ و اختيار الأسلوب لكل مجرم على حده 
ن إذا مــا قلنــا أنــه وبــديهي أيضــا أن هــذا التــدبير أقــرب إلــى العقوبــة بــل لا تكــون مبــالغي

  .نوع من تعدد العقوبات السالبة للحرية 
  392  :التدابير الخاصة بمرضى العقل و الشواذ  -3

يقصد بهذه الطائفة من فقدوا القدرة على الإدراك و التحكم في التصـرفات بصـفة مطلقـة 
ومــن نقصــت مطلقــة ومــن نقصــت إرادتهــم ، أو عابهــا عيــب لا يعفــيهم مــن المســئولية كليــة ، 

ن لا جـــدوى مـــن عقـــابهم لا أخلاقيـــا ولا اجتماعيـــا ، ويجـــب إتبـــاع وســـيلة أخـــرى تنفـــق مـــع لكـــ
  . مقتضيات الدفاع الإجتماعي 

لمـــا أســماه بمؤسســـات  1930 ومــن هنــا كـــان اهتــداء القـــانون البلجيكــي  الصـــادر ســنة 
خصصــها لهــؤلاء الشــواذ بــل ولمرضــى العقــل عمومــا ممــن نســب إلــيهم  –الــدفاع الإجتمــاعي 

جرامــي ، أمــا بالنســبة للطائفــة الأولــى فتكــون الوســيلة هــي المــأوى المخصــص لمرضــى فعــل إ
  . العقل لدرء خطرهم على أنفسهم أو على الغير 

 :التدابير الخاصة بمن ينذرون بخطر الإجرام  -4
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الخطــرون بصــفة مجــردة أو بغيــر إجــرام ينســب إلــيهم ، مــنهم مــن : يقصــد بهــذه الطائفــة 
و مـــنهم مـــن ينســـب إلـــى العـــاطلين المشـــردين ذوي  ل ومـــنهم ينســـب إلـــى طائفـــة مرضـــى العقـــ

السـلوك المشــتبه فيــه أو المنحــرف ، بالنسـبة للطائفــة الأولــى فإنــه يسـرى علــيهم مــا ســبق وقلنــاه 
  :في الفقرة السابقة ، أما الطائفة الثانية فالتدابير التي تتخذ ضدهم لا تخرج عن 

ــــة كمــــا  - 1 ــــرازي الخــــالي مــــن معنــــى العقوب ــــه نظــــام الحجــــز الإحت فــــي الحجــــز التقــــويمي ومثال
حيث تجرى تـأهيلهم للعمـل .المستعمرات الزراعية أو المنشآت الصناعية في الأماكن المنعزلة 

 .المنتج في جو من الحرية النفسية

 : الإلتزام بالإقامة في الموطن الأصلي  - 2

وطن يقصد بها التدابير إعادة العاطل إلـى موطنـه الأصـلي مـع تسـيير العمـل لـه فـي الـ  
الأصلي دون فرض قيود على حريته في التنقل أو قضاء مصـالحه ، سـو قـد تلجـأ إليـه الدولـة 
حينمــا تــزدحم مــدنها الكبــرى بالعــاطلين النــازحين مــن القــرى دون علــم معلــوم لــديهم ممــا يــؤدي 
إلــى كثــرة حــالات التشــرد واحتــرافهم جــرائم النشــل بالإضــافة إلــى مــاخلفوه ورائهــم مــن نقــص فــي 

لعاملــة وتحــول معظــم القــرى إلــى قــرى اســتهلاكية ، ولا شــك أن فــي هــذا التــدبير أثــرا الأيــدي ا
  . إصلاحيا في المجالين الإجتماعي و الجنائي 

  
393:التدابير الخاصة بالأحداث  -5

 

ويقصد بها التدابير التي تواجه انحراف الحدث وكثيرا ما تكون تهذيبية أو تعليمية بـدلا   
ـــدابير 1974ام مـــن العقوبـــات المعروفـــة وحتـــى عـــ كانـــت محكمـــة الـــنقص المصـــرية تعطـــى للت

  " .العقوبة "المقررة للأحداث وصف 
  : أغراض التدابير بناءا على المرحلة  -2

  : تدابير المرحلة الأولى 1.2

تتمثل في التوبيخ وهو قيام المحكمة بتوجيه اللوم و التأنيب للحدث على ما صدر منـه   
  .لسلوك أخرى وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا ا
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التســـليم إلـــى أحـــد أبويـــه أومـــن لـــه الولايـــة أو الوصـــاية عليـــه فـــإذا لـــم يتـــوافر فـــي أيهمـــا   
الصــلاحية ســلم لا حــد أفــراد أســرته إذا كــان أهــلا لــذلك فــإن لــم يوجــد ســلم إلــى شــخص مــؤتمن 
يتعهد بتربيـة وحسـن سـيره أو إلـى أسـرة موثـوق بهـا يتعهـد عائلهـا بـذلك ، وإذا سـلم الحـدث إلـى 

ير الملزم بالإنفاق عليه ويعاقب بتسـليم الحـدث بغرامـة اختلفـت التشـريعات فـي تحديـديها فـي غ
  .أداء أحد بصورة أدت إلى ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للإنحراف 

ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلـى أحـد المراكـز المتخصصـة  : الإلحاق بالترتيب المهني 
  .ر أو المصانع التي تقبل تدريبه لذلك أو أحد المصانع أو المتاج

هـــذا التـــدبير مقيـــد للحريـــة ، إذ يفـــرض علـــى الحـــدث بعـــض   :الإلـــزام بواجبـــات معينـــة       
الالتزامــــات الإيجابيــــة أو الســــلبية مثــــل الإلتــــزام بالحضــــور فــــي أوقــــات محــــددة أمــــام أشــــخاص 

ر ارتيــاد بعــض أو يلــزم بحظــ.وهيئــات معينــة أو المواظبــة علــى بعــض الإجتماعــات التوجيهيــة 
أنواع من المحال أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزيـر الشـؤون الإجتماعيـة ومـدة 

  .هذا التدبير لاتقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات 
يكــــــون بوضــــــع الحــــــدث فــــــي بيئتــــــه الطبيعيــــــة تحــــــت التوجيــــــه و    :الإختبار القضائي        

لتـــي تحـــددها المحكمـــة وإذا فشـــل الحـــدث فـــي الإختبـــار تتخـــذ الإشـــراف مـــع مراعـــاة الواجبـــات ا
  . المحكمة ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى ، ومدة الإختبار القضائي محددة قانونا 

هـذه المؤسسـة يجـب أن تكـون تابعـة : الإيداع في إحـدى المؤسسـات الرعايـة الإجتماعيـة      
ها وأن كان الحدث مـن ذوي العاهـات فإنـه يـودع لوزارة الشؤون الإجتماعية أو المعترف بها من

في معهد مناسـب لتأهيلـه وفـي هـذه الحالـة لا تحـدد المحكمـة فـي حكمـا مـدة الإيـداع نظـرا لأن 
  .الحدث محتاج للرعاية الطبية و التربوية مدة لا تعرف مسبقا 

 إلا أن الإيــداع تختلــف مدتــه عنهــا فــي الجــنح فيهــا فــي حالــة التعــرض للإنحــراف وعلــى  
المؤسســــة التــــي أودع بهــــا الحــــدث أن تقــــدم إلــــى المحكمــــة تقريــــرا عــــن حالتــــه وســــلوكه لتقــــرر 

  .المحكمة ما تراه في شأنه 
  394:الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة 

هـــذا التـــدبير مقـــرر للأحـــداث المرضـــى ســـواء بمـــرض نفســـي أو بمـــرض عقلـــي وتتـــولى   
دوريــة و لا يجــوز أن تزيــد أي فتــرة منهــا  المحكمــة الرقابــة علــى بقائــه تحــت العــلاج فــي فتــرات
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علـى سـنة يعـرض خلالهــا تقـارير الأطبـاء ، وتقــرر إخـلاء سـبيله إذا تبـين لهــا علـى ضـوء هــذه 
  .  التقارير أن حالته تسمح بذلك 

وإذا بلــغ الحــدث ســن الحاديــة و العشــرون وكانــت حالتــه تســتدعي اســتمرار علاجــه نقــل   
  .ج الكبار إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لعلا

  :المرحلة الثانية :  2.2
تجاوز الحدث سن الخامسة عشـرة إلـى الثامنـة عشـر الحـدث الـذي سـنة علـى خمسـة عشـر    

ســنة و لا تجــاوز ثمــاني عشــر ســنة جريمــة عقوبتهــا الإعــدام أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة يحكــم 
لشـاقة المؤقتـة يحكـم عليه بالسجن مدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات وإذا كانـت العقوبـة الأشـغال ا

  .عليه بالسجن 
وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هـذه العقوبـة بعقوبـة 
الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ، وفــي جميــع الأحــوال ألا تزيــد علــى ثلــث الحــد الأقصــى 

العقوبـــات أن  المقـــرر للجريمـــة ، ويجـــوز للمحكمـــة بـــدلا مـــن الحكـــم علـــى الحـــدث بإحـــدى هـــذه
تحكــم بإيداعــه إحــدى مؤسســات الرعايــة الإجتماعيــة مــدة لا تقــل عــن ســنة طبقــا لأحكــام هــذا 

  . القانون 
أمــا إذا ارتكــب الحــدث جنحــة يجــوز الحكــم فيهــا بــالحبس ، فالمحكمــة بــدلا مــن الحكــم 

  .بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدابير
توقيـع مـا يـراه مناسـبا وحالـة الحـدث ،مـن عقوبـات  ويملك القاضي السلطة التقديرية في

عــدا عقــوبتي الإعــدام و الأشــغال الشــاقة ، وإن شــاء حكــم عليــه بتــدبير و إن كــان ألزمــه بنــوع 
  .التدبير الواجب الحكم به 

فـــي مـــواد الجنايـــات بالإيـــداع فـــي مؤسســـات الرعايـــة الإجتماعيـــة وفـــي مـــواد الجـــنح أمـــا 
  . ي إحدى المؤسسات الرعاية الإجتماعية الإختبار القاضي أو الإيداع فف

  
  : قانون الأحداث بولاية نيويوركنموذج  -3

 الحدث  •

وجعـــل مســـئوليته مـــن الدرجـــة الثانيـــة  15، حتـــى ســـن 13بـــدأ مســـألة الحـــدث مـــن ســـن 
  وخصص محاكمته أمام محكمة خاصة أطلق عليها 



  :محكمة الأسرة أو المحكمة الأحوال الشخصية ويسأل من الأتي 
 لة الخطف محاو  - 1

 الشروع في القتل  - 2

 الحريق  - 3

 التهديد بالإعتداء أو الإغتصاب  - 4

 القتل غير العمدي  - 5

 الإغتصاب  - 6

 اللواط - 7

 السطو ليلا  - 8

 السرقة نهارا  - 9

مكــان قــرر الحــدث مــن ســن ســبع ســنوات ولــم يتجــاوز السادســة عشــرة و الــذي يرتكــب 
  .فعل جناية أو جنحة لا يحاكم إلا أمام محكمة الأحوال الشخصية 

  . قارن بقانون الأحداث في القانون العصري م
فـــي هـــذا المطلـــب أن نبـــين أهميـــة التـــدابير ســـواء مـــن نحـــاول :   تقـــدير التـــدابير:   ج

الناحيـــة الفقهيـــة أو الناحيـــة التشـــريعية ، ومـــدى مســـاهمتها  فـــي مكافحـــة الجريمـــة ،وهـــل تقـــف 
  .توقع البعض  بجانب العقوبة على قدم المساواة أم حلت محلها أو الغتها حسب ما

  وحتى نتعرف على كل هذا رأينا أن يكون تناولها لهذا المطلب من خلال 
 .الوقوف على الطبيعة القانونية للتدابير  - 1

 .شروط تطبيقها  - 2

 .أوجه الشبه و الخلاف بينها وبين العقوبة ومدى جواز الجمع بينها في حكم واحد  - 3

 .موقف التشريعات منها  - 4



   395: للتدابير الطبيعة القانونية : أولا 
396: التدابير جزاءات قانونية  -1

 

حول الطبيعة القانونية للتـدابير ثـار خـلاف فقهـي واسـع بـين شـراح القـانون المقـارن وأهميـة 
هذا الموضوع أنه على ضوء التكيف الذي ينتهي إليه الـرأي يـؤثر فـي تنظـيم وتفسـير أحكامهـا 

  .الموضوعية 
ى التـــدابير بإعتبارهـــا لا تفـــرض قاعـــدة موجهـــة وأنكـــر الفقـــه الإيطـــالي الصـــفة الجزائيـــة علـــ

على التدابير أنما هي  موجهة إلى أجهزة الدولـة  التت نصللأفراد ، بل أن لا قاعدة القانونية 
كي تطبقها متى توافرت شروطها ، فالفرد لا يمكـن أن يصـدر إليـه أمـرا بـأن لا يكـون خطـرا و 

نســان فيهــا وفــي كثيــر مــن الحــالات فــي الخطــورة ليســت واقعــة بــل صــفة ، لا دخــل لإرادة الإ
خلقها مثل حالات عديمي الأهلية ومرضى العقل ، و التدابير لا تجازى الفـرد عـن جريمـة بـل 

" وقــد أطلــق عليهــا الفقــه و التشــريع الإيطــالي .هــي وســيلة تتخــذها الدولــة فــي مكافحــة الإجــرام 
  397: تتلخص فيالبعض إلى هذا الرأي عدة انتقادات وقد وجه ، "تدابير الأمن 

 .أن هذا الرأي يصدر عن مفهوم ضيق للجزاء القانوني  -1

أن الوظيفة الوقائية للتدابير لا تحول دون إعتبارهـا مـن قبـل الجـزاءات القانونيـة خاصـة و  -2
أنــه لا يوجــد مــن التشــريع مــا يمنــع مــن قبــول تعريــف واســع لفكــرة الجــزاء يشــمل الجــزاء الــرداع 

ائي أمــــا عقوبـــات أو تــــدابير،ويبقى هــــل التـــدابير مــــن طبيعــــة ، فـــالجزاء الجنــــوالجـــزاء الوقــــائي 
 .قضائية أم ذات بطبيعة إدارية 

يميــل كثيــر مــن الشــراح إلــى تــدابير هــي إجــراءات مــن طبيعــة : الطبيعــة الإداريــة للتــدابير  -3
ـــه فـــي  ـــائي المنصـــوص علي ـــى الجـــزاء الجن إداريـــة وتنحصـــر وظيفـــة القاضـــي فـــي التعـــرف عل

ولى القاضي وظيفة مختلفة ، كما في حالة وقاية المجتمـع مـن أخطـار القانون ويطبقه ، فإذا ت
  .محتملة فإن عمله حينئذ يكون إداريا
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أن القاضــي عنــد ممارســته للعمــل القضــائي مقيــدا بمبــدأ الشــرعية ويمــارس عملــه كــأمين     
أمــا فــي حالــة التــدابير التــي يطبقهــا القاضــي فوفقــا  .علــى حــق موضــوعي ومــن ثــم بحيــاد تــام

  .رات الدفاع الاجتماعيلاعتبا

  :وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه الايطالي تسييري مدعما وجهة نظره بالآتي
أن العقوبة عدالة وتشير إلى الحماية القانونية بينما أن التدابير هي وقاية أو منع خـاص  :أولا

  .وتشير إلى المنفعة الإجتماعية
  .دبير يستهدف ما يمكن عملهأن العقوبة تتعلق بما ارتكب فعلا، بينما الت :ثانيا
 .العقوبة تتعلق بالواقعة والشخص، بينما أن التدبير يتعلق كلية بالشخص :ثالثا

  
فيتفقــان فــي أن تــدابير الأمــن هــي موضــوعيا إداريــة وشــكليا " التــافيلا"و "ســاباتيني"أمــا الشــراح 

  .قضائية
جــال نشــاط الشــرطة، وفــي وبــالطبع تأكــد الطــابع الإداري للتــدابير، أصــبح منطقيــا إدماجــا فــي م

أنه ليس من الصعب إدماج التدابير في مهام الشرطة، وتلـك  Bettiolذلك يقول الفقيه بيتول 
ــــدفاع عــــن المجتمــــع ضــــد خطــــر أضــــرار  المهــــام التــــي تهــــدف بحكــــم طبيعــــة الأشــــياء إلــــى ال

 .اجتماعية

  :398الطبيعة القضائية للتدابير-3
ة بحتــــة تأسيســــا علــــى اختصــــاص يــــرى بعــــض الفقهــــاء أن التــــدابير ذات صــــفة قضــــائي

الســلطة القضــائية بتطبيــق تــدابير الأمــن ســواء فــي مصــر أو إيطاليــا، و أن ممارســة القاضــي 
  .للأعمال الإدارية لا يكون إلا استثناءا

ولا يغيـــر مـــن هـــذه الطبيعـــة وصـــفها بـــالإجراءات الإداريـــة مـــن قبـــل المشـــرع ، كمـــا أن 
خلاف التدابير ولـيس لـه مـا يبـرره حيـث تترتـب  قصر الطبيعة الجزائية على العقوبة فقط على

  .التدابير على واقعة تكون جريمة، وحتى شبه جريمة ولم يكتمل للجريمة أحد عناصرها
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وقد خلص أصـحاب هـذا الـرأي إلـى أن القاضـي حينمـا يطبـق التـدابير يعـد ممارسـا لعمـل      
بها موكولة كليـا إلـى جهـات  إداري، ويكفي أن كل ما يخص هذه التدابير والإجراءات المتعلقة

  .قضائية دون اختصاص للإدارة
ونحـــن نميـــل إلـــى تغليـــب الـــرأي القائـــل بالطبيعـــة القضـــائية للتـــدابير للاعتبـــارات التــــي     

 .أوردها أصحاب هذا الرأي

  399:شروط تطبيقها: ثانيا
  :مناط التدبير الاحترازي على الشخص أمرين

  .ارتكاب جريمة سابقة-1
  .اميةالخطورة الإجر -2

أن ارتكاب الشخص جريمة شرط لازم لانزال التدبير الاحترازي بـه، : الرأي السائد الآن
والقـــول بغيـــر ذلـــك يـــؤدي إلـــى إهـــدار الحريـــات الفرديـــة، وقـــد خلصـــنا إلـــى أن طبيعـــة التـــدابير 

  .الاحترازية هي من صور الجزاء الجنائي المشرط بمبدأ الشرعية
لكل من التدبير و العقوبة فقـد بـات مـن المسـلمات وهذا القول يوصي بالطبيعة الواحدة 

  .أن الجريمة شرط لا غنى عنه لا تزال التدبير الاحترازي ضمانا لحريات الفرد
بـأن التـدبير "حيـث تقضـي ) 202(وهذا ما أخذ به قـانون العقوبـات الايطـالي فـي المـادة

  .كجريمةالاحترازي لا يطبق إلا على من ارتكب فعلا منصوصا عليه في القانون 
منــه نصــت ) 106(وقــد أخــذ بهــذه الفكــرة مشــروع قــانون العقوبــات المصــري فــي المــادة 

مـــن ثبـــت ارتكابـــه فعـــلا يعـــده القــــانون "عـــدم جـــواز توقيـــع التـــدبير الاحتـــرازي إلا علـــى "علـــى 
  ".جريمة

وقــد أقــر هــذا المبــدأ فــي مــؤتمرين للجمعيــة الدوليــة للــدفاع الاجتمــاعي عقــد أولهمــا فــي 
  .1956والثاني في ميلانو سنة  1904أنفير سنة 

وقد يخرج الشارع فـي هـذه القاعـدة إذا مـا اسـتبان لـه أن التـدبير الاحتـرازي هـو الاجـراء 
الوحيــد لحالــة الخطــورة الإجراميــة، كمــا فــي حالــة التشــرد، وقــد حــدث هــذا الخــروج مــن المشــرع 
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بالنســبة  1954ابريـل لسـنة ) 15(الفرنسـي بالنسـبة للتـدابير العلاجيـة التـي قررهـا بالقـانون رقـم 
  .للمدمنين على الخمور والخطرين على الغير

  400:الخطورة الإجرامية -2
ويقصد بها حالة الشخص  عندما تنبئ باحتمـال ارتكابـه جريمـة أخـرى فـي المسـتقبل فهـي  ) أ

ويمكــن التنبــؤ بهــا فــي الظــروف   Qualificsلا وصــف لجريمــة  Statusحالــة فــي الشــخص 
 .خصية التي تحيط بالشخص وتجعل الحكم بارتكابه لجريمة محتملاالمادية والعوامل الش

حكم احتمال مبني على العلاقة سببية بين مجموعة بـين مجموعـة مـن العوامـل تـوافرت  ) ب
في الحاضر وواقعه و مستقبله في قضـية منطقيـة مقـدمتها الكبـرى تتـألف ممـا يقـع فـي العـادة، 

 . 401خاصةومقدمتها الصغرى تتكون مما وقع في الحالة ال

يقـــوم علـــى محـــض تصـــور شخصـــي أو تحكـــم مـــن  كمـــا أن الاحتمـــال ذو طـــابع علمـــي
القاضـــي بـــان الشـــخص ســـوف يقـــدم علـــى ارتكـــاب جريمـــة فـــي المســـتقبل ، لمـــا تتضـــمنه مـــن 

  .صلاحية سيئة نشئها تعرض المجرم إلى سلوك إجرامي
لـذي سـينزل تذر بوقوع جريمة تالية في المستقبل ، و أن التدبير ضروري لدرا الضرر ا ) ت

 .بالمجتمع من توافر الخطورة الإجرامية

  :و هناك وسيلتين لاثبات الخطورة الإجرامية
 .أن يحدد المشرع العوامل الإجرامية و يستخلص منها الخطورة .1

 .الافتراض الأكيد للخطورة من جانبه .2

ع مــن القــانون الايطــالي مــن آن القاضــي يضــ: مــا نصــت عليــه الفقــرة الأخيــرة  :و مثــال الأول
الميل الإجرامي للمـتهم كمـا يسـتخلص فـي  –في اعتباره لاستعمال سلطته التقديرية في الجزاء 

  :الاعتبارات التالية 
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ســوابقه الإجراميــة ســلوكه و أســلوب حياتــه : بواعــث الجريمــة و نــوع المجــرم ، ثانيــا: أولا
ظــروف : رابعــا ســلوكه المعاصــر للجريمــة أو اللاحـق للجريمــة،: السـابقة علــى الجريمــة ، ثالثـا 

  .حياته الخاصة و العائلية و الاجتماعية
  :ومثال الثانية

افتــــراض المشــــرع مــــن ارتكــــاب الشــــخص لجريمــــة ذات جســــامة معينــــة وتــــوافر الحالــــة 
مــــن القــــانون الايطــــالي إذ تــــنص علــــى أن ) 204/2(الخطــــرة للجــــاني وهــــذا مــــا قررتــــه المــــادة

صراحة وهذه الحالات هـي المنصـوص الخطورة الإجرامية للشخص في الحالات التي يحددها 
حالـة المجـرم شـبه المجنـون . ومنها على سبيل المثال 109،210،230،234(عليها في المواد

إذا ارتكـب جريمـة عمديـة أو متعديـة القصـد يعاقـب عليهـا القـانون بعقوبـة مقيـدة للحريـة لا تقــل 
  .مدتها عن خمس سنوات

  :قوبةأوجه الشبه والخلاف بين التدبير والع :ثالثا
  :الخصائص المشتركة بين العقوبة والتدابير :أولا
  :الشرعية-1

يجــب أن يــنص القــانون صــراحة علــى التــدبير الــذي يحــدد بــدوره الحــالات التــي تطبــق 
  .فيها حيث أن التدبير يمس الحقوق الفردية التي كفلت حمايتها الدساتير في كافة التشريعات

  
  :التدابير شخصية-2

ي تحددت خطورته الإجراميـة وفقـا لأحكـام القـانون ولـيس علـى أي تطبق على الفرد الذ
بديل آخر، ولما كان محور لتدبير الخطورة والخطورة صورة فرديـة فمـن الطبيعـي أن يسـتهدف 

  402.التدبير نحو تلك الخطورة لدى صاحبها
  :التدابير نفعية-3

ل علــى يراعــى فــي تطبيقهــا طبيعــة المجــرم بصــرف النظــر عــن طبيعــة الجريمــة و تعمــ
  .وقاية المجتمع من خطر ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل

  : التدابير إلزامية-4
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تطبيقها استجابة لمصلحة اجتماعية عامة حتى لو قصـد بهـا مصـلحة الفـرد و تطبيقهـا 
  .حتمي تحقيقا للدفاع عن المجتمع

   403.و كل هذه الخصائص تتوافر في العقوبة
  :تدابيرالخصائص التي تنفرد بها ال: ثانيا 

تتمثـل فـي القضـاء علـى العوامـل المسـببة للحالـة الخطـرة الفرديـة  و   :الوقاية الخاصة )1
  .تؤثر على السلوك الفردي

  :العلاج و الإصلاح )2

الإيــلام لــيس عنصــرا و لا شــرط مــن شــروط التــدابير،بل وســيلة لإصــلاح الفــرد و علاجــه 
  .حتى لو كان بعزلة عن المجتمع أو أبعاده

 :مع الحالة الخطرة  تناسب التدابير  )3

يتناســب التــدبير مــع الاســاس الشخصــي و هــو الحالــة الخطــرة لــدى الشــخص و ســببها ، 
  .فإذا كانت ناجمة عن حالة مرضية امكن ان يطول التدبير حتى يتم العلاج 

 :التدابير غير محددة المدة  )4

فمــن غيــر يظــل التــدبير قائمــا مــا بقيــت الحالــة الخطــرة ، و اذا حــدد الحــد الادنــى للمــدة 
  .المتصور أن يتحدد نهائيا، حيث أنه لا يعرف سلفا متى تزول هذه الحالة

  404:تغير التدبير أو تعديل تنفيذه أو الغاؤه-5
بينمـــا يـــوائم التـــدبير الحالـــة الخطـــرة وينتهـــي . لا يتـــوافر ذلـــك فـــي العقوبـــة أثنـــاء تنفيـــذها

تــدبير بمجــرد انقضــاء الحــد بانتهائهــا، وفــي ذلــك يــنص القــانون الايطــالي علــى وجــوب إلغــاء ال
الأدنــى لمدتــه المنصــوص عليهــا فــي القــانون، مــا لــم يؤكــد الفحــص العلمــي للجــاني واســتمرار 
خطورته بـل أن الإلغـاء يمكـن أن يـتم أيضـا قبـل انقضـاء ذلـك الحـد وفـق مـا تـنص عليـه الفقـرة 

  .من قانون العقوبات الايطالي 207الأخيرة في المادة 
  405:ين العقوبة والتدابيرأوجه الاختلاف ب :ثالثا
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 :اختلاف الأسباب -1

العقوبـــة رد فعـــل لمخالفـــة قاعـــدة قانونيـــة جنائيـــة جنايـــة، ومـــن ثـــم فهـــي تأكيـــد للأمـــر أو 
أمـا التـدبير الجنــائي فينطبـق عنـد انتهــاك أو مخالفـة القاعـدة النائيــة . النهـي الـوارد فـي القاعــدة

  .بهدف منع وقوع مخالفات جديدة مستقبلا
  

 :اختلاف الأساس -2

الإرادة الحــرة هــي منــاط العقوبــة وبانعــدام الأولــى لا مبــرر للثانيــة، أمــا التــدابير الجنائيــة 
متشعبة إلى الخطورة الإجرامية التي هي حالة يتصف بها الفـرد وتفصـح عـن احتمـال ارتكابـه 

  .جرائم في المستقبل
  :اختلاف المضمون-3

ماليـة للجـاني جـزاءا علـى العقوبة تتضمن سلب أو تقيد لبعض الحقـوق الشخصـية أو ال
جريمته وزجرا له ، أما التدابير فانه يستهدف منهـا إصـلاح الجـاني تحقيقـا للـدفاع الاجتمـاعي 

  .وان تتضمن سلب أو تقيد لبعض الحريات
  :اختلاف الوظيفة-4

مازال الردع و تحقيق المنـع العـام هـو الوظيفـة الأساسـية للعقوبـة بينمـا التـدبير يهـدف 
  .الخاص فقط إلى تحقيق المنع

  :اختلاف الموضوع-5
تــــؤثر العقوبــــة علــــى الجانــــب النفســــي للفــــرد أكثــــر مــــن تأثيرهــــا علــــى العوامــــل الدافعــــة 
للجريمة،أما التدبير فينصب مباشـرة علـى العوامـل التكتونيـة و البيئيـة التـي تـدفع إلـى الجريمـة 

ـــه الصـــ ـــنفس ســـيطرتها و ســـيادتها فـــي التوجي حيح للســـلوك ســـعيا إلـــى إزالتهـــا حتـــى تســـتعيد ال
  .الإنساني
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  :اختلاف الخصائص -6
تتناســب العقوبــة و درجــة الإذنــاب ، بينمــا التــدبير يــتلاءم كيفــا مــع الخطــورة الإجراميــة 
التـــي هــــي صــــفة شخصــــية، و للعقوبــــة صــــفة أخلاقيـــة فهــــي مقابــــل خطــــا جنــــائي و تشــــجيب 

ليـــة لمكافحـــة لمقتضـــيات العدالـــة، أمـــا التـــدبير فـــذات صـــفة نفعيـــة تتمثـــل فـــي أكثـــر الســـبل فاع
الخطــورة ، و تســتجيب لمقتضــيات الــدفاع الاجتمــاعي و مــن ثــم فــان العقوبــة تتحقــق تناســبها 
المطلـــوب لخطـــة التطبيـــق بينمـــا يتصـــف التـــدبير بالمرونـــة التـــي تلائـــم الشخصـــية و ظروفهـــا 

  .سواء لحظة التطبيق أو لحظة التنفيذ
 :مدى جواز الجمع بينهما وموقف التشريعات الجنائية :رابعا

  :هناك رأيان
يميــل جانــب مــن الفقــه الحــديث إلــى توحيــد العقوبــة والتــدبير فــي نظــام موحــد : الــرأي الأول

  .للجزاءات
يؤمن بضرورة التعايش بين النظامين لكن فـي ظـل نظـام مـزدوج يجمـع بينهمـا  :الرأي الثاني

  .على أن يكون لكل مجال تطبيقه وهذا هو السائد حتى الآن
  406:ظرية التوحيد بين العقوبة والتدبيرن: تفصيل الرأي الأول

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن الفــرق بــين العقوبــة و التــدبير يكــاد يكــون قــد زال عمــلا، 
كلاهمــا يهــدف إلــى مكافحــة الإجــرام و إلــى إصــلاح حــال الجــاني و إعــادة تأهيلــه اجتماعيــا و 

  .بالتالي لا مبرر للفصل بينهما
ـــار بـــين الع ـــة الاختي ـــة ويتـــرك للقاضـــي حري ـــراه مناســـبا للحال ـــدبير حســـب مـــا ي ـــة والت قوب

الـذي يـرى أن العقوبـة ليسـت ) مار ك آنسـل(ومن أشد أنصار هذه النظرية . المعروضة أمامه
الجزاء الوحيد أو الويلة الضروررية لمقاومة الإجرام لكن يجب أن تندمج مـع التـدبير فـي نظـام 

  .للحياة الاجتماعية واحد للجزاءات الجنائية يكون الهدف منه تأهيل المجرم
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  407:نظرية الازدواج بين العقوبة و التدبير: ثانيا
هذه هي النظريـة السـائدة فـي الفقـه حتـى الآن وهـي تنـادي بضـرورة أن تبقـى العقوبـة و 
التــدبير الاحتــرازي كــل فــي مجــال تطبيقــه المســتقل عــن الآخــر، علــى أســاس أن يوجــد اخــتلاف 

حيث السبب أو الأسـاس أو المضـمون أو الوظيفـة أو جوهري بين العقوبة و التدبير سواء من 
  .الموضوع على النحو الذي سبق أن قدمناه

بنـاء عليـه يـرى أصـحاب هـذا الـرأي أن دمـج العقوبــة مـع التـدبير فـي نظـام موحـد غيـر منطقــي 
  408.لاختلاف طبيعة كل منهما بل وفيه خطر كبير

ــــائي المتمثــــل فــــي العقوبــــة دورة فــــي ت ــــالي فــــلا يــــزال للجــــزاء الجن خويــــف الأفــــراد و بالت
إحجــامهم عـــن الإقــدام علـــى إرتكــاب الجـــرائم، وهــذا لا يتـــوافر فــي التـــدبير الــذي يقتصـــر علـــى 

  .الإصلاح و العلاج دون ما يتضمن معنى الإيلام
فبقـــاء العقوبـــة و التـــدبير فـــي نظـــامين لكـــل منهمـــا مجـــال تطبيقـــه يخـــدم أغـــراض الـــردع 

  .الخاص أو الإصلاح الذي هو وظيفة التدبيركوظيفة للعقوبة كما يخدم أغراض المنع 
لم يشـبع الجـزاء الجنـائي الشـعور بالعدالـة لـدى الفـرد فـإن ذلـك قـد  إذاومن ناحية أخرى 

 .يدفع المجني عليه أو ذويه إلى الانتقام من الجاني

وقد رفضت العديد من المؤتمرات الدولية مبدأ الجمـع بـين العقوبـة و التـدبير الاحتـرازي 
  409.لمؤتمراتمن هذه ا

  .1953المؤتمر الدولي الجنائي العقابي في لاهاي سنة 
  .1953المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات في روما سنة 
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  .1956المؤتمر الأوربي لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين جنيف سنة 
  .1969الحلقة العربية الثانية للقانون والعلوم السياسية المنعقدة في بغداد سنة 

  410.موقف التشريعات في نظرية الازدواج
  411.بعض التشريعات الجنائية ينص على العقوبات فقط دون التدابير
أمــا الأغلبيــة الســاحقة فــي 412و الــبعض الآخــر يؤيــد التــدابير فقــط دون ذكــر العقوبــات

وتجعـــــل لكـــــل مـــــن العقوبـــــة والتـــــدابير مجـــــال . فتعتـــــرف بالنظـــــامين معـــــاالتشـــــريعات الحديثـــــة 
  413.تطبيقه

مدى مشروعية التـدابير الوقائيـة التـي تواجـه الخطـورة الاجراميـة وهـل يجـوز الجمـع  وما
  .بين العقوبة و التدبير عن جريمة واحدة

اتجهـــت توصـــيات العديـــد مـــن المـــؤتمرات الدوليـــة إلـــى حظـــر اخضـــاع المحكـــوم عليـــه 
توصـيات بالتتابع لنوعين مـن الجـزاءات الجنائيـة، عـن جريمـة واحـدة ومـن ذلـك مـا انتهـت إليـه 

، وتوصـيات الحلقـة 1953المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في روما سـنة 
  .1969العربية الثانية في قانون العلوم السياسية التي عقدت في بغداد سنة 

فقـــــد جـــــاء فـــــي التوصـــــية السادســـــة للحلقـــــة العربيـــــة الثانيـــــة بصـــــدد موضـــــوع التـــــدابير 
وانين الجنائية للدول العربية أن اللجنـة تتبنـى عـدم جـواز الجمـع بـين في الق) الاحترازية(الوقائية

  .العقوبة والتدبير كجزاء عن جريمة واحدة بل يجب الحكم أما بالعقوبة أو التدبير
ونحــن نؤيــد هــذا الــرأي حيــث أن لكــل مــن العقوبــة والتــدبير مجــال خــاص يخــدم فيــه فــي 

  .يةنقصد هنا التدابير الغير عقاب. مكافحة الجريمة
باعتبارهـا مــن أنـواع التــدابير ) الوضــع تحـت مراقبـة الشــرطة(كمـا فـي القــانون المصـري 

الجنائيـة ، وقــد نـص عليهــا المشـرع باعتبارهــا عقوبـة تكميليــة فـي حالــة العـود فــي الســرقةوالعود 
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فــي النصــب جريمــة قتــل الحيوانــات عمــدا بــدون مقتضــى أو ســمها وقــد جعلهــا الشــارع فــي هــذه 
  .تكميلية جوازية لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثرالحالات عقوبة 

التــي تحــل محــل   414وهــي" تــدابير الــدفاع الاجتمــاعي" ويقصــد بالتــدابير الغيــر عقابيــة
  .وهذا هو السائد الآن" العقوبات ولا تجتمع معها أبدا لأنها مقصورة على حالات الخطورة

  
  ):تدابير الدفاع الاجتماعي(مدى مشروعية التدابير الوقائية: المبحث الثالث 

بإيطاليــا علــى نظــام كامــل للوقايــة والتــدابير الوقائيــة  1956لســنة  27نــص القــانون رقــم 
بصــدد العــاطلين والمتشــردين والأشــخاص الــذين يــؤدي ســلوكهم إلــى الشــك فــي وجــود اتجاهــات 

  .لديهم قد توقع بهم في الخطأ
جـواز الإيـداع الإجبـاري لـبعض نص بدوره علـى كذلك قانون الصحة العامة الانجليزي 

  .الأشخاص الخطرين في المستشفيات حتى ولو لم يتهموا بارتكاب أي جريمة
يعـد مشـتبها "نص في المادة الخامسة منـه  1980لسنة  110كذلك القانون المصري رقم 

  :فيه كل شخص تزيد سنه عن ثماني سنوات حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية
  :شتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتيةأو إذا ا

 .الإعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك )1

 .الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة )2

 .تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة  )3

 .العامة أو المخدرة أو تقديمها للغيرالإتجار بالمواد  )4

تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكوميـة أو أوراق البنكنـوت الجـائز تـداولها قانونـا فـي  )5
 .البلاد أو ترويج أو تقليد شيء مما يذكر
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جــــرائم شــــراء المــــواد التموينيــــة الموزعــــة عــــن طريــــق مؤسســــات القطــــاع العــــام والجمعيــــات  )6
 .وفروعها إذا كان لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة البيع التعاونية الاستهلاكية

 .في شأن مكافحة الدعارة 1961لسنة  10الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  )7

جرائم المفرقعات والرشوة واخـتلاس المـال العـام، والعـدوان عليـه والغـدر المنصـوص عليهـا  )8
 .الثاني من قانون العقوباتفي الأبواب الثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب 

الجنايــات أو الجــنح المضــرة بــأمن الحكومــة مــن جهــة الخــارج المنصــوص عليهــا فــي البــاب  )9
 .الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

جرائم هرب المحبوسين وإخفـاء الجنـاة المنصـوص عليهـا فـي البـاب الثـامن مـن الكتـاب  )10
 .الثاني من قانون العقوبات

 .في الأسلحة جرائم الاتجار )11

إعــداد الغيــر لارتكــاب الجــرائم أو تــدريبهم ولــو لــم تقــع الجريمــة نتيجــة لهــذا الإعــداد أو  )12
 .التدريب

إيـــواء المشـــتبه فـــيهم وفقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون بقصـــد تهديـــد الغيـــر أو فـــرض الســـيطرة  )13
 .عليه

بقمــــع  1941لســــنة  48جــــرائم التــــدليس والغــــش المنصــــوص عليهــــا فــــي القــــانون رقــــم  )14
 .س والغشالتدلي

  :المادة السادسة

  :يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية
 .تحديد الإقامة في جهة معينة )1

 .منع الإقامة في جهة معينة )2

 .الإعادة إلى الوطن الأصلي )3

 .الوضع تحت مراقبة الشرطة )4



يكون التدبير لمـدة  و . الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية )5
لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات وفــي حالــة العــود أو ضــبط المشــتبه فيــه 
حــاملا أســلحة أو آلات أو أدوات أخــرى مــن شــأنها احــداث الجــروح أو تســهيل ارتكــاب الجــرائم 

ولا تكــون العقوبــة الحــبس والحكــم بتــدبير أو أكثــر مــن التــدابير الســابقة لمــدة لا تقــل عــن ســنة 
 .تزيد على خمس سنوات

 .الإبعاد للأجنبي )6

تعتبــر التــدابير المحكــوم بهــا طبقــا لأحكــام هــذا القــانون مماثلــة لعقوبــة الحــبس فيمــا :  )10(مــادة
  .يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون العقوبات أو اثر قانون آخر

م بــه طبقــا لأحكــام إذا حكــم علــى المــتهم بعقوبــة ســالبة للحريـة ينفــذ التــدبير المحكــو :  )11(مـادة 
هــذا القــانون بعــد الانتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــة المشــار إليهــا ، وبعــد ســقوطها أو انقضــائها طبقــا 

  .للقانون
  .ولا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في المدة المقررة لتنفيذ التدبير

مدتـــه بنـــاء علـــى يجـــوز لـــوزير الداخليـــة أنـــاء تنفيـــذ التـــدبير المحكـــوم بـــه أن يقصـــر : )12(مـــادة
  .من هذا القانون )14(توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة

مــن  )6(إذا تعمــد الشــخص المحكـوم عليــه بأحــد التـدابير المنصــوص عليهــا فـي المــادة )13(مـادة
  .هذا القانون عدم تنفيذ التدبير أو عرقلة تنفيذه أو لم يخضع لنظامه

الحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين ويجــوز للمحكمــة أو خــالف القيــود المفروضــة عليــه يعاقــب بــ
  .بدلا من توقيع تلك العقوبة، رغم أن تحكم بمضاعفة الحد الأقصى للتدبير المحكوم به

تنشأ بكل محافظـة لجنـة برئاسـة مـدير الأمـن وعضـوية ممثـل النيابـة العامـة لا تقـل :  )14(مادة
الاجتماعيــة مــن شــاغلي الوظــائف  وممثــل لــوزارة الشــؤون" وكيــل نيابــة فئــة ممتــازة"درجــة عــن 

العليــا تخــص بتلقــي التقــارير الدوريــة عــن المحكــوم علــيهم طبقــا لأحكــام هــذا القــانون ودراســتها 
  .وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به



جســامة للمحــامي العــام أو لــرئيس النيابــة العامــة إذا قامــت أســباب قويــة تــدل علــى :  )15(مــادة
خطــورة المشــتبه فيــه طبقــا لأحكــام هــذا القــانون أن يــأمر بإيداعــه إحــدى دور الملاحظــة التــي 
يحـــددها وزر الداخليـــة بالاتفـــاق مـــع وزيـــر العـــدل علـــى أن تعـــرض النيابـــة العامـــة الأمـــر علـــى 
المحكومـة المنصــوص عليهــا فــي هـذا القــانون خــلال مــدة أقصــاها ثلاثـون يومــا مــن تــاريخ هــذا 

  .الإجراء
  لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقا لهذا القانون  : )16(ادةم

كــل شــخص مــن المــودعين فــي إحــدى المؤسســات العقابيــة لخطورتــه الجنائيــة عنــد  : )17(مــادة
العمــل بهــذا القــانون وكــذلك كــل مــن ســبق صــدور قــرار بإيداعــه فيهــا ولــم ينفــذ يســتمر الــتحفظ 

في موعـد  )7(حالته على المحكمة المشار إليها في المادةعليه، على أن تعرض النيابة العامة 
  .أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر في اتخاذ ما تراه بشأنه وفقا لأحكامه

  :مشروعية التدابير الوقائية: أولا  

ثار التساؤل عما إذا كان على المشرع أن يكثر في النص على الحـالات الخطـرة أم أنـه 
  .ببقاء الحالات العارضة كأمثلة استثنائيةيكتفي 

وقد اختلفت الآراء فرأى البعض أنه ليس من المرغوب في تعميم التدابير الوقائيـة قبـل الجنـاح 
  ).ومارك آنسل-دي اسوا(ومنهم 

إلا أنــه ينبغــي أن يخضــع التشــرد والتســول والبغــاء علــى ســبيل المثــال لتنظــيم تشــريعي متكامــل 
  .ية لهذه الحالات الخطرة قبل الجريمةبغرض وضع تدابير وقائ

  .وكذلك الأمر بالنسبة للتدابير التي تتخذ مثل السكيرين ومرضى المخدرات
والخاص بمدمني المخدرات والقـانون  1952ديسمبر سنة  24ولعل القانون الفرنسي الصادر في 

قــوانين والخــاص بالســكيرين يمكــن أن تعتبــر علــى وجــه الدقــة  1954الصــادر فــي أبريــل ســنة 
  .وقائية أو قوانين دفاع اجتماعي

  .ويمكن القول أن التشريع الفرنسي الأخير يعد أول تكريس تشريعي لفكرة الحالة الخطرة



ويرى البعض الآخر أنه لا خوف على مبدأ الشرعية عند تقدير تدبير وقائي قبل الجريمـة و أن 
الإجتماعيـة فـي مرحلـة مـا قبـل الجريمـة  التوازن بين هذا المبدأ وبين إقامة المشرع لنظام الوقايـة

    415:إذا راعى الآتي
  .التحديد والتعريف الدقيق للحالة الخطرة :أولا
تحديد فكـرة الحالـة الخطـرة إجتماعيـا عـن طريـق صـيغة قانونيـة مختـارة بعنايـة ومصـاغة  :ثانيا

  .بمنتهى الدقة
ي الحــدود المحــددة قانونــا أن يــنص القــانون علــى حــق الدولــة فــي التــدخل الوقــائي فقــط فــ :ثالثــا

  .بمنتهى الدقة
تحديـــد الشـــروط الخاصـــة بهـــذا الحـــق فـــي التـــدخل عـــن طريـــق وضـــع نظـــام للضـــمانات  :رابعـــا

  .الوقائية والإجرائية التي ينبغي أن تخضع لقواعد القانون العام
  :رأينا في الموضوع: ثانيا 

اتير والقـوانين علـى التدابير تقيد عادة من حـق الفـرد فـي الحريـة التـي تحـرص كـل الدسـ
و التــــدابير الوقائيـــــة . احترامهــــا وتصــــف كـــــل قاعــــدة تتجاهــــل هـــــذه الحريــــة بعــــدم المشـــــروعية

باعتبارهـــا ســـابقة علـــى ارتكـــاب الجريمـــة فإنهـــا تعـــد اســـتثناءا علـــى القاعـــدة العامـــة المقـــررة فـــي 
هــــا المســــؤولية الجنائيــــة التــــي تترتــــب بســــبب الفعــــل لا ســــبب الحالــــة الخطــــرة أو مــــا يطلــــق علي

ـــة وإذا كانـــت حاجـــة المجتمـــع للأمـــن ماســـة وضـــرورية فـــإن حاجـــة الأفـــراد . الخطـــورة الإجرامي
  .لحماية حريتهم أمس و أكثر إلحاحا

ــة التــي تعقــب ارتكــاب الشــخص للجريمــة فــإن  وإذا وافقنــا المشــرع علــى التــدابير الجنائي
نفسـي للمحكـوم عليـه خاصـة أنهـا تتعلـق بالجانـب ال. الحذر يطلـب عنـد تقريـر التـدابير الوقائيـة

  .بها والذي لم يرتكب جريمة بعد
وبــادئ ذي بــدء فــنحن نــرى مشــروعية التــدابير العلاجيــة التــي تتخــذ ضــد مرضــى العقــل 

وهـــي تخلـــو مـــن أي صـــفة عقابيـــة . وناقصـــي الأهليـــة لحمـــايتهم وحمايـــة المجتمـــع مـــن خطـــرهم
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ة مرضــية حبــذا لــو فهــي حالــ. ســيما أن الفصــل فــي هــذه الحــالات يتوقــف علــى تقريــر الأطبــاء
مــع مــنح الأطبــاء ضــبطية قضــائية فــي . تركــت برمتهــا بعيــدا عــن القضــاء أو الســلطة التنفيذيــة

هـــذا المجـــال أســـوة بمفتشـــي التمـــوين بالنســـبة لقضـــايا الســـلع التموينيـــة ومفتشـــي الآثـــار بالنســـبة 
طـورة لقضايا الآثار ومفتش الأغذية وغير ذلك من الجهات التي لها صلاحية فـي مواجهـة الخ

مثـــل الجمـــارك والضـــرائب ومختلـــف أوجـــه التجـــريم . التـــي تهـــدد المجتمـــع فـــي شـــتى المجـــالات
  .القانوني الصرف الذي تخلفه الدولة من العدم

ـــاط  ـــدها ين ـــدبير الوقـــائي وطبيعـــي أن تحدي إذن أصـــبحت الشـــهرة هـــي منـــاط الحكـــم بالت
ير إدارة البحـث الجنـائي بأجهزة الشـرطة وعلـى وجـه التحديـد أجهـزة البحـث الجنـائي ويمثلهـا مـد

وغيــر خفــي أن أجهــزة البحــث الجنــائي تعتمــد فــي تحرياتهــا علــى . كعضــو فــي محكمــة التــدابير
  "مصادر سرية من المرشدين أو الشرطة السرية ومعروف أن المصدرين أحلاهما مر

ولــم يضــع المشــرع ضــوابط لهــذه الشــهرة واكتفــى بــأن تكــون لأســباب مقبولــة ولــم تعــرض 
صيل إلى معيار قبول هـذه الأسـباب وإذا جـاز ذلـك فـي المجتمعـات المتقدمـة التـي بالشرح والتف

تحترم آدمية الإنسان وتحفظ عليه حريتـه وكرامتـه فـإن الأمـر يختلـف فـي المجتمعـات المتخلفـة 
أو الناميــة التــي تنفــر مــن أبنائهــا لعجزهــا عــن الوفــاء بحاجياتهــا وحــين يكــون الغضــب ســلاح 

  .  لإنسانية و أولها الحريةالعاجز تهدم كل القيم ا
  .فينبغي على المشرع أن يلتزم بوضع ضوابط موضوعية ضمانا لحريات الأفراد 

كذلك الحال بالنسبة للتشرد فعلى المشرع قبل أن يضع له تدابير أن يلزم الدولـة بتـوفير فـرص 
فــي عــام  العمــل للمــواطنين وتهيئــة المجتمــع لأن تســود فيــه الألفــة و التكافــل ، فقــد ســقط الحــد

المجاعة ، ولم يطبقه الفاروق عمر بن الخطاب على سوق ليأكـل فمـا بالنـا إذا لـم تكـن الدولـة 
قـــادرة علـــى تـــوفير ســـبل الحيـــاة الكريمـــة ثـــم نقـــول لمـــن لا يعمـــل أنـــه متشـــرا و علينـــا أن نتقـــي 

  .خطورته الإجرامية بتدبير وقائي قبل أن يؤدي المجتمع 



زيــة أو الوقائيــة مهمــا اختلفــت مســمياتها فهــي تمثـــل خلاصــة القــول أن التــدابير الإحترا
عقوبــــات فــــي مضــــمونها ونســــتطيع القــــول أن التــــدابير والعقوبــــات وجهــــين لعملــــة واحــــدة و أن 

  .كليهما دعامتان للجزاء الجنائي في صورته القديمة و الحديثة 
  

  الوساطة الجنائية والصلح في المواد الجزائية : الفصل الثاني 

  : نظام الوساطة الجنائية: المبحث الأول  

الوساطة الجنائية هي إحدى الوسائل غير التقليديـة المسـتحدثة أيضـاً فـي إدارة الـدعوى 
و التي يمكن وضـعها فـي إطـار الإجـراءات المـوجزة كاتجـاه للسياسـة الجنائيـة الحديثـة الجنائية 

  . أهم تطبيقاته على المستوى الإجرائي ، وفيما يلي محاولة لدراسة مفهوم هذا النظام و 
  : مفهوم الوساطة الجنائية : أولا 

، بهـدف إصـلاح   تحريـك الـدعوى هـي إجـراء تقـرره النيابـة العامـة قبـل: تعريف الوساطة  -1
أو تعويض الأضرار التي تكبدها المجني عليـه ووضـع نهايـة لإضـطراب الناشـئ عـن الجريمـة 

 . 416و المساعدة في إعادة تأهيل المتهم و إصلاحه 

نظــام يســتهدف الوصــول إلــى اتفــاق أو مصــالحة أو توفيــق : عرفهــا الــبعض بأنهــا وقــد     
بـــين أشـــخاص أو أطـــراف وذلـــك مـــن خـــلال تـــدخل شـــخص أو أكثـــر لحـــل النزاعـــات بـــالطرق 

  .الودية
ـــوافر      و الواقـــع أن الوســـاطة كطريقـــة مســـتحدثة فـــي إدارة الـــدعوى الجنائيـــة ، تفتـــرض ت

هناك نزاع جنائي مطروح على النيابة العامـة لاتخـاذ  فمن ناحية يجب أن يكون: ثلاثة أركان 
الإجراءات اللازمـة ، ومـن ناحيـة ثانيـة ملائمـة إجـراء الوسـاطة وهـي السـلطة التـي تخـتص بهـا 
النيابــة العامــة فتقــرر اللجــوء لهــذا الإجــراء إذا رأت أن الوســاطة يمكــن أن تحقــق ذات الأهــداف 
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لابــد مــن  موافقــة أطــراف النــزاع علــى هــذا الإجــراء التــي تحققهــا الإجــراءات العاديــة ، و أخيــرا 
  . 417وهو ما يتمشى مع مبدأ الرضائية

إجراء تملكه النيابة العامة ابتداء بمـا لهـا مـن : وعلى هذا يمكننا تعريف الوساطة بأنها     
سلطة تقديرية في التصرف في الدعوى الجنائية ، وذلك بصدد نزاع مطـروح أمامهـا ، وبهـدف 

زاع علــى نحــو يــؤدي إلــى إصــلاح الأضــرار الناجمــة عــن الجريمــة ، وذلــك بعــد إنهــاء هــذا النــ
  .موافقة أطراف النزاع على هذا الإجراء 

ولعـــل هـــذا التعريـــف يبـــرز المبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا الوســـاطة الجنايـــة ، وهـــي مبـــدأي     
فهـي نـوع مـن  أما بالنسبة لسلطة الملائمة و التي تملكها النيابـة العامـة. الملائمة و الرضائية 

التفريد الإجرائي للـدعوى يقـوم علـى إعتبـارات وضـوابط موضـوعية محـددة مسـتمدة مـن خطـورة 
النزاع موضوع الوساطة ، و الخطورة الإجرامية للمتهم ، وجـدوى اللجـوء إلـى الوسـاطة ومـا إذا 

ليسـت قادرة على تحقيق الأهداف التي تحققها الإجراءات العاديـة ، وبالتـالي فـإن هـذه السـلطة 
  .مطلقة 

أما بالنسبة للرضائية ، فـإن مبررهـا هـو أن إجـراءات الوسـاطة هـي خـروج عـن الأصـل      
وهـــذه الوســـاطة قـــد تنتهـــي إلـــى جملـــة مـــن الواجبـــات الملزمـــة لأطـــراف النـــزاع وهـــو مـــا يجعلهـــا 
تنطــوي علــى مســاس أو تهديــد للحقــوق و الحريــات ممــا يقتضــي مــع الموافقــة المســبقة لأطــراف 

  . هذا الإجراء  النزاع على
يبــدو أن تحديــد مفهــوم الوســاطة علــى النحــو الســالف يجعلــه : تكييــف الوســاطة الجنائيــة  - 2

متــداخلا مــع مفــاهيم أخــرى كالصــلح يحســبان أنهمــا وســائل غيــر تقليديــة فــي إنهــاء النزاعـــات 
ي الجنائيــة الناتجــة عــن جــرائم قليلــة الخطــورة ، وأنهمــا يؤديــان إلــى تقليــل عــدد القضــايا وبالتــال

تخفيــف العــبء عــن كاهــل القضــاء ، و أن هدفيــه حصــول المجنــي عليــه علــى تعــويض عــادل 
 .وتجنيب المدعى عليه الآثار الناشئة عن الإجراءات العادية للدعوى الجنائية 
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ولكن بالرغم من ذلك فإن ثمة فروق جوهريـة تميـز الوسـاطة الجنائيـة عـن الصـلح فمـن         
بل يمكن أن يعتبر عنه بأي شكل يفيـد وقـوع هـذا  مكتوبا ناحية لا يشترط في الصلح أن يكون

للصــلح ، فهــو جــائز بــدون  الصــلح بــين المــدعي و المــدعى عليــه كمــا أن المقابــل لــيس شــرطاً 
، أما بالنسبة للوساطة فهي تشترط وفقـاً لأغلـب التشـريعات التـي تأخـذ بهـا أن يكـون 418مقابل 

النــزاع مكتوبــاً ، كمــا أن المقابــل هــو شــرط مــن التقريــر النهــائي المقــدم للنيابــة مــن قبــل أطــراف 
شــروط الوســاطة و الــذي يتخــذ شــكل التعــويض ووضــع و الــذي يتخــذ شــكل التعــويض ووضــع 

  .419نهاية للإضطراب الناجم على الجريمة 
ومـن ناحيـة أخــرى فـإن الصـلح جــائز فـي أيـة مرحلــة تكـون عليهـا الــدعوى الجنائيـة ولــو         

  . 420صدر حكم بات لأول مرة محكمة النقض ما لم ي
طبقـــــا لأغلـــــب  –وفـــــي حـــــين أن قـــــرار النيابـــــة العامـــــة بـــــاللجوء إلـــــى الوســـــاطة يجـــــب         

إ �ªªاءات 41/1م ( أن يــتم قبــل تحريــك الــدعوى العامــة  –التشــريعات التــي تأخــذ بهــذا النظــام 

 >)%�P. (  

ف النـزاع ومن ناحية ثالثة فإن الصلح الجنائي يتم بمبادرة تلقائية ومباشرة من قبل أطرا        
، بينمــا الوســاطة تــتم بمبــادرة مــن النيابــة العمــة ومــن خــلال شــخص محايــد وبــدون تــدخل أحــد

يسمى بالوسيط وهو الـذي يقـوم بالـدور الرئيسـي فـي الوصـول إلـى اتفـاق للوسـاطة بـين أطـراف 
  .421 النزاع 

دم هي انقضاء الدعوى العامة وهذا معنـاه عـكذلك نجد أن الآثار المترتبة على الصلح         
جــواز تحريــك الــدعوى مجــددا مــن اجــل نفــس الفعــل الــذي كــان موضــوعاً للصــلح ، بينمــا فــي 
الوســاطة فــإن الآثــار المترتبــة عليهــا هــي حفــظ الــدعوى الجنائيــة ، و الحفــظ قــرار يصــدر عــن 

  . النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال ، وليس بصفتها سلطة تحقيق 
بيعة إدارية ، فإن القرار الذي ينتهـي إليـه ويمثـل ولما كانت إجراءات الاستدلال ذات ط    

، وبالتـالي فـإن الأمــر بـالحفظ لا يكسـب المـتهم حقــا 422خلاصـتها لـه  بالضـرورة هــذه الطبيعـة 
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ولا يمنــع النيابــة العامــة مــن العــدول عنــه و إعــادة تحريــك الــدعوى مجــدداً مــن أجــل ذات الفعــل 
  . 423الذي تقرر الحفظ بصددها

ح يكيــف علــى انــه عقــد طرفــاه المجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص مــن و أخيــراً فــإن الصــل    
  .  424جهة  و المتهم من جهة أخرى ، و التقاء إرادة الطرفين شرط من شروط هذا العقد 

و إن كانـت عقـداً  بالنسـبة للمـتهم و المجنـي عليـه  –في اعتقادنـا  –أما الوساطة فهي     
لأن عــرض الوســاطة مــن جانــب النيابــة علــى .  ، إلا أنهــا ليســت كــذلك بالنســبة للنيابــة العامــة

أطراف النزاع و إلتزامهم بالوساطة و التوصل إلى حل النزاع بشـكل ودي لا يلزمهـا بالضـرورة 
  . بقبول نتائج هذه الوساطة ولا يمنعها من إعادة تحريك الدعوى وفقاً للأصول العادية 

ة بـين النيابـة العامـة و أطـراف ومن هنا فإننا نميـل إلـى نفـي الصـفة العقديـة عـن العلاقـ    
النـــزاع ، وتكييـــف الوســـاطة علـــى أنهـــا بمثابـــة دعـــوة للتفـــاوض بالنســـبة للنيابـــة ، وبمثابـــة عقـــد 

  . بالنسبة للمتهم و المجني عليه 
وبمــا أن الوســاطة الجنائيــة نظــام يقــوم أساســا علــى مبــدأ الرضــائية ، فــإن هــذا يفتــرض     

أن يـــــتم عـــــرض الوســـــاطة قبـــــل تحريـــــك الـــــدعوة فمـــــن ناحيـــــة يشـــــترط : تـــــوافر شـــــروط معينـــــة 
  425الجنائية

  .ولعل علة هذا الشرط تكمن في أن الوساطة هي من بدائل تحريك 
العـــدوى بـــالطرق العاديـــة ، وبالتـــالي فإنـــه لا يجـــوز اللجـــوء  إليهـــا إذا حركـــت الـــدعوى الجنائيـــة 

  426. سواء من قبل النيابة العامة أو عن طريق الإدعاء المباشر
ة أخرى يتعين على المـتهم الإعتـراف بـالجرم موضـوع الوسـاطة كشـرط للجـوء ومن ناحي    

ذلـــك أنـــه مـــن غيـــر المنطقـــي اللجـــوء للوســـاطة قبـــل إعتـــراف المـــتهم وإلا كـــان . إلـــى الوســـاطة 
متعارضاً مع قرينة البراءة و التي توجب إستعاب الحالات التي تكون فيها الوقائع غير مؤكـدة 

  .أو تثير اعتراضا من المتهم 
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  ) :النموذج الفرنسي ( الوساطة في التشريع المقارن  –ثانيا 
الوساطة نظام إجرائـي تأخـذ بـه العديـد مـن التشـريعات الإجرائيـة المعاصـرة ، ومـع ذلـك     

لـذلك فـإن . لم يأخذ به المشرع في مصر وسوريا حتى الآن ، وهذا مـا يجعـل المقارنـة متعـذرة 
  . ن ستقتصر على نموذجها في التشريع الفرنسي دراستنا للوساطة في التشريع المقار 

عرفــــت فرنســــا نظــــام الوســــاطة منــــذ مطلــــع الثمانينيــــات مــــن القــــرن الماضــــي ، ولكنهــــا     
، حيــث اتخــذ شــكل الحفــظ المشــروط للــدعوى  427اســتمرت ظــاهرة غيــر مقننــة فتــرة مــن الــزمن

لنيابـة العامـة بـدون بناء على وجود اتفاق بين المتنازعين وقد استمر تطبيق الوساطة من قبل ا
سند قـانوني قرابـة عشـر سـنوات  حتـى اسـتجاب المشـرع الفرنسـي للنـداءات الملحـة و المطالبـة 

ينــاير  4تــاريخ  2بتقنــين هــذه الظــاهرة ووضــعها ضــمن إطــار تشــريعي ، فأصــدر القــانون رقــم 
ـــذي أضـــاف للمـــادة  1993 ـــنظم أحكـــام 41و ال مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة فقـــرة ســـابعة ت

و الـذي حـدد الشـروط الواجـب توفرهـا 1996أبريـل  10تـاريخ  305وساطة ، و المرسوم رقـم ال
تــاريخ  515فــيمن يقــوم بأعمــال الوســاطة وشــروط تعييــنهم وواجبــاتهم ، وبموجــب القــانون رقــم 

 1-41عــدل المشــرع الفرنســي أحكــام الوســاطة لتأخــذ شــكلها الــراهن بالمــادة  1999يونيــو  23
لجنائيــــة ، وأخيــــرا عـــدل المشــــرع الأحكــــام المتعلقــــة بالقواعــــد الخاصــــة مـــن قــــانون الإجــــراءات ا

 29تـــاريخ  71بإختبــار الوســطاء والتزامــاتهم و أســلوب اختيـــارهم وذلــك بموجــب المرســوم رقــم 
  .2001428يناير 

ومـــن مجمـــل النصـــوص و الأحكـــام المتعلقـــة بالوســـاطة الجنائيـــة فـــي التشـــريع الفرنســـي     
  . ي اتبعها المشرع الفرنسي و الأهداف التي ابتغاها نستطيع تحديد معالم الخطة الت

فلاشــك أن مــن بــين الأهــداف الرئيســية التــي قصــد المشــرع الفرنســي تحقيقهــا هــو ســرعة     
إنهاء قسم كبير من الـدعاوي الجنايـة التـي تثقـل كاهـل القضـاء ولا تحتـاج إلـى تلـك الضـمانات 

  . التي توفرها الإجراءات العادية 
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لذلك حرص المشرع الفرنسي على ضمان تعويض الضرر الـذي لحـق  ولكن بالإضافة    
بــــالمجني عليــــه ، ووضــــع نهايــــة للإضــــطراب النــــاجم عــــن الجريمــــة ، كــــذلك حــــرص المشــــرع 

  .الفرنسي على إعادة تأهيل المتهم و إصلاحه 
ويبـــدو أن تحقيـــق الأهـــداف المـــذكورة يشـــكل الضـــوابط الموضـــوعية للنيابـــة العامـــة فـــي     

 1-41ا لسلطتها التقديريـة فـي اللجـوء إلـى هـذا الإجـراء ، فقـد نصـت المـادة معرض استخدامه
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي بموجـــب التعـــديل الأخيـــر الـــذي طـــرأ عليهـــا بموجـــب 

  : 1999لسنة 515القانون رقم 
يمكـــن أن يضـــمن ) الوســـاطة ( بـــأن مثـــل هـــذا الإجـــراء ) مـــدعي الجمهوريـــة ( إذا بـــدلنا لـــه  -

الضــرر الــذي لحــق بــالمجني عليــه ، ويضــع نهايــة للإضــطراب النــاتج عــن الجريمــة ، تعــويض 
ويساهم ف إعادة تأهيل المتهم ، فإن لمـدعي الجمهوريـة وقبـل قـراره بصـدد الـدعوى العامـة أن 

 .يطلب من المتهم مباشرة أو من خلال التفويض 

 .أن يواجه المتهم بالتنبيه غلى الإلتزام بالقانون  -

 .جاني إلى مؤسسة صحية أو إجتماعية أو مهني أن يواجه ال -

 .أن يطلب من الجاني تعويض الأضرار التي سببتها الجريمة  -

 . 429أتجري مهمة الوساطة بموافقة المتنازعين  -

وبــالرغم مــن أن المشــرع الفرنســي لــم يحــدد الجــرائم التــي يجــوز إجــراء الوســاطة فيهــا أو معيــار 
إلا أن 430الفقـــه ، قصـــور تشـــريعي يتعـــين تداركـــه تطبيـــق الوســـاطة وهـــو مـــا يعتبـــره جانـــب ن 

التعامـــل المضـــطرد و المســـتقر فـــي تطبيـــق الوســـاطة اســـتطاع أن يقـــوم بهـــذه المهمـــة ، حيـــث 
يقتصــر تطبيــق نظــام الوســاطة علــى الجــرائم ذات الخطــورة المحــدودة كــبعض جــرائم الأمــوال ، 

                                                 
429 - art -41-1 :s’il lui apparait qu’ telle mesure est susceptible d’ assurer la réparation du dommage causé à la 

victime , de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteure des faits , 
 le procureur de la République peut , préalablement à sa sur l’action publique, directement ou par délégation 

1- procéder au rappel auprès de l’ auteur des fait des obligation résultant de la loi ;  
2- Orienter l’auteur des faits  vers une structure sanitaire ,sociale ou professionnelle :  
3- demander à l’auteur des faits régulariser sa situation au la loi ou des règlements ; 
4- demander à l’auteur des faits réparer le dommage résultant de ceux – ci ;  
5- faire procéder , avec l’accorder des parties , à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime ;  
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique .       
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البســـيط التـــي تقـــع وبعـــض جـــرائم الإعتـــداء علـــى الأشـــخاص وخاصـــة جـــرائم العنـــف و الإيـــذاء 
  .431ضمن الأسرة و الأصدقاء و الأقرباء 

ومــا نلاحظــه بصــدد النزاعــات التــي درج التعامــل المســتقر فــي فرنســا علــى اســتخدام الوســاطة 
بصددها ، أنها في الغالب مـن جـرائم العنـف التـي تـربط بـين أطرافهـا علاقـة اجتماعيـة خاصـة 

رائم يـؤدي اسـتخدام إجـراءات الخصـومة وهـي جـ) الـخ ....جـوار  –صداقة  –علاقات أسرية (
العادية إلى زيادة الكراهية و الأحقاد بين أطراف هـذه النزاعـات ، وتـؤثر العلاقـات الإجتماعيـة  
فضــلاً عـــن اتبـــاع الإجــراءات العاديـــة قـــد يكــون قاصـــراً عـــن إنهــاء حالـــة العنـــف و الكراهيـــة و 

لنزاعــات عــن طريــق الوســاطة يحقــق التــوتر فــي العلاقــات الإجتماعيــة ، لــذلك فــإن إنهــاء هــذه ا
  .هدفاً إضافياً وهو إنقاذ هذه العلاقات الخاصة من التوتر وبالتالي تحقيق السلام الإجتماعي 

وفيمـا يتعلـق بـإجراءات الوسـاطة ، فـإن المشــرع الفرنسـي لـم يضـع قواعـد تفصـيلية بهــذا       
لنزاع وقبــل تحريــك الخصــوص ولكــن يبــدو أن الوضــع اســتقر علــى أنــه بعــد إتصــال النيابــة بــا

الــــدعوى العامــــة ، إذا رأت النيابــــة أن اللجــــوء للوســــاطة يــــؤمن تعــــويض الضــــرر الــــذي لحــــق 
بــالمجني عليــه ، ويضــع حــداً للإضــطراب النــاجم عــن الجريمــة ، تقــرر بعــد موافقــة الأطــراف ، 
إحالة النزاع إلى شخص أووجهة محـددة للقيـام بمهمـة الوسـاطة  ، أي أن المرحلـة الأولـى مـن 

لوســـــاطة تبـــــدأ باســـــتلام الوســـــيط لملـــــف النـــــزاع حيـــــث يقـــــوم بتحضـــــيره ودراســـــته و الإتصـــــال ا
بـالأطراف ومـن ثـم اسـتقبالهم كـل علـى حـده وذلـك للتعـرف علـى حقيقـة النـزاع ، وبعـد ذلـك يـتم 
دعوة أطراف النزاع إلـى اجتمـاع يـتم بإشـراف الوسـيط يسـتمر باللقـاءات المنفـردة حتـى يتوصـل 

ي يمثــل اتفــاق الوســاطة وذلــك بتحديــد الإلتزامــات المتبادلــة للأطــراف ، إلــى صــيغة اتفــاق نهــائ
وبـــالطبع فـــإن الوســـاطة لا تنتهـــي بهـــذا الإتفـــاق بـــل علـــى الوســـيط أن يتـــابع تنفيـــذ هـــذا الإتفـــاق 
وبالكيفية التي تم الإتفاق عليها في اتفاق الوساطة ، فإن قام الأطـراف بتنفيـذ إلتـزامهم بموجـب 

وســيط بإعــداد تقريــر بهــذا الخصــوص و إرســاله للنيابــة العامــة ، فتنهــي اتفــاق الوســاطة قــام ال
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، لتبدأ مهمة النيابة مـن جديـد حيـث تقـرر مـا تـراه مناسـبا و الـذي فـي 432بذلك مهمة الوساطة 
  . الغالب ما يكون بحفظ الدعوى 

وفيما يتعلق بالأشخاص الذي يعهد إليهم بمهمة الوساطة ، فقد راعى المشـرع الفرنسـي       
يعة وخصوصية النزاعات التـي يـتم إنهائهـا بالوسـاطة ، وأهميـة عنصـر السـرية فـي معالجـة طب

لسـنة     18هذه النزاعات ، وهذا مـا يبـدو واضـحاً  مـن خـلال الإلتـزام الـذي ألقـاه المرسـوم رقـم 

المــادة علــى عــاتق الوســطاء بضــرورة المحافظــة علــى الأســرار وفقــاً للشــروط الــواردة فــي  2001

) R.33-303-15( كــذلك اشــترط المرســوم المــذكور فــي مادتــه . قــانون العقوبــات  مــن13 -226
فــيمن يعمــل كمفــروض أو وســـيط أن لا يباشــر مهنــة وألا يكــون قـــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبـــة 

و إذا كــان . جنائيــة أو بعــدم الأهليــة و أن تتــوفر لديــه مــؤهلات الخبــرة و الإســتقلال و الحيــدة 
ـــه بالقضـــايا  الوســـيط ســـيقوم بأعمـــال وســـاطة ـــق بالأحـــداث تعـــين أن يقـــدم مـــا يثبـــت خبرات تتعل

  . 433التربوية المتعلقة بالطفل 
وبــالرغم مــن الإنتقــادات الموجهــة إلــى نظــام الوســاطة فقــد أثبتــت التجربــة الفرنســية مــن       

خـــلال الإحصـــاءات فعاليـــة هـــذا النظـــام فـــي مواجهـــة ظـــاهرة الإجـــرام الجمـــاعي فـــي المـــدن و 
  . 434ائم العنف داخل الأسرة الإجرام البسيط وجر 

وحقيقــة أن النتــائج الإيجابيــة التــي حققهــا نظــام الوســاطة فــي التشــريع الفرنســي يجعلنــا       
نضــم صــوتنا إلـــى قائمــة المطــالبين بضـــرورة تبنــي المشـــرع فــي مصــر وســـوريا لنظــام متكامـــل 

يـة لهـذا النظـام للوساطة يراعي فيه الخصوصية الثقافيـة لمجتمعاتنـا ، فيسـتفيد مـن المزايـا العمل
و المتمثلــة فــي تخفيـــف العــبء عـــن كاهــل القضـــاء مــن جهـــة ، والعمــل علـــى حســم النزاعـــات 
البســـيطة بطريقـــة وديـــة تكفـــل إزالـــة أســـباب التـــوتر فـــي العلاقـــات الإجتماعيـــة مـــن خـــلال رأب 
الصدع الذي يتخلل هذه العلاقات أحياناً نتيجة هفوت أو نزوات عارضـة فيحقـق بـذلك السـلام 
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اعي فيتحقــق بــذلك الســلام الإجتمــاعي و الــذي يمثــل الغايــة الأخيــرة التــي تســعى إليهــا الإجتمــ
  .   كافة التشريعات

كــذلك فــإن مــا يــدفعنا بشــدة إلــى المطالبــة بتقنــين هــذا النظــام ضــمن التشــريع الجنــائي ،       
قبـل هو أن الوساطة كأسلوب لحـل النزاعـات ، فكـرة تقرهـا تقاليـدنا ونظمنـا الإجتماعيـة منـذ مـا 

وإن خفـتم شـقاق بينهمـا : ( الإسلام ، ثم جـاء الإسـلام فـأقر هـذا المبـدأ مـن خـلال قولـه تعـالى 
فابعثوا حكماً من أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا إن يريـدا إصـلاحاً يوفـق االله بينهمـا إن االله كـان عليمـا 

وهــو مــا اســتمدت منــه قــوانين الأحــوال الشخصــية فكــرة المصــالحة كأســلوب بــديل . 435)خبيــراً 
فقــد . حــل نزاعــات الطــلاق يتوجــب علــى المحكمــة إتباعــه قبــل البحــث فــي موضــوع الــدعوى ل

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية السـوري الصـادر بالمرسـوم  112نصت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
إذ لم يثبت الضـرر يؤجـل القاضـي المحاكمـة مـدة لا : ( أنه  على1953لسنة  59التشريعي رقم 

فــإن أصــر المــدعي علــى الشــكوى ولــم يــتم الصــلح ، عــين . لمصــالحة تقــل عــن شــهر أمــلاً با
القاضي حكمين من أهل الـزوجين و إلا ممـن يـرى فيـه قـدرة علـى الإصـلاح بينهمـا ، وحلفهمـا 

وبهـذا الصـدد يمكـن أن نشـير ) . يميناً  على أن يقوم علـى أن يقومـا بمهمتهمـا بعـدل و أمانـة 
ســاطة فــي مجــال نزاعــات الأحــوال الخصــية ، وهــي إلــى تجربــة رائــدة للمشــرع المصــري فــي الو 

ـــانون إنشـــاء محـــاكم الأســـرة رقـــم  ، و التـــي 2004مـــارس 17تـــاريخ 10التجربـــة التـــي جـــاء بهـــا ق
تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع الوســاطة الجنائيــة فــي النظــام الفرنســي ، فقــد نصــت المــادة الخامســة 

رية تتــــألف مــــن عــــدد مــــن مــــن القــــانون المكــــور علــــى إنشــــاء مكاتــــب لتســــوية المنازعــــات الأســــ
الأخصــــائيين القــــانونيين و الإجتمــــاعيين والنفســــيين الــــذين يتولــــون الإجتمــــاع بــــأطراف النــــزاع 
وسماع أقوالهم وتبصرهم بجوانب النزاع المختلفة وآثاره وعواقـب التمـادي فيـه وتقـديم النصـح و 

د جعـــل المشـــرع وقـــ). م(الإرشـــاد فـــي محاولـــة لتســـوية النـــزاع وديـــاً حفاظـــاً علـــى كيـــان الأســـرة 
: المصري اللجوء لهذه المكاتب إجبارياً قبل رفع الدعوى حيث نصت المادة التاسعة على أنـه 
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لاتقبل الـدعوى التـي ترفـع إبتـداءً إلـى محـاكم الأسـرة بشـأن المنازعـات التـي يجـوز فيهـا الصـلح 
لـذلك . ة دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ليتـولى مسـاعي التسـوي

نعتقــــد أن الإســــتفادة مــــن هــــذه التجربــــة سيســــهل مــــن تقنينهــــا وجعلهــــا أســــلوباً فــــي حــــل بعــــض 
النزاعــات الجنائيــة ، لاســيما و أن الوســاطة كأســلوب لحــل النزاعــات الجنائيــة هــو أســلوب قــائم 
فـــي واقعنـــا الإجتمـــاعي مـــازال يســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع فـــي المجتمعـــات القبليـــة و الريفيــــة 

وهــذا أيضــاً مايجعــل تــدخل المشــرع فــي . تــى الآن فــي الريــف المصــري و الســوري المنتشــرة ح
هــــذه الحالــــة لا يصــــادف أيــــة عقبــــات لأن تدخلــــه هــــذا ســــيكون بمثابــــة تقنــــين لأعــــراف قديمــــة 

  .   ومستقرة في المجتمع 
هي تلك الأنماط الهادفـة أصـلاً إلـى مواجهـة تفشـي الجريمـة :  436الأنماط الجديدة للوساطة

يات المنحرفـــة ، إنطلاقـــا مـــن الأنمـــاط التقليديـــة للوســـاطة المعروفـــة ســـابقاً ، وذلـــك و الســـلوك
بتوظيفهــا لتصــبح ملائمــة للظــروف الحضــرية الجديــدة ، و للأشــكال الإنحرافيــة و الإجراميــة 

الأنماط الجديدة للوساطة حتـى تصـبح أسـلوباً . الأكثر شيوعاً في المدن و النسيج الحضري 
، تهدف إلى تفعيل هذا المبدأ أو النظام ميـدانياً وعمليـاً كـي يصـبح أسـلوباً وقائية " تقنية "، و

ومنهجا ميدانياً  ، عمليـاً مقننـاً ، ومتبعـاً فـي الميـدان الوقايـة مـن الجريمـة ، وبالدرجـة الأولـى 
  . في المدن و النسيج العمراني الحضري 

  
  :وأنماط الوساطة الجديدة للوقاية من الجريمة نوعان 

وهـــذه الوســـاطة تشــــكل عـــادة مـــن طــــرف مســـؤولي البلــــديات و :  ســـاطة الإجتماعيــــةالو  -أ
أهليـة ،  [الدوائر البلدية أو من طـرف سـكان الأحيـاء و الضـواحي ، أو مـن طـرف جمعيـات 

أو تجـارب ترجـع بالدرجـة الأولـى إلـى البلـديات ، " منتوج "المهم في الأمر أنها .  ]أو غيرها 
ديات ، وبإشراف أوتوجيه أو قبول منها ، وهذا التوجه أو القبـول أو تنشأ أصلاً في نطاق البل

  . يمكن أن يكون رسمياً أو غير رسمي " الإيعاز " أو
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  : و الهدف من الوساطة الإجتماعية هو بالأساس مايلي 
الحيلولــة دون بــروز الخصــومات و النزاعــات المتعلقــة بجنــوح الأحــداث و المشــاكل العائليــة ، 

عـدم تركهـا تخـرج للعلـن [، وذلك بالإحتواء " الأقليات " ماعية ، ومشاكل و الفردية و الج
، وإيجــاد الحلــول كــي لا تســتفجل وتخــرج إلــى العلــن أولاً ،  ]أو امتصــاص الأضــواء منهــا

 .من ثم تحال للمؤسسات الرسمية العدالة الجنائية 

بـــين المســـتأجر و الحيلولـــة دون اســـتفحال الخصـــومات و المنازعـــات الثنائيـــة بـــين الجيـــران ، 
 ]الخــواص [المالــك ، بــين الشــباب و الشــرطة فــي الأحيــاء ، بــين الشــباب وحــراس الأمــن 

 فــــــي بعــــــض الأحيــــــاء و الضــــــواحي و أصــــــحاب المحــــــلات و المتــــــاجر ، بــــــين الســــــكان
والمؤسسات المالكة للعقارات السكنية ، وغيرها من المشاكل المعروفة فـي  ] المستأجرين[

 . الأوساط الحضرية 

صـــورة عامـــة تهـــدف الوســـاطة الإجتماعيـــة إلـــى المحافظـــة علـــى الســـلم و الأمـــن المـــدني و وب
علــى مســتوى ( الإجتمــاعي فــي الأحيــاء الســكنية و الضــواحي ، وفــي المــدن بصــرة عامــة 

 ).البلديات ككل 

  : كيفية تشكيل لجان الوساطة الإجتماعية :  1.2

اء و الضـواحي ، مـن مجموعـة تشكل لجـان الوسـاطة الإجتماعيـة ، فـي المـدن و الأحيـ  
ـــة أو دائمـــة ، ســـواء كـــانوا مـــن المتخصصـــين أم لا ، رغـــم أن  مـــن المتطـــوعين بصـــورة مؤقت
المختصــين هــم المطلوبــون فــي بعــض الميــادين المعينــة مثــل القضــاة ، مختصــي علــم الــنفس 
وعلـــم  الإجتمـــاع وعلــــم الإجـــرام و الأطبـــاء ورجــــال الشـــرطة المشـــهود لهــــم بحســـن الســــيرة و 

ويكــون . وك و الــذين يتمتعــون بــإحترام واســع فــي الوســط و المحــيط الســكني أو البلــدي الســل
منــه ، وقـــد " بتزكيــة "تشــكيل اللجــان عـــادة بمبــادرة مــن رئـــيس البلديــة ، أو بتوجيــه منـــه ، أو 

ينوب عنه المسؤولون في البلديات ، ويمكـن أيضـاً أن تشـكل هـذه اللجـان مـن طـرف السـكان 
ويمكـــن أن تشـــكل مـــن طـــرف المؤسســـات أو . ديـــة ، أو بتشـــجيع منهـــا أنفســـهم وبموافقـــة البل

الجمعيــات الرســمية وغيــر الرســمية ، مثــل جمعيــات تجــار الحــي ، جمعيــات مــالكي العقــارات  
ـــة فـــي الحـــي ، و النـــوادي الرياضـــة  ـــة و المؤسســـات الثقافي . المؤسســـات و الجمعيـــات الديني



عضــوية لجــان الوســاطة الإجتماعيــة ، فــي " شــرطة الحــي " وعــادة مــا تشــارك الشــرطة أيضــاً 
ويكون من ضمن أعضائها أيضـا أطبـاء ، ومثقفـون ، وتجـار ، ورجـال قضـاء ، ورجـال ديـن  
ووجهــاء القــوم أومــن يتمتعــون بــإحترام وتقــدير واســع فــي المنــاطق الســكنية أو فــي البلــديات و 

  . الأحياء و الضواحي المعينة
تصــرف مكافــآت ماديــة لأعضــاء اللجــان أســاس العمــل فــي هــذه اللجــان تطــوعي ، لكــن   

أحيانــا مــن طــرف البلديــة أو مــن بعــض الجمعيــات و المؤسســات الأهليــة أو الحكوميــة ،كمــا 
  هو الشأن في فرنسا مثلاً حيث تتكفل البلديات بصرف مكافآت تشجيعية لأعضاء اللجان 

  :   مهام لجان الوساطة الإجتماعية :  2.2

  :تماعية بالدرجة الأولى فيمايلي تتمثل مهام لجان الوساطة الإج  
هذه اللقـاءات و الإجتماعـات تكـون . تنظيم اللقاءات بين أطراف النزاع ، أو النزاع المحتمل 

مباشرة أو غير مباشرة ، ووجهـاً لوجـه أو بواسـطة طـرف ثالـث يتنقـل بـين طرفـي النـزاع ، 
ـــبعض ، ـــالأمر أنفســـهم يلتقـــون ببعضـــهم ال ـــين ب وبحضـــور  لكـــن الهـــدف هـــو جعـــل المعني

 . بعض من أعضاء اللجنة أو كلهم 

تســـهيل الحـــوار فيمـــا بـــين أطـــراف النـــزاع أو أطـــراف النـــزاع المحتمـــل وذلـــك بمحاولـــة كســـر 
الحـــواجز النفســـية ، و العوائـــق التـــي تحـــاول دون الحـــوار الهـــادف ، الجـــاد ، العقلانـــي و 

 . السلمي 

صـومات عنـد ظهورهـا ، عـن تشجيع الأطراف وحثها على البحث عن حلول للنزاعات أو الخ
طريق الحوار و النقاش وفتح  المجال لإبداء الرأي و الرأي المضاد بعيداً عن الرسـميات 
، و الشكليات الروتينية ، ومحاولة التوفيق بين الأطراف ، ومحاولـة السـيطرة علـى بـوادر 

ف الخلاف عند بداية ظهوره حتى لا يتطـور ويـؤدي إلـى وقـف الحـوار ، أو يصـبح الخـلا
بذاتـــه مشـــكلة حقيقيـــة ، وهـــذا يكـــون دائمـــاً عـــن طريـــق النقـــاش و الحـــوار الســـلمي ، وفـــتح 

 . المجال لإبداء الرأي المضاد ، ومحاولة التوفيق بين الأطراف 



لا يمكن لأعضاء اللجان تبني أي موقف من موافق أطراف النزاع ، بل يفترض بهـم الإلتـزام 
يهــم الشخصــي يميــل إلــى تبنــي رأي أو موقــف أحــد بالحيـاد التــام دائمــاً ، حتــى ولــو كــان رأ

  . الطرفين 
 

وهــــذا النــــوع مــــن أنــــواع الوســــاطة :  437)المدنيــــة و الجنائيــــة ( الوســــاطة القضــــائية  -ب
الحديثة ، المطبقة في المجتمعات الأوربية وفـي أوسـاط النسـيج العمرانـي الحضـري ، هـو مـا 

 ) .لمواضيع المدنية أو الجنائيةفيما يتعلق بالقضايا و ا( يعرف بالوساطة القضائية 

النيابـة [العـم هذا النوع من الوساطة ، ينشأ أصلا عندما يـرى أحـد القضـاة ، أو النائـب   
ــــزاع مــــن النزاعــــات ، بــــأن  ]العامــــة  ــــة ، أو ن ــــه مشــــكلة قضــــائية معين ــــدما تعــــرض علي عن

الأفضـــلية هـــي للحـــل الســـلمي ، عنـــدما ذلـــك يهـــدف أو مـــا يهـــدف إلـــى عـــدم التقاضـــي فـــي 
لمشــكلة أو النــزاع ، ومحاولــة إيجــاد حــل ودي وســلمي بــين أطــراف النــزاع ، غيــر الأحكــام ا

القضائية ، وبـذلك توقـف الإجـراءات القضـائية فـي انتظـار وصـول أطـراف النـزاع إلـى حـل 
ســـلمي ودي يرضـــيهم جميعـــاً ، وذلـــك بعـــرض المشـــكلة علـــى لجنـــة وســـاطة قضـــائية ، أو 

أطــراف النــزاع ومناقشــة الخصــومة أو النــزاع ، وســيط قضــائي واحــد ، تكــون مهمتــه جمــع 
ومحاولـــة إيجـــاد حـــل ودي يرضـــي الطـــرفين ، وبـــدون انتظـــار صـــدور أحكـــام قضـــائية فـــي 

و إذا نجـــح ذلـــك تســـحب القضـــية كلهـــا مـــن المحاكمـــة و . موضـــوع المشـــكلة محـــل النـــزاع 
  .التقاضي 

خصــومات لهــذا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه لا تصــلح جميــع النزاعــات و القضــايا و ال    
النـوع مـن الوسـاطة ، بـل فقـط تلـك النزاعــات التـي يـرى فيهـا القاضـي ، أو النائـب العـام ، أنهــا 
مــن النــوع يفضــل فيــه إيجــاد حلــول وديــة وســلمية بعيــداً عــن التقاضــي و الأحكــام القضــائية لمــا 

وابق تجنـب السـ( لتلك الأحكام القضائية من آثار سـلبية مسـتقبلية علـى صـاحبها أو أصـحابها 
  ) .العدلية مثلاً 
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هــذا النــوع مــن الوســاطة ، علــى نحــو مــا ســبق ذكــره ، هــو تقنيــة ووســيلة مــن الوســائل     
  .الوقائية ، ضد استفحال الجريمة و السلوكيات الإنحرافية أو الإجرامية 

لمعالجـــة ) ويهـــدف أصـــلاً ( إنطلاقـــا مـــن هنـــا ، فـــإن هـــذا النـــوع مـــن الوســـاطات يكـــون مناســـباً 
زاعـــات و الخصــومات المتعلقـــة بــإنحراف الأحـــداث ، وبالجنوحــات و المخالفـــات القضــايا و الن

البســيطة ، ومــن الأمثلــة علــى القضــايا التــي عــادة مــا تعــرض علــى لجــان الوســاطة القضــائية 
  :مايلي

 . ]الأعمال غير الخطيرة فقط   [الإنحرافات الشبابية 

 .و الأحياء  الإنحرافات السلوكية الإعتيادية من طرف الشباب في المدن

 .و العراك بعض القضايا المتعلقة بالمشاجرات 

ا"�\ªªªW!د ھ�ªªª5 ا�ªªª�tار ا"�(2V�ªªª [بعـــض القضـــايا بتخريـــب وإلحـــاق الضـــرر بـــأملاك الغيـــر 

 .]ط��0ً 

 ).الإعتدائية وغير الموصوفة ، أو المتبوعة بعنف ( بعض أنواع السرقات 

د الوقـــائي ،هـــو حلـــول ســـريعة و الهـــدف النهـــائي للوســـاطة القضـــائية ، زيـــادة علـــى البعـــ    
ومناسبة و مناسبة وودية لمثل تلك القضايا ، بدون ترك آثار قضائية سلبية على أحـد أطـراف 

  . النزاع 
إن وزارات العـــدل فـــي أربـــا بصـــورة عامـــة ، وفـــي فرنســـا بصـــورة خاصـــة ، أصـــبحت الآن      

ن ، وذلـــك لـــيس فقـــط تشـــجع كثيـــراً وبصـــورة رســـمية مثـــل هـــذه اللجـــا ]الســـنوات العشـــر الأخيـــرة[
لمردوديتها الوقائيـة و الإجتماعيـة بـل أيضـاً نظـراً لمـا تـؤدي إليـه مـن نتـائج إيجابيـة علـى نظـام 
العدالــة الجنائيــة ككــل ، بحيــث تحــد مــن اكتظــاظ المحــاكم و الســجون ، وتقلــل مــن الأعبــاء و 

  .المصاريف المالية التي يتحملها نظام العدالة الجنائية ومن ثم المجتمع 
  : لأسس الضرورية لاعتماد الوساطة الوقائية كمنهج وكأسلوبا:  3.2 

ـــب قبـــول  - أ ـــاً ، تتطل ـــدأ أولاً، وكأســـلوب ثانيـــا ، لفـــض النزاعـــات وحلهـــا ودي إن الوســـاطة كمب
أطــراف النــزاع المعنيــة بهــذا المبــدأ وهــذا الأســلوب ، ومــا عــدا ذلــك فــلا يمكــن أن تكــون هنــاك 



وكأســــلوب وقــــائي ، تتطلــــب تقبــــل الســــلطة " نيــــة كتق"كــــذلك فــــإن الوســــاطة . وســــاطة ناجحــــة 
الرسمية لها ، بل من أكثر من ذلك تشجيعها وهذا نظـرا لمـا تقدمـه مـن فوائـد ونتـائج إيجابيـة ، 
تعود بالفائدة على كل من المجتمع المحلي ، والسلطة الرسـمية ، وبخاصـة علـى نظـام العدالـة 

 . الجنائية نفسه 

لنزاعـــــات ، وكطريقـــــة ومنهجيـــــة للوقايـــــة مـــــن كأســـــلوب لفـــــض ا –إن نظـــــام الوســـــاطة  - ب
الجريمة، يعني القبول بالدور الإجتماعي للأفراد و المؤسسـات و الجمعيـات ، وتحديـداً يتطلـب 
قبــول وقناعــة الســلطة الرســمية ، وســلطات العدالــة الجنائيــة تحديــدا ، بمبــدأ مشــاركة الأفــراد و 

الجريمــة ، ومبــدأ تضــافر الجهــود  الجمعيــات و المؤسســات الأهليــة فــي مجهــودات الوقايــة مــن
 .الأهلية و الحكومية في هذا الميدان 

يتطلب قبول المجتمـع المـدني خصوصـاً و المجتمـع ككـل ، والسـلطة المركزيـة ، بفطـرة  - ت
ومبـــدأ إمكانيـــة إيجـــاد حلـــول للمنازعـــات و الخصـــومات وبعـــض أنـــواع المشـــاكل الإجتماعيـــة ، 

لإعتياديــة ، وبعيــداً عــن تــدخل الســلطة التنفيذيــة أو بعيــداً عــن الأســاليب الرســمية و الشــكلية ا
، وهــذا " الطــرف الثالــث " و الوســاطة الوقائيــة تقــوم علــى أســاس مجهــودات . العدالــة الجنائيــة 

يعنــي طرفــاً محايــداً ، لا علاقــة لــه بــالنزاع أو الخصــومة لا مــن قريــب ولا بعيــد ، ولا يمكــن أن 
 يمكنـه أن يتخـذ موقفــاً معينـاً ، مـع أو ضـد أحــد تكـون طرفـا فيهـا بـأي شــكل مـن الأشـكال ، ولا

أو الوســيط بــذل الكثيــر مــن " الطــرف الثالــث " طرفــي النــزاع ، وهــذا يعنــي أيضــاً أنــه مــن مهــم 
 . الوقت و الجهود و المحاولات للوصول إلى إيجاد حل ودي وسلمي يلقى رضا الطرفين 

باشـرة وفعالـة فـي الجهـود ضرورة مشـاركة طرفـي النـزاع ، أو أطـراف النـزاع ، بصـورة م - ث
 . الهادفة إلى إيجاد حل سلمي وودي للنزاع أو الخصومة 

القــرار النهــائي و الأخيــر فــي قبــول الحــل الــودي و الســلمي و النــزاع أو الخصــومة أو  - ج
المشــكلة يرجــع إلــى طرفــي أو أطــراف الخصــومة أو النــزاع أو المشــكلة ، ولــيس لطــرف آخــر 

 . ن واضحاً وصريحاً غيرهم ، وهذا القبول يجب أن يكو 



هــــو إصــــلاح مــــا أفســــده النــــزاع أو  –كمبــــدأ و أســــلوب  –الهــــدف الأساســــي للوســــاطة  - ح
 . الخصومة ، و الوقاية من النتائج السلبية لإستمرار النزاع أو دخوله المرحلة الرسمية 

  438:إجراءات الوساطة القضائية :   4.2
تكـون عـادة ناتجـة  ]ة أو جنائيـة في نزاعات مدني [سبق وذكرنا بأن الوساطة القضائية     

مبـادرة مـن لنائـب العـام ، وهـو الأكثـر شـيوعاً فـي فرنسـا مـثلا   من أحـد القضـاة ، أو عن مبادرة
فعندما تحال على النائب العام قضية جنائية أو مدينة مـن الشـرطة ، فـإن الإجـراءات الرسـمية 

  : والتقليدية هي أن ينظر فيها النائب العام ويقرر ما يلي 
مجراهـــا الطبيعـــي ، وتصـــل إلـــى المحكمـــة ) أو النـــزاع ( لتأخـــذ القضـــية إرســـالها للتقاضـــي  - أ

 . ويصدر فيها حكم قضائي معين 

أن تسـتغرق وقتـاً طـويلا قبـل صـدور الحكـم ) أو النـزاع ( في هذه الحالة يمكن للقضية   
  . فيها ، وهنا يمكن أن يتضرر كل من الجاني و المجني عليه 

مكـــن أن يكـــون قـــد أصـــلح ســـلوكه وتعـــافى مـــن الســـلوك الإنحرافـــي أو فمـــن جهـــة الجـــاني ي
الإجرامــي ، وعنــدما تنــزل بــه العقوبــة وبعــد انقضــاء مــدة طويلــة يكــون قــد نســي القضــية أو 
تناســاها ، تــؤثر عليــه لبيــاً مــن الناحيــة النفســية و الرســمية بحيــث يمكــن أن يــؤدي بــه ذلــك 

ما دام أصبح له ملف قضائي و أصبح مـن (  إلى القيام بأفعال انحرافية أو إجرامية أخرى
كــــان بالإمكــــان تفاديهــــا لــــولا الحكــــم  القضــــائي و تأثيراتــــه النفســــية و ) أصــــحاب الســــوابق 

الســلكية علــى الفــرد ، أمــا مــن جهــة المجنــي عليــه ، فــإن طــول المــدة قبــل إصــدار الحكــم 
أو أهمـــل ، ظنـــا منـــه أن القضـــاء قـــد نســـى " حماقـــات " يمكـــن أن يـــؤدي بـــه إلـــى ارتكـــاب 

  .قضيته ، وفي كلتا الحالتين فإن النتائج يمكن أن تكون سلبية 
 "القضـية  طـيّ " الإجـراء الثـاني الـذي يمكـن أن يقـوم بـه النائـب العـام خصوصـاً ، هـو  - ب

أي القـــرار بعـــدم المقاضـــاة أو عـــدم تقـــديم النـــزع أو الخصـــومة إلـــى المحكمـــة إذا وجـــد أن 
نظـــراً لطبيعتهـــا ، ) التقاضـــي " لا تســـتاهل ("  النـــزاع أو الخصـــومة غيـــر جـــديرة بالتقاضـــي
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، أو نظـراً لطبيعـة القضـية " الإنحـراف الخفيـف " مثل قضايا الإنحراف الشبابي البسيط أو 
ومـا شـابه ذلـك مـن ) لا تشكل خطورة اجتماعية أو خطورة على أحد الأطـراف ( أو النزاع 

المقاضــاة نظــراً لقلــة خطورتهــا ، القضــايا التــي يراهــا القاضــي أو النائــب العــام غيــر جــديرة ب
ونظراً لبساطة الأضرار التي شكلتها القضية أو النزاع ، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى 
نظراً لخطورة النتائج المستقبلية المترتبة على صدور حكم قضائي على أحد أطراف النـزاع 

 . المقاضاة  أو الخصومة ، ونظراً للتكاليف الباهظة و الجهود الكبيرة المترتبة على

، هنــاك ســلبية محتملــة مترتبــة علــى هــذا النــوع مــن القــرار " طــي القضــية " وفــي حالــة     
على كل من الجـاني و المجنـي عليـه ، فمـن جهـة الجـاني قـد يترتـب علـى عـدم إحالـة القضـية 
أو النزاع إلـى المحكمـة أن الجـاني لا يعمـل بأنـه ارتكـب فعـلاً يـدخل حيـت طائلـة القـانون ، أو 

ارتكب فعلا مخالفا للقانون ويستوجب العقاب ، بذلك يمكنه أن يستمر في القيام بمثل تلـك أنه 
  . الأفعال مستقبلاً 

ومــن جهــة المجنــي عليــه ، يمكــن أن يتملكــه شــعور بتضــييع حقــه مــن طــرف القضــاء أوحتــى 
يولـد الشـعور باللاعـدل ، وهـذا مـا مـن شـأنه أن يفقـده الثقـة فـي العدالـة و القـانون ، ويمكـن أن 

لديــــه شـــــعورا بالإحبــــاط ، ويمكـــــن لهـــــذا الشــــعور أن يدفعـــــه إلـــــى القيــــام بـــــبعض الحماقـــــات أو 
الســلوكيات غيــر الســوية ، مثــل الإنتقــام مــن الجــاني أو خــرق القــوانين بشــكل أو بــآخر ، وفــي 

أو طرفـي ( كلتا الحالتين فإن احتمال وجود آثار سـلبية علـى كـل مـن الجـاني و المجنـي عليـه 
 . د جداً وار ) النزاع

ولكـــن أصـــبح الآن أمـــام القاضـــي أو النائـــب طريـــق ثالـــث يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تجنـــب  - ت
، ويحقـــق زيـــادة ]عـــدم المقاضـــاة  [أو القـــرار الثـــاني ،  ]ا"�\���ªªªة  [ ســـلبيات القـــرار الأول

" ، وهــذا علــى الشــعور بعدالــة القــانون ، البعــد الوقــائي المنشــود مــن نظــام العدالــة الجنائيــة 
 . ، أو القرار الثالث ، هو إحالة القضية على الوساطة القضائية " لث الطريق الثا

 عـادة مـا [من طـرف القاضـي ، أو النائـب العـام ، ) وسطاء ( وذلك يتم بتعيين وسيط     
، ليقـوم  ]الإجتماعيـة ، أو مـن المرشـدين الاجتمـاعيين أو النفسـانيين  يكون من مكتـب الخدمـة

العدالـة " لنزاع أو القضية بـدل إيجـاد حـل عـن طريـق  نظـامبمهمة إيجاد حل ودي ، سلمى ، ل



بــالطرق و الأشــكال الرســمية مــع مــا قــد يترتــب عــن ذلــك ن ســلبيات وعواقــب وخيمــة " الجنائيــة 
وهكذا يكون قرار النائب العام أو القاضي . على أحد طرفي النزاع أو ربما على الطرفين معاً 

  .قضائية  بشرط عرضها على الوساطة ال" طي القضية" 
  
  :الإجراءات المتبعة في فرنسا في الميدان الوساطة القضائية :  5.2  
نــذكر هنــا الإجــراءات العمليــة المتبعــة فــي ميــدان الوســاطة القضــائية الجنائيــة المعمــول     

بها في فرنسا على سبيل المثـال ولـيس الحصـر ، لأن هنـاك إجـراءات أخـرى تتبـع فـي منـاطق 
  .في هذا الميدان ) ولايات المتحدة الأمريكية مثال في ال( أخرى من العالم 

عـرض النزاعـات و القضـايا ) قبـل القاضـي ( في فرنسا ، عادة مـا يقـرر النائـب العـالم     
  : ويتخذ في ذلك الخطوات التالية . أو الخصومات على الوساطة القضائية 

ا يطلـــب هــــو شخصـــيا حضــــور كـــل مــــن الجـــاني و المجنــــي عليـــه ، أو يطلــــب حضــــورهم - 1
    . ، بإبلاغهما بقرار القضية أو النزاع على الوساطة القضائية) الوسيط (بواسطة طرف ثالث 

يبلغ كل من الجاني و المجني عليه ،بطبيعة العمل أو الفعـل ، وكونـه يـدخل تحـت طائلـة  - 2
القــانون ، وبالعقوبــات المحتملــة المترتبــة علــى الفعــل أو العمــل الإنحرافــي أو الإجرامــي ، وهــو 

 " .التذكير القانون " يعرف بـما 

 .يبلغ المجني عليه بحقوقه ، وبحقه في المقاضاة  - 3

علــى ) حــل النــزاع عــن طريــق الوســاطة القضــائية بشــروط ( يعــرض حــل القضــية ســلميا  - 4
يحـــددها النائـــب العـــام ، وتهــدف أساســـا إلـــى التزامـــه القــانون ، وعـــدم معـــاودة العمـــل ( الجــاني 

 ذا قبلها ، يتجنب ما قد يترتب عن أفعاله من أحماك عقابية وإ ) . الإنحرافي أو الإجرامي 

بالوساطة ، يعين وسيط قضائي اسـمياً وشخصـيا ) أو الأطراف ( عند قبول طرفي النزاع  - 5
 .لمتابعة احترام الجاني للشروط التي قبل بها عند قبوله ، بالحل المبني على الوساطة

ي ، مــدى إلتزامــه بالشــروط وبالقــانون ، يقــوم الوســيط القضــائي بإعــداد تقــارير حــول الجــان - 6
هذه التقارير الدورية قد تستمر مـن بضـعة أيـام إلـى بضـعة شـهور . وعن سلوكه بصورة عامة 
 . حسب الشخص و الحالة 



طـــي " علـــى ضـــوء نتـــائج التقـــارير الدوريـــة التـــي يعـــدها الوســـيط ، يقـــرر النائـــب العـــام إمـــا  - 7
 .أو إحالتها إلى القضاء" القضية 

  439:بعاد الوقائية للوساطة القضائية الأ:  6.2

إن الإهتمــــام المتزايــــد ، لــــدى الأوســــاط الأروبيــــة علــــى الخصــــوص ، و العالميــــة علــــى       
العموم  بالوساطة القضائية ، كأحـد الأسـاليب الناتجـة فـي مـدان الوقائيـة مـن الجريمـة ، لـه مـا 

لقـد ظهـر جليـا لرجـال العدالـة . يبرره ،إذا مـا نظرنـا إلـى أبعادهـا و أهـدافها العامـة و الخاصـة 
الجنائية مثلاً الفائدة الأكيـدة ، و المـردود العملـي الجيـد ، لتطبيـق الوسـاطة القضـائية كأسـلوب 
، فيما يتعلق بفض النزاعات بالطرق السلمية وبالتراضي ، ومردود ذلك لجهة تخفيف الضـغط 

الأخـرى المعروضـة أمـام على المحاكم ؛ وكذلك على ربح الوقت ، ومردود ذلك على القضـايا 
  .المحاكم من حيث الإسراع بمعالجة القضايا 

  . و الخصومات الأخرى التي لا يمكن تطبيق الوساطة فيها مثلاً 
  . وهذا فيه ربح للوقت ، وتوفير للأموال العامة ، و إختيار أسلم الأوجه لصرفها       

المقاضــاة مــن عدمــه ، فـــي ومــن جهــة أخــرى ، فــإن إعطــاء الحريــة للنيابـــة العامــة فــي تقريــر 
بعــض النزاعــات و الخصــومات البســيطة ، مــن شــأنها أن يــوفر الوقــت و المــال و الجهــد علــى 

ومن شأنه كذلك أن يؤدي إلى تحسين العلاقات بين النيابة العامـة خصوصـاً، . النيابة العامة 
ويحســن  ومــن شــأنه أيضـاً أن يقــرب الشــرطة مـن المــواطن ،. و الشـرطة عمومــاً ، و المـواطن 

  . من صورتها لديه بقسط كبير 
بالإضافة لذلك ، فإن أسلوب الوسـاطة القضـائية فـي فـض النزاعـات و الخصـومات ،        

من شأنه أن يقلل من التوتر و النزاعـات و الخصـومات و المشـاكل الإجتماعيـة بصـورة عامـة 
الأهـم ، بـل هـو  ، ومن ثم يقلص من نطاق الجريمة و السـلوكيات المنحرفـة ، وهـذا هـو الأمـر

  .لهدف الأساسي للوقاية من الجريمة أصلاً 
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ربصــورة عامــة ، نســتطيع أن نقــول إن الوســاطة القضــائية لهــا أهــداف و أبعــاد ومقاصــد بعيــدة 
  : المدى ، و أهداف و أبعاد ومقاصد قريبة المدى نعددها على الشكل التالي 

 : الأهداف القريبة المدى  - أ

تطيع إعطــاء ردود و إجابــات ســريعة وســهلة المنــال علــى بواســطة الوســاطة القضــائية نســ - 1
بعــض النزاعــات و الخصــومات البســيطة و الإنحرافــات الشــبابية الإعتياديــة ، لا تتعــدى عــادة 

 خمسة عشر يوماً في مقابل ستة شهور إلى سنة في حال عرضها على المحاكم 

ين الخصــمين أو بواســطة الوســاطة القضــائية نســتطيع تحقيــق المصــالحة بــين المصــالحة بــ - 2
الطـــــرفين المتنـــــازعين ، بـــــذلك نســـــتطيع الســـــيطرة علـــــى الكثيـــــر مـــــن المشـــــاكل و النزاعـــــات و 
الخصـــومات وحصـــرها فـــي حجمهـــا الحقيقـــي ، وعـــدم تركهـــا تتشـــعب وتتفـــاقم ، ومـــا يمكـــن أن 

 .بترتب على ذلك من مضاعفات وتفاعلات

ركها تتدهور ، فإنما تقلـل الوساطة القضائية ، بقليلها من النزاعات والخصومات ، وعدم ت - 3
 .بذلك من الخوف من لجريمة ، وتحقق الشعور بالأمن في المجتمع 

الوســاطة القضــائية مــن شــأنها أن تجعــل النــاس بصــورة عامــة ، و الشــباب و المــراهقين و  - 4
الأحداث  بصورة خاصة ، أكثر مسؤولية عن أفعالهم ، وتخلق لديهم نوعـاً مـن الحـس المـدني 

 .تماعية و المشاركة الإج

الوساطة القضائية من شأنها أيضاً  أنتجعل عموم الناس ، ولا سـيما الشـباب و المـراهقين  - 5
، على دراية ووعي بضرورة وحتمية تحمل المسؤولية الناتجة عـن التصـرفات و الأعمـال غيـر 
القانونيـــة وعـــن الســـلوكيات الشـــاذة و الإنحرافيـــة تجـــاه الآخـــرين ، وتجـــاه المجتمـــع و الأمـــلاك 

 . ، وبذلك نحد منها ) دفع ثمن الأضرار مثلا( اصة و العامة الخ

كذلك من شأن الوساطة القضائية أن تجعل عموم الناس يقتنعـون بـأن الشـرطة و القضـاء  - 6
همــا فعــلا فـــي خدمــة الشــعب ، وأنهمـــا يتبعــان فعليــاً  قضـــايا ومشــاكل النــاس و المجتمـــع ، و 

 .لمواطنين ومشاكلهم أنهما على صلة ومتابعة وعلى اهتمام بتظلمات ا

 : الأهداف البعيدة المدى  -  ب



جانــــب الأهــــداف القريبــــة المــــدى ، هنــــاك أهــــداف بعيــــدة المــــدى تكــــون مترابطــــة ومكملــــة ب
  : للأهداف القصيرة المدى ، يمكن اختصارها على الشكل التالي 

تحقيـــق الشـــعور و القناعـــة لـــدى المـــواطن بوجـــود الحمايـــة الدائمـــة و المســـتمرة مـــن طـــرف  -1
ـــه ولحقوقـــه كمـــواطن الشـــرط ـــة عمومـــاً  لـــه ولممتلكات وهـــو الهـــدف . ة خصوصـــا ونظـــام العدال

 .الأسمى الذي تسعى الدولة و المجتمع لتحقيقه بواسطة نظام العدالة الجنائية 

و الحفــاظ ، بواســطة الوســاطة القضــائية يهــدف المجتمــع إلــى تحقيــق حمايــة النظــام العــام  -2
. مة المــواطنين لمطلــوب فــي المجتمــع بواســطة مســاهعلــى القــانون تحقيــق الســلم الإجتمــاعي ا

لأن الأفعال الإجرامية حتى الصغيرة منها والإنحرافية و الإعتداء على الغير وعلى الممتلكـات 
من شأنها أن تحدث عواقب وخيمة ، وتفاعلات وردود أفعال قد تصعب السيطرة عليهـا وعلـى 

فــي حــدة المشــاكل وفــي خطورتهــا ، وبــذلك وهــو مــا مــن شــأنه أيضــا أن يزيــد . عواقبهــا أحيانــاً 
 .يعطل النظام  العام ويضر بالسلم الإجتماعي المنشود 

إن معالجــة القضــايا و النزاعــات و الخصــومات و المشــاكل الإجتماعيــة بســرعة وبفاعليــة مــن 
طرف نظام العدالة الجنائية ، وهو ما يهدف إليه نظام الوساطة القضائية ، من شـأنه أن يحـد 

ويمكننـــا . لات و إنزلاقـــات الكثيـــر مـــن النزاعـــات و القضـــايا و المشـــاكل الإجتماعيـــة مـــن تفـــاع
تحقيـق ذلـك بواســطة فـضّ النزاعــات بطريقـة ســلمية ووديـة عــن طريـق الصــلح و التراضـي بــين 

  . أطراف النزاع عن طريق الوساطة القضائية 
عــاون و التــآزر الوســاطة القضــائية مــن شــأنها تحقيــق روح التــآلف الإجتمــاعي وتحقيــق الت -3

الإجتمــاعيين فــي ســبيل تحقيــق الأمــن الإجتمـــاعي و الوقــوف فــي وجــه الإجــرام و الســـلوكيات 
 . الإنحرافية و الشاذة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإجتماعي العام 

الوساطة القضائية من شأنها أن تساعد على القليل من الإنتكاسة أو العودة للجريمـة لـدى  -4
س ، و الشــباب تحديــداً ، ولــدى المجـرمين بالصــدفة و المخــالفين أو المجــرمين للمــرة عامـة النــا

 . الأولى 



تهــدف الوســـاطة القضــائية ، مـــن جملــة مـــا تهـــدف إليــه ، إلـــى عــدم الوصـــول بالقضـــايا و  -5
، ومـن ثـم فهـي  ]ا"�\���ة و|�ور ا�ª6Stم  [النزاعات و الخصومات إلى منتهياتها الرسمية 

، فتجنـبهم بـذلك ط الأفراد عموماً و الشباب خصوصـا مـع العدالـة الجنائيـة تهدف إلى عدم تور 
صدور الأحكام القضـائية ضـدهم ومـن ثـم تجنـبهم السـوابق العدليـة ومـا يترتـب عنهـا مـن نتـائج 

انطلاقا من هنا ، فإن الوساطة القضائية تهدف إلـى عـدم عـزل المـواطن عـن محيطـه . سلبية 
بعض مــن مواطنيــه وعــدم تــركهم عرضــة للشــعور بالإحبــاط و وبالتــالي عــدم تهمــيش المجتمــع لــ

الظلــم ، ممـــا قــد يولـــد لـــديهم الشــعور بـــالإغتراب ، ويــدفع بهـــم نحـــو الهامشــية و العـــيش خـــارج 
 .الضوابط الإجتماعية القوانين و الأنظمة 

 [إلـــــى تـــــدعيم وتنميـــــة الثقافـــــة الهامشـــــي  ]إذا حصـــــل [وهـــــذا كلـــــه يـــــؤدي فـــــي النهايـــــة       
فــي المجتمــع ، ويــؤدي إلــى ارتفــاع فــي معــدلات الجريمــة و الإنحــراف  ]الإجــرام  الإنحرافيــة ،

إن الوساطة القضائية و الوساطة الإجتماعية منا يكون لهما دور الفعال فـي حصـر الجريمـة   
وهـو الهـدف الأساسـي و السلوكيات المنحرفة و التقليل منهـا علـى المـدى المتوسـط و البعيـد ، 

 .للوقاية من الجريمة 

الـذي يعتمـده أسـلوب الوسـاطة القضـائية فـي التعامـل " الوساطة مع دفع الأضرار" إن مبدأ -6
مع النزاعات و الخصومات وفضـها أو حلهـا بالأسـلوب السـلمي ، الـذي يعنـي بكـل بسـاطة أن 

أن يعتـرف بذنبـه أولاً و أن يطلـب العفـو و المغفـرة مـن " الظـالم " على المذنب أو المعتدي أو 
ــــــدفع ثمــــــن الأضــــــرارالتضــــــحية أو ا ــــــي عليــــــه ومــــــن الســــــلطة ، و أن ي ــــــاً  [ لمجن علــــــى  ]مادي

 . أفعاله،كشرط أساسي لقبول عملية المصالحة أو الوساطة القضائية 

هـــذا المبـــدأ مـــن شـــأنه أن يجعـــل المـــذنبين شـــركاء فـــي التصـــالح ، لا جنـــاة أو مجـــرمين       
ييــر فــي نظــرهم إلــى ومحكــومين جزئيــا أو أصــحاب ســوابق عليــة ، مــع يترتــب عــن ذلــك مــن تغ

القوانين و المجتمـع ، وأهـم مـن ذلـك مـا يترتـب عنـه مـن تغييـر فـي نظـرتهم إلـى أنفسـهم ونظـرة 
ـــيهم ،ومـــا قـــد ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن ســـلوك انحرافـــي شـــاذ أو ســـلوك إجرامـــي مضـــاد  الآخـــرين إل

أما في حالة جعلهم شركاء ف تصالح مبنـي علـى أسـاس إعتـرافهم بـذنبهم وتقـبلهم . للمجتمع  



ـــ ، فمـــن شـــأن ذلـــك أن يبقـــى علـــيهم أفـــرادًا كـــاملي  ] الماديـــة و المعنويـــة[دأ دفـــع الأضـــرار مب
  .الحقوق في المجتمع ، وينمي لديهم الشعور بالمسؤولية السلوكية و المسؤولية الإجتماعية 

ـــوافقي مـــع القـــوانين و        ومـــن هـــذا الشـــأن كلـــه أن يـــدعم الســـلوك الايجـــابي و العـــيش الت
  .  وهو ما يسعى إليه المجتمع وما يريده من أفراده. مع بصورة عامة الأنظمة ومع المجت

إن هـــذه الأهـــداف و الغايـــات البعيـــدة و المتوســـطة المـــدى هـــي فـــي مجملهـــا أهـــداف وغايـــات 
سقناها على سبيل المثال  لا الحصر ، وبالإمكان إضافة أهداف أخرى كثيـرة مـن شـأنها كلهـا 

ـــا الوســـاطة القضـــائية كنمـــ وذج وكأســـلوب فـــي فـــض النزاعـــات و الخصـــومات أن توضـــح مزاي
بطريقــة ســلمية ووديــة ، بعيــدا عــن المحاكمــات و المقاضــاة ، بعيــداً عــن الرســميات والتعقيــدات 

  . الإدارية المعروفة لدى غالبية المجتمعات في نظام العدالة الجنائية 
ة ، لا يمكـن إن تجنب هذه التعقيدات و المضاعفات المحتملة أو المترتبة عن المقاضا      

إلا أن يكون له مفعول إيجابي على كل من الفرد و المجتمع ، وبذلك يتحقق مبـدأ الوقايـة مـن 
  .  الجريمة و الأهداف المتوخاة منها 

  
  

  : الصلح في المواد الجنائية: المبحث الثاني 

 : مفهومه وخصائصه : أولا 

الخطـــورة و ذلـــك مثـــل الاكتفـــاء عرفـــت التشـــريعات الحديثـــة بـــدائل للـــدعوى الجنائيـــة قليلـــة    
  :و أهم بدائل الحبس قصير المدة هي .  بتعويض المجني عليه و الصلح معه

  .الوضع تحت الاختبار.وقف التنفيذ.الغرامة اليومية. الغرامة  .في المواد الجنائية الصلح 
  .العقوبات السالبة و المقيدة للحقوق.العمل للمصلحة العامة 
         . الصلح في المواد الجنائية:  جال هووما يهمنا في هذ الم 



صلح في اللغة هو السلم، و هو فـي القـانون عقـد ينهـى بـه الخصـمان ال:  المفهوم -1
خلافــا موجــودا أو يتجنبــان بــه خلافــا محتمــل الحــدوث و ذلــك بــان يتنــازل كــل منهمــا عــن جــزء 

  .من حقه
هي الخصومة، و هـو أسـلوب لفـض الإسلامية هو عقد يرفع النزاع و ينو الصلح في الشريعة 

المنازعات بطريقة ودية تدعيما للصلات و إبقاء للروابط الاجتماعية بـين الأفـراد و الجماعـات 
و إن [ و قـــد أقرتـــه الشـــرائع الســـماوية فقـــال االله تعـــالى فـــي ســـورة الحجـــرات فـــي الآيـــة التاســـعة 

ردوا الخصـام حتـى يصـطلحوا [ صـلى االله وقـال رسـول االله] طائفتان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينهمـا  
  ] .فان فصل القضاء يورث الضغائن

الوضـــعية نصوصـــا تبـــين أحكـــام الصـــلح لتمكـــين الخصـــوم مـــن فـــض و قـــد أقـــرت التشـــريعات 
و الأصــل أن الصــلح جــائز فــي كــل المنازعــات غيــر .القضــاء ىمنازعــاتهم دون الالتجــاء غــال

كــلا مــنهم ، لكــنهم لا يســتطيعون التنــازل عــن الجنائيــة نتيجــة حريــة تنــازل أطرافــه عمــا يخــص 
عقــاب مرتكبــي الجــرائم لان ذلــك يهــم المجتمــع ككــل، و مــن هنــا نشــا مبــدأ تحــريم الصــلح فــي 
المـــواد الجنائيـــة و عـــدم ترتيبـــه إعفـــاء الجـــاني مـــن العقـــاب و لـــو أصـــلح الضـــرر الـــذي ســـببه 

  . بجريمته 
مـس مصـلحة المجتمـع إلا مـن بعيـد، إلا أن هناك من الجـرائم مـا هـو خـاص جـدا ، و لا ي    

و منهــا مــا هــو بســيط ، يجــوز للمجنــي عليــه أن يعفــو عنــه ، كــذلك اثبــت الواقــع أن الجــاني قــد 
يفلــت مــن العقـــاب لعفــو المجنـــي عليــه عنـــه أو تصــالحه معــه ممـــا يــؤدي إلـــى عــدم إبلاغـــه و 

  .إدلائه بمعلومات عن الواقعة تغليبا لمصلحته المادية و الاجتماعية
ــــي       ــــة ف ــــة إدخــــال الصــــلح فــــي المــــواد الجنائي ــــرا مــــن التشــــريعات أهمي ــــذلك استشــــعر كثي ل

كجـرائم الشـكوى (نصوصها فأجازت إسقاط الدعوى الجنائيـة فـي بعـض الحـالات بـإرادة الأفـراد 
  و نصت تشريعات أخرى قليلة على الصلح ، ، ) 
  :خصائص الصلح الجنائي: 2

فــي جــرائم الأفــراد وفقــا للتشــريعات التــي تجيــزه ينصــب الصــلح :  الصــلح فــي جــرائم الإفــراد- 
علــى الجــرائم الماســة بالشــرف و الاعتبــار ، و بعــض جــرائم الأمــوال ، و جــرائم الاعتــداء علــى 
سلامة الجسم ، و الجرائم التي تقع داخـل محـيط العائلـة، و مثلهـا مـن الجـرائم التـي تقـع داخـل 



و أهـم مميـزات هـذا . تداء على حقوق الأفرادمحيط العائلة ، و مثلها من الجرائم التي تمثل اع
  .الصلح حرية أطرافه في تقدير شروطه، و قبوله و رفضه

فالتشريعات التي تجيزه لا توجب على أطرافه عرضه أو قبولـه بـل تكتفـي بـالنص علـى 
مـــن قـــانون  339مـــن قـــانون الإجـــراءات الهنـــدي و المـــادة  3200إجازتــه، و ذلـــك مثـــل المـــادة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الســـوداني حيـــث نصـــت علـــى أن  276جيـــري و المـــادة الإجـــراءات الني
الجــرائم المعاقــب عليهــا بمقتضــى قــانون العقوبــات المبينــة فــي الخــانتين الأولــى و الثانيــة مــن "

  .....الجدول الأتي ، يجوز الصلح فيها
و إذا لاقــــى عرضــــه قبــــولا مــــن . و هـــذا الصــــلح حــــق مشــــترك و غيــــر منفــــرد بـــين أطرافــــه    

  .الطرف الآخر فان الدعوى الجنائية تظل قائمة فيه و تأخذ مجراها الطبيعي
و يتمتــــع الطرفــــان بمطلــــق الحريــــة فــــي تقــــدير شــــروط الصــــلح و التزامــــات المــــتهم ، و لا     

  .يقيدهما إلا القواعد العامة في الالتزامات التعاقدية عموما 
لمقابـل و كيفيـة و مواعيـد الوفـاء بـه و فالتشريعات التي تجيـز الصـلح يحـددان باتفاقهمـا قيمـة ا

و أن كان المشرع يتدخل في بعض الجرائم التي تحمل خطورة جسيمة كإيـذاء الجسـم . طبيعته
  .فيقيد الصلح فيها بموافقة الجهات القضائية المختصة

و قــد يشــمل الصــلح فــي جــرائم الأفــراد جــرائم القتــل، و هــو هنــا لا ينهــي الــدعوى  الجنائيــة و   
مــن القــانون القطــري او بتقــدير  151فــف العقوبــة فقــط ســواء بحكــم القــانون مثــل المــادة لكــن يخ

ــــــة الســــــوداني  ــــــف الــــــوارد فــــــي منشــــــور المحــــــاكم الجنائي بتــــــاريخ (القضــــــاء ، كــــــالظرف المخف
  .وقد سماه المشرع الجزائري بصفح الضحية  440).15/2/1952
  
  :الصلح في الشريعة الإسلامية   -3  

فــي القصـاص و الديــة و لــيس مــا عـداها مــن العقوبــات ، و الأصــل يسـقط الصــلح العقوبــة 
في الصلح السنة و الإجماع و قد روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسـول صـلى 

مــن قتــل عمــدا  دفــع إلــى أوليــاء المقتــول فــان شــاءوا قتلــوا و إن شــاءوا " االله عليــه و ســلم قــال 
و لمــا كــان القصــاص مـالا جــاز الصــلح عنــه بمــا " اخـذوا الديــة ، و مــا صــالحوا عليــه فهـو لهــم

يمكن أن يتفق عليه الفريقان لأنه صـلح عمـا لا يجـري فيـه الربـا فأشـبه الصـلح عنـه بمـا يمكـن 
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أن يتفق عليه الفريقان لأنه صلح عما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح علـى العـروض فيصـح 
أمـا . خلاف جنسها حـالا أو مـؤجلاأن يكون بدل الصلح قليلا أو كثيرا من جنس الدية أو من 

إذا انصــب الصــلح علــى الديــة لا القصــاص فانــه لا يجــاوز إن يجــاوز الديــة و إلا اعتبــر ربــا 
  .لزيادته عن المقدار الشرعي

يســقط العفــو العقوبــة فــي بعــض الجــرائم فقــط ســواء صــدر مــن المجنــي  :العفــو فــي الحــدود - 1
ائم الحـدود لان عقوبتهـا حـق الله تعـالى ممـا و هو لا يؤثر علـى جـر . عليه أو وليه أو ولي أمره
 .يمنع العفو فيه أو إسقاطه

يجــوز العفــو فــي هــذه العقوبــات دون عقوبــات الكفــارة ، و لا يــؤثر  :فــي القصــاص و الديــة - 2
و لــيس لــولي الأمــر أن . العفــو هنــا علــى حــق ولــي الأمــر فــي تعزيــر الجــاني بعــد العفــو عنــه 

عقوبــات المقــدرة كالقصــاص و الكفــارة، و لكــن لــه أن يعفــو فــي جــرائم القصــاص و الديــة عــن ال
  . يعفو عن أي عقوبة تعزيزيه كلها أو بعضها

وحق المجني عليه أو وليه في العفو مقصور كحق ولي الأمر على العفو عن العقوبـة 
والحكمة في ذلك هي أنه لـو سـمح للمجنـي عليـه بـالعفو عـن الجريمـة لمـا , فقط دون الجريمة

ممـا يشـكل خطـراً كبيـراً علـى الجماعـة ولأن عفـو ولـى الأمـر قـد يعطـل , جـانيأمكن معاقبـة ال
  حق المجني عليه في القصاص والديه 

اتفــق الفقهــاء علــى أن لــولى الأمــر حــق العفــو كــاملا فــي جــرائم  :فــي جــرائم التعــازيز  -3
ة وان رأى البعض أنه ليس لولا الأمر حق العفو في جرائم القصـاص والحـدود التامـ, التعازيز

ورأى الــبعض أن , لأن هــذه الجــرائم يعاقـب عليهــا تعزيــزا, التـي امتنــع فيهــا القصـاص أو الحــد
وللمجنـي عليـه فـي جـرائم التعزيـز أن يعفـو عمـا , لولا الأمر في كل جـرائم التعزيـز حـق العفـو

وإذا , ولكن عفـوه لا يمـس حـق الجماعـة فـي تأديـب الجـاني وتقويمـه, يمس شخصه كالضرب
فــي جــرائم التعــازيز عــن الجريمــة أو العقوبــة فــان عفــوه لا يــؤثر علــي حقــوق عفــا ولــي الأمــر 

 . 441المجني عليــه
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  :الصلح في السرقة والقذف -أ

وفــي , يتمثــل فــي ســرقة مــال الشــخص, تحمــل جريمتــا الســرقة والقــذف علــى حــق شخصــي    
  ومن ثم يجوز العفو في الجريمتين, القذف سمعة الشخص وكرامته بين الناس

فــو فــي الســرقة قبــل رفــع الــدعوى إلــي القضــاء يجــوز عنــد الحنيفــة والشــافعية والمالكيــة والع   
وكـان كثيـر مـن الفقهـاء وبعـض , والظاهرية، فإذا حدث العفو فلا دعـوى ولا عقوبـة فـي السـرقة

الصحابة يستحسنون الشفاعة لدى المجني عليـه قبـل الترافـع فـي السـرقة، فيصـدر العفـو عمـلا 
حتــى يعــد ســترا للجــرائم و " العفــو و أمــر بــالعرف و اعــرض عــن الجــاهلين خــد   "بقولــه تعــالى

الجريمـــة يـــدعو ضـــمنا إلـــى الجريمـــة و يســـبب  نهـــو مستحســـن دائمـــا فـــي الإســـلام لان جـــاعلا
إشاعة نوعها ، أما التسامح مع المجني عليه فهـو يـؤدي إلـى توبتـه ، و اندماجـه مـع المجتمـع 

  . شديد، و يتمثل ردعه فيما هدد به من عقاب 
أما بالنسبة لمعتاد السرقة ، فان عفو المجني عليه يسقط الحـد بالنسـبة لـه و لكـن لا يمنـع     

عقوبتـــه تعزيـــرا ، و لـــولى الأمـــر أن يســـن عقابـــا لمـــن لا يـــأمن النـــاس معهـــم علـــى أمـــوالهم أو 
  .تعودوا قذف الأعراض

يزيــل الجريمــة،و لكــن  و مــن ثــم فــان العفــو فــي جريمــة الســرقة و القــذف قبــل الترافــع لا      
يمنــع إقامــة الحــد فقــط ، و قــد ينــزل بالجــاني عقوبــة تعزيريــة إذا ســن ولــي الأمــر عقوبــة لمــن 

و العفـــو بعـــد رفـــع الـــدعوى إلـــى القضـــاء و قبـــل الإثبـــات فيأخـــذ ذات .اعتـــاد علـــى هـــذه الجـــرائم
ر لــه فــي الحكــم ، أمــا إذا وقــع بعــد حكــم القاضــي وقبــل إقامــة الحــد فقــد قــرر الفقهــاء أن لا اثــ

جريمــة الزنــا و الشــرب و الســرقة علــى أرجــح الأقــوال ، حيــث أن الزنــا و الشــرب يخلــص حــق 
االله فيهــا ، و الســرقة ، و إن كــان هنــاك حــق للعبــد فيهــا فــي مالــه، فانــه بعــد ثبــوت الســرقة و 

  .الخصومة يصبح الحق خالصا الله تعالى ، فلا يملك احد إسقاطه 
فــي الســرقة بــان يملــك المــال الــذي وجــب الحــد مــن اجلــه،  و يجيــز الحنفيــة إســقاط الحــد     

و جاء فـي المغنـى أن السـارق ملـك العـين المسـروقة بهبـة أو بيـع أو . وذلك عكس رأي غيرهم
غيرهمــا مــن أســباب الملــك قبــل رفعــه إلــى الحــاكم و المطالبــة بهــا عنــده لــم يجــب القطــع ، لان 

ه لا تصلح المطالبـة ، و أن ملكهـا بعـده من شروطه المطالبة بالمسروق ، و بعد زوال ملكه ل
و قـال الـبعض يسـقط لأنهـا صـارت . لم يسقط القطع ، و بهذا قال مالك و الشافعي و إسحاق



ملكه ، كما لو ملكها قبل المطالبة بها ، و لان المطالبة شرط ، و الشروط يعتبـر دوامهـا ، و 
  .  442لم يبق لهذا العين مطالب 

عــن أبيـه انــه نـام فـي المســجد ،و توسـد رداءه، فأخــذ بـي صـفوان و قـد روى الزهـري عــن أ     
من تحت رأسه ، فجاء بسارقه إلى النبي صلى االله عليه و سلم فأمر به النبي صلى االله عليـه 
و سـلم أن يقطــع ، فقــال صــفوان يــا رســول االله لـم أرد هــذا ، ردائــي عليــه صــدقة ، فقــال رســول 

  .443"ن تأتينيفهلا قبل أ" االله صلى االله عيه و سلم 
نخلص من كل ذلك أن هبة المسروق أو بيعه يسقط الحد عنـد الحنفيـة، و لا يسـقط عنـد      

جمهــور الفقهــاء و يتماثــل فــي حكــم هبــة العــين أو تملكيهــا، و إقــرار المســروق للســارق بملكيــة 
، و بـذلك فـان المسـروق منـه لا يملـك العفـو عـن الحـد. العين، فهـذا يسـقط الحـد باتفـاق الفقهـاء
  .يقر له بالمسروق استعمالا لحقه الشخصي ا وانبل إسقاطه بتمليك السارق ما سرق، 

و الهبــة و التمليــك بشــكل عــام ليســقط الجريمــة، و لكــن يفقــد شــرط الترافــع إلــى القضــاء،      
لان الترافع إلى القضاء، لان الترافع كما هـو شـرط للابتـداء، فهـو شـرط بقـاء، و التمليـك يمنـع 

  .ة و كذلك الضمانمن المطالب
و انطلاقا من هذا المنطق كان يجـب اعتبـار العفـو، لان العفـو فـي ذاتـه هـو امتنـاع عـن      

  .المطالبة بإقامة الحد
أمــا بالنســبة لجريمــة القــذف فقــرر الأحنــاف عــدم جــواز العفــو بعــد تبوثــه فيهــا و صــدور      

ال، لأنــه رشــوة فــي الحــدود فــلا الحكــم بــه ، كــذلك لا يجــوز العفــو قبــل الحكــم إذا كــان العفــو مــ
   444.تجوز
و خــالف ذلــك الشــافعي فقــال بجــواز العفــو قبــل الحكــم بــإطلاق و بعــد الحكــم، و ذلــك لان     

حد القذف الذي يعد جناية على عرض المقذوف بالتعرض له، و عرضه حقه ، و الحد  بـدل 
فـي العمـد ، و الديـة  حقه و له أن يعفو عنه، بدليل أن بدل نفسه يقبل العفو ، وهو القصـاص

ـــــي الخطـــــأ، و حـــــد القـــــذف لا يتبـــــث إلا بالـــــدعوى ، و الـــــدعوى لا تشـــــترط فـــــي حقـــــوق االله  ف
  .445تعالى
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و قد أوضح احد كبار أئمة الأحناف هذا الفكر فذكر أن الحدود وجبت لمصالح العامـة       
و منفعــة  ، و هـي دفـع فســاد يرجـع إلـيهم و صــيانتهم و كـل جنايــة يرجـع فسـادها إلــى العامـة ،

جزائها يعود إلى العامـة يكـون الجـزاء الواجـب فيهـا حـق االله تعـالى علـى الخلـوص تأكيـدا للنفـع 
و الدفع كيلا يسقط بإسقاط العبد، وهو في نسبة هذه الحقـوق إلـى االله تعـالى ، و هـو الموجـود 

لان  في القذف ، فشرط الدعوى فيها لا ينفى كونـه حقـا الله تعـالى علـى الخلـوص كالسـرقة ، و
المقــذوف يطالــب القــاذف دفعــا للعــار عــن نفســه ، فيحصــل شــرع الحــد ، وحقــوق العبــاد تجــب 
بطريق المماثلة ، أما صورة أو معنى ، وأما معنى لا صورة ، لأنها تجب بمقابلة المحـل جبـرا 
، والجبــر لا يحصــل إلا بالمثــل، و لا مماثلــة بــين الحــد و القــذف لا صــورة و لا معنــى ، فــلا 

، وأمــا حقــوق االله تعــالى فــلا تعتبــر فيهــا المماثلــة ، لأنهــا تجــب جــزاء للفعــل كســائر  يكــون حقــه
  .الحدود
و يلاحــظ أن معنـــى كــون العقوبـــة حقـــا الله تعــالى ، هـــو أن تكـــون غيــر قابلـــة للـــدفع ، و       

ممحضة للنفع ، و أن تكون فيهـا حمايـة للمصـلحة بـدفع الفسـاد الـذي يكـون فـي جـرائم الحـدود 
  .ها للنفع ، وعدم قابليتها للدفع يوجبان إلا يكون للعبد فيها حق العفوو أن تمحض

  
  

  : أساس مشروعية الصلح:  : ثانيا 

حيث أن الصلح بـين المـتهم  و المجنـي عليـه يترتـب عليـه انقضـاء الـدعوى الجنائيـة و 
ا فـي بالتالي تعطيل سلطة الدولة في العقـاب ، فـان ذلـك يعـد قيـدا علـى مباشـرة الدولـة لسـلطته

معاقبــة الجنــاة باعتبــار أن معاقبــة الجــاني فــي هــذه الجــرائم رهــن بــإرادة المجنــي عليــه و مــدى 
رغبتـــه فـــي الانتقـــام مـــن الجـــاني ، و هـــو مـــا يماثـــل تقـــدير ســـلطة الدولـــة فـــي معاقبـــة مرتكبـــي  
بعض الجرائم بإرادة المجني عليهم فيها ، بضـرورة تقـديمهم شـكواهم ضـد مرتكبـي هـذه الجـرائم 

قــد تعتبــر اســتمرار رغبــة المجنــي عليــه فــي معاقبــة الجــاني شــرطا لمواصــلة الإجـــراءات ، بــل 
الجنائيــة و معاقبــة الجــاني ، فــإذا اظهــر المجنــي عليــه عــدم رغبتــه فــي عقــاب الجــاني ، فــإذا 
اظهر المجني عليه عـدم رغبتـه فـي عقـاب الجـاني و يخلـى سـبيله، و المجنـي عليـه يعبـر عـن 

                                                                                                                                                         

  



ن شكواه ضد الجاني ، و بالتالي يشترك التنازل و الصلح في نتيجـة عدم رغبته هذه بتنازله ع
  .واحدة و هي تقييد سلطة العقاب بإرادة المجني عليه

وقـــد اختلفـــت آراء الفقهـــاء فـــي تبريـــر تقييـــد ســـلطة العقـــاب بـــإرادة الأفـــراد إلـــى النظريـــات       
  :الآتية

   :نظرية الجريمة الخاصة_
د سلطة الدولة في العقاب على جرائم الأفراد إلـى فكـرة الجريمـة ترجع هذه النظرية تقيي        

الخاصـــة التـــي كانـــت موجـــودة فـــي الشـــرائع القديمـــة،بمعنى أن الجـــرائم التـــي تقـــع علـــى الأفـــراد 
تعتبر جرائم خاصة يتوقف العقاب فيها على إرادتهـم المنفـردة ، فيكـون الاختيـار للمجنـي عليـه 

دون أي سـلطة للدولـة فـي عقـاب الجـاني إذا لـم يطلـب  في طلب أو عدم طلب معاقبـة الجـاني
  .عقابه المجني عليه

و يـــرد علـــى هـــذه النظريـــة بـــان الجريمـــة تعتبـــر عـــدوانا علـــى المجتمـــع بأســـره و لـــو كـــان      
الضــرر فيهــا يصــيب المجنــي عليــه وحــده،و بالتــالي ترجــع للدولــة وحــدها ســلطة عقــاب الجــاني 

عنــه، و أن هــي منحــت الأفــراد ســلطة مقاضــاة  المتهمــين باعتبارهــا ممثلــة للمجتمــع و مدافعــة 
  .فإنما يعد ذلك ميزة لاحقا لهم

  
  
  

  :نظرية الموازنة بين المصالح: ثانيا _ 

سلطة الدولة فـي العقـاب علـى جـرائم  الأفـراد إلـى فكـرة الموازنـة ترجع هذه النظرية تقييد       
الأخرى فالجريمة كما تمثل اعتـداء بين المصالح التي أصيبت بالضرر و ترجيح أحداها على 

على الفرد فهي في الوقت ذاته تمثل اعتداء على المجتمع بأسره لإخلالهـا بنظمـه و فواعـده و 
أمنه و اسـتقراره ، و بالتـالي فعنـدما يعلـق المشـرع سـلطة العقـاب علـى إرادة المجنـي عليـه إنمـا 

على الأخرى ، وهو هنا يـرجح  يوازن بين المصالح التي أضرت بها الجريمة و يرجح إحداهما
مصلحة المجني عليه على مصـلحة المجتمـع باعتبـار إن مـا يصـيبه مـن ضـرر هنـا اكبـر مـن 
الضـــرر الـــذي يصـــيب المجتمـــع ، و لـــذلك يتـــرك للمجنـــي عليـــه تقـــدير مـــا إذا كانـــت مصـــلحته 

  .تقتضي معاقبة الجاني أم لا



يكــون المجنــي عليــه أفضــل مــن و قــد يتصــل الحــق المعتــدى عليــه بعلاقــات عائليــة ، ف      
  .يقدر جدارة هذا الاعتداء باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله و ذلك مثل جريمة الزنا

و قد تقوم الجـرائم علـى صـلات عائليـة بـين لجـاني و المجنـي عليـه ، و أن كـان الحـق 
المعتـــدى عليـــه غيـــر عـــائلي، مثـــل الســـرقة بـــين الأصـــول و الفـــروع أو بـــين الأزواج ، فيخشـــى 

لمشرع أن تكون الأضرار الناتجة عن الإجراءات القانونية هنا اكبر مـن الفائـدة منهـا قـد تفسـد ا
هذه الصلات العائليـة ممـا يضـر بـالمجتمع فـي النهايـة، و بالتـالي يتـرك المشـرع للمجنـي عليـه 

  .موازنة هذه المصالح
انتهــك بالاعتــداء وهنـاك جــرائم تكــون علــة التجـريم فيهــا حمايــة شــعور المجنـي عليــه الــذي      

على شرفه و اعتباره مثل جريمة القذف و السب،فيخشى المشـرع أن تزيـد الإجـراءات القانونيـة 
هنــا مــن ألامــه ، فيتــرك للمجنــي عليــه تقــدير مــا إذا كانــت مصــلحته تقتضــي معاقبــة الجــاني أم 
 لا، فان لم ير عقابـه فـان المجتمـع يتغاضـى عـن الضـرر الـذي يصـيبه فـي سـبيل عـدم إصـابة

  .المجني عليه بضرر اكبر
  
  : مةءنظرية الملا  

الأفـراد إلـى فكـرة الملائمـة  العقاب على جـرائم النظرية تقييد سلطة الدولة فيترجع هذه 
  إصرار الدولة على عقاب المتهم لا يحقق الفائدة المرجوة، فقد يحجم المجني عليه باعتبار

م لصــلته بــه، كمــا قــد لا تتناســب عــن مســاعدة ســلطات الدولــة فــي إثبــات الجريمــة ضــد المــته
الفائدة المرجوة من محاكمة المتهم رغـم اسـتعداد المجنـي عليـه لقبـول التعـويض ، مـع مـا يبـذل 
مــن وقــت و جهــد و مــال  فــي ســبيل معاقبــة الجــاني ، و بالتــالي يكــون مــن غيــر الملائــم ســعي 

  . الدولة لعقاب الجاني  خاصة إذا كانت هذه الجرائم قليلة الخطر
   

نــرى إن نظريــة الموازنــة بــين المصــالح و نظريــة الملاءمــة معــا يقــدمان أفضــل تبريــر لتقييــد    
ســـلطة الدولـــة فـــي العقـــاب بـــإرادة الأفـــراد ، فهمـــا يكمـــلان بعضـــهما فـــي هـــذا التبريـــر، فالمشـــرع 
عنـدما يـرجح مصـلحة المجنـي  عليـه علـى مصــلحة المجتمـع فـي العقـاب يكـون ذلـك عنــدما لا 

يصــيب المجتمــع مــن الجريمــة مــع مــا يبــدل مــن وقــت و جهــد و مــال فــي  يــتلاءم الضــرر الــذي
سبيل معاقبة الجاني في حالـة اسـتعداد المجنـي عليـه لقبـول التعـويض المـادي أو المعنـوي مـن 



و بالتالي يكمل الأساس النظري في نظرية الموازنـة بـين المصـالح ، ممـا يقـدم أفضـل . الجاني
  .ب بإرادة الأفرادتبرير لتقييد سلطة الدولة في العقا

و نرى هذا التبرير الفلسفي يقدم أفضل الأسباب التي تجعلنا نناشد المشـرع بالتوسـع فـي       
  .نظام الصلح تجنبا لمضار الحبس قصير المدة

  :اثر الصلح  -2

  .يجب التفرقة هنا بين حصول الصلح قبل الحكم النهائي في الدعوى أو بعده     
  :في الدعوى قبل الحكم النهائي: ولاأ

إذا حصـــل الصـــلح قبـــل الحكـــم النهـــائي فـــي الـــدعوى تعيـــين علـــى المحكمـــة ان تقضـــي 
مـن قـانون الجمـارك  124و هو مـا جـاء بالمـادة بانقضاء الدعوى الجنائية و زوال كافة أثارها،

فــي الفصــل الرابــع البنــد الســادس ، و ذات 1928لســنة  23المصــري و القــانون التونســي رقــم 
  .من قانون اصول المحاكمات العراقي 340دة المعنى في الما

و يجــب علــى النيابــة العامــة إن تــأمر بحفــظ الأوراق أو تصــدر قــرارا بالأوجــه لإقامــة الــدعوى 
  .الجنائية إذا لم تكن قد إحالتها إلى المحكمة

و إذا رفعت الدعوى رغم حدوث الصلح كان للمتهم أن يدفع فيهـا بسـبق الصـلح فـي هـذه      
غيرها، و بالتالي تعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الـدعوى فـي هـذه الواقعـة،   الواقعة لا

  .و لا يجوز لها مواصلة نظر الدعوى حتى تحكم فيها أو تصدر أمرا بوقف تنفيذ الحكم
و رد الأمـوال المصـادرة أو المضـبوطة و يترتب على انقضاء الدعوى إخلاء سبيل المتهم     

لح علــى الجريمــة التــي شــملها فقــط و لا يشــمل الجــرائم الســابقة أو معــه، و ينحصــر اثــر الصــ
  .اللاحقة عليه

   :  بعد الحكم النهائي في الدعوى: ثانيا 
إذا حصــــل الصــــلح بعــــد الحكــــم النهــــائي فــــي الــــدعوى ترتــــب عليــــه وقــــف تنفيــــذ جميــــع 

ن العقوبــــات الأصــــلية و التبعيــــة و التكميليــــة و محــــو اثــــأر الحكــــم، وهــــو مــــا نــــص عليــــه قــــانو 
يترتــب علــى التصــالح انقضــاء " منــه علــى انــه  124الجمــارك المصــري حيــث نصــت المــادة  

الـدعوى العموميــة أو وقـف تنفيــذ العقوبـة الجنائيــة و جميـع الآثــار المترتبـة علــى الحكـم بحســب 
و لا يجـــوز اعتبـــار هـــذا الحكـــم ســـابقة فـــي العـــود كمـــا يمحـــى مـــن صـــفيحة ســـوابق ". الأحـــوال 



لبضــائع المضــبوطة مــع المــتهم كلهــا أو بعضــها مــا لــم تكــن مــن الأنــواع و يجــوز رد ا. المــتهم
  .       الممنوعة ، و ذلك مثل المواد المخدرة أو العملات المزيفة و غيرها

و بالنسبة للدعوى المدنية فإذا كانت قد رفعـت قبـل التصـالح فإنهـا تنقضـي ، و إذا رفعـت بعـد 
رض أن الصـلح قـد شـملها مـع  منازعـات الجريمـة التصالح تعين الحكم بعدم قبولها ، وذلك بفـ

  .446، و دخل التعويض المدني ضمن مقابل الصلح
و لا يجـــوز الرجـــوع فـــي الصـــلح مـــن المـــتهم أو المجنـــي عليـــه ، لأنـــه يلـــزم طرفيـــه بصـــفة     

  .نهائية
 :اثر الصلح بين المتصالحين - 1

ــــائي أن يكــــون للطــــرف المتصــــالح مــــع الجــــانو يترتــــب       ــــى الصــــلح الجن ــــي عل ي الحــــق ف
الحصول على المقابـل إذا تـم الاتفـاق علـى وجـوده و أن امتنـع الجـاني عـن تسـليم المقابـل بعـد 
إتمام الصلح فان ذلك لا يفسد الصـلح فـان ذلـك لا يفسـد الصـلح لأنـه لا يجـوز الرجـوع فيـه أو 

كالمـادة .(فسخه، و لذلك اشـترطت بعـض التشـريعات أداء المقابـل كشـرط لإحـداث الصـلح أثـاره

  ).من قانون الجمارك المصري 124
و حيــث أن الصــلح يفتــرض تســوية المنازعــات ، فــلا يســتطيع الجــاني مطالبــة الشـــاكي      

بتعويض عن شكواه، كما لا يسال الشاكي عن جريمة البلاغ الكاذب لان البراءة هنا حكميـة 
 .الجريمةلا أصلية ، فهي قد نص عليها المشرع لمنع العودة للقضاء مرة أخرى عن ذات 

  :اثر الصلح بالنسبة للغير-2

غيــره مــن الفــاعلين أو  تنقضــي الــدعوى الجنائيــة بالصــلح بالنســبة للمتصــالح وحــده دون       
الشـركاء ، ومـع ذلـك فقـد يسـتفيد الشـريك مـن الصـلح كمـا فـي حالـة الغرامـة النسـبية التضـامنية 

، )مـــن قـــانون الجمـــارك المصـــري 122المـــادة (و التعويضـــات الجمركيـــة) عقوبـــات مصـــري 44المـــادة(
مدني مصري تنص على أن الوفـاء بالـدين كلـه بمعرفـة احـد المـدينين المتضـامنين  274فالمادة 

يبــــرئ ذمــــة المــــدينين الآخــــرين ، فــــإذا دفــــع المــــتهم المتصــــالح الــــدين هنــــا ابــــرأ ذمــــة المــــدينين 
الجنائيـة لا  الآخرين، و يرى البعض وجوب حدوث الصلح بعد الحكـم فـي الـدعوى) المتهمين(
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بخصـم قيمـة مـا آداه المـتهم المتصـالح و  447قبله حتى يستفيد منـه الآخـرون و يرتـب كـل أثـاره
توزيع البـاقي بالتسـاوي علـى المتهمـين ، و نـرى أن هـذا الـرأي ينسـى أن للغرامـة النسـبية صـفة 
التعويض المدني، كما يترتب على ذلك حصول المجني عليه المتصـالح علـى التعـويض أكثـر 

ن مــــرة ممــــا ينـــــافي حكــــم التضــــامن و العدالـــــة  و قصــــد المشــــرع مـــــن تحديــــد مبلــــغ معـــــين مــــ
  .448كتعويض

و لا يضــار المتهمــون الآخــرون و المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة بآثــار الصــلح، فــلا لا       
يلتزمــون بمــا ترتــب علــى الصــلح مــن آثــار فــي ذمــة المتصــالح المــتهم إلا إذا كــانوا متضــامنين 

الصلح حق المضرور في التعـويض إذا لـم يكـن طرفـا فـي الصـلح ، فالـدعوى و لا يسقط .معه
  .المدنية الناشئة عن الجريمة لا تتأثر بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية 

  
  :اثر الصلح في الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي_3

وحيـث إذا تم  التصالح قبل رفع الشاكي دعواه المدنية فان الـدعوى الجنائيـة تنقضـي ، 
انــــه يشــــترط لاختصــــاص القضــــائي الجنــــائي بالــــدعوى المدنيــــة وجــــود الــــدعوى الجنائيــــة، فــــان 
الشــاكي لــن يســتطيع إقامــة دعــواه المدنيــة أمــام القضــاء الجنــائي بطريــق التــدخل فــي الــدعوى 

  .الجنائية أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة
مدنيـة ، فإنهـا تبقـى فـي سـيرها رغـم انقضـاء و إذا تم التصالح بعد رفع الشاكي دعواه ال

  .449الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى المدنية القائمة معها
  

  :اثر الصلح في الادعاء المباشر_ 4
حيــث انــه يترتــب علــى الصــلح انقضــاء الــدعوى الجنائيــة أي أنهــا تكــون غيــر مقبولــة ، 

اء المباشــر فــي المخالفــات و فــان المضــرور مــن الجريمــة لــن يســتطيع ممارســة حقــه فــي الادعــ
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الجـــنح بتكليـــف المـــتهم بالحضـــور أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة فيحـــرك بـــذلك الـــدعوتين الجنائيـــة و 
  .450المدنية، و ذلك لان من شروط الادعاء المباشر أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة

  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة العامة
  

:من خلال هذا البحث توصلنا الى النتائج التالية   
السياسة الحنائية باعتبارها أحد العلوم الأربعة المشكلة لعلم الاجرام والعقاب وثيقة الصلة  -1

ذلك انهما علمان متكاملان  –وهو أحد هذه العلوم الأربعة  –بعلم انتروبولوجيا الجريمة 
،حيث يشتغل علم السياسة الجنائية على نتائج علم انثروبولوجيا الجريمة حين تكون 

جيا تدرس الانسان باعتباره كائنا حيا يتميز بتركيب خاص، وهو يتكامل معه في الانثروبولو 
.الدراسة حين تكون الانثروبولوجيا تدرس الانسان باعتباره أحد أفراد المجتمع  

 
ان التضخم التشريعي في المجال الجنائي أدى الى نشوء ظاهرة الحبس قصير المدة ،  -2

التي تتضمنها النصوص الجنائية ، أو بسبب ميل وذلك سواء بسبب العقوبات القصيرة 
القضاة عادة للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجرائم البسيطة بحكم تأثرهم بعقدة الحد الأدنى 

، أو لعدم وجود بدائل أخرى لعقوبة السجن يمكن للقاضي اختيارها ، ولاشك أن هذا الحد 
، وبالطبع فان الآثار السلبية لهذه الأدنى في الغالب يكون عقوبة الحبس قصير المدة 

. العقوبة لا تخفى على أحد  
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السياسة الجنائية علم تكاملي فهو وان كان ياخذ الصفةالجنائية الا أنه يقوم على تكامل  -3
علم القانون الجنائي ،علم الاجتماع، علم النفس ، علم :  مجموعة من الفروع العلمية أهمها 

.لمالية ، القانون الدولي السياسة ، علم الاقتصاد وا  
 

السياسة الجنائية عنصر متلازم مع خطط التنمية ، فلكي يكون للخطة التنمويةفعالية في  -4
تطور المجتمع وأمنه لا بد ان تاخد السياسة الجنائية ضمن مخططاتها، وتخصص للبحث 

ع السياسة في موضوع اثر التنمية على سلوك الافراد جزءا من ميزانيتها ، وبديهي ان وض
الجنائية ضمن خطط التنمية يتطلب تفهما عميقا لدى القائمين على وضع هده الخطط 

.للمشاكل السلوكية وتحسسا بمخاطر الجريمة في المجتمع  
 

السياسة الجنائية خطة متكاملة تضعها الدولة في سبيل التصدي للجريمة والوقاية منها  -5
التي ستقام وفقا للمتطلبات المستحدثة، فعندما عبر المؤسسات العامةوالخاصة القائمة أو 

تنظر الدولة الى المشكلة الاجرامية في المجتمع الدي تحكمه ، والدي تعتبر مسؤولة عن 
أمنه وسلامة أفراده، يقتضي ان تلم بابعاد هده المشكلة عن طريق البحث العلمي الدي 

.يستلزم تاهيلا مهنيا عند القائمين بتنفيذها  
 

تتطلب السياسة الجنائية باعتبارها خطة : يئة عليا للحد من الجريمة انشاء ه -6
المجلس  -مثلا –شاملةوبرنامجا تكامليا انشاء هيئة عليا على المستوى المركزي تدعى 

الولائي : الأعلى للحد من الجريمة ويكون لهذه الهيئة العليا فروع على المستوى المحلي 
تنفيذ السياسة الجنائية خصوصا محور الوقاية لانه  تضطلع هذه الهيئات بمهمة -والبلدي

.ياخذ طابعا اجتماعيا في الغالب   
اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة : تجدر الاشارة هنا الى ان الدولة الجزائرية أنشات 

الا ان هذه اللجنة تحتاج أولا الى تنصيبها الفعلي  06/108الجريمة بالمرسوم التنفيذي 
ها التشريعية المنشئة لها الى مشروع ميداني حيث انها لم تنصب فعليا بعد ، وتحويل نصوص

كما اننا نبدي بشانها ملاحظة أساسية تتمثل في ضرورة اعادة النظر في تركيبتها فقد أورد 
لكن نرى ان التشكيلة تفتقر  06/108من المرسوم  03المشرع الجزائري تركيبتها في المادة 



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة : هات الاساسية هما الى جهنين من أهم الج
.الشؤون الدينية   

كما أننا ندعو إلى ضبط العلاقة بين هذه الهيئة وباقي الهيئات المتخصصة التي أوكلت 
إليها مهمة الحد من الجريمة في بعض المجالات  الخاصة كالهيئة الوطنية للوقاية من 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،  06/01أنشئت بالقانون الفساد ومكافحته التي 
ونصبها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اثناء افتتاحه السنة القضائية لسنة 

حيث نرى ان تكون هذه الهيئات الخاصة ممثلة في الهيئة العامة بل وتعتبر أذرعها .2010
.من الجريمة بمنظور شامل  التي تشتغل من خلالها على الحد  

 
تفعيل البحوث الميدانية خصوصا من طرف كلية العلوم الاجتماعية وتبني هذه البحوث  -7

من طرف الهيئة العليا ، ومتابعة البحوث والنشاطات الميدانية التي تتكفل بها كل مؤسسة 
يا في الحد من من المؤسسات الاجتماعية الفاعلة والتي تعتبر ذراعا من أذرع الهيئة العل

.الجريمة  
 

إعادة النظر في الطريقة التي تعد بها البرامج التربوية والثقافية والإعلامية الموجهة  -8
للاستهلاك من طرف الجمهور والعهد بها إلى مختصين أولا ومساهمة جميع الأطراف 

. المعنية في صناعة هذه البرامج كالبرنامج التربوي مثلا   
التصدي للجريمة والوقاية منها ، لما للتنظيمات الأهلية من دور  إشراك المواطن في -9

فاعل في التصدي للجريمة ، وقد ظهر دور المواطن بارزا في كثير من تجارب الدول  في 
.مواجهة الجريمة حيث عرفت هذه التجارب نجاحات مهمة من خلال هذا الأسلوب   

 
ات المخصصة لتكوين القائمين على التعامل التقييم الدقيق للبرامج التأهيلية في المؤسس -10

والمتابعة الدورية للمؤهلات المهنية على اعتبار .مع الجريمة خاصة رجال الشرطة والأمن 
أن تورط المعنيين بمكافحة الجريمة في جرائم الفساد يوقع المجتمع في براثن الجريمة التي لا 

.فكاك منها   
 



صائيي المؤسسات العقابية لانهم جزء مهم في خطة الاعداد المهني الفعال لموظفي واخ-11
.السياسة الجنائية الشاملة   

 
ضرورة بناء استراتيجية وقائية متكاملة للوقاية من الجريمة،هذه الاستراتيجية تأخذ بعين  -12

الضبط  –العدالة الاجتماعية  –العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجريمة :الاعتبار 
التربية،  -)اضاءة ، نظافة (المحيط الآمن  –الاستهلاك الاعلامي  – الشغل –الاجتماعي 

.بات واضحا عدم جدواه وفعاليته) الجزاء الجنائي(لان الاكتفاء بالسياسة العقابية   
 

اخضاع السياسة الجنائية لمقتضيات السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية بل  -13
 –بمنطق علمي موضوعي  –ة الإسلامية لما فيهاواخضاع جميع التشريعات الوطنية للشريع

من رؤية متكاملة للحد من الجريمة والوقاية منها حيث أنها اعتمدت العقاب في المواضع 
عقوبة الزاني (التي يقتضي المنطق السليم العقاب فيها وشددت العقاب فيما يتطلب التشديد 

كاملة ، اضافة الى ما تفردت وجندت كثيرا من الوساءل لضمان خطة وقائية مت) المحصن 
به الشريعة الاسلامية عن الشرائع الوضعية في ربطها بين الحياة الدنيا والآخرة وتقريرها 

وهو مكافأة الفرد الصالح على صلاحه، اضافة الى النظام الجزائي للفرد " للجزاء الايجابي "
ة ويعتبر الاجرام غير الصالح ، حيث ان التشريعات الوضعية تعتبر الصلاح حالة عادي

خروجا عنها بينما تعتبر الشريعة الاسلامية الصلاح حالة غير عادية تجازي عنها ايجابا 
.كما تعتبر الاجرام ايضا حالة غير عادية تجازي عليها بالعقاب  

 
لصالح ) مخالفات ( تنازل قانون العقوبات عن العقاب الجزائي في بعض الحالات  -14

تتولى الادارة تقرير بعض الجزاءات المتعلقة خصوصا بالمرور القانون الاداري ، حيث 
والمخالفات الادارية وعدم ترك ذلك للقضاء لانه يرهق كاهله ، وقد اخذت بذلك بعض 

 التشريعات ، الا ان ذلك يستلزم اخضاع الادارة لضوابط أهمها مبدا المشروعية 
 

في تقرير العقوبة  –نا فعالا بعد ضمان تكوينه تكوي –ضرورة توسيع سلطة القاضي  -15
 بشان الافعال التي ليس فيها نص يقرر عقوبتها



 
ان التشريعات الجنائية جرمت الافعال الماسة بحقوق الافراد والجماعات والدولة دون   -16

تلك الماسة بحق االله على عباده كمخالفة اوامر العبادات ، وهو ما لم تجرمه التشريعات 
منها التي تدين بالدين الاسلامي ، وعليه فان هذا المحور غائب تماما  الجنائية حتى العربية
ونحن نعتقد انه اضافة الى كون الاخذ بهذا التجريم فيه جانب تعبدي .من سياستها الجنائية 

.فان الاخذ به يساهم الى حد كبير في الحد من الجريمة   
 

ليس هناك ارتباط حتمي بين إليها هو أنه  نا من النتائج المهمة أيضا التي توصل -17
و عليه فإن مدة ) الحبس أو السجن(الجريمة و مدة العقوبة خاصة العقوبة السالبة للحرية 

العقوبة يجب أن ترتبط بمدى تحقيق المعالجة العقابية لوظيفتها و معنى ذلك أنها تظل 
في (دة حقق هدفها، و العكس صحيح فلا ضرر في النطق بعقوبة طويلة المتمتواصلة حتى 

ثبت  متى مع فتح باب لإنهاء المعاملة العقابية قبل اكتمال ) حدود ما نص عليه القانون
.تحقق التأهيل  
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La politique criminelle est une méthode complémentaire mise par 

l’état pour faire face au crime et s’en prévenir a travers les 

institutions publiques et prives . 

Selon les exigences modernisées, quand l’état se penche le 

problème de la criminalité dans la société qu’il gouverne , dont il 

est responsable de sa sécurité et celle de ses cetoyens , il doit 

s’acquérir des retombes de ce problème par le biais de la 

recherche scientifique .cette dernière requiert une compétence 

professionnelle chez ceux qui l’exécutent . 

Mots clés : politique – criminelle – sanctions – prévention- 

médiation –programme. 

 
 
Criminal policy is a complementary method  applied by the state 

to overcome and prevent it through public and private institutions 

According to ;modernised conditions , the state focuses on the 

problem; of criminality in the society that it governs witch it is 

responsible for its security and that for its citizens , it must know 

the effects of this problem by means of scientific research . the 

latter requires  a professional competence of those who apply it .   

Key words : policy – criminal-  sanctions  - prevention- mediation- 

programme .        

 
 
 

السياسة الجنائية خطة متكاملة تضعها الدولة فـي سـبيل التصـدي للجريمـة والوقايـة منهــا 

 القائمة أو التي ستقام وفقا للمتطلبـات المســتحدثة، ةعبر المؤسسـات العامـة والخــاص

فعندما تنظر الدولة إلـى المشـكلة الإجراميـة فـي المجتمـع الـذي تحكمـه ، والـذي تعتــبر 

مسؤولة عن أمنه وسلامة أفراده، يقتضـي أن تلـم بأبعـاد هـده المشـكلة عـن طـريق البحـث 

العلمي الذي يستلزم تأهيلا مهنيا عنـد القـائمين بتنفيــذها.

 برنــامج.– وساطة – جـــزاء- وقاية – جنائية –: سياسة الكلمات المفتاحيـة 
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.2009/2010الموسم الجامعي   



 
منذ أن كان الإنسان كانت الجريمة ، فالجريمة ظاهرة قديمة قدم الشعوب والمجتمعات       

وقد لازمت الجريمة الإنسان منذ أول لحظة له في الأرض حينما قتل قابيل شقيقه هابيل  
ن قواعد السلوك الاجتماعي ظهرت لتصون الجماعة الصغيرة التي خارقا بذلك أول قاعدة م

.كان عضوا فيها   
فالجريمة داء خطير يسري في المجتمع فيهد أركانه ويضعف بنيانه ، هذا الداء المزمن      

تشعبت صوره وأخطاره وازداد انتشاره رغم كل ما تملكته البشرية خلال كل مراحل حياتها من 
.قاية أدوات الكفاح والو   

وصل إلى ما وصل إليه على سلم التطورالتقني  دورغم ان الإنسان في هذا العصر ق      
والتكنولوجي وأنجز من التقنيات والاختراعات والوسائل ما يشبه المعجزات التي كان من 

المفترض فيها أن تخفف عنه عناء الجريمة وشرها ،إلا أن الجريمة بقيت كما هي تعصف 
اته بل على الأكثر من ذلك فان التقنية التي اخترعها الإنسان وطوربها حياته بحياته وممتلك

كانت سببا لبروز أصناف جديدة من الجرائم واختصرت له مسافة ارتكابها، وعقدت على 
أجهزة الأمن والعدالة ضبط الجريمة وكشفها، بل أنها أظهرت للوجود صورا جديدة من 

.حتى في حياته الخاصة  الجريمة روعت الإنسان وعصفت بأمنه  
وقد شغلت الجريمة عديد الفقهاء ورجال القانون والعدالة والفكر ، شغلتهم دراستها من      

حيث تحديد أسبابها ودوافعها ووسائل مكافحتها والحد منها وأساليب الوقاية منها، ولما كانت 
التي تنبع منها،ولما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الاجتماعية 

المجتمعات تختلف في منظومتها الاجتماعية والثقافية كان طبيعيا ان تتعدد رؤى الفقهاء 
ومدارسهم في التعامل مع الجريمة، فترجع المدرسة البيولوجية الجريمة إلى عيب خلقي في 

لى انحراف نفسي أو التكوين البيولوجي لمرتكبها ، وترجع المدرسة النفسية والعقلية الجريمة إ
.مرض عقلي ، وترجعها المدرسة الاجتماعية إلى العوامل الاجتماعية المتعددة   

وليس هذا الاختلاف بالأمر الغريب لان السلوك الإجرامي مسالة معقدة التركيب فهو 
بيولوجية ، نفسية ، اجتماعية مما جعل السلوك الإجرامي : خلاصة لتفاعل ثلاثة عوامل 

ددة وذكاء مرتكبه ، وتعدد أسبابه ودوافعه واختلاف ظروفه محل دراسات بصوره المتع



مضنية وشاقة تكفلت بها فئة من العلوم أهمها الانتثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع 
.الجنائي وعلم الإجرام والعقاب   

 
وقد عملت المجتمعات منذ القدم جاهدة على الحد من الجريمة ، أسلوبها في ذلك      

لعقوبة باعتبارها رد الفعل الاجتماعي للجريمة ، وقد كان الانتقام الفردي هو الصورة البدائية ا
الأولى لرد الفعل الاجتماعي ، حيث كان المجني عليه يقتص لنفسه بنفسه أوأفراد أسرته وهو 

من كان يحدد مقدار الإيلام الذي يجب أن يمس الجاني ، ثم تطور الانتقام الفردي إلى 
.ي اثر نشأة القبيلة جماع  

ومع نشأة الدولة بمعناها الدستوري الحديث وبسطها لسلطتها وسيادتها على إقليمها         
ومن فيه ، ظهرت فكرة العقوبة بمعناها القانوني والتي هي إيلام يوقع على الجاني مقابل 

ى المجتمع وتول.الضرر الذي ألحقه بالمصالح العامة للمجتمع بناءا على محاكمة عادلة 
ممثلا في مؤسساته الرسمية المشكلة لهذا الشخص المعنوي المسمى بالدولة خاصة المؤسسة 
التشريعية ، تولى عملية التشريع وبيان الأفعال التي تعتبر جرائم ، وقرر لها ما يناسبها من 
عقوبات وأصبحت تلك النصوص قواعد يجب أن يخضع لها الجميع باعتبارها صادرة عن 

على )الجزاء( ة الشعبية ، كما تولى المجتمع من خلال سلطته التنفيذية تنفيذ العقوبة الإراد
.كل من اعتدى على قيمة من القيم التي تحميها القواعد الجنائية   

وقطعت المجتمعات في ذلك أشواطا مهمة في إقرار العدالة إلا أنها ومع ذلك بقيت لا       
ل الحديث والبحث إلى دائرة العقوبة ومدى فاعليتها في تزال عرضة للفعل الإجرامي ، فانتق

.الحد من الجريمة   
 

وقد أثارت دراسة الجزاء الجنائي الكثير من الجدل الفقهي والاجتماعي والفلسفي حول      
مدى فعالية العقوبة ، الأمر الذي فسح المجال لظهور عديد النظريات والمدارس ، والتي 

عقوبة فاتجهت المدرسة التقليدية إلى فكرة الردع العام ، اختلفت حول موضوع غرض ال
وذهبت المدرسة التقليدية الجديدة إلى الجمع بين فكرتي العدالة والمنفعة ، أما المدرسة 

الوضعية التي اعتمدت المنهج العلمي وما انتهى إليه كل من علم الانتروبولوجيا الجنائية 
ية حيث نادت بالردع الخاص كغرض للعقوبة ، أما وعلم الاجتماع الجنائي من نتائج تجريب



المدرسة الوسطية التوفيقية فقد أخذت من كل مدرسة سبقتها ما انتهت إليه وحاولت التوفيق 
بين مختلف النتائج ، حتى ظهرت في الأخير حركة الدفاع الاجتماعي الحديثة التي انطلق 

جرم ومفاهيم الإصلاح والتأهيل أصحابها من مفهوم الإنسانية أو الجانب الإنساني للم
.والتناسب   

وتميزت الشرائع السماوية بفلسفتها وسياستها الجنائية في لتعامل مع الجريمة حيث      
 قانفردت الشريعة الإسلامية بساستها التي تجمع بين مفهوم الإنسانية وتضعه موضعه اللائ

لمجرم حيث العقاب عندها طهرة وبين حماية المجتمع وقيمه التي تتطلب أحيانا التضحية با
حيث صارت السجون اقرب إلى الفنادق منها -من الذنب ، فهي لم تغال في مبدأ الإنسانية 

ولم تتطرف مع المجرم أيضا حيث عرفت غيرها من المدارس  -إلى المؤسسات العقابية
.العقوبة في أشد وأبشع صورها   

المجتمع وتعبر عن خلل يعتريه وتصور  إن الجريمة تعكس حالة الفساد التي يعيشها      
واقعه المضطرب ، حيث تكون الحقوق العامة والخاصة محل اعتداء مستمر ولذلك فان 

.جهودا فعالة يجب بذلها لمعالجته ووقايته  
ولم تعد الجريمة ظاهرة محلية بل تعدت أقاليم الدول لتصبح ذات بعد دولي مما صار       

، وهو ما استنهض الهيئات الدولية في مؤتمراتها للوقوف على  يعني المجموعة الدولية ككل
.حقيقة الظاهرة الإجرامية على المستوى الدولي والإشارة إلى خطرها وضررها المحلي   

واتصافها بالصفة الدولية كجريمة الارهاب والجريمة المنظمة لا ينفي عنها صفة       
ي يتميز بها كل مجتمع ، لأن الجريمة المحاية أو الوطنية على اعتبار الخصوصية الت

.تعكس وضعا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا معينا هو بالدرجة الأولى وضع محلي   
 –الذي صار جليا فيه أن الحلول غير التكاملية أصبحت غير ذات فائدة  -هذا الوضع 

تتطلب برنامج السياسة الجنائية التي : اصبح يفرض ضرورة اعداد برنامج تكاملي شامل هو 
اعادة النظر في سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية والسياسة الاجرائية ، ونحن 

أولوية اعادة النظر في فلسفة العقوبة ، وبناء عليه قصرنا البحث  –حسب اعتقادنا  –نرى 
. على سياسة الجزاء وما يرتبط به دون سياسة التجريم   

  
: أهمية البحث *   



لبحث في كونه ينتمي إلى أبحاث السياسة الجنائية  المعاصرة وهو مجال لم تأتي أهمية ا -
الذي   -حيث تكاد تنعدم الدراسات فيه في الجزائر حسب علمنا  -يحظ بالاهتمام الكافي

.يتناسب مع حاجة الحكومات العربية إلى وضع سياسة جنائية شاملة   
وان كان المنطلق  –ة علوم يكتسب البحث أهمية أيضا في انه بحث تشترك فيه عد -

هي في الأصل العلوم المكونة لعلم الإجرام والعقاب ،  –الرئيس علم الانتروبولوجيا الجنائية 
.حيث ياتي علم السياسة الجنائية الذي ينظم نتائج هذه العلوم ويصوغها في خطة شاملة   

تمعات من الداخل يكتسب البحث أيضا أهمية في كونه يعالج أزمة واقعية تنخر جسد المج -
حتى  –هي أزمة الجريمة والفساد ،وإذا كانت الجريمة ملازمة للإنسان لوجود نزعة الشر فيه 

فان البحث في السياسة الجنائية يظل حيا بحياة  –وان وصلت أحيانا إلى حدها الأدنى 
.الإنسان   

 
:أهدافه *   
.فيها الوقوف على السياسة الجنائية الوطنية وتلمس مواقع الخلل  -  
الانفتاح على الآخر ، والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال والاستفادة من الخطط  -

.والسياسات الرائدة   
المصدر  –إعادة ترتيب آليات السياسة الجنائية الوطنية بدءا بالفصل في مسالة المصدر  -

.الذي تستمد منه السياسة الجنائية   
 

: إشكالية البحث *   

لاختلاف المتباين بين المدارس الكبرى للسياسة الجنائية التي جعلت اهتمامها في ظل هذا ا
ظاهرة الجريمة ، وفي ظل تجارب الدول وخططها الوطنية واستراتيجياتها الخاصة التي تتميز 

، وفي ظل الرؤى التي صاغتها المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة ، تطرح  ةبالذاتي
من خلال برنامج  –هل صاغت الدولة الجزائرية : صورة سؤال ملح إشكالية البحث في 

سياسة جنائية فاعلة ؟ وهل استطاعت تحويل هذه  –تكاملي لمؤسساتها بدءا بالتشريع 
السياسة إلى برامج تنفيذية تحمي المواطن في نفسه وممتلكاته ، خصوصا وان الإحصائيات 

ربية أرقاما غير مريحة تماما؟وتقارير المنظمات الدولية تقدم عن الدول الع  



وهل تعد العقوبة الوسيلة الناجعة للحد من الجريمة ؟ وماهي الحلول المقترحة في هذا المجال 
 ؟
 

:  منهج البحث*   
اقتضت طبيعة البحث استخدام أكثر من منهج حيث اتبعنا المنهج الاستقرائي لتأصيل       

قانونية ولاستقراء رؤى المدارس المختلفة المبادئ والقواعد السائدة في اغلب النظم ال
والنظريات المتعددة وما انتهت إليه من نتائج ، كما استخدمنا المنهج التحليلي لتحليل 

.الظواهر المعاصرة والتعامل مع آراء الفقه وتقارير المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة   
دنا على الدراسة المقارنة بين إضافة إلى المنهج المقارن كمنهج رئيس في البحث لاعتما

.التشريع الجنائي الدولي وتجلياته في التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية   
 

  :الخطة العامة * 
: قسمنا بحثنا إلى     

الانتروبولوجيا الجنائية والسياسة الجنائية والعلاقة : وتناولنا فيه بالدراسة : الباب الأول 
.في الموضوع محل الدراسة منهما بينهما والتطور الذي حصل   

العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة : وتناولنا فيه : الباب الثاني   
الوقاية في السياسة الجنائية المعاصرة : تناولنا فيه بالدراسة : الباب الثالث   
.ية المعاصرة الجوانب الإجرائية في السياسة الجنائ: تناولنا فيه بالدراسة: الباب الرابع   

 
 
 
 
 

  :نتائج البحث 

:من خلال هذا البحث توصلنا الى النتائج التالية   



السياسة الحنائية باعتبارها أحد العلوم الأربعة المشكلة لعلم الاجرام والعقاب وثيقة الصلة  -1
ذلك انهما علمان متكاملان  –وهو أحد هذه العلوم الأربعة  –بعلم انتروبولوجيا الجريمة 

يشتغل علم السياسة الجنائية على نتائج علم انثروبولوجيا الجريمة حين تكون  ،حيث
الانثروبولوجيا تدرس الإنسان باعتباره كائنا حيا يتميز بتركيب خاص، وهو يتكامل معه في 

.الدراسة حين تكون الانثروبولوجيا تدرس الإنسان باعتباره أحد أفراد المجتمع  
 

مجال الجنائي أدى إلى نشوء ظاهرة الحبس قصير المدة ، ان التضخم التشريعي في ال -2
وذلك سواء بسبب العقوبات القصيرة التي تتضمنها النصوص الجنائية ، أو بسبب ميل 

القضاة عادة للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجرائم البسيطة بحكم تأثرهم بعقدة الحد الأدنى 
ن للقاضي اختيارها ، ولاشك أن هذا الحد ، أو لعدم وجود بدائل أخرى لعقوبة السجن يمك

الأدنى في الغالب يكون عقوبة الحبس قصير المدة ، وبالطبع فان الآثار السلبية لهذه 
. العقوبة لا تخفى على أحد  

 
الا أنه يقوم على تكامل  ةالسياسة الجنائية علم تكاملي فهو وان كان ياخذ الصفة الجنائي -3

علم القانون الجنائي ،علم الاجتماع، علم النفس ، علم :  همها مجموعة من الفروع العلمية أ
.السياسة ، علم الاقتصاد والمالية ، القانون الدولي   

 
 ةالسياسة الجنائية عنصر متلازم مع خطط التنمية ، فلكي يكون للخطة التنموية فعالي -4

ا، وتخصص في تطور المجتمع وأمنه لا بد أن تاخد السياسة الجنائية ضمن مخططاته
للبحث في موضوع اثر التنمية على سلوك الأفراد جزءا من ميزانيتها ، وبديهي ان وضع 
السياسة الجنائية ضمن خطط التنمية يتطلب تفهما عميقا لدى القائمين على وضع هده 

.الخطط للمشاكل السلوكية وتحسسا بمخاطر الجريمة في المجتمع  
 

ها الدولة في سبيل التصدي للجريمة والوقاية منها السياسة الجنائية خطة متكاملة تضع -5
القائمة أو التي ستقام وفقا للمتطلبات المستحدثة، فعندما  ةعبر المؤسسات العامة والخاص

تنظر الدولة الى المشكلة الاجرامية في المجتمع الدي تحكمه ، والدي تعتبر مسؤولة عن 



مشكلة عن طريق البحث العلمي الدي أمنه وسلامة أفراده، يقتضي ان تلم بابعاد هده ال
.يستلزم تأهيلا مهنيا عند القائمين بتنفيذها  

 
تتطلب السياسة الجنائية باعتبارها خطة شاملة : إنشاء هيئة عليا للحد من الجريمة  -6

المجلس الأعلى  -مثلا –تكامليا إنشاء هيئة عليا على المستوى المركزي تدعى  اوبرنامج
 - الولائي والبلدي: ن لهذه الهيئة العليا فروع على المستوى المحلي للحد من الجريمة ويكو 

تضطلع هذه الهيئات بمهمة تنفيذ السياسة الجنائية خصوصا محور الوقاية لأنه يأخذ طابعا 
.اجتماعيا في الغالب   

اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة : تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة الجزائرية أنشأت 
إلا أن هذه اللجنة تحتاج أولا إلى تنصيبها الفعلي  06/108مة بالمرسوم التنفيذي الجري

وتحويل نصوصها التشريعية المنشئة لها إلى مشروع ميداني حيث أنها لم تنصب فعليا بعد ، 
كما أننا نبدي بشأنها ملاحظة أساسية تتمثل في ضرورة إعادة النظر في تركيبتها فقد أورد 

لكن نرى ان التشكيلة تفتقر  06/108من المرسوم  03تركيبتها في المادة  المشرع الجزائري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة : إلى جهتين من أهم الجهات الأساسية هما 

.الشؤون الدينية   
كما أننا ندعو إلى ضبط العلاقة بين هذه الهيئة وباقي الهيئات المتخصصة التي أوكلت 

لحد من الجريمة في بعض المجالات  الخاصة كالهيئة الوطنية للوقاية من إليها مهمة ا
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،  06/01الفساد ومكافحته التي أنشئت بالقانون 

ونصبها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أثناء افتتاحه السنة القضائية لسنة 
ذه الهيئات الخاصة ممثلة في الهيئة العامة بل وتعتبر أذرعها حيث نرى أن تكون ه.2010

.التي تشتغل من خلالها على الحد من الجريمة بمنظور شامل   
 

تفعيل البحوث الميدانية خصوصا من طرف كلية العلوم الاجتماعية وتبني هذه البحوث  -7
تتكفل بها كل مؤسسة من طرف الهيئة العليا ، ومتابعة البحوث والنشاطات الميدانية التي 

من المؤسسات الاجتماعية الفاعلة والتي تعتبر ذراعا من أذرع الهيئة العليا في الحد من 
.الجريمة  



 
إعادة النظر في الطريقة التي تعد بها البرامج التربوية والثقافية والإعلامية الموجهة  -8

جميع الأطراف للاستهلاك من طرف الجمهور والعهد بها إلى مختصين أولا ومساهمة 
. المعنية في صناعة هذه البرامج كالبرنامج التربوي مثلا   

إشراك المواطن في التصدي للجريمة والوقاية منها ، لما للتنظيمات الأهلية من دور  -9
فاعل في التصدي للجريمة ، وقد ظهر دور المواطن بارزا في كثير من تجارب الدول  في 

.تجارب نجاحات مهمة من خلال هذا الأسلوب مواجهة الجريمة حيث عرفت هذه ال  
 

التقييم الدقيق للبرامج التأهيلية في المؤسسات المخصصة لتكوين القائمين على التعامل  -10
والمتابعة الدورية للمؤهلات المهنية على اعتبار .مع الجريمة خاصة رجال الشرطة والأمن 

يوقع المجتمع في براثن الجريمة التي لا  أن تورط المعنيين بمكافحة الجريمة في جرائم الفساد
.فكاك منها   

 
الإعداد المهني الفعال لموظفي وأخصائيي المؤسسات العقابية لأنهم جزء مهم في خطة -11

.السياسة الجنائية الشاملة   
 

ضرورة بناء إستراتيجية وقائية متكاملة للوقاية من الجريمة،هذه الإستراتيجية تأخذ بعين  -12
الضبط  –العدالة الاجتماعية  –العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجريمة :الاعتبار 

التربية،  -)إضاءة ، نظافة (المحيط الآمن  –الاستهلاك الإعلامي  –الشغل  –الاجتماعي 
.بات واضحا عدم جدواه وفعاليته) الجزاء الجنائي(لان الاكتفاء بالسياسة العقابية   

 
لمقتضيات السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية بل  إخضاع السياسة الجنائية -13

 –بمنطق علمي موضوعي  –وإخضاع جميع التشريعات الوطنية للشريعة الإسلامية لما فيها
من رؤية متكاملة للحد من الجريمة والوقاية منها حيث أنها اعتمدت العقاب في المواضع 

عقوبة الزاني (اب فيما يتطلب التشديد التي يقتضي المنطق السليم العقاب فيها وشددت العق
وجندت كثيرا من الوسائل لضمان خطة وقائية متكاملة ، إضافة إلى ما تفردت ) المحصن 



به الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية في ربطها بين الحياة الدنيا والآخرة وتقريرها 
ة إلى النظام الجزائي للفرد وهو مكافأة الفرد الصالح على صلاحه، إضاف" للجزاء الايجابي "

غير الصالح ، حيث ان التشريعات الوضعية تعتبر الصلاح حالة عادية ويعتبر الإجرام 
خروجا عنها بينما تعتبر الشريعة الإسلامية الصلاح حالة غير عادية تجازي عنها إيجابا 

.كما تعتبر الإجرام أيضا حالة غير عادية تجازي عليها بالعقاب  
 

لصالح ) مخالفات ( انون العقوبات عن العقاب الجزائي في بعض الحالات تنازل ق -14
القانون الإداري ، حيث تتولى الإدارة تقرير بعض الجزاءات المتعلقة خصوصا بالمرور 
والمخالفات الإدارية وعدم ترك ذلك للقضاء لانه يرهق كاهله ، وقد أخذت بذلك بعض 

لإدارة لضوابط أهمها مبدا المشروعية التشريعات ، الا ان ذلك يستلزم إخضاع ا  
 

في تقرير العقوبة  –بعد ضمان تكوينه تكوينا فعالا  –ضرورة توسيع سلطة القاضي  -15
 بشان الأفعال التي ليس فيها نص يقرر عقوبتها

 
ان التشريعات الجنائية جرمت الأفعال الماسة بحقوق الأفراد والجماعات والدولة دون   -16

االله على عباده كمخالفة أوامر العبادات ، وهو ما لم تجرمه التشريعات  تلك الماسة بحق
الجنائية حتى العربية منها التي تدين بالدين الإسلامي ، وعليه فان هذا المحور غائب تماما 

ونحن نعتقد انه إضافة الى كون الأخذ بهذا التجريم فيه جانب تعبدي .من سياستها الجنائية 
.الى حد كبير في الحد من الجريمة فان الأخذ به يساهم   

 
إليها هو أنه ليس هناك ارتباط حتمي بين  نا من النتائج المهمة أيضا التي توصل -17

و عليه فإن مدة ) الحبس أو السجن(الجريمة و مدة العقوبة خاصة العقوبة السالبة للحرية 
عنى ذلك أنها تظل العقوبة يجب أن ترتبط بمدى تحقيق المعالجة العقابية لوظيفتها و م

في (حقق هدفها، و العكس صحيح فلا ضرر في النطق بعقوبة طويلة المدة تمتواصلة حتى 
ثبت  متى مع فتح باب لإنهاء المعاملة العقابية قبل اكتمال ) حدود ما نص عليه القانون

.تحقق التأهيل  



 
 

                                                                                                          
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La politique criminelle est une méthode complémentaire mise par 

l’état pour faire face au crime et s’en prévenir a travers les 

institutions publiques et prives . 

Selon les exigences modernisées, quand l’état se penche le 

problème de la criminalité dans la société qu’il gouverne , dont il 

est responsable de sa sécurité et celle de ses cetoyens , il doit 

s’acquérir des retombes de ce problème par le biais de la 

recherche scientifique .cette dernière requiert une compétence 

professionnelle chez ceux qui l’exécutent . 

Mots clés : politique – criminelle – sanctions – prévention- 

médiation –programme. 

 
 
Criminal policy is a complementary method  applied by the state 

to overcome and prevent it through public and private institutions 

According to ;modernised conditions , the state focuses on the 

problem; of criminality in the society that it governs witch it is 

responsible for its security and that for its citizens , it must know 

the effects of this problem by means of scientific research . the 

latter requires  a professional competence of those who apply it .   

Key words : policy – criminal-  sanctions  - prevention- mediation- 

programme .        

 
 
 

السياسة الجنائية خطة متكاملة تضعها الدولة فـي سـبيل التصـدي للجريمـة والوقايـة منهــا 

 القائمة أو التي ستقام وفقا للمتطلبـات المســتحدثة، ةعبر المؤسسـات العامـة والخــاص

فعندما تنظر الدولة إلـى المشـكلة الإجراميـة فـي المجتمـع الـذي تحكمـه ، والـذي تعتــبر 

مسؤولة عن أمنه وسلامة أفراده، يقتضـي أن تلـم بأبعـاد هـده المشـكلة عـن طـريق البحـث 

العلمي الذي يستلزم تأهيلا مهنيا عنـد القـائمين بتنفيــذها.

 برنــامج.– وساطة – جـــزاء- وقاية – جنائية –: سياسة الكلمات المفتاحيـة 
 
 


